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محمد دن محمد بن محمد الطوسي 


للشيخ الامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وه استعين )۳ [ ۱-۳] 


الحمد لله اسح بالفدو" والآصال » القدس عن مضاهاة الأمثال» 
الوضرف الخال والحلال > خالق الانسان من الطين اللازب والصلصال» 
ار الخلق بين دور يا الادبار والاعال > وطور ی" الهداية والضلال > 


را مق a ۳۳۹ ۳ o2‏ ۳۹ 2 م .۰ 
بهد ؟ [ الله ۴۳ فاله من مضل » ٠‏ و دمن بضال 


یف 8 


[ الله ۹۳ قماله من وال » ٠‏ والصلاة على محمد [ رسواه كد المصطفى 


و « من 


0-34 


وعلى آله خير آل » 


أما بعد : فان الحاحك ‏ ايها السترشد - في اقتراحك > ولجاجك 
2 اظهار احشاجك 43 الى 0 شماء الغليل 66 يي سان شالك التعليل 5 من 


لبك 


)۱( وردت هذه الجملة فى دد ۰ وورد بدلها فى زى هذه الحمله : 
م وصلواته على محمد وآله وسلامه ۽ ٠‏ و کلتا الجمنتن . على ما ترجه س 
زيادة من الناسخ , جریا على العادة المألوفة لدی بعض النساخ : من زيادة 
بعض الجمل المائلة » عقب البسملة وقبل الحمدلة ٠‏ 

(۲) اي : المسبح له في أماكن طاعته » وبيوت عبادته ۰ التي أذن الله 
أن يرفع أمرما > ویذکر آسمه قيها ۰ وهذ! اقتياس - بتصرف واختصار س 
من آية النور : (۲۱) * 

و هذا لفظ آية الاسراء (۹۷) أو آية الکیف (۱۷) المقتبسة مت 
هذه الحملة , وهو اللاثم لقوله : د بضلل » ف الحملة انتالية المقئيسة من 
آية الشورى (55) مع تبديل رها باكر آية اتروع وا رواش ات 
الاعراف ( ۱۷۸ و ۱۸۰ ) والزدر ۳ و ۲۸ و ۲۷) وان (۲۳) 
والشوری (":) ۰ وقد ورد في الاصول هکذا : « بهدی » بزيادة الياء ٠‏ 
وهي زيادة من النساخ على ظن أن د من > موصولهة لا شرطية ٠‏ 


)٤(‏ وردت الزيادة ف موك ءوالاقتیاس الذي بیتاه بصح ریا و يدر ها" 
)2 وردت الزيادة في به فقط ° 


ےہ ۳ 


الناسب والژتر والشسه والطرد والخیل 9 10-5 اجاجى في 
الويف والتساهل > وحل [ عقسد: ۳ عزمی في الماطلة والتکاسل » 
فانجردت الى تحقيق أ بك » واستخرت الله تعالى في اسمافك بمطلك > 
وانت تسه بالمچب السیحاب » ولاب الا لاب وف عن وجوه 
أسرار ا الحجاب » وقشعت عن نز غواثى الار تناب 


وأنا آنهك - أيها المسترشد - على شاكلة !١‏ الصواب » قل 


بك في 6 ۵ ة الكتاب 1 وأقدم الك هصسیحه ق بەخش ی 91 0 


أن 0 


)١(‏ هذا اللفظ : بكسر الخاء مع فتح ال أو 0 ٠‏ وهو بالضم 
ل ا او وه مغيلة + ٠‏ ود بطلق اضرم عل الوه 0 
كما بطلق الفتوح على الشیء ء الخلیق بالتحقق و بطلقان على غير ذلك مما 
0 عم ميمة وتشسديد ياه » كمعظم ؛ 

كل : ان یسفی على الخیل » أي عل ما خیلت وشدبهك » یمنی : عر 
غرر من غير بقن ' فراجع اللسان ( ۱۲/ ۰ و ۲۶۱ و ۲۶۵ ) » والتاج 
۱ ۲۲۱ » والتهاية ( ۹-۸۲ ) اويا : ( خيل ) ۰ والراد 
به هنا : الاخالة ۽ كما أن الراد LÛ‏ لؤثر والناسب : التأثر والمناسبة 5 وانما 
تجوز في ذلك وعبر به هد اوفیما سیاتی - مراعاة للتجانس مع لفظى 
الشبه والعلر سرد » وتحقيقا للسجع ٠‏ وسیاتی - في بحث المسالك ‏ بیان 
معانى ذلك كله في الاصطلاح . 

E‏ مرمع مجه امسو ون مره 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

. , في هب : د مشحونة‎ (f) 


' (6) في ه و » ز : « بالخشونة » ٠‏ 


ی 


فلا رويك عنها مرارة مذائها » وخشونة ملمسها!' فنصيحة في 


تخشين خير من خديعة في لين ٠‏ 
وهي : ان هذا الکتاب لن سمح بمضمون آسراره على مطالع » وان 
فح e‏ ۳ شااء ٣‏ ۳ 
بدود محزون اعواده على مراجع ؛ الا بعد ۱ ستجماع شراط اربع( ١‏ : 


الشر بطه الاو : كمال آله الدتر لد : : من ودور العقل م وصسفاء 
الذهن » وصحه الغريزة »> وانقاد القريحة » وحد ة الخاطر > وجودة 
الذكاء والفطنة ٠‏ 


وذو 
۳ 
۳ 


اما البحاهل(*) الند 3 فهو عن مقصد هذا الكتاب اسب ۰ 


وهذه شريطة غر 5 به > ا من الله تعالى تحشسه 
به 5 و اعمه و عطه 3 ۷ تال ل ؟ الحهد والا کتساب 3 و شتر دون 

- 1 0 
د ركها وسائل الأسساب ۰ 


۳ بطة الثانة : استكداد الفهم > والاقتراح على القريحة > 


)31( أي فلا يصرفنك أو بنحينك ٠‏ انظر اللسان ( ۸۶/۱۹ و ٠)۸١‏ 
أو لعلها : « یر وتنتك ۰۰ أي : لا تکسلنك عنها, ولا تحعلنك تتواني فيالعمل 
دموجيها ٠‏ كما یوخذ من قول ابن برى ( المذكور في اللسان : 1/١‏ 5 4 سس 
تفسيرا للمثل الوارد في الذي يخطىء ويصيب : « هو يشوب ويروب « = : 
« ويروپ أي يكسل » ومما ذكر في القاموس : مما هو وارد على سبيل 
الحاز 2 كما صرح به 0 في التاج ( ۲۸۲/۱ ) * 

)50 كذا في د » -ز- وهو المناء سب لكلمة « مذاقها ء ۰ دی لهال :2 
« مساقها » » ولعله تصحيف من الناسخ على ظن أن السحم مراعى هنا ۰ 

۲ في سزت › سد : « أربعة شرائط » » وهر صحیح أيضا لان المراد 
من « الخرائط ۾ هنا الشروط ٠‏ 

2 في سدت ‏ ر : م الحامد » » وهو صحيح أيضأ ۰ 

)5( في داء هب ! و بيد a‏ وما أثبتناء ول ٠‏ 


۰ 


00 في سز : « عن » واعله تصحرفب 


بے © ص 


۰ الفكر ٣‏ ء ستثمار العقل بتحدیق ,صيرته الى صسواب 

: بطول a‏ ان ر » والواظه على ۱۱ لمراجعة > والمثابرة 

لى المطالعة » والاستمانة بالخلوة وو فراغ( ل » والاعتزال عن 

e 

00 سولت له. نفسه درك البنية بمجرد الشاسة (*2 والمطالعة 
ملعتلا بالنظر الأول والخاطر السابق » والفکرة الأولى > مع تقسیم 
الخواطر » واضطر اب ا ا 
الحد والتشمر - فاحکم عليه بانه مفرور مفون(۷ ' > وأخلق به أن یک 
من « الدين لا 5 الکتاب "۷ ااي وان" هم الا لق 0 

فصاحى7") هذه الحالة سيحكم ‏ ۷ محالة - على لفظ الکتساب 
بالاخلال : متی استفلق عليه » وعلى معناه بالاختلال : : متى لم هذ انم انه 
اله[ ۴۳با 
ف 

٠ وردت الزيادة في د , هى‎ )١( 

() في ذ : « وافراغ » . 

( في ز : « مزدوج » ۰ 

(؟) في ه : « بدرك » , وزبادة الباء من الناسخ ٠‏ 

(5) في ز : « المشاممة » , وهو أصل ما اثبتناه ٠‏ 


(5) أي متعللا : مجتزئا بما ذکر بعده » ومکتفیا به ٠‏ على ما يؤخذ 
من اللسان ر ۹/۱1 الاكة ‏ ۱۰۹/۱۸ ) * وقد ورد هذا اللفظل ف 
الاصول هكذا : « متصلا » وهو مصحف عما أثبتنام ٠‏ 


۷( تكررت هذه الكلمة من الناسخ في ه , ز . 
(۸) هذا اقتباس من آية البقرة (۷۸) ۰ 
(9) في د » ز : « وصاحب » ۱ 


س 


وک من" عائبر فلا ا وات من النیمر ا 

الشريطة الثالئة : الانفكاك عن داعه العناد > وضسراوة الاعتاد > 
يساك الا من تاه :ا شاوی اه مر 
ااتلاد : ؟ والشغف' بالعناد » مجلبة!*) الفساد ؟ والجمود” على تقلد 
الاد دة اهاد د فمن أل فا » علما كان أو طا : نفر عن 
نقيضه طبه » ونجافی عنه سمعه » فلا ینزید » دعاۋك الا فرادا ۳" أو 
ل ال | 


> >7 سمس مس سوست ا 


(۱) هذا استشهاد ببيت للمتنبي من قصيدة قالها وقد کیست 
أنطاكية وقتل مهره ٠‏ وقد ورد بلفظ 2 صحیحا « 5 ديوانة ( دفن : 
بشرح العكبرى 2 و ۲۲۹ : بشرح الواحدي ) كما ورد متسوبا له : في 
اليتيمة (۲۰۸/۱) > والمنتحل (۱۹۹) + ومجموعة العاني (۱۵) » وردض 
الأخبار (۱۱۱) ۰ ونهاية الأرب (۱۲۸/۷) ,والروح (۷۹) > والطراز 
(۱۳۵/۲) ۰ والصبح المنبى (551) ۰ والوسيلة الأدبية (1۲/۲) ۰ وغير 
منسوب : في ألف با ( ۲۰/۱ ) » والخزانة (۲۸۰/۶) > والشرح الجل على 
بيتى الموصل (514) ٠‏ والفيض الوارد في مرثية مولانا خالد (۸۷) ٠‏ وقد 
آخذ العنی من قول أبى تمام , وقد قال له أبو سعيد الضرير : يا أبا تمام . 
لم تقول ما لا يفهم ؟ فقال : يا ابا سعيد » لم لا تفهم ما يقال ؟ " 

رم في ه : « بالعتاد » وما ذکرناه أنسب 3 

(۲) فيه  :‏ مجلبة » » وهو تصحیف " 

رع) في ه : « داعية » » وفي د : « مخيلة » » وهر مه حف عن 

رم فيه : « شيئا » وما آثبتناه آنسپ ٠‏ 

ر هذا اقتباس بتصرف. من آية نوح (1) * 

(۷) في د : « ضرار », وهو تحریف عما آثبتناه * 

(A)‏ هذا موافق للفظ آية نوح (۷) المقتبسة مدها هذه الجينةٌ بتصرف 
واختصار ۰ وقد ورد هذا اللفظ في ى » رز > رلفظ. : «هواإستمرارا » م ولعلة 


تے دہ ۰ ناسمخ ۶ 


عت ا 


EO 3‏ نش ۰ 4 ۵ ون و ١‏ 
ايت كي بدن جد مرا به الماء ار ول 


الشریطه الرابعة : ان یکون التعرریج عا یی مطالعه هذا الکتاب ¢ 
سوق بالا E‏ حاری کلام خر وتا نظ راهم 
» ممل( 5 جلات كلام ۱ 
ألراف مزا العلم ¢ خيرا بمنهاج الحجاج 6 کر 0 9 واسر ان 
نات آهل امان »مت الى ده سرا شذات” عن الصنفات ء 
رتوا إلى الاطلاع على حقائدق آخفاها عن بنی ال طارق ‏ الآفان . 
E‏ الكلام في هذا الکتاب » عا لى نهابه امن عن انتعرض 
ا اشتمل عليه کاب ٠‏ النعذول » من تمليق الأول ,(4) ا 
0( 1 
في الو ار بطر بقه امامي فر الاسلام : امام م الحر مان ©١‏ 3 دس الله 
۱( هذا إستش ما م ببيت للمتنجي منقصيدة له في مدح بدر بن عبار , 
و ورد في الدیدان ( ۱۱۶/۲ : بشرم العکبری , و 9 : بشرح 
إلواحدى ) » واسرار البلاغة (0 »۰ واليعيمة )٠2١/١(‏ + وروض الاخبار 
35 وحياة الحبوان )٩/۲(‏ »> والصبح النبی )١55(‏ »> دشرح عين العلم 
YH‏ 
TY 000‏ 
(و) من هذا الكتاب التفیس نسخة بدار الكتب المصرية ( رقمها : 
١ ۳"‏ أصول ) »> ونسخة آخری بالخزانة الازهرية ( رقمها : ١٤7۲‏ ) 


امول * 
(م) في ذ : « بطريق » وما أثبتناه أنسب ٠‏ 
لم هو : عبدالملك بن عبدالله بن یوسف أبو المعالي الجويني » أعلم 
00 بن الأصحاب في مذهب 000 ٠‏ ولد في « جوين »ل ناحية 
ببيسابوز - ددحل الى بغداد ومكة و نه » فدرس وأفتى ٠‏ ثم عاد الى 
پسابون » فیقی 4 الوذیر ۹ ام الك ره اقا یی بیس 
وی سنة 1۷۸ ها ۰ : وفيات إلأعيان فك ٠‏ وطبقسسات 
00 (۱20/۰) : والمنعظم (8:5). 


لم 


غ¿ ”ف و غْْ اه ۸ 

دوحه ٠‏ وانحبت على تقرير أمور خلت" نها هذه الطريقة' > وقد 
AS a‏ ا اك 

| حوج الى استقصائها!؟) کلمات ‏ تداولتها أالسنة التلّین من کتب(۳) 
القاضي أبى زيد الد موسي“ رحمه الله » فغليت على كلام الخصوم 
£ محاری الحدال والخصام » وقد اسد ر على و حهی۱۱) جلاب من 
التعقد والا یهام 6 فاو رث ذلك عل المعترضين خطا ف الکلام ۰ #وقح 
الكشف عن عوارها » والتتبيه' على غوائلها وأغوارها ‏ من الكتاب ‏ 


كم يذ ينا 


٠ في د » ز:ه خلا عنها أهل » , ولعله تصرف من الناسخ‎ )١( 
٠ » في د , ز : « استقصاء عضها‎ ۲2 


(9) في ز : « کتاب » , ولعله تصحیف * و کتب آبی زید العروفة هی : 
« تأسیس النظر » في اختلاف الأئمة » وهو مطبو ع لمصر ٠‏ و « تقویم اون 
الفقه » و تحدید أدلة الشر ع » » الشهوز بتقو یم الادلة * و توحد منه نسخة 
بدار الکتب المصرية ( رقم ۵ : أصول ) * و د الاسرار » في الاصول 
وإلفروع ٠‏ ويوجد في معهد المخطوطات بالجامعة المربية فلم عن نسخة سنه 
ررقم ۲ : اصول ) « و « خزانة الاصول » » الشهور بخزانه الهدی ٠‏ 
ويوجد في المعهد الذکور فلم" عن نسخة منه ررقم ۲ : أصول ) ٠‏ وأنظر : 
کشف الظنون ( ۸٩/۱‏ و ۲۳۶ و 17۷ و ۷۰۳) ۰ وبرو کلمان (۲۷۲/۲) ۰ 

)٤(‏ هو : عبیدالله ( أو : عبدالله ) بن عمر بن عیسی ۰ من كبار 
فقهاء الحنفية , اليه انتهت مشيخة بخاری وسمرقند في عصره ۰ ركان 
يضرب به الثل في النظر واستخراج الحجج ۰ وقيل : انه أول من وضع 
علم الخلاف ٠‏ و « الدبوؤسي » نسية الى « دبوسية » ( بفتح الدال ونم 
الباء المخففة ) قرية بين بخارى وسمرقند ٠‏ وقد توفي : سلنة ۰ هاء 
انظر : الجواعر المضية (۲۵۲/۲) » ومقدمة تأسیس النظر ٠‏ 

(5) في دء ز : و سدل » بشمم الان , تن ما يؤخذ من المصباح : 
( سدل ) ٠‏ ش 

۰ » في د : « وجوهها‎ )١( 


٩ 2 5 9 0 5‏ 
ولقد انت فه بالد ۱ بضاء > والمحسجة الغراء » والحجة الزهراء ؟ 
ل الحد الى الطعن والاز راء 


ولست” تعد م أيها امسترشد ‏ راهمطا ستحمءون الشرائط التى 


وسعترق | لي به من له تحر که ر ذ ۲ 


قدمتها aC‏ و ستح رحون من هدا اتات الأسرار ! 1 ا اياه ا وأودعتهاء 


ثم يقابلونه وه والکتمان ار وید ون فوائده باطنا وهم في 
و 0 دان فريقا کر ق وهم بعلمون 4 ۰ 


6 2 ت ۳ ۳7 
الا غلو ۰۱« و جحد 1 oT‏ ۳۷ وعلواً ا 
رو E‏ , اه 
,يك مولن دسا ۷ در حول ۳ ها 


فلم 9 كال تا بر ۳ وان 


(۱) گذا في ه » ز ۰ یعنی : الرداءة ٠‏ ات و ٠‏ الذي 
انتفى جیده وبقى آرذله ' كما في المصباح : ( رذل ) ٠‏ وقد ورد في سد 
بلفظ : « دراكة و٠‏ ولم 52 فشكل ١‏ ني یت ۱ °( الا 
ه دراك ٠‏ : بكسس الكاف مع تخفيف الراء وتشديدها > وهو اسم لفعل الأمر 
بمعنى : أدرك ۰ فيكون هذا اللفنظ مصحفا عن « رداءة » ٠‏ 

(؟) هذا اقتباس من آية البقرة ٠ )١55(‏ 

(۲) في ذ » ه : «إذهء وهو تحريف ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ص‎ )٤( 

(5) هذا اقتباس من آية النمل ٠ )١5(‏ 

(5) دكا استشياد بيت من قصيدة لسليمان بن يزيد العدوی , 
وردت ف 0 روش العقلاء : ( ۲۵۵ ل 555؟) ٠‏ وكان سايمان هذا شاعرا 
الغ كما في البيان والتبيين (557/1) ٠‏ ولم يكن من نفس بنى عدى , وانما 
نسب الى منازلهم ۰ كما صرح به الجاحظ في الحيوان (191/5) ۰ وله 
قطعة أخرى جيدة : ذكرها القالي في ذيل الأمالي (۲۸/۲) ۰ وقد أخذ ابن 
المعتز معنى حبذا البيت » في وله - وهو آخر أبيات ثلاث مذكورة في 
« المنتحل » (۱۲۲) سب : 

كماء طريق الحج في كل منهل 2002 يدم على ما كان منه » ويلشرب 


د عأ س 


۰ ا غ۶ .في و ۳ 

فلا يخذلتّك ‏ أيها الطالب - خذ لانهم » ولا 00 
وكتمانتهم : قالد 1 ر" الأزهر > والياقوت' ای فوا من عه الاش 

والك الأذ فر ء لا بخی فل آسوانها الکساد" » تهجیات [1-4] 

الحساد ٠‏ فنسترز ق "۳ له انهندی لسئل الرشاد والستّداد » ود به 
من دواعي الضلال والعناد ٠‏ 

وها أ ا فصل لك من مضمون هذا الكتاب تراجمه » ومن مقاصده 
معاید 8 » وملاظ ۰ 

ولقد قدمت” لك مقدمة في صدر لكاب » عل نهایة الابحاز » في بان 
معاني القاس والعلة والدلاله ٠‏ م قسمت” ماو كتاب الا نون الل 
خمسة أركان : 

الركن الأول : في طرق" انات علة الأضل ٠‏ الركن الثاني : في 
العلة ٠‏ الركن الثالث : في الحكم ٠‏ الركن.الرابع : في الأصل الذي عله 
القياس ٠‏ الركن الخاس : في الفرع الملحق بالأصل ٠‏ 

اما الركن الأول : فقد فتك 2*0 سه طرق اعات الملة(*) 
بالتتعصص والسه والايماء » عا لى نهابه الاستقصا 


کت تالملة : بالنآتين غود کرت معن الو ره 


: و د‎ ٠ » كذا في هاء ز ۰ وهو الناسسب لقوله : « نود‎ )١( 
: فلنستوفق الله الهادي لسبل السداد » » وزيادة اللام بعد الفاء من الناسخ‎ 
٠ فيه : « من مناظمه » » وهو خطأ وتحریف‎ )۲( 
> في ه : « طریق » » وهو صحیح أيضا ٠وفي ز : « اثبات طرق‎ )۲( 
۰ في هاء ز : « آما»‎ (5) 
٠ » وهو اللانم 1 بعد » دی ھی :م فص نا‎ ٠ ره كذاق د » ز‎ 
کذ! في الاصول هنا وفیما بعد , وهو تسام في التعبر » والاول‎ )3( 
3 أو الأصح : د العلية‎ 


- ۱ 


م ذکرت [ بعده"" ] انسات البلة : بالا » وذکرت مني 
0 المناسب 4 د وأقسايه 3 وخال) الفرق بنه وين المؤثر ٠‏ وأردفته 
بيان الاستدلال المرسل > و کشفت الفطاء فبه7" بتكثير الأمثلة ٠‏ 

م ذ کرت طریق ائات الیله : بالاطراد والا سكاس ٠‏ م انحدرت مه 
الى بان «الشه » وطريق اانه 9 3 نزلت منه الى بان « الطرد » وما تعلق 

۰ , ۲ 

[ منه ]۴۳۳ بالجدال » وما پرتبط بالاجتهاد ٠‏ ونبهت" على غلطات بنی الزسان 
في النرق بان الشه والطر د ٠‏ 

اف ذلك ساب 2 بان ما ا العامة ن اله ولس مله + 
وذكرت في هذا الباب تفصل القول في الشبه في جزاء الصد » والفرق بنه 
وان الشه المعروف ي اسان الفقهاء ۰ وذ کرت کفة النظر 3 التغلب عد 
ازدحام مناطين للحكم » أو عند تركب المسسئلة من شائتى2*0 مناطين 
متعددين » وأظهرت وجه لفرق بين الجنسين » ووجه انقطاعهما عن قباس 
اه ۰ 


VD + 55‏ © لمات ۰ لے ۷ 5 
راختعت الا( ١‏ سان قن من اتصراف » عرت ع : تقح 


مناط الحکم ٠‏ وذكرت” في الباب الاخی "۲ أشكال القایس > وانقامها 


(۱) لم ترد الزيادة في هھ - 

(۲) أي : ومظنة الثرق !لع ۰ 

۰ في ز : « عنه » , و کلاهیا صحیح‎ (f) 

. لم ترد الزيادة فى ص‎ )٤( 

(ه) فياه 236 « شالبتن من مناطین » » وما أثبتناه أحسن ٠‏ 

(1) في د :ه وختمت الكناب » ولعل اللفظ الثاني مصحف عن 
لخ اليساب 34 * 

(۷) كذا في ى » وهو اللائم لا ذكر عقبه ۰ وفي د » ز : « فنين ٠0‏ 
عنهءا ۾ . وهو الناسب ها سياتي في موضعه من الكتاب ٠‏ 


مسمس سيب na‏ سم 


)۸ 5 د : « الاخر : وما أتبتناه أحسسن 1 ولم بلترم المؤلف 5 
موضعیما بالتعبر تلفظظ 0 اماب 4 ° 


يدا ۳۹ 


إلى برهان الاعتلال 9 وبرهان ال نیم » و برهان الاستدلال ۰ وسات انحصار 
طراقر الأد 4 في الاستدلال بالخاصبتة والتشجه والنظير * ورددت برهان 
الاعتلال - على التشار أقسامه ‏ الى مقستین وتیجة »وی ٠]‏ 0 التزاع 
اما أن بقع في القدمة الأول » واما أن بقع 2 الثانسة ؛ وانه ان ویم ٤‏ الأولى: 
لم يقع الدلل عليه الا شرعا > وان ن وقع في الثانة : آمکن أن یکون 
الله شرعا وعقليا ولغوا ۰ 


وأما الر كن الثا: ني في العلة ‏ » [ فقد ۲ ذكرت” فه وجه اضافة الحكم 


1 


الى العلة » فأفضى90) ساق( الکلام الى استقصاء سثلة تخصص الدلة »> 


مسي س 


د ا 

٠ هذه الزيادة لم ترد في الاصول » وهي جيدة أو متعينة‎ )١( 

)5( لم ترد الزيادة : في د , زاء 

(۲) كذا ني سائر الأصول » أي :حال كون هذا الركن موضوعا في 
مباحثها ٠»‏ ومذكور لبيان مسائلها * والز بادة التالية ونظائرها الآئية , 
قد زدناها على غرار تعر الولف الخاه ى بال ر کن الأول ۰ وزیادة ۲ كت 4 
واجبة متعينة 2 فقد فك ره الادب » : انه لمعنى الشرطية 
في « أما » , أوجب النحاة أن تجاب بالفاء » فهي حرف زععنى « إن » : تدخل 
على جملتن شرطية وحزائبه » فلابد من تصدير الجملة الحز اليد بالفاء ٠‏ 

ثم ذكر : أنه لا تحذف الفاء ۱ الا ضرورة » ولا يحذف مدخواها الا اذا قام 

ايل عليه ٠‏ فراع کات ومن 1-1 05-0 : وقد تحذف هی 
ومدخوايا , > مع التقدير , اختصارا واكتفاء بما بد د ا كنا مر 
ابن هشام » وأناض في التمثيل له : في المغنى ( 00-7 5 : 3 حاشية 
الامر ) ٠‏ فحذنها في كلام بعض المتقدمين عل سبیل التسامح از التقدیر ٠‏ 
هذا » ونرجح أنه قد سقط بعد كلمة « الثاني » عبارة : « وهو » التي 
وردت نغلائرها في كلامه عن سائر الارکان ٠‏ 

3 في د » ز : « فأقتضی » وهو تصحیف ۰ 

زه) كذا ف زه دی د » ف : و مساق 6 ( تح الميع 1 > ملعتي 
المراد منهما واحد » وهو : سير الكلام ومجراه أو تتابعه ٠‏ على ما بوخذ من 
تسوية الزبيدي بينهما في سوق الابل والاشیة۰ وقد صرح بأن «الستیاق» عه 


نت ااي 5 


ی ۰ کا > )۱ HL‏ 2 ا“ 2 
۱ وسكله الجمع يان الملتين! حلم واحد > ومسكلة العله القاصترة > 
وسئلة تعلیل الحکم في محل النص ° بالملة(۳ ۰ 


وات ختمت"*؟ هذا الركن بیان ن الفرق بين العلة والحل » وخر جت 
[ 6 - ب ] عليه مسثلة شريك الأب » وشراء ‏ القريب » ورجوع شهود 
الاحصان مع شهود الرجم » وقدیر الکنارة على E‏ و 
1 لمر ادي عن الحافر بالضمان » وتعليق الطلاق بالملك ٠‏ الى غير ذلك 
ع يتل اليل" الفط نها عم ) هذا الأصل ٠‏ 

وأما الركن الثالث - وهو ركن الحكم - [ فقد ] ذكرت فيسه بیان 
هجول أن بشست" بالقياس e‏ ما لا يجوز [ وأن نصب 
الاعات ب للأحكام أحكام” يجوز تعلملها ]1 على خلاف ما تست به المتلقتّفون 
عن أى زید » و ما ذکروه - : من أن الأحكام ا ااا 


الشهور التداول ٠‏ ویطلق السسیاق ( بالكسر ) مجازا على الشروع في نزع 
الروح كما يطاق على الهر ۰ فراجم : إلتاج ( )۳۸۷/١‏ واللسان 
( ۲۲/۱۲ ۲۳ ) ؛ والنهاية ( ۱۹۳/۲ ) ۰ 

(۱) في د » زر : « بحکم » » وهو تصحیف 

(۲) قد صحف في د بلفظ « الحکم » » 

(؟) في دء ز : « بعلة واحدة » , ولعله تصرف ناسخ ۰ 

(4) في ز : « وختمت 4م * 

(ه) یی ی ی N‏ 
وهو مقصور ما آثبتناه 3 ذهما لغتان آشهرهما ‏ عند المتقدمين ہے القصر ٠‏ 
كما في المصباح : (شری) وسیتکرر هذا الاختلاف فیما بعد » ولن ننبه عليه ٠‏ 

(5) في دء ه : « على » والظاهر ما آثبتناه ٠‏ 

(۷) في ىه : « انشعپ ‏ ء 

(۸) ما بين المربعين هو الوارد في هام زء وقد ورد في د بدله هذه 
العيارة : « وان نصب الأسباب الأحكام يجوز » وني محرفة ناقصة ٠‏ 

(9 فى دء ز : د وان », والأظهر ما آثبتناه ٠‏ 
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لا بالحكم ‏ لا طائل له ٠‏ 

وذکرت )٩(‏ فيه طریق الکلام في اللفي الأصلي” في الأحكام » وأن 
القول فيه قباس العلة محال » وآن السلكك فيه محصور في الاستدلال > وأن 
الطریقی كيه اما سر" » واما دلالة » واما استصحاب ۰ وذکرت" طریق" 
الاستصحاب » ووجه التعلق به ٠‏ 

وأما الركن الرابع ‏ وهودکن الأصل ‏ [ فقد ] ذکرت أنه شرائط" 
الاصل الذي يقاس عليهه وانه اذا بت حكمه بالعقل أو اللةة" أو القاس : 
امتتع القاس عليهه ون" الأصل المعدول به عن القياس كيف یقاس عليه ؟ 
وما معنی فول الفتهاء : « ان هذه السئلة خارجة عن القاس ٩‏ » وأين يجوز 
أن ید عی ذلك ؟ وأين تمتتع هذه الدعوی ؟ 

وآما الركن الخامس - وهو ركن الفرع -[ فقد ] ذکرت ذه 

5-3 ۰ 2 (4) ۰ ١ عاسم‎ SL 

مسئلتین > احداهما : تقدم الاصل على الفرع ٠‏ کالوضوء مع اشمم ۰ 
والأخرى : [ فى ۲(*) ان شرطه أن لا یکون منصوصا عليه » وأن فاسنا في 
كفارة الط هار في شرط الايمان » وقتل العمد في ايجاب الكفارة ‏ لا بناقض 
هذا الشرط ٠‏ 

وبه وقع اختام الكتاب ٠‏ وسمیته : شسفاء الفلیل > في بان اس 
والخل وسالك التعدل ٠‏ 

وسأضيف اليه ان ساعدني التوفق - کابا على مناقه : في طرق 


ااتخصيص والتأويل ٠‏ 


(۱) فيء)دءاز:ه وقد ذکرت » ۰ 
(۲) قد صحفت هذه الكلمة في سه لمفظ : ١‏ أو العلة» ٠‏ 
(۲) هذا هو الظاعر ٠‏ وفي ص : « فان » ولعله تصحیف ۰ 
)٤(‏ كذا في هم 2 أي : وجوب تقدمه ۰ وفي د . ز : د تفدم الفر ع 
على الاصل » » أي : عدم جوازه ۰ فالوّدی واحد ٠‏ 
(د) لم ترد الزيادة في د » ز ۰ وذکرها آول من حذفها ٠‏ 


- 0 - 


واقتصرت الان على مقاصد القباس ٠‏ وما آخلاته(۲۱ من كتاب القاس : 
هما لم اتہ رش 4114 لوو نسم ال ما یه حرا ينس يكاب المنخول 
عنه» وال ما لا تسن الحاجة" الله في الخاظرات الا نادراء فقصرت هم (۳) 
على الأغمض » ثم اجتزیت" من بالأهم » 


وا ا أن يعم حدو اه 3 ونكشف للطلية عفر اه © و بد بفوح" 


0 


)00 كذا في ها ء أي : تر كته ولم آت به ٠‏ والشهور Es‏ 
س حینثذ ‏ بالباء يقال : تخل الرجل بكذا أو بالمكان » اذا تركه ۰ كما يقال 
أخل بالشىء » اذا قشر فيه ٠‏ كما في المصباح : ( خل ) › واللسسان 
(YTD)‏ > والتاج 4/107 )٠‏ * وقد ورد متعديا بنفسه مفيدا معنسى 
الرءی » فقيل : أخللت الابل » أي رعمتها ٠‏ كمافي اللسان (۲۲۵) ۰ 
فتعديته هنا بنفسه انما هي لغرض تضميئة معد ى الترك خاصة ٠‏ وقد ورد 
في د » ز بلفظ « أحللته » بالحاء المهملة ٠‏ وهو تصحيف عما أثبتناه » على 
ما نرجحه ٠‏ لأن د أحل » وان كان في بعض استعمالاته يفيد معنى الخررج » 
ذهو انما يكون حينئد لازما , لا متعديا ٠‏ فيقال : 0 أحل الرجل » اذا خرج 
وهو حلال + أو خرج عن الحل إلى الحرم ۰ أو خرج من شهور الحرم » 
ارلترع سن متاك قعيد كان عليه لا و التعاف رد 11 رز 
والتاج ( ۲۸۶/۷ ۰ ۲۸۷) ۰ نعم : قد قال الخطابي. ‏ في تفسير حدیث أبى 
شردام أعلوا لش يقر فک »,الذي ورد خا بأسلموا ‏ : و معناه : 
الخروج من حظر الشرك الى حل الاسلام وسعته » من قولهم : حّل الرجل » 
اذا خرج من الحرام الى الحل » ٠‏ ولكن هذا بقطم النظر عن کون الحديث 
قد روى أيضا بلفظ : « آجنوا » بالجيم , کما في اللسان ( ۰۱۸۲/۱۳ ۱۲۲ 
وان كان قد سقط من هذه الصفحة نص الحديث وبعض الاقوال الواردة في 
تفسيره : هما يكمل دن النهاية ۱۷۲/۲ ) - لا ستلزم صحة استعماله متعديا 
مفيدا معنى الاخراج ˆ 

(۲) في ص : د اليه » ۰ 

(۲) في ه » ز : « همتی » ۰ 

۰ » هذا هو الظاهر ۰ وف ص : « فيه‎ )٤( 

(ه) في ه : « فانی » وما أثيتناه أحسن ۰ 


2 


لهم رياه ٠‏ وآمل(۲ من الله غفرانا لا يدرك أقصاه » وعذوا لا ينتهى مداه » 
اذا عنت الوجوه وخرست الألسن وجفّت الشفاه » وخضعت الرئاب > 
و جحظت الأعين » وسحدت الحاء ۱ فما آحسن عد" بربه ظنّه الا أرضاء ء 
وآناه سژ له ووفاه ‏ فهو الجواد الكريم الفرد الصمید الاله ٠‏ 


یج ی سس ی سس سس هر وا اس ها سای سی 


(۱) في د : « وأؤمل » , وی ه : و وأسأل » ٠‏ 


۱۷ 


الم وتا ران فيل 7 


در -(۲ ۲ ی مار 2 ١‏ ا 
a‏ مقدمه في خد القاس [ ۵ ۱ ] وصورته » 


[ وان معنی العلة والدلالة ۳۲ » وبان قسمته » والتنسه على مجارى 
انظر في ٠‏ 

آما حداه » فقد اختلفت فيه الصیغ والعبارات ٠‏ ولسنا للتطويل 
هذا الكتاب » صما لا تعلق به كير" فائدة ٠‏ 
والبارة السّرفة للمقصد المطلوب > أن يقال : « القباس : عارة" ع 
0 حکم الأمسل في الفر ات ع ا 5 


انات 


)١(‏ هذا العنوان ورد في هاء ده ذا اللفظ ٠‏ وورد فى ز بزيادة 
كدمة « الأولى » بعد كلمة « المقدمة » , ربلفظ « الخمسة » وورد فيا أيضا 
قبله زيادة آخری - لم برد ني د غرها - وهي :» كتاب القياس : إلباب 
الأول في بیان القباس وحده وا ر کانه رشرائطه » والظاهر أنها من الناسخ ٠‏ 
والتعبير بالخمس أو بالخمسة صحيح هنا » على ما نقله النووى عن النحاة , 
وذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (۱۳۷/۲ ۰ ۱۳۸) ۰ 

(۲) في د» ز : «ولابد» ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من ه ˆ 

)٤(‏ کذا بش بای ات حكن ی فيه بجلا 
بعض الالفاظ الواردة في عبارة بعض المعرفين للقیاس ۰ والا فسیاأتی أن 
یصرح : « بأنه اثبات مثل حکم » » وینتصر لوجوب زيادة كلمة « مثل » . 
و الخلاف في وجوبها مشهور سبتی على أن الحکم - کالوجوب مثلا ب هل بتعدد 
بالاضافة الى الحال الختلفة » وان كانت حقبقته واحدة - وهو الصحیح ل 
أم لا بتعدد : نظرا الى اتحاد حقیقنه ؟ كما حقق في محاضرات أستاذنا الشیخ 
عبدالغني عبدالخالق في مباحث القیاس ۰ قم ان بعض الاصولیین 
ب کالبيضاوي - زاد في هذا التعریف عبارة د عند الثبت » أي سواء أكان 
اشتراك الحلین في العلة مطابقا للراقم , آم غير مطابق * فیشمل الفیاس 
الصحیح » والقیاس الفاسد ٠‏ انظر : شرح الأسنوی (5/؟ ‏ 5 : بحاشية 
بخیت ) وحاشية النجار عليه ز ۱۰/۳ - ۱۱ و ۱۶ - ٠١‏ ) » ونبراس 
العقول : ( 2-۱۵ ۱۷ و ۲5 - ۲۷ ) 


س كأ س 


وی ز(۱) القدر كاف في البان ٠‏ 
وان آردت عارة ة محتر زة عن الاعتراضات - [ التي نهد ف الحدود 
مثالها في عارة 0 التکلمین وأرباب الصناعات ]۲۳ في الحدود - قلت : 
هو : حمل ار على معلوم في اثبات حك أو نفبه » بالاشتراك في 
أو انتفاء صفة > أو حکم أو انتفاء حکم ۳" ٠‏ فهذا أحوى لجمع أت 
الكلام » واحصر" لجملة الأطراف + 
وي الأول غنبه عه : فانه مشد للسلان اللي تیه » وهو بان اس 
العنى » اذ هو الشتمل عا لى بیان علة الحكم 
0 اردت أن تضم اليه قباس الشبه والطرد - عدلّت الى انسارة 
الأخرى : ن جميع ذلك على شكل القاس وان كان يتقسم الى صحيح 
وفاسد > فان الفاسد ١بسا‏ قاس ۰ 
وعلى الجملة ز أيضا ]۴۱ لابد من التسوية بين الشثن( : لتتحقق 
صورة القاس > فانه مشتق" من قول العرب : قاس الشیء بالنیء » !ذا حذا 
به جذوه وسواه عليه » يقال :قاس التعل بالتعل > اذا سواه عله ء 


ممص سس م سس 


(۱) فيه : م وهذا » ۰ 
(۲) في ه : « عادات » وهو مصحف عن « عبارات » ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 
(۶) راجع في هذا وما اليه وشرحه : العتمد (۱۹۷/۲ و ۱۰۲۱ ۰ 
والستصفی (۲۲۸/۲) وروضة الناظر (۲۲۰/۲) + والاحکام (356/59؟) 
وشرح مختصر این الحاجب (۲/ 0°( < ات جمع الجوامع A/D)‏ : 
بحاشية العطار ) , ا الأسرار على البزدوى (TAY)‏ + وأصول 
الشاشی (۸۲) » وتنقيح الفصول (115) والتيسير على التحرير (535/5) , 
وشرح مسلم الثبوت 1/5( » و نزهه الشتاق (۱۳۰) » ولبراس العقول 
64-٩‏ وانظر ما سیأتی في الشفاء (۱۰ ب) و (۲۶ ب) و (۷۳ب ہہ ۷ ٠‏ 
(۵) لم ترد الزيادة فی ه , ز ۰ 
(9) في دء ز : « شيئين » ۰ 
(۷) في د : م حذاه » 9 


- A - 


فان قل : فهل من فرق ا 

قلنا : نعم ؟ فان العلة في تصوارها(۱) عى أصلا وفرعا » ولكن 
اذا ذكرت السب المؤثر في الحكم » نقد 0 [علة الحكم ]° , 

والعلة [ في الاصل ]0 : عارة عا يتأئر الحل بوجوده » ولذلك 
2 المرض : عله ٠‏ 

وهی ف اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق + 

مار هام زد بای له ۳ ۳ ۹ ( 

٠ ۳‏ فك سسمی ا وت ٠:‏ شا لى عله الحکم » وهي 
الر كن الأعظم من مقصود القياس” القاس : نظلرا 
واحتهادا ودللا وال 3 ؟ لاه دة رك باللغار لاجتهاد 6 9 ودل عل 
الحکم » وشتمل على ذكر العلة : فسمی اد ۰ 

وسمتة العلة بمجردها قناسا > لا عه له ٠‏ وان تسامح بعض” 
الفتهاء باطلافه » وذلك امهم المسائل ا في عرفتم - الى الخرية 
والقباية ؟ فما لا يتلق منها بالخبر تسمى قباسية : لأنه الغالب في المسائل 
الني لست خربه » د ا بکو له شاسا : أنه لسن خریا ٠‏ 

فان فل : : فهى من فرق بان الدلاله والعله ٩‏ 

قلنا : نعم ؟ فكل علة يجوز أن تسمى دلالة » لأنها تدل على الحكم > 
المؤشّر أبدا يدل على الأئر ٠‏ ولا تسى کل" دلالة علة » لأن الدلانة 


NIG 5 5‏ تور 1 
[ قد ] 1 ( العمل بها عن الأمارج ال وجات ۰ دلا ونر € اخم 


(۱) في د: « تصویرها » ٠‏ 

و۸ عبارة د . ز : د في الاصل علته » ٠‏ 

(۲) لم ترد انزيادة في د 2 ز ٠‏ 

(۶) في د ز : «وصو » ٠‏ وکل صحيح ٠‏ 

(۵) فى دء ز : و القصود من القياس : وبا أثبتناه هو الظاهر 
۱ لم ترد الزيادة في د » ز ˆ 

(۷) في ه » ز : :لا » وما ذکرناه هو الأول ۰ 


مت ۲۵ سه 


اس 0 ۱ ۰ ۳ 
نوه سيم ليد 
عا القبلة 003 وس .ا عل فا *( ۰ فا تلد لا لد بح ۱ الا بحاب ۰ 


والعلة موجبة ؛ أما العقلة فذاتها » وأما الشرعة فبجعل الشسسرع 
ايها [ علة ]۲7 موجية » على معنى ا الوجوب الها » [ه - ب] كاضافة 
وجوب القطع الى السرقة > وان كنا نعلم أنه انما يجب بایجاب اله تعالى ؟ 
ولكن شغی ان نفهم الاييحاب كما ورد به الشرع » وقد ورد بان السيرفة 
توجب القطع » والزنا يوجب الرجم ٠‏ ففي هذا فترق الدلالة والملة ۰ 

وسستفه‌ی زد و الدلالات ےہ التي لست من سل الأفة“» 
ولا من قبل العلل في الاب الثاني [ ان شاء الله تعالى ٩۲۱۲‏ ۰ 


)۱ كذا في د ۰ وهو : بالتحريك » ومعناه : السحاب ١م‏ 00 دعضه 
قوق بعض , کالرکام ( بالضم ) وان كان هذا يطلق - آیضا ب لى الرمل 
اا لمتراكم وما أشبهه ۰ وأما « الرکم » ( بالسکون ) فهو مصدز 
الشىء فوق الشىء » أو الغاؤه على بعض وتنضيده » حتى يصير راما مر كوبا" 
انظر : اللسان ‏ ۱۶۲/۱۵ - ۱:۲ ) والتاج (۲۱۷/۸) وقد ورد في سز 
بافظ « إل ركيم » وهو تحريف ٠‏ وورد في هف بلفظ « الرطب » . 

(۲) في ه » ز : و فيه » ۰ 

(۲) هذا هو الظامر ٠‏ وقي ز : « على » ٠‏ 

25 لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ ا ی ی 

ما سديأتي (ص ۱و ۷۳ ۰ والستصفی (۳۳۱/۲) » والشنی نی (۲۳۰/۱۷) 

والمعتمد (۷۰۶/۲) ٠‏ والاحكام (۲۸۹/۲) وروضة الناظر (۲۲۹/۲) وشرح 
مختصر ابن الحاجب (۳۱۰/۲) وشرح الاسنوی (05/5) وشرح جمم 
الجواسم (۲:۸/۲) والکشف على البزدوی : (۲۶/۲ ر ۱۷۰/5) والتیسی 
(۲۰۲/۲) وشرع السلم (۲۱۰/۲) ونزهه الشتاق (181) ونبراس العقرل 
(۲۱۵ -. 4۲۲۷ ۰ ومياحث التعلیل (۷۹ - 85) ° 

ز9) ساقطءت الزيادة من داهب ٠‏ 

(5 في ز : ه الشبه » وهو تصحيف * 

(۷) نم ترد الزيادة في ه ۰ 


¥ ۳ 


ا الأمارة » والاية » والسنة > والححة » والرهان - انها من 
الاسامي العامة ولا غرض نا ف بان اشتتاءاتها وحدودها ٠‏ وانما 
[ الثرض و ]۲ القصود تمسز العلة عن الدلالة والأمار(۳) ٠‏ 


وأما الئاس : فانه مشتمل على العلة > اذالعلة بعض أجزاله ء 


کالست : يشتمل على الحدار ویتضمنه ۰ 


هذا حد" القاس وصورته [ وما اتصل به : من الفرق بين العلة 
والدلالة وغيره ]۲۳۲ ۰ 
واما " قسمته > فهي ‏ في غرضنا - تقسم الى قاس اله » 


وتاس المعنى ٠‏ والیاب"۳" معقود لبان القسمين » وشرائطیما » ووجه 
الفرق ینیما ٠‏ 

والنظر فهما في خسة آرکان : الأصل » والفرع > والحکم > 
والوصف الجامع ¢ وطريق معر وة کون الوصف الجامع عله للحکم ۰ لأنا 
ذكرنا أن القاس عارة : عن « ابات حكم الأصل في الفرع > بالاشتراك 
٤‏ عله الحکم 4 فتعر ضا هده الامور الخسه ٠‏ و لایر (۸) من اسخقصاء 
النظر فياه 


)1( في د : د وما « 

)۲ لم ترد الزيادة في د 2 ز ۰ 

(6) كذا في الاصول , ولعله مصحف عن « القیاس ٠‏ ۰ نلیتأمل ٠‏ 

(5) في د : ز : « یشتمل و ٠‏ 1 

(5) سقطت الزيادة من د» ز ۰ 

۰ (3) في ددى: وفأمأع.. 

(۷) في د : ز : د والكتساب ه » رعو ملائم لما ررد فيها سسابقا 
( ص ۱۵) ° 

(۸) في د : « فلاید » ۰ 

٠ » وفي ه : د الاستقصاء في النظر‎ ٠ هذا هو الاحسن‎ )٩( 


SNN 


اک ورمن نواه 
کی بر ب لوج ردان 

قذهی ذاهون : الى ان اقامة الدليل 6 على علة الأصل غير واخب ۰ 
از 7 ند ۳) تحقنّق صورة القاس بمجرد الجمع ؟ والأصل' أن کل 
وصف يذكر في الأصل علة” ء الا أن یمنع [ منه ۲۳۲ مانع ۰ 

وهذا هذيان لا حاصل له : كان الأصول تنقسم الى ما بعلل » وإلى 
ما لا يعلل ٠‏ ومع الاتفاق على صحة [ تعليل حکم ]۳ الأصل > اتفقوا 
على صحة هذا الانقسام ٠‏ فحتمل أن لا يكون الأصل معللا ؛ [ وان 
کان للا : احتمل أن لا یکون معلتلا ]۲۲ بهذا الوصف الذکور ۰ فلابد 


(۱0 


من دثل يمز هدا لوصف عن سار اله وصاف الو جو ده 5 ف تال 9 

نی على الاشتراك فيه الاشتراك في الحكم ۰ ۱ 
قفا نين أن ذلك لابد منه > فکون الوصف علة لحكم الأصل ‏ 

,دعر ف بمسالك ۱ 

السلك الاول :لص دن جهة الشار ع( 3 وذلك : بان 1 Ee‏ 


)۱( في ز : « علة الحكم في الاصل » ۰ والثبت أولى 

۰ في ز : « الدلالة » » وهو صحيح آیضا‎ (Y) 

(۲) لم ترد الزيادة في ص ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من د 2 ز ۰ 

ره) هذا عو الأول ٠‏ وفي ص » ز:« تجويز » * 

۰ سقطت الزيادة من ها‎ )١( 

)۷ في دء ز : د واذا » » ولعله تصحف ۰ 

)1۸ في ه :» الشرع 04 و کلاهما صحيح . وراجع كلام اا لست عه 
هذا الساك : في العتمد (۷۷۵/۲) والستصفی (۲۸۸/۲) وشرح الحته‌ر 
ز۲۸۵/۲) والاحکام (۲۹۱4/۲) وشرح الاسنوی (39/5) وروختة الاش . 
(۲۵۷/۲) وشرح جمح الجوامم كا و تنقیح الفصول (۱.۱۸) التي 
(۲۹/۶) وشرح اشسسلم (۲۹۵/۲) ونزهه الشسستاق (۷۰) » وثبراس 
العقول (۲۲۷) ٠‏ 


- ۲۳ = 


الو کتو له (۲) : العله كنك 5 لأجل كنك 5 لسسب كنا“ أو ما يقوم 


مقامه > ويفيد معناه ٠‏ فهو صريح في التعليل [ به ۳۱۲ [ وذلت ۳) 
كقوله تعالى : « کلا يكون دول" ن الأضاء منکم 1« » وهذا صرریح 
في التعليل [ به ۲" ٠‏ [ و۲" كقوله عليه السلام في النهى عن لحوم 
الأضاحى : « انما نهتکم لأجل الدافة ۲۳۰ وکتوله ۲۳ عليه السلام 
في الاعرايي الحر م الذي وقصت" به راحلتله" : لا تضمروا رأ 
ولا يوه طسبا » قانه شك یوم القسامة مسا ان 


: ات وهو صربح و 
التعلل » ولذلك [ ٩‏ -۱] نطر داه في لل محر م سوی ذلك الاعرابي ٠‏ 


ویطل قول آبی حنفتت: رحمه الله : ان ذلك [ كان ۲۱۱۲ من 

)۱ في د » ز : « العلة » وهو مناسب أيضا ٠‏ 

)۲( في ه » ز زيادة « عليه السلام » » وهي من الناسخ ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د › ز ٠‏ 

(4) سورة الحشر (۷) ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(1) هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب السئن والمسانيد » من 
حديث برواية عائشة رضی الله عنهأ فراجعه في البخارى (۸۱/۰ و 05/10) 
ومسلم )۸44/۲( ومسكد أحمد (۲/ ۲۹۷ و5/5١٠))‏ وسستن الترمذى 
(۲۸۰/۱) ونصب الرایة (۲۱۸/۶) و نیل الاوطار (۵/ ۱۰۷ - ۱۰۸) ومسند 
الشافعي (05) ٠‏ 

)¥( في ه : « وقوله » ۰ 

(۸) فيه ١‏ ناقته » ومعناهما واحد ٠»‏ 

)۱۸ - ۱۵/۲ راجع الحديث في صحیح البخاري (5/9 ۷و‎ )٩( 
ومسلم )۹۸/۱ س (9۰) » ومستد الشس‌افعي (86) وسنن أبى دارد‎ 
والستن الكبرى (9/ 550 597 , 55/4 55 و ۷۰ ) والمنتقى‎ )۲۱۹/۲( 
٠ ۲۰-۲۵ /4( و نصب الراية (۲۷/۳ - ۲۸) ونيل الاوطار‎ )۷۸ - ۷۷ /۲( 

(۱۰) هو :.النعمان بن ثابت الكوفي . الامام الاعظم » التوفی ببغداد 
سنة ۰ هاء انظر تاریخ الطبری (۱۹/۷) وتاریخ بفداد (۲۲۳/۱۲) 
وابن خلكان )١35/5(‏ والنجوم الزاعرة (11//5) والجواهر المضية (۲۶/۱) 
وذيلها (؟5/١50)‏ وتاريخ الادب لبر وكلمان (۲۳۵/۲) ٠‏ 

(۱۱) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

بت ۷ بت 


نص [ ذلك ۱1 الاعرابی » اد ۱ اطلع رول الله صلى الله عله وسام 


من حاله » على ما خر وعد > لوغ رارع وفضيلة اختصّت به ۰ 


فلا : لسن 00 الك اذ التخمر والتطسب مامور به في حق 


الوتی 3 ومنه ”7 "2 عنه حق المحرمين ع » وادي بسق الى الأفهاء” م 
آن 0 3 سس رام » واذا انتفى الاحرام تج التخمیر !"۲ الى الاصل 
المعهر مين عن التضمیر 3 وذ کر أن عله اء الاحرام بعك الموت ° 


نک التخمير منهيا عه : لبقاء علته ؟ وعلرف بقاء العلة [ بقوله عله 
السلام ]230 : فانه يحشر يوم القيامة ملیا » فان" [ الاحرام باق بسد 
الموت شسرعا ٠‏ وعلرف به أيضا أنه ] علل ال لنهى ببقاء الاحرام(؟ > 
وئز ال ذلك منز تزلة و ساپ ی الوا ر کل 


۳ 


سس مسا 
(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
لم ترد « الواو » في ه ٠‏ 
)۳( هذا هو الأنسب » وفي د » ز : « الفهم » ٠‏ 
)٤(‏ هذا هو الظاهر الناسب » رفي ه : « التطییب » ۰ 
() في ه : « فکان منع التخمیر » » وهي صحيحة ایضا ٠‏ 


(۷) ما بين الفوس_ين فد ورد في د» ز * وورد بدله في م « فان 
الاحرام باق بعد الو لوت شرعا بقوله » ولم ترد فيها الزيادة الآتية » وي 
واردة في د » ز أيضا * فیکون الكلام في م قد ورد فيه تقديم واختصار ٠‏ 

2 في ه : « فانه » » وهو صحيح على ما نبهنا عليه ٠‏ 

(۸) قد وقع خلاف في هذه .المسئلة : فذهب الحنفية والمالكية : الى 
ان حکم الاحرام ينقطع بالبوت » فیفعل بالیت المحرم ما یذفعل بالیت 
الحلال ٠‏ وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة : استنادا إلى حدیث الاعرابي 
الذي وقصت به ناقته » وال صنيع عثمان رضى الله عنه ۰ فراجع : الام 
(۲۳۹/۱) والاتراف ا وبداية الجتهد (۱۹۸/۱) » و بدائع الصنائع 
(۲۰۸/۱) والغنی (oV)‏ ۰ 


مس ۲۵ مت 


. ۱ و و م و 2 
ودمائهم » تانهم بحشرول .بوم القامه واود اجهم شخب د فسن 


1 ۳ ۶ 3 E 
ان اتر اشهادة ییقی بعد الموت » وان المع من الفسسل معلل بتضمنه‎ 
۰ ابطال اثر الشهادة‎ 


وهنا القدر كاف في هذا القسم > فان صرائح الال اج 
مما یخفی ۰ 

ولا كانت العلة الشسرعية معلومة بالشرع > ولم تنحصسسر الطرق” 
الشرعة في السان والتعريف على النصوص ‏ بلء من طرقه التبيهات” > 
ومن طرقه الاستباط والنظر - : جاز أن رف کون الى علة 
تريش الع بألفاظ وأنعال هي منسْهة" على العلة وان لم يكن صريحا ' 
ENIS CNS E E A]‏ 
في أنفسها لا كانت شرعية : جاز معرفتها ببجميع هذه الطرق ؟ فصب الثى 
علة حکم" من جهه الشرع > كما أن امات الحرمة وا لحل في ؟ قعل من 
الأفعال یک كم [ من جهة الشرع ۲۲ فجاز أ اورف طرریق مر ف 
به الأحكم ۰ 


KK KK Kk 


(۱) إنظر مسند الشافعي. (۱۱۷) والأم (۲۳۱/۱) ومسند أحمد 
0 0( وسئن النسائى ۷۸/٤(‏ و ۲۹/۱ والسئن الکبری ٠١/٤(‏ - 

و )١5‏ والنتقی (۷۷/۲) »> ونصب الراية (۲۰۷/۲ - ۲۰۸ و ۲۱۷) 
0 القدير (19/۶4) وئيل الأوطار (۲:/۶) 

‌ في ه : د« ليس » ء ولعله تصحيف * 

,۲ في دء ص : م یتعرف »+ وهو صحیح أيضأ ٠‏ 

)ع( لم ترد الزيادة في ه ء ز ۰ 

(ه) هذا هو الأول + وفي دء ز : « بطريق » ٠‏ 


(0 لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


ا 


اسل الثاني : ف انات العلل بالتنسهات من [ جهة CF‏ الشارع 1 
ووجوهها مختلفة ومراتبها في افادة الظن متقاربة > وان كانت لا ك 


ن رو من النفاوت في الخفاء والجلاء ؟ وهي أنواع : 
r‏ 2 / ی 4 ۳ 
اللوع الاول منها : أن يرش الحکم على الفعل بفاء التعقيب 
1 ° .)0 ۱ 4 2 
والتست ؛ فهو 6 ( على علل الیک )١(‏ بالفعل الذي ر تب علله٠‏ 
كقوله تعالى : « والستار ق والستار فة فاقطموا آید اء( ء 
س وح aS‏ ا ا 70 
و ثقوله جل من #ائل : « اذا قمتم الى الصلاة اعلوا » وفوله 
تعالى ۳ وا ی ۳9 1 لي 1 Eee 2 ۶ 5 E‏ 5 
: د فان كان الذي عله الحق سفها او ضعفا او لا 


اليل هو فلملل وله بالعسدثل 0 اوقوله عليه السلام : 


« من احا أرضا متة فهي له و530 م وئوله تعال دومن لم يستطع منکنم 

)١(‏ لم يرد هذا اللفظ في م ۰ وراجع كلام إلأصوليين عن مذً! 
السسلك : في المعتمد (۷۷۱/۲) والمستصفى (۲۸۹/۲) وروضة الناظر 
0۳/۳0 والاحکام 0۳/۲ ومختصر ابن الحاجب (A/D)‏ وشرح 
الاسنوی (6۳/۶ دشرح جمع الجوامع (۲۸۲/۲) وتنقیح الفصول (۱2۸) 
والتيسير (۰/4) وشرح السلم (۲5۹۳/۲) ونزهة الشتاق (۷۰۷) و نبراس 
العقول (۲۳۷ 5535 ) ۰ 1 

,۲ فيه : « ضرب » 8 

(۲) في د» ز : «یترتب » ۰ 

3 في دءه : « بينة » وهو مصحف عما آثبتناه ۰ . 

م في ه » ز : « التعلیل للحکم » ٠‏ 

٠ )۲۸( سورة المائدة‎ )١( 

(۷) سورة المائدة رن ٠‏ 

(۸) سورة البقرة (۲۸۲) ٠‏ 

)٩(‏ الحديث من رواية سعيد بن زيد ۰ فراجع مسند الشسانفعي 
(۷۷ و ۱۲۶) ومسسند أحمد (۲۰:/۲ و ۲۱۲ و ۲۸۱ (zi‏ والبخاري 
(۱۰۹۱/۲) وسان أبى داود (۱۷۸/۲) والترمذي (۲۵۹/۱) والنتقی 
(۲۵۹/۲) ونیل الأوطار (5/ ۲٠۵‏ ۲۵۷) ونصب الراية ١0١  ١10/5(‏ 
و ۲۸۸ - ۲۸۹ ر ۲۹۰ و ۲۱۹) ۰ 


‌ 
۰ 


سم ¥( 


ولا أن تكح الحصنات ال أمنات » همسا ملكتت ' اا م١‏ 
فتانكم [ 5 ب ] الژمنات 2 وله تمال : تلم تجد وا ماء 
تمموا 9 ووو له عله السلام 0 5-8 نفك تاخادری, 0 


فدل ذلك على أن القطع معال ال وأ امش وان ي 
الوضور الصلاة” * وست عکفتل الولي 1 بام .() الحق ۳ 
الیو عليه وسفهه و تجزم ٠‏ وسسب مالك اب آلاحاء * وستب 
ااحة نكاح الاماء اامجز ٠‏ وسب جواز ا تقد المساءء [ وب 


التخر ال ۶ سمب اللَعة اکلیم امان الشحوم 1 ۰ 


ع 


(۱) سورة النساء (۲۵) ٠‏ 
(۲) سورة النساء )٤٣(‏ ° 


(۲) رری هذا الحديث بروایات والفاظ متعددة فراجم فيه مسند 
الشافعي )٩۱(‏ ومسند أحمد (5/ ۲٣۵‏ و ۱۸١/٤‏ ) وفتح الباري ج( 
وصحیم البخاری (۷۱/۲ و ۷۲ و ۱۶۷ و ۱۵۱ و ۱۵۵ و۱۸۹ و ۱۹۲ 
۱۹۸ و ۷/۷ و ۱۶0۱/۸ و ۱۵ و ۱۵۵ ) ۳۹ (۱/ 04۶ والنتفی 
م ونیل الارطاد /٩(‏ ۰ و ۱۵۲ و /۷۸) ونصب الراية 
5/5 ۰ و ۲۸۱/۶) ° 

55/5 ومسند أحمد (۲۲۷/۱ و‎ )٩7( انظر مسند الشأفعي‎ )٤( 
)183/١( و ۳:۷ و ۲۳۳/۸ ع) والبخاري (۸۲/۲ د ا/لاة) دمسلم‎ ۲۳٩ و‎ 
والمنتقى‎ )١5/5( والترمني (۲5/۱) وابی داود (۲۸۰/۲) والسنن انکبری,‎ 
ونصب الراية ( ۰:1« و نبل‌الاوطار (۰/ ۰ ۰ وراجم تفسير‎ (10/۲) 
۰ )۲۰۱/۱۲( الطبری تحقيق الاستاذ العلامة محمود شاكر‎ 

(ه) هذا هو الفلاهر الناسب ۰ دفي ه : د آذاء ی وهو صحیح أیتماه 

3 


00 سقطت الز بادة من ه ٠‏ 


- ۲۸ - 


فكل ذلك تنبيه على اضافة الأركاء17) ال لاسا © بو تیه 
الأسباب عللا فها » حتى إيقال9؟) : تکفل" الولى ,الاملاء.وان ورد فى 
E, ۰ ۵‏ : 1 
التداین ¢ فالحکم" عر مقصور على التدا, غ © بل بحری في سار 
التصرفات المتعللة ١‏ بالصلحة » لتعدى الملة في أمثال ذلك . 


ت 


ومن هذا القسم : دخول الفاء و كلام الراوي » كقوله : « زنا 
و جنا رسسول اه بت مل اله عله وسيل + 
لس جد / »© و م راطخ بهودی 2 زان جارية فرضخ" رسول الله 
صلی الله عله وسلم راسه ۳۹ 
ج 

)1( هذا هو المناسب * وفي ه : « الحكم »» وهو تحريف 

(۲) فيدءه : « نقول » . 

)0 صحف في د بلفظ : « المعلقة » . 

( فيد هھ : « وامثال » . 

(۵) في هھ › ز « عل ۰ 

() ماعن بن مالك الاسلمي » ویقال : ان اسمه غريب » وماعز لقب ٠‏ 
انظر الاصابة (۳۱۷/۳) وانظر حديث الرجم في البخاری (۱۱۷/۸ و 69/٩‏ 
ومسىلم (۲/ 5۰0 ۵۲) والنتقی (۲/ 1۳۸ و ۷۰۷ ) والستدرك (۲۱۱/۲ - 
عدم وسنن ابن ماجة (6۱/۲) » ونصب الراية (۲۰۸/۲ و ۲ و (VES‏ 
ونيل الاوطار (1/ ۲٤۲‏ و ۲٤١‏ و ۷۹/۷ ۸1) ۰ 


(۷) ورد هذا الحدیت من طرق متعددة ٠‏ فراجم الكلام عليه في مسند 
أحمد (۲۱۲/۵ ۰ Ty‏ و ۱۱۷ و ۱۸۸/۱۲) والبخاری ۰/۷ 
(AY ۰ 1۷/۲‏ ومسلم (۲۳۰/۱) وستن آبی داود (۲۷۲/۱) وابن ماجة 
(۱۸۸/۱) والدار قطني (:۱4) والمنتقى (۵۸۲/۱ و )۵٩۲‏ ونصم,. الرابة 
0۷ و ۰۷۲ ۱۱۱/۲) ونیل الأوطار ٩۱/۲۱‏ و ۱۰۲ ۰ 

(۸) رواه الحماعة بألفاظ متفاو ته رطرق مختلفة ۰ فانظر 
البخاری ۲۱۲۱ ۶/٩‏ ب. ۷) ومسلم (۲۸/۲) وسلئن أبى داود (۱۸۰/۶) 
والترمذى )535/١(‏ والنه‌ساني (۱۰۰/۷ + (TYA‏ والدا قطني (5د۲) 
والنتقی (0۷۷/۲) والستن الکبری (4۲/۸) ونيل الأوطار (۱۶/۷) ٠‏ 


ال هذه الصيغة من الرادی » على انه فهم الحم 3 ونیم 
سببه ايضا ٠‏ 


ولو لم يفهم کون الرجتم موج الزنا > وكون السود 

وف ا و تب لا جاز له أن 
صوق قل هد ليب .ولوك نارم اک ی 
الشي عليه السلام 2 اه لاح فسحد ٠‏ 


۱ فاذا یل له : كيف" ذلك ؟ قال : « أكل ماعز فرجم لا لاجل 
الأكل » ولکن لاجل الزنا ‏ وسحد لا لاجل القبام » ولکن لاجل السیو ٠‏ 
ولکن جری الرجم" وانسیجود عقب الأكل والقام » كما جری عقب الزنا 


والسهو » ۰ 


فقال : هذا من“ هجر الکلام وآلغازه ٠‏ فالصيغة المذكورة 
موضوعة للتنسه على التعلل > فاستعمالها(؟) لارادة الحریان یی من 
غير علل 2 من الكلام لا در الا من J]‏ عر عي 3 

5 4 )0 
أو مسن یوتی عن" حصر وعی" ۰ 

فان شل : بم تتكرون على من يقول اد و و 
الناسة" ۵« وه للنوی > ا ا 000 وهذه الأساب 
من ٩ 0 a.‏ 


)۱ في ز : موجبا عن د في الاماکن الثلائة » وهو صحيح أيضا ٠‏ 
(۲) في ه : « وکیف » ۰ 

() فيه : « هجر من » » والظاهر نآ التقدیم من الناسخ ٠‏ 
)£( فی ی : «فاستعماله ۰۰۰ عقیبه » * 

(ه) لم ترد الزيادة في دء ز * 

00 قي ز : « من » ۰ 


بت لي بت 


فلا : لیس الامر کن فان هذء الصليغ” للتعدل بالأسباب7١)‏ 
الذكورة [ 1-۷ ] وان كانت الأساب لا تخیل > وهذا كقوله عاسه 
اسلا : دمن مس" ذکره را [ فهو ]۳ ع تسیل 
الا ا وصبه سيا فيه > وان كان لا بیضل » 


وكذلك اذا قال : من أكل شئاً مما مسسّته النار فلتوضا »9 م 
لوحن تاه ازع او ار ا 

فكل ذلك لا مناسبة فبه : نان الأكل وال 3(2) لال عق 
الوضوء ؟ بل خروج الذی من النفذ لا يناسب سل الوجه والدين > 
فاته غسل في غير محل النجاة > ويفهم بالصيغة ‏ من حیث" التنسه" _ 

س 22 

)۱ في ص 0 في الأسباب 4 وهو تصحف على ما یظهر ۰ 

(؟) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ و بألفاظ آخری و دمعناه من طرق 
متعددة على ما في مسند الشافعي (5) وأحمد (T/1)‏ وسنن أبى داود 
)53/١(‏ وابن ماجة (۱/۱) والمستدرك ۱۳۹/۱ و 00١/5‏ والباجي 
)۹/۱( وراجعه مع بعض الأحاديث والآثار المعارضة له في ستن الدار قطني 
)۲/۱( والبيهقي ۱۲۳۸/۱ د ۱۲۷) ونصب الراية (۵1/۱ - ۷۰ وليل 
الأوطار ۱۷۳/0 - ۱۷۵) وآداب الشافعي وهامشه (۲۸۱) ٠‏ 

(۲) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ ۰ 

( ورد هذا الحديث بالفاظ أخرى وبمعناه من طرق متعددة , 
فراجعه هو أو ما عارضه أو نسخه أو خصصه ف صحیح مندسلم )0/1( 
وسنن أبى دارد (4۸/۱) والتر مذي (۱۷/۱ - ۱۸) وابن ماجة (2۲/۱) 
والبیهقی (۱۱/۱ و ۱۵۲) ومسند احمد ٩۱/۱۶(‏ ع( والنتقی(۱/ ۱۲۷ 5 
۸ ونيل الاوطار ۱۸۲/۱ = ۱۸۲) ومشکاة المصابيح (۱۰۰/۱) . 

() راجم الحديث في سنن ابن ماجة (۱۹۰/۱) والدار قطني 
)03/١(‏ وااترمذي )١5/١(‏ والسنن الکبری (۱۶۱/۱ والاه؟) وتصب 
الرابة (۱/ ۳۲۸ و ۲ , 1/۲ بت ۲) والنتقی (۱۱۶/۱) وتیل الاوطار 
(۱۶/۱) ۰ 

)0 في د : « اللمس » : وهو تحريف 

(۷) هذا هو الظاهر * وف ه : « ينبىء » أي شىء منهما ٠‏ 


rv 


- 0 


عله ایاه سا 


وان أددنا أن تمد في التصویر » حتی لا يشوف موسوس في 
فک إن كرشب الاك شاه من ها یز 2۳ یی فاك 


(۳) سس 


من مس وبا أو جدارا أو حجرا تلتوضاً » لهم مه السبسة نما 


۰ ی 
يم من هذه الصور 

فدل أن الصيغة بوضم اللغة منبّهة على التعليل > دون الناسية ٠‏ 
ولسنا تکر أنها اذا كانت مناسبة : كان ذلك أظهر في الغلن » و 
الى الفهم » وأجدر باجتلاب طلمأنينة النفس ٠‏ ولكن أصل التعلل لابد 
من فهمه ٠‏ 

النوع اثاني : أن يعلم النبي” صل الله عليه وسلم آمرا حادثا > 
فحکم عقببه بحکم ٠‏ فجريان الحكم عقببه وجودا”؟؟ » کالترتب عليه بفاء 
التعقس ۰ 


ومثاله : أن يقول له واحد : آفطرت يا رول الله » فقول عليه 
ادام : علك كمارح“ ٠‏ فذ کر الكفارة :عقب معرفته بالافطار 0 
0 على أن علة الكفارة هو الافطار ٠‏ وقد قال الأعرابی : «[ یار 
r‏ هلكت وأهلكت» واقعت أهلى في ا و 


(۱) فيه : « الفكر » ولا فرق بينهما على ما ني الختار رف ك ر) ٠‏ 
(۲) في ز : « الصورة > ۰ 

9 في دء ز : « التنبيه » أي على السيبية ٠‏ 

(5) في ه زيادة : م وعدما 26 وهي من الناسخ : 

(ة في ه : د« فقال » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


بت ۳۲ 


عله الالام :0 el‏ ریه ی ففهم مله د واجب بالوقاع ۰ 


وهذا مرتبته'"' دون المرئية السابقة » اذ لا يفهم التملل في هذا 
اللقام الا اذا عرف أنه أجاب به عن سؤاله » وانه لم يذكر ذلك ابتداً بعد 
الاعراض عن كلامه ۰ اذ الغلام التصوب لاسراج الدابة قد يقول لسدء : 
دخل فلان > فقول السيد : أسرج الدابة > اي اشتفل بشغلك > فمالك 
وذ كر مالا فائدة لك في ذكر 9 > دلس هو من شغلك ؟ وذلك ينهم 
مه بقرينة الحال ٠‏ فقرينة9©) الحسال سملم أن اذ کور مس 
ما در البتدى ٠‏ وقد تكون الناسبة فه قرينة ظاهرة ٠‏ 

وني هذا » یناری" ذکر" الحكم مرا على الفعل بفاء التعقب ؟ فان 
الفعل الذکور لو ام يكن سا : لا خل" تم الکلام ؟ وقد اننظم الكلام 

VL 0 ۹9 2‏ 
من [ ذكسر ٠٠]‏ الأمرين جميما : الفمل والحكم ٠‏ واتقاطنات ( 
۷ جوز نظمها رها على هذا الوجه 6 كما N‏ من مل ال 

)١(‏ روست هذه القصبة من طرق جمة عن أبى هر درة معلولهة 
ومختصرة مع التصريح بالجماع وعدمه , فراجع مسنتد الشافعي (TT)‏ 
واحمد 151/١١(‏ ۰ ۱۲/۱۲ ۰ 216/14 ۱۹ ) وصحيعح البخاری 
۳۲۲/۲ و ۰۱۰ ۱۹/۷ ' ۳۳/۸ و ۲۸ NM gg‏ ومسلم )1/ (i0۰‏ 
ونصب الراية (0۱/۲:) ونيل الاوطار (۱۸۲/۶) وقد اختلف في هذا 
الرجل » فقيل : هو سلمة بن صخر , أو سلمان ولكن ابن حجر قال : « لم 
أقف على تسميته » ٠‏ فراجع في هذا فتح البارى (4/ ۱۱۵ - ۱۱۷) والاصابة 
05/0 ۰ 
ونصمب الراية (551/5) ونیل الأوطار (۱۸۲/۶) وقد اختلف . 

)3( في د > ز : « في الرتبة » 9 

)۲( في داه : ر فیه »ىه 

(۶) في د : « فقرينة م . 

(۵) في د:ه تعرف » » وفي ز : + یعرف » . 

0 صحف في د بلفظ ر الذ کورخ ۾ ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في ه. ٠‏ 

0 » هم سحف في د بلفظ : « والمتعائفات » » وفي ز : « والمتقاطعان‎ (A) 

)5( في د » « ذکرناه » 0 


۳۳ 


س 


سے 


الا کل یل والسحود [ لا ب ]۰ 

فأما اذا لم يذكر الشارع الا أحد القسمين [ نقد احتمل أن يكون 
جوابا ]۲ » واحتمل أن يكون ابتداء منقطعا عن سؤاله 

فهذا وجه التفاوت في الرتة ۰ وهذا كما أن الرجل اذا قال لزوجته : 

طلقتك على ألف » فقبلت المرأة [ ذلك ]۲۳۱ نقال الرجل : أردت طارقا على 
E ۳‏ : لم يقبل [ منه ٩۳]‏ » لأنه تمطيل لنظم الكلام 
الصراح با ٠‏ ولو قالت المرأة : طلّقنى على ألف > فقال : طلقتك > ثم 
وال : أردت بكلامي الابتداء » دون الحواب - : سمع » وکان الطلاق 
رجعا : لانه يحتمله ٠‏ 


فان قل : اذا احتمل الابتداء واحتمل الدواب »> نو متر ددم بين 
ااتعلل و عقدمه ٠‏ فكيف یحور ز التك به > ولا معد 21 تن انذا کر 
لرسول الله صلى الله عله وسلم الاقطار > فلا (4) عنه في الال > 
وقول له کنر وضو يعلى : كفارة وجت عله السب سایق عرفه 
۳۹ صلى الله عليه وسلم 3 وعرفه الخاطب 3 وذ كر ذلك فی 

رص |الاإتداء : تحدیدا لا سابق 3 واتداء بیان وجوب الكفارة شمیت 

اق TEE‏ - في الاقتصار على وله كفر ‏ على فهم المخاطب > بقرينة 
[ الحال ۲۳۲ » وهنا الاحتمال أيضا لا یندفم بالمناسبة ٠‏ فليس“ کل" 

(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(۲) لم نرد الزيادة في د 2 ز » 

)€( ف نه : ر« بحيب © ۰ 

(5) في د » ز : « النبي » 5 

)3( في ه : « اعتمد » ولعله مصحف عن « واعتمد » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

(۸) هذا هو الظاهر , وثي د : « ولیس » ٠‏ 


بت € 


رش 00 عليه ما پتانته ۰ 0 من ناس یات والاخالات 1 3 2 
عطلها! ل ع > ولم لفت الها » ولم یحکم بموجنها » ولا آقام لها 


في نظره وزنا ؟ 


كلنا : نعم » الناسبة لا تدفع هذا الاحتمال » ولكنها قد تتهض تررينة 
للمشاهد الحاضر ٠‏ وقد يكون عدم الخأسسية معر فا كونه7؟؟ متدتا غير 
مجب > سقی قوله : « کف ر » في حقه » كما لو ادا بالكلام [و ] () قال 
لداخل عله : کنر > > فالسامع یعلم أن هذااعتمادا(۳؟ على فهم الخاطب 


لأمر سا 1 ۰ 


فمن شاهد الحال حك عقله وذهنه ٠‏ وانما النظر فنا ؟ فانا نتم 


۳ 
بالمنقول » والقرائن لا تنقل ۰ 


ومع هذا 3 دوز التعاق بمثل هذه ١!‏ الواقعة فى اشر ٠‏ لان 
۱ لراوي شاه الحال وعرفه""" ؟ ناذا دوى لا : « أن أعر! ابا قال : هلت 
و اهلکت ء واقعت” أهلي في نهار رمضان ؟ قال عليه السلام : أعنق رقبة »> 
ثم من أنه هم الجواب ؟ اذ نله بهذء الصيغة » وهو : ترب كلاه 


عل کلامه بقاء التعقب ٠‏ 


1 


ام 
(۱) فيه : « يرتب » ۰ 

69 لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۲) مصحف ف د بلفظ : « غلطها » ٠‏ 

(5) في ه : ی لگونه » ٠‏ 

ره یلاو د 1 

(۱) في ز : د الاعتماد » وهو مصحف عن « للاعتماد » ۰ 

)¥( عبارة هم : « للتعليل » وهي مص حفة ٠‏ 

(۸) في ه » د : « وعرف » ۰ 


مت ۲۳۵ له 


واذا كال : ه دخل فلان(') وثال : أفطرت يا رسول الله م ققال 
عليه السسلام : ۶ كفر » ؟ آشمر قوله « تقال » انه(" قابه جوابا فهمه 
بقرينة الحال » فصار كما لو قال الراوي : « فأجابه الرسول صلى الله علمه 
0 وةل : كفر » » ولو نقل صريح الجواب : لفلهم التعليل ٠‏ فاذا 


: « فقال كفر »۳ نبّه على أن ما ذكره جواب47) ولو" لم [ يكن ٩۲‏ 
جوابا : لكان نظم الكلام من الراوي [ ۸ - أ ] خبطا" ؛ كقول من 


E ۳ ۱ 5 8‏ و 5 5 
,ول دا ۰ من افطر تعلمه ثثارة ۰ سم وال ۳ لم ارد بوجوب الكفار: 


بالانطار ٠‏ شلب الى ١‏ الخيط و في الكلام 3 والعدول عن الط 


« الراوي اذا لم يكن فقها » وروی ما يخالف القاس - لم یقبل وان 
؛ فان‌اللاسبة ساذا 0 
فرینه ؟ حتى لم يكن ذكر الكفارة عقب ذكر اللسائل حكاية” تام د 

تلمئل - كذكره عقب الافطار الذي هو جناية جدير” بان 0 


کان عدلا» وما د و إبشرر مذهه وبوحهه 


۰ » في د : « رجل‎ )١( 

(۲) في د , ز : « على أنه » » وهو صحیح على تضمین « آشسسعر » 
معنی « دل » ۰ 

(۲) صحف في دء ز بلفظ : « کذا » ۰ 

5( في د ء ز : « جوابا » وهو خطأ وتحرش ٠‏ 

(۵) سقطت « الواو » من ز ۰ 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۷) اي : ساقطا وفاسدا , على ما في الملصياح ( خبط ) ٠‏ وی مه : 
« مخبطا » ولعله تحريف ٠‏ 

(8) عبارة ه : « وتوجييه أن » ۰ 

۰ في ز : « جديرا » وهو خطأ وتحريف‎ )٩( 


۳ 


٠. $‏ .۰ 6 
ویکفر > في فهم الحاضسر الشاهد ٠‏ بل اذا جرى عقب منام کا 
الال و حكما وابتدأ کلاما 2١7]‏ : اعتمادا على معرفة 
سابقة بنه وبين المخاطب واذا کان مناسبا » فنهم أنه جواب » ف ن) 


م 
E‏ 


بخص بد ر که الفشه مب المناسيات اس عبه < والمعاني اللائمة 
لعتر ات سره » والعادات 0 كو منه في مصادر آموژه وموارده + 
(Ou‏ العامي” : نقد بنخدع بضال یه مناسا » ولس كذلك ٠‏ 
فالعدالة لا تغنى في هذا المقام » بل لابد من الفقه والعلم ودرك مآخذ 
ا ٠‏ واذا نقله العامي کل نظر : تان و ا مواتقا لقا س انشسرع 
عفدل به هرد لو النقل » وما آدر کناه من موافقة ال شاس [ عدل" 
دل على نهمه yS‏ كان على وجيه ٠‏ وان خالف 
القاس : تترلد عليه » وتطرقت” اله النسهة ؟ ٠‏ 

قلا : آبو حنيفة رحمه الله يطرد هذا فا ينقله ااراوي من تمهیدات 
الشرع وابتداآنه » کقوله عله السلام : « من اشری امير از فيو بان 
او ال ام * ولا يجري ما ذکره فه ٠‏ فان حفظ اكلام 


)0 ما بين القوسين » عبارة هی ٠‏ وقد ورد بدله فى د ؛ ز : « آنه 
ابتداء كلام » ۰ 

)3( في هه : « هذا » 

() في د: « والعبارات » » وفي ز : ( والعيادات ) وكلاهما تحربف. 

62 في دءز:«وأما» 2 

(۵) في د » ز : « والعدالة » . 

(3) ما دين القوسين عبارة ه , أي : شاهد بصحة فهمه ٠‏ وورد في د 
بلفظ : « عدل في فهمه ۰ ء وفي ز : عدل ذهمه » و کل صيحح كما لا يخفى ٠‏ 

(۷) روى هذا الحديث الشیخان وغيرهما من طرق مختلفة » فراجع 
مسند الشمافعی (15) والرسالة (۵۵7) وصحیح البخاری (5/١/ا‏ ر ۷۱) 
وسسلم (104/۱ ددا وفتح الباری (۲۷۲/۵) ومسسسند آبی داود 
(۲۷۰/۲) والتر رمدي (۲۲۳۱/۱ و ۲۳۹) والسنن الکبری (۲۲۱-۲۱۷/۵)» 
والمنتقى (۲۵۱/۲) ونصب الراية (۲۱/4) دراج الخلاف في الصراة فسي 
احتلاف الحد بث دهامش الام ۷~ (YEY‏ ° 


مت ¥ 


وله على وجهه › لا يفتقر الا الى العقل والحفظ والعدالة المانعة من 
انتغير » فكذلك الجواب والخطاب ۰ 


واما" ارتاط احدهما بالآخر فغهم" بالقرائن > ويشترك في 
با لو ی 6 سليم » وعقل مستقيم ۷ خبل ولا عته 
السرم مره اله 0 
ایضا فق نهمه » ولست ت القرائن مقصورة عا الناسات ٠‏ 


يي 

وتطرق ذا الى الفقهاء ما ینقلونه"** على مخالفة القاس ٠‏ ولذلك 
تل عليه السلام : ٠‏ نضر اه | مرا سمع مقالتي فوعاها وأد اها كما سممها ؟ 
e‏ نقه غير فقه » ورن" حامل فقه ال من هو آنته 
30 ' » وقوله علبه السلام » أ فقه منه : أ شعر'؟ بکونه فقيها في نفسه» 
وين أن المعاني قفاوت ( ۸ - ب ) در کیا من الآ لألفافل > مناوت ۱ الناس 
في مراب الفقه > مع الاشتراك في أصل الفقه ٠‏ والظن" بالعدل) 
اندیتن آن لا ينقل الشيء الا كما سی () » وان غسره فلا يغيره الا اذا 


(۱) في د : « آما : » وفي ز : « في ارتباط » ٠‏ 

(۲) في د : « يفهم » وفي ز : « یعرف » ۰ 

5 فيد ز : « ولاه ۰ 

(؟)!في ه : « یتعلق به » » وهو تصحیف ۰ 

(ه) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة وطرق مختلفة فراجم مسسند 
الشافعي (۸۲) والرسالة (2۰۱ و ۷۳:) والمستدرك (۸۷/۱) وسنن أبى 
داود (۴۲۲/۲) والترمذی (۱۰۹/۲) وابن ماجة (۵۲/۱) ومسند أحمد 
(۲۲۵/۲ ۰ ۸۰/۶ و ۲ ) . و ع 4۱/۷ وفيض القدیر (585/5) ۰ 

)5 في د : « مشعر » ۰ 

(۷) في د : « بالعدل » » ولعل زيادة الميم من الناسخ ٠‏ 

)0( ف هھ : و سبمع و ٠‏ 


5 ۳۸ - 


كان واثقا بفهم النی ٠‏ 

فان تل ]4 ریما يثق عند نفسه بهم العنی - و کل" یمتقر(۲) 
في نفسه غابة الفطنة والذ کاء - نهذ الخال جار فى حق الفقهاء(۳)؛ ولا سل 
الى دد أثوالهم باتهم(۳) ٠‏ فهذا هو الوجه في دفم هذا الخال( . 

النوع الثالث : أن یذکر الشارع في الحکم وصفا » وام بصمر"ح 
بالتعليل به » ولكن لو دار ذلك الوصسف غير موثر في الحكم وغير 
موجب له : لكان خارجا عن الافادة » ولم تظهر لذكر ذلك الوصف فائدة ٠‏ 
فکون ذكر الوصف نها على أنه العلة ٠‏ 


احدها : ان يقع”*' السؤال المذكور في معرض الاشكال بذكر وصف + 


لو 


تریح ناگ سس 

(۱) في هھ › ز : «وان » ۰ 

(۲) في دء ز : « يعتقد بئفسة » ٠‏ 

(۲) فيه : مفلا ۰۰۰ بالتوهم » » وفیه تصحيف ۰ 

)£( راجع ف شرح السلم )1/۲( رأى أبى حديفة وأصحابه ف 
أن الراوى « اذا لم يكن فقيها » » وروی ما يخالف القياس : ردت روايته ٠‏ 
وبناء على هذه القاعدة » فان جميور الحنفية لم يعملو! بتحديث المصراة 08 
بححة أنه مخالف للقياس والأصول العامة التي تؤدى بنا الى أن التعو یض 
عن اتلاف المال يكون بدفع قيمته ان كان قيميا » وباعطاء مثله ان كان 
مثليا ٠‏ فقدموا القياس على هذا الخبر الذي خالف أصلا عاما » ورواه أبو 
هريرة وهو لم يكن من الفقهاء في زعمهم ٠‏ فلم يثبت الخيار بالتصرية 
عندهم ٠‏ وبعض متأخرى الحنفية أنكر أن يكون أبو عريرة غير فقييهء 
بل عده من الفقهاء المجتهدين ولكنه رد الحديث : لأجل مخالفته للقرآن 
والسنة الشهورة + لا بطريق مخالفته للقياس ٠‏ انظن : شرح السسلم 
(۱۱/۲) ومختصر الطحاوی ( ۷۹ ب ۸۰ ) ونی الأوطار (۲۲۸/۵ : ط 
المنيرية 0 55 

(5) في م2 ز : ديرقمع » ۰ 


5 ۳۸ 


كما روی : « أنه [ صلى الله عليه وسلم داعى الى م 
الى أخرى ثامتنع فروجع في ذلك نقال : ان في تلك الدار كلا ء تقيل 
و 2 » قتال ٩]‏ :انها لست نس » انها مه 00000 
والطو فات 6( فل لس یکن للطواف والمخالطة في اليوت لير وا 
الحكم » لكان كقوله : انها لست صفراء » وما يجرى هذا الحری ٠‏ 


وتیل" : « انه قال ذلك لأبى فتاد۳) لما تعب من اصغائه الاناء 
لها » [ فکان ذكر (40) هذا الوصف في دقع تمجلبه > كذكره في دفع 
الاشكال + 


)١(‏ ما بين القوسين عبارة د 2 زاء وعبارة ه هكذا : « امتنع من 
الدخول على قوم عندهم کلب فقيل له : آما تدخل على آل فلان وعندهم 
هرة ؟ افقال عليه السلام الخ ٠‏ وهذا من حديث عائشة رفى الله عنهاء, 
وقد أخرجه مطولا أو مختصرا » أبو داود (۲۰/۱) وابن ماجة (۷۷/۱) 
والبيهقي ٠ )5537/١(‏ وورد في المنتقى (۱۸/۱ ) ° وراجم الكلام عنه في 
نصب الراية )٠۳۳/١(‏ ونيل الاوطار (۲۲/۱) ۰ 


(۲) کما: روی مطرلا ومختصرا من طریق كبشة بنت کعب أو غيرها ,2 
فراجع مسند أحمد )۲۹7/۰ و ۲۰۲ و ۲۰۹ ح) وسنن أبى داود (۱۹/۱) 
وابن ماجة (۷۷/۱) والنسائي (۱۷۸/۱) والستن الکبری (۲۶۵/۱) 
والستدرك (۱۱۰/۱) والنتقی (۱۷/۱) ونصب الراية (۱۳۱/۱) وليل 
الأوطار (۲۱/۱) وقد اختلف في كبشة أصحابية هي ؟ وهي - على الصحیح - 
امرأة عبداله بن أبى قتادة ۰ وقیل : انها امرأة أبيه ٠‏ 


(۲) هو : الحارث ( أو : النعمان ) بن ربعى بن بلدهة الانصاری 
الخزرجي السلمى » أحد الذين شهدوا أحداً وما بعدها من المغازى ٠‏ وقد 
توفى بالكوفة أو بالمدينة : سنة ٠‏ 5أو 5ه ص انظر الاصابة ١١1//5(‏ - 
١4‏ ) ۰ 


0( ورد ما بين القوسين فى د » بلفظ : « وذكر » ۰ 


۰ ۳۳ 2 و 0 
من هذا القسم : أن يذكر وصفا في محل الحکم لا حاجة الى 
ذكره » وان جرى ابتداء ٠‏ 


۵ سا( 


كما روى : « انه عليه السلام أوضا د التمر وال : تمر ة 
2 .و ۳( ۱ 2 e‏ رن 3 1 
طه » وماء طهور 2 ۰ ولو لم یخن ذلك عله مؤثرة في جواز الوضوء 
۰ . ص EE‏ 3 ۳ ۶ ۰ 3 
الذي صدر منه » لم يكن له فائدة : اذ علم أن اصل النسذ تمرة طبة > وماء 
طهور ۰ تلم تكن الثائدة ي د CO,‏ تعر بف عته 3 بل هو تعر يقفا دونه 
عله الحواز ۰ 


فان قل : عندکم ان الحدیث غير صسحح » وان التوضوء؟ شد 
التمر فو جائز [ فكت یحوز التسك به ٩۲۹1]‏ ۰ 


وو 0 ۳ ۴ 35 5 
فلا : اتوضوء ما توصا به رسول الله صلی الله عله وسلم حائژ » 
ENT :‏ 


والحديت” صحیح » ولکن الراد به : ما نبذ فده تفس ان( لاجتدذاب 
سح 

(۱) في ه : « ولا » ۰ 

(۲) لقد تكلم في هذا الحديث مع كثرة طرقه عن ابن مسعود » حینما 
کان مع رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فراجعه مع الکلام 
عليه وما بعارضه ف مستند آحمد (۰/ ۲۹۵ و ۲۰۹ (E:‏ وصحيح البخارى 
(۵۶/۱) وستن أبى داود (۲۱/۱) والبیهقی (۹/۱ - ۱۲ ) ونصب الراية 
(۱۳۷/۱ - ۱:۸) ° 

)۲( في ه : « ذکر » على الاضافة ۰ 

: الأصول كلها أو بعةس_ها  بافظ‎ ٤ قد ورد هذا اللفف‎ )٤( 
۰ وهو من « توضيت » وهي لغة ضعيفة » بل أنكرها بعضهم‎ 2  یضوتلا‎ « 
على ما في المختار : ( و ض أ ) واللسان (۸۹۰/۱ وورد فعله كذلك فيها‎ 
فلذلك همزناه هو وفعله ء ورسمنا کل"‎ ٠ » مرسوما هكذا : « توضى‎ 
٠ مدهما - في سائر محال وورده  بالرسم الشهور المتداول‎ 

(ه) وردت هذه الزيادة في ز فقط ۰ 


3( هذا تصغير لفظ د : « ثمرات » ٠‏ 


~~ 1 3 


ملوحته » على عادة اأعرب فما بعدونه رب ٠‏ دل هذ ذه العلة على 
جواز التوضوء به سفرا وحضرا » وعلى جواز الفسل [ به ]۲۳۱ وان ورد في 
الوضوء : لاطراد العلة » اذ لو كان المبح 5 السفر ۲۸ استقام همسفذا 
التعليل ٠‏ ولا حمل على اللبيذ ؟ اذ وصفه بهذء الصفة كوصف العصيدة 
نها" تمرة طببة وماء طهور ٠‏ بل تحمله") على ما يتميز فيه التمر بعينه 


عن الماء »> ولم تحر بنهما الا ملاقاة ٠‏ 
ومن هذا القسم : قوله عليه السلام : « ِ الله الهود : اتخنوا 


لور" 0 شاد 7 0( سه على أنه علة اللعن وهنا به على 
ترم ؟ خاد دور الأنساء دزا )جف ٠‏ ولو م يكن . کذلك :لم يكن 
7[ ۹- أ] اتخاذهم [ البو ر ]۲ مساجد معنى” في هذا المقام ۰ 


ومن الخال الناطل » ان يقول القائل : Ee‏ عن لعنهم وهم 


4 


آنبائهم مساحد ۰ نهما خران عن هت ر لن > م لا امال لأحدهما بالآخر ۰ 


ملمونون"؟ > ولم کر سو لذن سيه الكفر' ؟ وأخبر عن انخاذ قبور 


(۱) في ها : « ودلت » ۰ 

)۲ لم ترد الزيادة في ه , ز ۰ 

)۲( في ه : «ما» 0 

٠ في : « آنها»‎ )٤( 

(۵) ورد في ه بلفظ : « الحمل » . 

۳( روی هذا الحدیث بألفاظ وطرق مختلفة فراجعه مع الکلام عليه 
9 عند آحمد ۲۹۹/۲۱ ۰ ۳۵۹۹/۶ ۰ ۰1۷/۵ ۰۸۷/۱۳ ۲۲۱/۱ و ۲۲۹ 
و (E:‏ وصحیح البخاری 51/١(‏ 2 ۰۸۸/۲ ۱۶۷/۷ ) ومسلام 
e‏ وفتح البارى (۷۸/۲ و )۷٩‏ والمنتقى (۳۲۳/۱ 2 ۱۰1۱/۲ ونیل 
الاو طار (۱۱۶/۲ (Vf‏ 

)۷( و د :د لنحر یم ۰ 

٠ ا الزيادة من ها‎ (A) 

۰ » فيه : « یلعنون‎ )٩( 


a= 


e ۲ 3 ۰ ۰ ۰ 

وساد هدا الخال غير خاف على دي بصيرة » اذ فهم E‏ 
الانکار علهم بانخاذهم القبور مساجد » وستند الفهم اللعن” السابق 
ذکر» » فنهم أنهم لعنوا بهذه”' العلة > وان لمنوا أيضا بملة الكفر ٠‏ 

ومن هذا القب "ا » الاستتطاق بوصف مع التقرير عله ۰ 

كقوله عله السلام : « 1 بنلقص الر طب اذا ج » ؟ فلما قل : 

: E مضي‎ : 

نعم » قال : « فلا اذ ن 0 


وه تسه من أللانة أوجه > أحدها : بالفاء » اذ قال مرا على ما ذكر : 
لا [ اذن ]۲۳۱ والأخر قوله : [ لا" اذن فاه للتعليل ٠‏ والآخر : 
بالاستنطاق والتقرير على الوصف النطقوق به ٠‏ فلو" حذف الفاء وحذف 
قوله : اذا » وتال بعد فولهم : « بنقص الرطب » : لا > مقتصرا عله - كان 
التنسه افیا » اذ لو أم يكن النفى المذكور بقوله : لا » معلا بالوصاف 
المذكور » لم يكن للاستتطاق [ به ]۳ فائدة » فقد تراكمت وجوه التسهات» 

٠ لم ترد الزيادة في ه‎ )١( 

إفة في ز : « لهذه » 0 

۵9 ورد في ص بلفظ : م القبيل » ٠‏ 

)٤(‏ من روابة سعد بن أبي وقاص ورواه الخمسة وصححه الترمذي 
فراجم مسند الشافعي (۱) وأحمد (۲۱۲/۲ ح) وسنن‌الترمذي (۲۳۱/۱) 
والنساني (۲۹/۷) وابن ماجة (۲۰/۲) وأبى داود (۲۹۱/۲) والسنن 
الکبری (۲۹۶/9) والنتفی (۲۵۲/۲) » ونصب الراية (۰/۶: ل ١؟)‏ 
ونیل الأوطار (۱۰۹/۵) ومشکاة الممصابيعح (۸۹/۲) والرسالة 
( ۲۲۲ 3 ۵2۷ ) ۰ 


:2) وردت الزيادة ف ديز ۰ 
(9) وردت الزيادة في د فقط ٠‏ 
E AN‏ 
(۸) سقطت إالزيادة من ص ٠‏ 


ب ۳ي 


تلأجله ظهر حت ی لا يسع خلافه لمنصف عاقل عار ف النلهود إلى 


رة التصر بح والتصص 54 


ومن هذا القسم > أن يحب على محل ال ژال بذ گر نظيره » فسلم 
أن وجه التسه(۳) هو العلة 8 الحکم 6 اد لولاه ! ۳ يكن ذكر” اللظير واا ٠‏ 

و ذلك كقوله عله ا لي رضوان الله عليه وقد 9 عن 
فلت ر الماع = ٠:‏ أرأيت لو لو لمضمضات” بسا م چت با “ع ھا 
على أن القسلة مقدمة تضاء [ شهوة الفرج ]أ » ولس نها قفاء د.هوه 
الفرج > كما ان المضمضة مقدمه فضاء شهوة المعدة [ ولس فها قضاء 
شهوة المعدة E‏ ۰ تعدم قضاء 0 ين عدم الافطار 3 لان حب الاتطار 


فصاء الشهوة 4 فاتفی | الحكم اء سسه ۰ فف على الحمله ۳ أنوجه 
الجامع بين محل السؤال والنظلير الذ كور في الحکم ۳ الواقع على الاشتراك ٠‏ 


(۱) هذا هو الانسب ۰ وف ه : « ویترقی » ۰ 

(۲) فيها: معن » ۰ 

(۲) في د : « السبب » وهو «صحف عما آثبتناه 

(؟) هو : عمر بن الخطاب بن نفیل آبو حفص القرشی ۰ العدوی , 
تاني الخلافاء الراشدین التوفی شهیدا آخر سنة ۲۳ ها ۰ انظر الاصابة 
(۵۱۱/۲ - ۵۱۲ ) ۰ 

(۵) فى ز : زيادة : أكنت مفطرا ؟ وقد روی حديث عمر هذا بنحوه 
س من طریق جابر عنه - : في ستن أبى داود (۲۱۱/۲) والبیهقی (۲5۱[۶) 
ومسند أحمد (۲۱/۱) والستدرك (4۳۱/۱) وانظر النتقی (۱۷۵/۲) وليل 
الأوطار (۱۷۸/۶) وميزان الاعتدال )١19/5(‏ وما ذكره الشوكاني من أن 

لنسائی أخرجه » فلعل المراد به أنه أخرجه في سننه الکبری 

(9) فياه : « الشهوة » ٠‏ 

)۷( قت الزيادة من د ٠‏ 

(۸) في دء ز : « ف محل الحكم » 


س 45 


[ وهذا تيه من الشارع - عليه السلام ]۲۳ - على أصل القياس في 
الأسرع ۰ 


م و ام ۳ 5 ۶ N‏ ۴ © 0 
و تدلك ال صلى الله علمه وسلم لا موا ۱ سااته عن احج عن ادها : 
ء وه 0 NS‏ ۶۰ ۶ ۳ 
اتحز A‏ لو ادنه ؟ تقال عله السلام :0 ارايت لو كان عل اسك دين 

E 5 ۳ 7 


نقضته [ ار ذلك ؟ ا فقالت : نسم > فقال : « ندين الله أده 
بالقضاء 7 ۰ 


وان شل : الا ۹ عليه الصوم والصصلاة ٤‏ وكل ذلك دس من 


جهة الله عز وجل ابت في الذمة » وقد ظهر علة جواز القضاء بزعمكم > 
وهو : کو نه و 8 


فا هش یه بدین عرف من جهة الشرع تطر ق اانابسة الى 
آدائه » وعرف أن الحج آیضا تتطرق النابة الى أدائه » وعرف أن الوم 


ل ل سس سس 


)۱ في ه : « وهو التنبيه من جهة الشرع » ۰ 


)۲( في د » ز : « كرأة » وكلاهما صحيح على ما في الختار : ( رأى ) . 

(؟) روی, هذا الحدیث بروایات وطرق متعددة ورواه النسائي. بممناه, 
فراجع مسمند الشهافعي (۷ و ۷۵) واختلاف الحدیث (۲۱۰ - ۳۱۸) ومسند 
آحمد (۲/ ۰۲۱۲ <f‏ ۲۱۰/۰۵ :ع) وصحيح البخارى )١18/5(‏ وسنن أبى 
داود (۲۲۷/۲) » والنسائي )۱۱۷/۰ 0۳۱/۳6۰ والنتقی (۱۸۹/۲ و ۲۱۳) 
ونصب الراية (۱۵۸/۲) ونیل الاوطار (۲۰۰/۶ ٠‏ ۲۲) وسقط ما بين 
القو سین من د ء كن ۰ 

۰ » في ه : « هلا قستم‎ (5١ 

(9) ذهب جمهور الفقهاء : ال أن النيابة في الصوم لا تصع مطلقا 
سمو أء أكان صوم رمضان , أم صوم نذر ٠‏ وذهب ابن عباس والليث وأبو ثور 
- وهو الختار عند ابن قدامة - إلى صحة النياببة في صوم النذر مقطا ٠‏ 
۰ 5 7 5 : رأث اام A.‏ 5 
فراجع : الام (۸۹/۲) » وبدابه المحتهد )۹/۱( وبدائع الصنائع ۹1 (١‏ 
والغنى (۱2۲/۲) ۰ 


0 مت 


والصلاة لا مدخل للنابة في تمرثة الذمة عنهما ؟ فالأدلة17) المعرفة للجمه(© 
والفرق في البابة تخصص" العلة بالحج > وتقطم (۳) عنه الصوم والصلاةء 
ولس في ذلك ابطال [ ٩‏ - ب ] العلل" ٠‏ كما أن السرقة خصصت بما 
فوق النصاب بدليل » ولم يدل" ذلك على ابطال العلة ٠‏ وكذلك کل علة 
ذكرت في محل واختص المحل بمزيد وصف يؤثر في الحكم » فلا سيبل الى 
تعطل ذلك الوصف + 


النوع الرابع : أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم » بذکر(*) صفة 
فاصلة * فهو تیه على ان الوصف الفاصل هو الوجب للحكم الذي 
عرف به الفارفه ٠‏ وهو 0 3 


آحدهما : أن بقتصم في الحال على ذکر أحد القسمان > فقطعه 


[ وهذا ]۲۲ کتوله عليه السلام : « القاتل لا يرث ۲۳ ٠‏ فانه 


(۱) عبارة د : « فالدلالة ٠٠٠‏ الجمع » » وهي صحيحة آیضا ٠‏ 

(۲) فيه : « خصص ۰ وقطم » على أن ذلك خبر للفرق ٠‏ والظاهر 
ما آثبتناه 3 

(۲) في ز : « للتعلیل » ولعله مصحف عما ذکرناه ٠‏ 

(4) في د : « لذکر » ولا فرق بينهما ۰ 

(5): لم برد الضرب الثاني في الکتاب ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

)۷( ورد الحديث بعبارات عدة » فراجع مسند أحمد (۳۰۵/۱) وسنن 
الترمذى (۱8/۲) وابن ماجة ۷٤/۲(‏ و ۸1 والسنن الكبرى 5١19/5(‏ ۰ 
۸ 1853) والمنتقى (4۷۲/۲) ونصب الراية (58/5؟) ونیل الأوطار 
(7/:) ومشکاة المصابيح (۱4۹/۲) وفيض القدير (۲۸۰/۰) ٠‏ 


اک بت 


نقرد " آن القریب ورف فاذ بان(" اي 


المذكور هو العلة في نفى الارث > ولولاه لم يكن لاضافة الحكم الخد 
وتعريف محلل الحرمان به » معنى ٠‏ 


ولس هذا مأخوذا من المناسة ٠‏ فانه لو قال : الطويل لا يرث » 
والاسود لا يرث » لکنا نقول : الط سل الفاصل والسواد الفاصل > متاط” 
الفصل > ومتعلق حرمان البراث ٠‏ 

فان قل : ۱ز(5) لم یعقل بين الطول والسواد وبين الحرهان للمرات 
مناسبة” ».ولا عرف له تأثير فه » فكف يقال : ۱ انه علّة ؟ ۰ 

فثا : لا سیل إل جحد کونه أمارة للحكم ومناطا له > فان ر امع 
و : فلا مشاحيّة في الا طلافات ؟ والعلل الشمرعة مار رات > 
والناسب اللخيل لا يوجب الحكم بذانه " » ولكن یصیر موجا بایجاب 
شرع ونصيه یه سيا له ٠‏ وی الاسباب يا الأحكام عم راف شرعاء 
ک٥‏ عرف کون" مس الدک ر وخروج الاو 60 

را في ايجاب الوضوء وان كان لا يننسبه » وکما" عزف کون التسل 

رال والسرقة آسابا لأحكامها الي تنامسسها ٠‏ فاذا كان معرفة الأمارات 
تبیهات أو تصريحات7* : لم يفارق انت كن ای إن أن الثارن 
اجى وأسبق الى الفهم مما لا يناسب ٠‏ 


(۱) صحف فيه بلفظ : « تقدم , ٠‏ 

9) في هاء ز : « فاذ بان » ۰ 

(۲) تيه : , ناذا » ٠‏ 

(4) هذا هو الناسب لا بعد » وفي د » ز « لذاته » . 

(0) فيه : (اذ) ۰ 

۰ سقطت الز بادة من د‎ )١( 

(۷) في ه : « كما » وهو ملائم نا سبق فيها ٠‏ 

(۸) فياه : ١‏ التنبيهات والتصريحات » ٠‏ 
4۷ 


وقد تكون المناسة ‏ على 


تحردها - شرطا مستقلا » لکون الحکم 
ال الثابت على و فقها نها على اعشاره والتعليل به س علد فربق من 
العلماء » دون فریق * 


والتنسه اذا استند ستند الى محرد ذكر الحكم ءارق اللاسب غير المناسب» 
ناذا فال | ا 
لكونه مسكرا » مزيلا للعقل : الذي هو ملاك اتکلف »> ومر کب أمانة 
إل لشرع » ولا ته على کونه معلَّلا بحمرتها القاننه » ولا , برائحتها الفائحة > 
ولا شسسة العرب إياها خمرا » لأن هذه الأوصاف لا تاسب » ولا" يحصل 
التتببه علها بمجرد ذكر الحكم ٠‏ فهذا مأخذ الفرق لا غير ٠‏ 


وكذلك اذا فر ق بنهما بذكر الغاية ٠‏ كقوله تعالى : « ولا تقربوهن" 


بخ ا ۵ ۱۳ لو اتصر [ ٠١‏ - أ] عله ٠‏ وكذلك قوله جل من 


قائل : « ولا جنا الا عابری سیل حتی تنتسلوا ۲*۰ ۰ وكقوله 
تعالى : « فلا تحل” “له مين بدا حی تک سا زا که 
شه عا ی آن ما جمل غاية للع مور وسسب في ارتاطه ۰ 

و کدلك ما بحری على صفه الاستثناء » كقوله سبحانه وتعالى : 


ات و و 


لا یواخذ کم لله بالغ في یمان؟ كم » ولکن يؤاخذ كم بما عقّد تم 


(۱) صحف في ز بلفظ : « التجدد » ٠‏ 
(۲) فی ص : « فلا » ۰ 

(۲) سورة البقرة (۲۲۲) ٠‏ 

٠ )٤٣( سورة النساء‎ )٤( 


(۵) سورة البقرة (۲۲۰) ٠‏ 


الا یمان ۳۰ تنه على أن للتعقيد تا في الواخنة . 


وكذلك فوله صلى الله عليه وسلم : « للراجل سهم > وللفارس 
سهمان ٩۳۲»‏ فهذا يدل على ان المؤثر في التفضيل ما بنهما : من النفرتة ٠‏ 

بوكذلك لما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ب بعد العصر 
والفراغ من فرضه > فقيل له : يا رسول الله » أما كنت تهتنا عن هذه 
الصاو ؟ فقال : « هما ر کعتان کت أؤدبهما [ بعد الظهر (Or‏ 
: ای عهما الوئد » + [ فعلم اا ذکره ی ممرض الفرق ینه وین 
سس سس 

(۱) سورة المائدة رک . 

)۲( حدیث صحیح تعددت طرقه وتنوعت صیغه فراجعه في مسند 
أحمد ۲۱۰/7 0 ۱۰۳/۷ و ۱۹۶ و ¥ ۱۹۳/۹ :ع) وصحیح البخاری 
۳/0 0۳۳۳/۰۰ ومسلم )۸٤/۲(‏ » ومشکاة المصابيح (۲۹۹/۲) ونصب 
الراية (1۱۲/۳) والنتقی (۷۹۰/۲) ونيل الاطار (۲۳۰/۷) ۰ 

(۲) اشارة الى أحاديث الأوقات المكروهة التي نهی عن الصلاة فیها › 
وهي مشهورة رويت من طرق كثيرة . فرإجعها : في مسند ( أخمد ۰7/۱ 
و ۲۱۴ و ۰۳۰۹ ۰۳۹/۲ ۲۸۰/۰ و ۰۳۱۷ ۸/۷ و١1١٠‏ ع) ٠‏ وصحيح 
)01۳/۱( ثم راجع الکلام علیها والخلاف فیها : في الرسالة (۳۱۳ ب ۳۲۰) 
واختلاف الحديث (۱۲۵ - )١١١‏ ونيل الأوطار (؟/5/ا ‏ ۷۸) ونصب 
الراية (۲۹/۱ - ۲۵5) ۰ 


(5) في هه : قبل العصمر ۰ وصذا معنی جزه م ن‌حدیث أم سلمة 
الشهور الذي رواه الجماعة مختصرا ومطولا » فراجع : مستد احمد (7/ ۱۸۳ 
و I‏ : ح) وصحیح البخاری (۱۱۷/۱ ۰ ۱۱۹/۵) ومسلم (۲۳۲/۱) 
والنتقی (۰۲۳/۱) ونصب الراية (۲۵۱/۱) ونیل الأوطار (۲۳/۳) وانظر 
حدیثی زيد وعائشة المتعلقين به : في مسند أحمد (۰۱۸۰/۰ 188/1 ح) , 
وعسلم (١/555؟)‏ ونصب الراية (۲۵۲/۱) ۰ 


2 ما بين القوسين عبارة د , ز ۰ وقي ه « لانه » ٩‏ 


E‏ اج اه 


اللهی عنه ٠‏ فما وقع به التفرقة علة م ومو استنادها الى سب أو الى 
فوات ٠‏ فعلم أن کل" ما له سیب خارج” عن النهى ٠‏ 

وليس لقائل أن يدعى اختصاص الامتثناء برکتی الظهر ء اذا 
شغله" عنهما الوفد على الخصوص "ء انه جمود على الصورة» وذهول عن 
المعقول بالكلة ٠‏ 


النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب » تنبيهال"؟؟ على أن 
تحر یمه لكونه ماعا من الواجب ٠‏ 


كقوله تعالى م فاسعوا الى ذ ۳1 الله وذ ر وا الہ 7 ٠‏ وانه 


۰ , في ه : « ما تستند‎ )١( 

(۲) كذا في ه > وهو الصحيح الموافق لما سياتي ذكره فيما بعد 
(ص 88) وف د» ز : « اذ شسغل » والتعبير باذ خطا ء لانه ليس 
الغرض التعلیل » وانما الغرض التقیید ۰ 

(9) اختلف الفقهاء في الأوقات النهی عن الصلاة فیها » وفي صفة 
الصلاة التي یشملها النهي ٠‏ فذهب الحنفية الى أن أوقات النهى خمسة : 
ثلاث منها لا يصلى فيها جنس الصلاة الا عصر يومه » وهي : عند طلوع 
الشمس » وعند زوالها » وعند غروبها ٠‏ وائنان لا يصلى فيهما التوافل فقط » 
وهما : بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر الى تغیتر 
الشمس ٠‏ 

والشافعية ‏ وان ذهبوا الى أن أوقات النهى خمسة » كالأوقات التي 
اعتبرها الحنفية ‏ رأوا أن النهى متعلق بصلاة النافلة التي ليس لها سیب 
متقدم » ورأوا آن زوال يوم الجمعة لا بعتبر وقت نهى ۰ 

والمالكية آخرحوا الزوال مطلقا عن أن يكون وقت نهی » آما الاوقات 
الأربعة الاخری فانها أوقات نهى عما عدا قضاء الصلوات المفروضة ۰ 
فراجع في ذلك المبسسوط (١/؟5١)‏ والأم (۱۲۹/۱ ۰ ۱۳۱) والوجيز 
)۳/۱( والهذب (۸۱/۱) والاشراف (۱۰۵/۱) والبداية (۸۷/۱) : 

* في ه : تنبيه‎ )٤( 

(ه) سورة الجمعة ٠ * )٩(‏ 


آوجب السعى > والتعریج" على البيع مانع ؟ فكان تحریمه لکونه مانعا ٠‏ 
فلا جرم انعقد [ البيع ]۲۳ وفارق اليح اللهی عنه لمنه ٠‏ 

فان قبل : وبم عرف هذا » وهلا تيل : السعی الى الجمعة مقصود 
الایجاب » والمع من البيع اشا مقصود ٩‏ 

قلنا : فهم ذلك [ من ]۲۳ سیاق الآية فهما لا ینتماری فيه ۰ 

فان قىل : « الساق عبارة مجملة » فما معلى الساق ؟ .وما مستد 

دا الب © 

هدا الفهم : 

فلا : المعنى” به هده الآية في سورة الجمعة انما تزلت وسقت" 
لمقصد : وهو بان الجمعة » قال الله تعالى : « يا يها الذين آمنوا اذا 
تودی للملاة من وا سرا الى ذ كر الله وذ روا الع 
ذلكم خر“ لكم ۳۰ الآية » وما نزات الآية لبان أحكام الباءات ما يحل 
منها وما يحرم ٠‏ فالتعرض للبع - لأمر برجم الى البيم في ساق هذا 
الکلام - خبط الکلام ويخرجه عن مقصودم(*) » ویصرفه ال ما لس 
مقصودا بو(*) ۰[ وانما يحسن التعرض للسع اذا كان متعلقاً بالقصود “٣‏ > 
ولس يعلق به الا من حيث کونه مالعا للسعى الواجب ؟ وغالب الأمر في 
العادات جر يان التكاسل والتساهل في السمی بسيب الم > فان" وقت الجمعة 
بوافی الخلق” وهم مغمسون في العاملات ۰ 


(۱) لم ترد الزيادة في ز ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) سورة الجمعة () ۰ 

(5) فيه : « مقصده ۰۰۰ له » ۰ 


(۵) الزيادة سقطت من ه ٠‏ 


ب ۵ - 


فكان ذلك آمرا مقطوعا به لا یتماری فيه ٠‏ فسقل أن” النهى عه : 
لکونه مانعا من السعي الواجب 3 تلم یقتض ذلك فاد ٠‏ ين 
التحريم الى ما عدا [ ۱۰ - ب ] الع : من الأعمال والأقوال وکل شاغل 
عن السعى » لفهم العلة ٠‏ 

ومن هذا القسل » قوله تعالى : « فلا تقل" ليما أف" ولا 
حبر هما ۲۳۱ ان الا سيقت لقصد معلوم » وهو : الحث على ۳1 
الوالدین واعظامهما واحترامهما "" » والیر" والاحسان الما ٠‏ والتأفف” 


2 في هذا الذي ذکره الامام الغزالي » اشارة الى مذهب الالکی‎ )١( 
والظاهر بة : من فساد العقود التي تبرم وقت أذان الجمعة ممن تجب عليه‎ 
صلاتها ۰ بناء على أن النهى یقتضی الفساد : لأن السعی مأمور به » والامر‎ 
٠ بالشیء نهی عن ضده » فوجب أن يكون منهیا عما يشغله عنه‎ 

أما الحنفية والشافعية والحنابلة » فانهم - مع قولهم : ان التعاقد یقم 
حراما ‏ لم یروا فسخ العقد ٠‏ وفي هذا » یقول الامام الشافعي : « واذا تبایع 
المأموران بالجمعة في الوقت المنهى فيه عن البیع - لم يبن" لي آن. أفسخ 
البيع بینهما , لان" معقولا أن النهى عن البيع في ذلك الوقت انما هو لاتیان 
الصلاة » لا أن البيع يحرم بنفسه ٠‏ 

راجع : الأم (۱۷۳/۱) والمهذب (۱۱۰/۱) والاشراف (١/3؟1)‏ 
والمحلى (۷۹/۵) وبداية المجتهد )١51/١(‏ وبدائع الصتائع (۲۷۰/۱) 
والمغنى (۲۹۷/۲) ٠‏ 

آما کون النهى يقتضى الفساد أو لا يقتضيه » فة اختلف فيه الاصولیون 
اختلافا مشهورا » فراجعه : في الرسالة (۲:۲ - ۲۵۵) والمستصفى 
(۷۹/۱ و ۲4/۲) ٠‏ وشرح مختصر ابن الحاجب (۲۰۹/۱) والأستوى 
(۲۰۶/۲) بحاشية بخیت وأصول الشاشی )٤١(‏ وتنقیح الفصول (۷۸) 
وشرح السلم ٠ )595/١(‏ 
(۲) في دء ز « فیتعدی » ٠‏ 
(۲) سورة الاسراء (۲۲) ۰ 
(۲) صحف في ص بلفظ : « وارحامهما » ٠‏ 


“¬ ۵۲ بت 


1 » والایذا يناقض الاعظام "۲ الواجب ؟ فالضرب وأنواع التعذيب 
على مثل ذلك الابذاء » فهو بمناقضة الواجب أولى ؟ فقد و خد نیا 
العلة وزبادة ٤‏ > فكان ذلك اعتبارا بطر 5 الأولى ۰ 


ولقد ثار بين 0 خلاف في مستند هذا الفهم » بان 


سیم 
yT‏ باس ٠‏ وقل آخرون ‏ ۷ بل حو نوم من 
نفس الفظ(؟ ٠‏ وقسال قانلون9) : مفهوم من فحوی إا للفظ ٠‏ وفال 


أ خرون : مفهوم من ساق الآية : وهو الذى کان يشر اله امامى رضن الله 


٠ عه‎ 


وهذه تاريل و والدي محصل منه آن يقال : انحر ء 
الضرب معلوم من تحريم یف ؟ فلحل أن پلحال [ به ۲۳ على دلالة 
نفس اللفظ عليه » ويحتمل أن بحال على دلالة معنی اللفظ ؟ نعنی به 
عة تحريم ارف ٠‏ فان استه الى دس الق فلا وجه ات 
فاسا ٠‏ وان استند الى فهم علة الملفوظ ووقوع المشاء ركة بين الضرب والتأفئف 

0 في ه : « التعظيم » 

(۲) هذا مهو الظاهر وني د » ز : « الأذى » ۰ 

(۲) في د » ز : « وآن » ولعله تصحیف ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة في : د » ز ٠‏ 

(5) في ها ء ز : « من اللفظ في نفسه ٠٠‏ آخرون » ۰ 

(1) في ه : ه مجملة ٠‏ » وني ز : د مجملة عندی » وراجع كلام 
الاصولیین زدذلك (VA* e a‏ 0 (۱۹۰/۲) 
و نز هه الشسستاق (۷۱۱) وشسم ح السلم ۸/۱ °( ونمراس العقول 
(۱۸ ہہ )۱5٩۱‏ ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ه , ز ۰ 


سا "اهم - 


في علة تحريمه » حستن تسميته قياسا > ولم يمنع [ منه 23١]‏ كونه جلياء 
سابقا الى الفهم > مستغنيا عن الاستنباط والنظر - بعد وقوع المشار كة" ٠‏ 
فكون القباس مظنونا او مشكوكا فه ليس. من حند" القياس ؟ وانما القياس 
عبارة عن « اثبات مثل حكم الأصل في الفرع > لمشاركته اياء في العلة » ٠‏ ثم 
2 ما CT).‏ كلم اع اوم 9 
ينقسم إلى معلوموالى مظنون ¢ والمظنون ينقسم إلى جلى وخفی ؟ والعلوم 
بنقسم الى اولى بدیهی > والى فكري” نظري” ۲٩۱‏ , 

فما کان مقدماته جلا سابقا الى الفهم : لم یفتقر فيه الى نظر وتفكر؟ 
ومذا - ان تخل ب استناد' العلم به الى نفس اللفظ ء لا الى فهم علة حكم 
اللفوظ [ به ] ٠‏ ولم" یخل اما ان تکون دلالته من حبث اللغة > واما 
اک دلالته من حبث العرف ؟ وباطل أن بتخل دلالته من حيث اللغة » 
اذ قول القائل : لا تقل له أف ؛ ليس موضوعا للنهى عن الضرب لغ" 
اذ يحوز أنيةول الملك - المستولى على [ واحد من ۸(۲) الأكابر - لغلامه : 
لا تقل له آف » ولا تهره؟ ولا تقطع ,بده » ولا تفقاً عنه » واقتله »> 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۲) صحف دء ز بلفظ : « الشك » ٠‏ 

9) عبارة هھ : « ومظنون » ٠‏ 

- ۲۸۱/۲( راجع في تقسیمات القیاس المختلفة : الستصفی‎ )٤( 
وشرح المختصر (۰۲/۲) وشرح‎ )۵ - ۳/4 ۰ ٩۸/۳( والاحكام‎ )۸ 
جمع الجوامع (137/9) والأسنوي (/۲۱) ونزمة الشتاق (1۵۲) وشرح‎ 
٠ ۱۸۰ -۱۸۰( السلم (۳۲۰/۲) ونبراس العقول‎ 

(5) عبارة ز : د فكل ما كان » والزيادة التالية لم ترد فیبا ۰ 

(0) عبارة ه » ز : « لم » بدون الواو ٠‏ وهي صحيحة على أنهبا 
الخبر ٠‏ فتامل ٠‏ 

(۷) صحف في ى بلفظ : « لعلة » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

)٩(‏ وردفي ه », دس بعد ذلك زيادة : « واقتله » ولعلها من 
الناسخ ی 


¬ 685 سه 


والعنى به » النهي عن الاستخفاف به مع الأمر بالاهلاك ؟ فهو بوضع اللسان 
غير دال عليه ٠‏ 

وانما مظنة الخال أن يضاف اله من حث العرف ٠‏ 

يقال" : هذه الصيفة فيالعرف موضوعة مستعملة للنهی عنالايذاء» 
[ فالنهى عنه بصيغة ندل على تحریم الايناء في العرف ]° [ ١١‏ -1] فكأنه 
قال : لاوز والد يك ولا تستخف" بهما ؟ ولو قال ذلك لکان(۳) تحريم 
الضرب مأخوذا من اللفظ - : لأنر() یندرج تحت عموم الابذاء - لا من 
aT‏ اقل درحات ت الایذاء » فالنهى عنه ,صینتم يدل على 
تحريم الايذاء في مه من الف وه کقول القائل : لس 
لفلان حيّة » يدل على 5 ع ی وا 
وقوله عز وجل « فمن E‏ مال ذدةر خيراً پر ۰ 2076 يدل على 
ان تشن ال ذو ات خا » بره أيضا » لا بطريق اللفة وال » »> بل 
بطريق العرف ٠‏ وكذلك قول القائل" : « فلان موتمن" على قنطار » 
يدل بالعرف على كونه مؤتمنا على [ دنار ]220 فما فوقه » بطريق العرف » 
لا بطريق اللغة والتعلل(۲ ۰ 


٠ » وی د » « ويقال‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ )١( 
۰ (؟) سقطت الزيادة من هى‎ 

5 في د : « كان » ۰ 

زگ في ص : و فانه ۾ ۰ 

(۵) في د ز : « من » وهو تصحیف ٠‏ 
(5) سورة الزلزلة «۷) ٠‏ 

)¥( في هھ » ز : « قوله » ۰ 

(۸) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


نما 


(5) هذا آخر کلام من ذهب الى أن الدلالة عرفية ٠‏ 


ب 00 - 


تقول : دلالة [ الألفاظ على الشسی. O OREN‏ 
التعلل ‏ أو اللفة » أو العرف ؟ ولا يحكم بالاحالة عل العف ۱ ۳ انتم 
احانته على ١‏ اللغة والتعلل : لان التسه بطر يق العلل من اللغه » كما أنه 
بطریق الوضع من اللغة ٠‏ 


وأما دعوی كونه مستعملا من جهة العرف [ فهذا تحکم ]۲۳ ريصا 
MT‏ ا a‏ 


بالتسه على اتعلیل ' : لظهور [ ايجاب التوقير من الآية » وظهور کون 
اليف مناقضا له TT‏ ا 
ذلك الايذاء وزيادة ٠‏ فهذه“ مقدمات أولية استند ليها العلم بتحریم 


الضرب » وهو القباس بعنه ٠‏ 

أما قوله : ليس لفلان حب" [ فنه ]۴۳ ینفی ها فوقه باللنظ ؟ لأن 
ما فوقه حبة" وحات" > وف الحسات حة '» فلو كان له حبات » لكان 
کلامه يجاتنا ؛ نهو من حیث الوضم وال" عليه » ولا دلالة له على ما دون 
الحة ٠‏ ولکن ما دون الحبة لا يوصف بالسلك > فنتفی(۲۳ لذلك 
لا للففل + 


۰ » في ه : « اللفظ على النهى من الضرب‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر ٠‏ وعبارة ه » د : « لكذا تحكم » ووردت في ز 
مع زيادة : « ولكن الحكم » :. 

(؟) عبارة ی , ز د على التنبيه بالتعليل » 

٠ سقطت إلزيادة من مه‎ )٤( 

(5) فيه : م وهم , ۰ 

(7) هذه الزيادة لم ترد في سائر الاصول ٠‏ 

(۷) في د : « فينفى » ولعله تصحيف ٠‏ 


65 ب 


وأوله عر وجل : 0 سكل ' مثقال ذرتر خا بره » سن هذا 
لبیل » لأن في الكثير” " ذرات » وفي الذرات اا ور ی آله 
لا دون الذر رة » ولکرن رس كأنه خارج عن التقدیر والامکان 
والتصوير والددء' أقل ۱ قليل الذي لا أقل دونه في مقصود هذا الكلام ؟ 
ع في التقدير فهو ملحق به بطريق التعلل > وهو : 
ن السبب هو المجاز زاة على الحسنه والسيئة » وما دون ن الذرة حسنة وسيئة > 


فقد وجد'"! سبب الجازاة » فیجازی ٠‏ 


وقول القائل : فلان مؤتمن على قنطار : بتاول ما دون القنطار ء اذ هو 

في القنطار موجود ؛ ولا يتعركض لا فوقّه » اذ يحتمل أن یکون الرجل 

آمنا على مقدار نزر . » دون مقدار عظم ؟ فان عرف بالقرينة أنه یرید ذكر 

e‏ القنطار للتكثير والمالغة » فکون دللا من حث 
لعرف ,القريلة ۰ 


وفوله : لس لفلان قر ولا فطمير » لا يدل بالوضع على نفى الدراهم 
[ والدنائير ]° ولا بالتعلل ؟ اذ لس في الدراهم والدنائير نقیر ولا 
[ ٩۱ات‏ ] قطمر (۲۲ ۰ » ۷ کالحات والذم رات » فان فها ی" وذرة 2 » ففي 
نفى 217 الأحاد نفى الجملة ۰ ولا وجه للتعذيل » اذ المنافى للنتر !۲۳ والقطمير 


0 


() سورة الزلزلة ۷ ٠‏ 

(۲) في د : « التكثير » وهو تصحینی ۰ 

) في هم ز : « جری » ۰ 

> سقطت الزيادة من ص‎ )٤( 

(5) في ه : د زقطمر » ۰ 

(7) في ه : « فنفی الآحاد , ٠‏ ۱ 

(۷) في د : « النقير » , و فى : « في النقير » : وكلتاهما صسحيحة 
أيضا ٠‏ 


بت ۵۷ ~~ 


لا ينافى غيره * فلما انحسم المسلكان [ علم بالعرف أنه عبارة 2١7]‏ عن أقل 
القلل » ثم اذا انتفى القليل فالکثیر "۲۳ منتف لا محالة * 

فان قل : و کرو ع من يتولة دز آن ] أله نال 2 
« فلا تقل لهما أف »۲*۲ » عارة عن النهى عن الايذاء ٠‏ 

فنا : لأنه تحكم [ لا ستند ]۲ له » اذ حمله على حقيقته ‏ مع فهم 
علته » والحاق غيره به -ممکن » فتحويله الى غير حشقته - من غير ضرورة - 
لا وجه له » بخلاف النقير والقطمير ٠‏ 


فان قبل : لو کان هذا فاسا لامتنع" منه من لا يرى القباس [ في 
الشرع الف" لاما نه لو ورد الححر عن القياس 

فلا : انما لا یمتتع » لأن هذا القباس معلوم » فان "۲ مقدمانه 
مملوعة” + فلو .ور د الحجر عن القباس المعلوم ووجب الجمود على موضع 
النص » لقصر نا التحريم على الأثيف ‏ وتنا : الشرب لم یعرش" له 
ال ٠‏ ولكنه يكاد يفضى الى التاقض > إذ عرف وجوب" التعظيم » 

(۱) في دء ز : « علم أنه عبارة بالعرف » ٠‏ 

(۲) في دء ز : « فاذن الكثير » ٠‏ 

(۲) في ه : « بم » بدون الواو + ولم ترد الزريادة التالية فیها . 
ولا في ز ۰ 

(4) فيه : « قول القائل » ویمکن تصحیحها ٠‏ 

(۵) سورة الاسراء : (۲۲۳) ۰ 

(3) في د : « لاوجه مستند » ولعل أصلها : « لا وجه ولا مستند » ۰ 


(۷) قي د ء ز : « امتنع » وکلاهما صحیح ٠‏ 
)۸ لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

)٩( -‏ في د : « علینا في القياس » ٠‏ 
(۱۰) في ز : « ولان » وهو صحيح أيضا ٠‏ 


سا ۵۸ - 


دعرف نحريم التأيف : لكونه ضيدا > وعلم أن الشرب أقوى منه نسي 
الضادة ۰ ولا سيل ال دفع [ علم ]۱۱ مقدمانه(۲) معلومة على القطم ۰ 


هذا تمام القول في طرق التنيهات » ولا مطمع في حصر الحاد : انها 
كثيدة » وقل ما یخلو کلام الشارع عن تنسهات يفطن لها ذوو الصائر » 
وتكل” عن فهما أنهام معظم التوسمین( بالعلم ٠‏ وما ذکرناء كاف لتنبيه 
الفطن على فى اجناس هذه المدارك ؟ والبليد لا يغنيه مزيد الاستقصاء > ولو 
استوعصت" له احاد الصور ۰ 


وعلى الحملة : لكل صوره دن ۹ هده الصور مداق مخصوص > 
وللعقل فها مجال ومضطر ب ب على وجه بخص تلك الصورة ٠‏ فخصوص 
ی الأحاد لس من شأن بو 
شأن الفقهاء ء الناظر ين ف تفاصل اسائل ٠‏ 


وشفاء ۳ 3 هذه القاعدة » بذکر خالات وتنبهات على وجه 
الکشف فها!۲ ' » نوودها في معرض الأسثلة والأجوية > منمطفة عل الآرئلة 
التي أوردناها ۰ 

فان قل : اذا ذكر الشارع وصفا » وأضاف الحكم اليه » ونه على 


ی موس سس 


(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
۲ في ه زيادة : « فانها » . وهي صحيحة على أن کلمة د علم » 
)۲( هذا هر الظاهر ۰ وفي ه : « فيفطن » . 
(8) صحف في ه بلفظ : « المترسمين » ۰ 
)٥(‏ في ه. : « حق الاصولي » ٠‏ 
(9) في د, ز : « فذلك شان » 
(۷) في د : «١‏ فهنا ۰ 


بت ۵۹ سم 


التعليل به من الوجوه التي آوردتموها - فهي صريحة''" في اتعلیل بها ؟ أم 
هي ظاهر:(۲۳ يتطرق التأويل الها » وبحوز تشيرها بمسالك الأدلة ؟ 

فلا : جملة الصفات المذكورة في الأمثلة ‏ التى نهنا عليها » وأشسرنا 
إلى ١‏ اضافة الحكم الها ب صریح في اقتضاء کون الو E‏ في الحكم 
EET‏ ه بطريق كونه علة > أو سيا متضمنا للعلة بطريق 
اللازمة والجاورة! ۳ » أو شرطا يظهر الحكم [ عنده ۳*۲" لسبب آخر 
[ 1-۱1۷7] أو يشر الوصف عا لی تجرده حتی یعم > أو لون وصف 
آخر حتی بخص عض المسال - فمطلق الاضافة لیس صریسا فيا > 
ولکن قد یکون ظاهرا في وجه ويحتمل غیره ‏ وقد یکون مترددا بين 
الوجهین ٠‏ ولع في ذلك موجب الأدلة » وانما الثابت بالایماء والتنبيه کون" 
الوصف المذكور معترا على الجملة في ابات الحكم على وجه لا يجوز 
الغاؤه » بحال ؟ ثم [ ما ]۷ لا ,يجوز الغاؤه ويتمين اعشاره فله وجوه ؟ 
ولس من ضرورة الايماء الدلالة عليه » بل قد يدل عليه » وقد لا يدل 
عليه » وهذ! يحر ك جملة من أسرار هذا النصل > لا تشين" بهذا الاطلاق 
والاجمال > وانما بتكف الغطاء عنها("2 بذكر آحاد الخالات والأسئلة 
والانفصال عنها ٠‏ 


* » في ه , ز : « صريح‎ )١( 

)۲( فيه : « ظاهر » ٠‏ 

2 فيه : دأو المحاورة » ٠‏ 
)٤(‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 

42 في ز : « الى » وهو تصحيف * 
)0( في د. زه فیه » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۸) فيه : « لا تستبين » ٠‏ 


° ۰ في د ء ز : « عنه‎ ٩ 


با + ب 


خیال وتئبيه 
فان كال قائل : قال رسسول الله صلى الله عليه و 
دلا ی غضان »( " ورأيتم أن ذكر وصف الغضب - بمد 

ورود الأمر بالقضاء _ فاص (۲) بين حالة الاباحة والتحريم > فدل(۲ أنه 
ان بم ؟ ویتحه [ فه ] أن يقال ان شب لیس میا ی 

ا بم ]۳ ما يتنه الفضسب : من اختاط ط ال ء 
یعتریه : من ا المانعة من استفاء الفكر » والاهتداء الى وحسه 
الصواب ٠‏ حتى ان الفضب البسير اللفك عن هذا الأثر ‏ لا ینحترتم 4 
وحتى يلحق به الحاقن a‏ والذي توالی ۲ علیه ل ر 
مد هش , » وغير ذلك , من الأحوال الشوشة لنظر العقل « وني ذلك الغاء 
القن بالكلية » واخراج له عن كونه علَة : اذ الحكم صار منوطا بغيره » 
وصار الغضب ساقط"' الاعتار(۸) نفيا وانانا ٠‏ فكيف قلتم : انه صريح 
في أصل الاعتار ؟ 


(1) في سائر الأصول : « يقضى » وهو تصحيف » وهذا معنى حديث 
أبى بكرة الذي رواه الجماعة فراحعه ف مسد الشافعي )٩۶(‏ وأحمد 
(۲۱/۵ و ۴V‏ ج( رضحن البخارى (30/9) »> ومسلم (1۲/۲) وستن أبى 
داود (۲۰۲/۲) وال لترمذى (۲۵۰/۱) وابن ماجة (۲۷/۲) والنس‌ائي 
(۲۳۷/۸ و ۲1۷) والستن الكبرى ( 5 ۰ والنتقی (6۳7/۲) ونیسل 
الاوطار ۱۷۷/۹ والمشكاة (۲۳۲/۲) ۰ 

(۲) في ه : ١‏ فاصلا ۰ يدل » » وهي صحيحة أيضا ٠‏ ولم ترد 
الزيادة التالية فیها ٠‏ 

(59) في ه : « الحرم » بكسر الراء ۰ 

(۶) في د » ز : « الأمر » ولعله تصحیف ٠‏ 

(۵) فيه : « یتوال » ۰ 

(1) في د : « الرض » وهو تحريف ٠‏ 

(۷) في ز : « يناقض » وهو تصحيف ۰ 

(۸) في ه : « العبرة » ۰ 


- ۲ - 


فالجواب : [ أن هذا ]۲۱ السلك في التصرف غير" منقطع عن الصفات 
المذكورة التي أأضيف الحكم الها » ويطترد ذلك في الأحكام الضافة الى 
الاساب : كالقطع اماف الى السر فة » وكذلك : الرجم المضاف الى الزنا » 
والكفارة الضافة الى [ قتل الخطاً » وكذلك : الأحكام المذكورة عقب ۲" 
الأسساب الحادثة » كالكفارة عند اخار الأعرابي عن جاعه(۳) آهله » الى 
غير ذلك من الأمثلة التي أوردناهاء ولیس نه تسبل الایماء » ولا اخراج 
الوصف الذ كور ف وه ترا الك © لأسيل الل عقيل ,من 
الاضافة » ولکن استمل أن یقال : [ التحريم معلل امه 2۳ 
واحتمل أن يقال : هو معلل به لعنی یتضمنه ويلازمه لا لعنه » وهو: 
ضف" العقل في الغضب 

وكذلك روى : أنه عليه السلام « سها فسحد » فهو صریح في اضاقة 
السحود الى السهو وتعليقه Oa‏ يساق ای اه اس 
يتضمله > وهو : ترك بعضر من أبعاض الصلاة » فتنتقص الصلاة إسسه > 
عر کی الل که( ١#‏ - ب ] عمدا ؟ كان عت بالسهو" لعينه 3 
بتعد الى العامد » وان تعلق بالنقصان : تعدی اليه ٠‏ 


(۱) في د : معن هذا أن » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز * 

(۴) في دء ز : ه جماع » على الاضافة ٠‏ 
)٤(‏ في د, ز : «فیهاء ۰ 


زه) مذ! هو الظاهر ٠‏ وفى ز : « التعلیل في التحریم بالغذب » ٠‏ 
توس لشي 


)1 فيه : «آم » * 


(۷) في د : « السهو » وهو تحریف ٠‏ 


ب ¥ هس 


وكذلك [ الزن : علق الرجم عليه ]() لکونه زنا ‏ حتي لا يتمدى 
إلى اللواط :اذا لم ثبت تسمیته زنا » أو نی رط » وهو ايلاج 
۰ و .م (N)‏ ۱( 
نرج في فرج مشتهی""" طبعا » محرم قطع(*) ؟ 


وكذلك السرقة : مناط الحكم لمينها » أو لممنى تتضمنه » وهو : آز 
مال محترم من حر ُز مثله » حتى يتعدى الى النباش > وان سلم تقدیرا أنه 
لا سمى سارقا ؟ 

وكذلك(0) أوجب الکنارة على الأعرابى المجامع ‏ پالجماع لعشه » 
او انی يتضمسنه » وهو : افساد صوم رمضان » حتى يتعدى الى كل منطر ۶ 
او اقساد بجهه مقصودة» حتى یتعدی الى الأكولات والمشروبات» ولا يتعدى 

الى ابتلاع الحصاة والنواة > على ٠١‏ اختلف فه المجتهدون من الأل:(0 ؟ 
مسح سس يي ل 

(1) في ه : « الرجم علق على الزنا » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

)۲ هذا هو الصحيح » وصحف في د بلفظ : « وهو . 

(9) في د : « وهو مشتهی » ٠‏ 

(4) في ز : « محرما » وهو تحريف ٠‏ 

)0( لم ترد الواو في د ۱ 

0 ذهب الشافعبة ب وهو ظاهر الذهب عند الحنابلة = : الى أن 
الكفارة لا تلزم الا في الفطر بالجماع ۰ وذمب مالك : الى أنه تجب الكفارة 

ما كان هتكا الا الردة ٠‏ لأنه إفطار في رمضان » فأشبه الحماع. 

, 7 . : 3 
وحكى عن عطاء والحسن والزهرى والثورى والاوزاعي واسحاق بن راهويه : 
ان الفطر , بالكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع * وبه قال أبو حنيفة , 
الا أنه اعتبر ما يتغذى أو يتداوى به ٠‏ فلو ابتلم حصاة أو نواة أو فستقة 
بقشرها : فلا كفارة عليه عنده ٠‏ راجم : الاشراف (۲۰۰/۱) وبداية 
الحتهد () وبدائع الصسنائم (۹۷/۱ - ۸ والغنی (۱۱۵/۲) 

وانظر : آداب الشافعي وهامشه (585) ٠‏ 


= ۳ بت 


و کذلك توله تعالى : « فلم تجد وا ماة فتیسّوا »" ۲ » فهو تسه على 
اضافة الا احة الى المدم » ولکن 7 الى ۲۲ المدم لعينه حى یقتصر عليه > 
أو نى ینضمنه » وهو : المحز الحاصل به > حتى یتعدی الى من وجد ماء 
ومنعه ‏ منه ]۲۳ حائل [ أو افتفر اله للسقة ]۲۳ > أو افتقر في تحصيله الى 
تفويت هال [ كثير ]۲ أو ارتکاب خطر وغيره ٩‏ 

وهلم جر" الى كل مسلك من مسالك التنبيهات دل على اضافة الحكم 
الى ومنب() » فهنا الوجه من النظر!۳) جار فيه »ولیس فيه تمطيل 

انا تقول : الحكم معلل الغضب » ولكن لا لعينه » بل لمعنى يتضمئه - 
فأصل التعليل الم ولكن جمل(*) الغضب ‏ - بحکم الدليل - كناية عن 
ضعف المقل » لأنه يلازمه غالا ٠‏ فلم يكن ذكره لغوا » بل كان مفيدا معتبرا 
بهذا الطريق ۰ 

وغرضنا أن التنبه الذي [ ذكرناه صريح في أن الوصف 7" المذكور 
لا سيل الى جمله لغوا » بل لابد من اعباره ٠‏ [ نعم ]۲۳ لاعتباره طرق »> 
وجملله كناية عن سى بتضنه لس فه الغاژه » وهذا كما أن التهى عن 
ا لشي مطلقا صربح في تحریم المنهى [ عنه ]۲۳ أو و کراهته ؟ ولكن قد يدل 


ه20 


9 سورة النساء )٤۳(‏ - 

(۲) سقطت الزيادات من ى » وسقطت الرابعة من ز أيضا ٠‏ 

() فيه : « الوصف ۰۰۰ فهذا وجه النظر » ۰ 

' » فيه ؛ د یجمل‎ )٤( 

زم وه نام ی الوطيق ارقي خبطا + وسيسب 3 
دصریح » في ز : پلفظ : « صحيح » 

0 ورد في ه ل يدل هذه الكلمة - واو ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من عمف ٠‏ 


لت 58- 


الدليل على أنه لم ينه عنه لعبنه » وانما نهى عه اف > ولس في ذلك 
ابطال [ أصل التهی ]۲۱ بل الهى في أصله باق » وانما هو. حوالة على معنى 


بملسصمهمسة ۰ 


4 


فان فل : اذا تر ددت الاضافة [ بين جهتان الل 6 فمن الفتفر الى 
الدلیل ؟ الذي يشيفه الى عنه » أو الذي یضفه الى معتی یتضمنه 4 

فلا : الدلل على من یدعی اضافته الى معنی بتضمنه ؟ لأن التطوق به 
هو الغترب مثلا ء فالظاهر أنه الملة » فمن يدعى أنه مطل یمعتی یتضنه 
الغصب - وهو کالکنون فيه » و کالستتسط پالظر - فعله اظهارد ٠»‏ وهذا 
كما آن اللهی عن الثىء ظاهره"" یقتضی تحریم ذلك الشیء لعينه ؛ فمن 
اراد ان يصرفه" الى غيره فعله الدلل [ ۱-۱۳ ] والتملق بسن الصفة 
مموثل عل التلاهر ٠‏ 

ان كيل : وما الدللل الذي يجوز الا کتفاء بمثله في ترك هنا الفلاهر > 
واحالة التعلل الى المعنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصرح بها ؟ 

فلنا : لسن يمكن حصمر مدارك الأدلة » فكل مسلك دل على هذا 
الملتصد وجب فوله ۰ ومدار که مختلفه » و سا لذ کر ه 3 ولكنا انه بادنى 
الدرجات على أعلاها ٠‏ 

فقد قال الله تعالى : « فاسعصوا الى ذ کر الله وذاراوا السم 216 فهو 


)0 ورد في ه : ١‏ الأصل المنهى عنه » ۰ 

(۲) في ع : « من الجهتين » ۰ 

(۳) في د» ز : د بظامرة » » وهي صحيحة أيضا ˆ 

(5) في ى : « یصرف » » ولعل سقوط الهاء من الناسخ ٠‏ 
)٥(‏ في ز : « عل »> ۰ 

٠ )٩( سورء الجمعة‎ )1( 

)¥( في هم : ه فنهی عن » وهي صحيحة كذلك ۰ 


س 0 مه 


نهى عن ل لد عرفت من ساق 
الب قط ء : أن الآية سسقت لمقصد » وهو : بان أمر الجمعة » 
eT‏ اباحة الیع [ وحتظره ]۳ لأمر برجم الى السع في 
اد 0 به » وهو : ضعت" 
ترك السعى الواجب ؟ فتمدی التحریم الى الاجارة والنكاح والأقوال 
والأعمال المائمة م مع الحكم بصحة الببع وساثر التصرفات : لأن النهی 
eS‏ 


ومن الطرق المسلطة على هذا النوع من التصر e‏ 
اذ“ يقال : النضب لا یخلو » اما ان بناط تحریم القضاء [ به ] لمن(“ 
أو یناط بما یتضمنه : من دهشة وضعفر نظر » و تعلله بعنه ۲۳ تحکتم" 

محض لا مناسه فيه > واضاقه آل اها نشدي اس ارات ارم 
ورعايته مصالح الخلق ؟ فكانت الاضافة الى ما يتضمنه أولى ٠‏ وهذا القدر 
من الدليل كاف في مثل هذا المقام ٠‏ 


فان قبل : فیا“ ر هذا التصرف : من , حسث انه لا سعد أن حك O‏ 
الشر ع باعشار دهشة صدر عن الغضب على الخصورص > [ كما يحكم 


(۱) فيه : « اللفظ » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ وورد بدلها في ه عبارة : « وحله » 
وهي مصحفة ٠‏ 

(۳) في د : « تضمینه » وهو تصحیف ۰ 

۰ » فيه : « وهر أن يقال‎ )٤( 

(5) فيه : « بعينه » ولم ترد الزيادة السابقة فيها ٠‏ 

(56) في د. ز : ه لعيئه » », لمله تصحيف ۰ 

(۷) في هاء ز : م يتحكم » والمثبت هو المناسب ٠‏ 

(۸) في ه : « من » ۰ 


س ل س 


30-6 5 : Or 1 ا‎ 

بأعشار سفه صدر ص السفر ] عل الخصوص 2 ولم يلحق به مس هه 
1 4 6 
امرض و عر ه . 


هلنا : هذا الخال فاسد » ولو تح هذا الياب » لا تحسم ملك 
القاس > فقال : دجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا لزناه > ولكن 
زا ماعز على الخصوص [سبب في الحکم] دون زنا غيره ‏ تتحكما -(۲۳ ۰ 
وجماع الأعرابي أهله سیب [ في ]47 الكفارة حتى لا یتعدی الى جماع 
غيره » ولا الى جماع الأجنية > ولا الى جماع الأمة ؟ ويترقى ذلك الى 
التخصص بالزمان والمكان * ويقال : عل الشرع بحکم [ بأن الزمان والمكان 
کر 8 


۰ ۰ 3 هه ۶ ۳۳ 72 
وكذلك : الربا بجری في ال لطعمه او للكيل » ولکن ال سم 
الكل في ار ای ارب کی و وين ذلك باطل لا وجه له . 
أما السفر > فله تأثير خاص لا بشار كه الرض فيه » اذ المجوز للقصر 


والجمع فه سب( الحاجة » فانه20 لو أدى الصلاة في أوقاتها وأداما 


۰ 


یکمالها > فربما انقطم عن ار فقة > فهو سیب الجمع ٠‏ وااتفريق في حق 


(۱) في ز : « کالحکم ۰۰ » وعبارة ه : « كما اعتبر مشقة السفر » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ه . 

(۲) في ز : « تحکم » ولعله تصحیف ٠‏ 

(۶) لم ترد الزيادة في هى .۰ 

)0غ في ه ‏ مکان ما بين القوسین ‏ لفظ : « به » ۰ 

)3 في ه : د أو الطعم في البر » ٠‏ 

(۷) في ز: « تحكم », وهو لسابقه ٠‏ | 

(۸) في ه : ه وسبب » ولمل أصلها عبارة ز وهي : « الحاجة وسبب 
الحاجة » ٠‏ 


٠ في ه » ز : « أنه » وهو مناسب لا ورد فيييا‎ )٩( 


مہ ۷ بت 


الریض على الأوثات قد يكون أيسر » اذ“ حاجته إلى القعود والاضطجاع 
وترك القيام > لا الى ترك بعض الركعات » ولا إلى [ ۱۳ - ب ] التعحل 
والتأخير » فلذلك افترة" ٠‏ 


واما السح والشمم و والفطر » فكل ذلك يجوز بعدر المرض > 
الوجه الذي یلق به كبا ق السفر ۰ 


2 


فان قبل : اليس صورة السفر تنم في التسليط على الترخص وان 
0 0 الشقة » فلا“ ینظر الى الشقة في نفس‌ها » وینظر الى 
ال لشم له ؟ فلم ۳۱ ان بنظر الى الغضب في صورته » لا الى 


فك لسنا شمد ذلك ولکن ك 
العلة » الى أن يدل [ دلل ]20 على انماع السب التضمن لانن" » دون 
نفس العلة » وقد دل الدایل ET‏ 


فان قل : فالأحكام منقسمة في اله لشرع الى ما أديرت على ان 
الماني » وال ما آدبرت على أساب العانی ات الاعراض عن جوهر"" 
الماني ؟ فما الضبط فها؟ وكيف فصل أحد القسمین عن" الآخر 4 


(۱) في هاء ز : « وحاجته » ٠‏ 

(۲) صحف في د بلفظ « افترق » ۰ 

(۲) من أول هذه الخلمة » تيدأ نسخه ر ل:0» 

(5) فيد » ز : «ولا » ۰ 

(۵) صحف في د بلفظ « فکم » ٠‏ 

(() سقطت الزبادة من ص ٠‏ 

(۷) في د ؛ ز , ه : ١‏ العلة » ۰ 

٠ في د : « آنفس » » ولعل الزيادة من الناسخ‎ (A) 
۰ » في دء ز : « جواهر‎ )٩( 

(۱۰) صحف في د بلفظ : م على » ۰ 


د الت 


ولا : هذه مفاصة" " عظيمة » والخوض فيها بجر بنا إلى الخروج 


0 بالفصل الذي تصدينا لبانه(" > ولعلنا نعود ای‌بانه ونذکر 
فيه ما يشفى الغلل : اذا ذكرنا كيفية تحدید. مناط الأحكام“ > وقستمنا 
00 براعی ويسر » وذكرنا وه E‏ 
يرجع اليه في مظنة الغموض > فانه فصل مضوط تک شر الله الحاحه » ویقل 
في کار أها هل العلم من مسقل له 


والآن نعطف عا یی الغرض الذي 51 بصدده » ونقول : 


اذا ظهرت الناسية اتضمن الوصف > وانقطع أثر صورة الوصف »> 


وكان ١‏ اعشاره عل هداق التحكلمات الحامدة التى لا شر شح مله مخايل 


العنی ب وجب احاله الحكم على متضمّن ۱ لوقف ۱ كان ارت 
ا ا ا 


كما ان الشاف( رضی الله عنه بدعى أن للافطار بالجماع على 


)۱( في د , ز : « مغلطة » ولعله تصحيف ٠‏ 

(۲) قي د » ل » ز : « ینجر » ۰ 

(۳) في د : « قصدنا له » ٠‏ 

(۶) في ل « الحکم » 

ره) صحف في ل بلفظ : « غمار ى ۰ 

(7) انظر هذا الفصل فيما سيأتي : ( ۵۸ ب ٩۲‏ ب ) ۰ 

(۷) في لء د : « وان » ۰ 

(۸) هو « أبو عبدالك محمد بن ادرسر بن عثمان الامام الطلبي » 
الولود في غزة : سنه ۱۵۰ ه » والتوفی في القاهرة سنة ۲۰۶ ه ۰ راجع : 
تاريخ بفداد (۵1/۲) والحلية (1۳/۹) » وآداب الشافعي ومناقبه ( بتحقیة 
استاذنا الشيخ عبدالغتي عبدالخالق ) وه‌ناقب الشافعي للفخر الرازي ۰ 
وطبقات الشافعية (۱۸۵/۱) وتاریخ الادب لیر و کلمان (۲۹۲/۲۳) ۰ 
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الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة > لأنها مشروعة للز جر( عما تشوف 
اانفس الله > ولا ينزجز الطبع عه بمجرد تحریم الشرع ٠‏ وهذه مخاصية 
بت للجماع > ولا يشار كه" الأكل والثشري ٠‏ 


OY‏ يتمكن ابو حشفة رحمه الله من تعطل هذا الوصف > الا بان 
سقوط هذا الأثر الذي ذكره الشافعي رحمه اله ٠‏ 

وكذلك يقول الشافعي وأبو حشيفة جسعا لاللك(* _ دضی الله عنهم _ 
اذ علق مالك الكفارة بكل مفطر””' » حتى ابتلاع207 الحصاة أو الوا : 
[ ان لا بقصد توا 17) في تشواف النفس ومسيس الحاجة إلى الزجر ٠‏ 
فلا تتجاسر على تعطيل هذا الوصف المؤثر ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

فان قبل : فاذا كانت الناسبة سالط على التعليل با مى > حتى يشت 
الحكم وان لم يئت الوصف المذكوز » كما ينبت من تحريم القضاء 
بالآلام المتوالية والجوع [ ١4‏ أ ] » المفرط وغيره ‏ : فهل تسلط على نفى 


)0( في ل : ١ه‏ لأجل الزحر , ٠‏ 
(۲) في ه » ل : ه ولا يساويه » ٠‏ 


5 فيه : , فلا » ٠‏ 

(5) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. الحميري » امام دار 
الهجرة ۰ ولد بالدينة المنورة : سنة ٩۳‏ هاء وتوفی بها : سنة ۱۷۹ ۰ 
راجم : الديباج الذهب ( ۲۰-۱۷ ) والوقيات (۳۹/۱) والحلية 
THY‏ وتاريخ الادب لبرو کلمان (۲۷/۲) وانظسر مامش آداب 
الشافعي : (۲۷) ۰ ومالك لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ 

(5) صحف في د بلفظ : « معترض »> ۰ 

(0) في زه حتی في ابتلاع » ۰ 

(۷) في هه : « اذ لم بقصد تأثيرا » » وهي مصحفة ٠‏ 

۰ » فان‎ ١ : صحف في ه بلفظ‎ (A) 


ت +۷ ے 


الحكم مع وجود الوصف » لانفكاك الوصف الذ کور عن العنی الذي 
ی 


فلنا : نمم > فان الغضب البسير ‏ الذي لا يمنع من استفاء الفكر ‏ 
لا يحرم ۰ وأمثال ذلك كثيرة ٠‏ منها : قوله عليه السلام « القاتل 
لا يرث »> فان الصحح أن القائل فصاصا وحدا برث » لا فهمنا من 
القتل : أن ذلك مخصوص ببعض أنواع القتل » فانا تقول : لس یخلو > 
اما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته > أو نی يتضمنه كما ذ کر نا,(۱) > 
وذلك59) العنی - اذا ان مناسا - لابد من اعتارب ۰ 


وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحکم ال + وق ن 
العتی الذي بتضمنه ٠‏ وظهر ذلك باختباطهم في التفصل ٠‏ فالقتل بنقسم الى 


عمد وخطاًء والخطأ ينقسم اش و 


فذهب عنمسان الى الى أن الخاطىء لا حرم » شو ا 
[ منه] ۲۳ الى رعاية مسن القصد > ومعارضة القاس تقض مقصوده 


۰ 
5 


)۱( في ه : « ذكرنا » دون الهاء ٠‏ 

52( في د » ز : « وذلك أن » والزيادة من انناسخ ٠‏ 

زفة صحف في ل » د » ز بلفظ : « القاتل » ٠‏ 

6 عبارة ه : « تسیب ومياشرة » ۰ 

(۵) هو : أبو عمرو بن سليمان التابعي البصری , أو الكوفي » شيخ 
اهل البصرة ٠‏ التوفی سنة ۱۶۳ ها " وه البتی » - وورد في د مرسوما 
هكذا : « البتا » وعو خطأ ‏ نسسبة الى « البت » : موضع بنواحي البصرة , 
أو قرية بالعراق قرب راذان ۰ أو : الطیلسان أو ؛لکساء الغلیظ » لأنه 
كان يبيع البتوت * راجح : طبقات ابن سعد (۲۷۰/۷) وهامش آداب 
الشافعي )5١١(‏ ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في : د * 

)¥( في ل : « قصده » ۰ 


د ۷۱ 


عند تعد به ده ۰ 
تا 6 E‏ - 
و خالفه وه الشاهمي ابو حشقة وعامة النتها,(۱) ۰ 


0 ۰ )۲(- ۰ 52 

لد E‏ أ ک ](4) * .0(۰) B~‏ 4 2 ر 
1 واسسيعد أل يحون | هو الاخد ٠‏ والمصر ف © فصر 
الواجب له على نفسه ۰ : ۱ ۱ 


5 . ۰ 1 ©. 0 ۱ a 
» فالشافمي عمم الحرمان‎ ٠ ۲" ثم اسخطا ينقسم الى مباشر ومتسیب‎ | 
۹ و حشقة م مالیا ه و 9 2 ۳ ی‎ 
» ی و امن رة » وال : من حفر ثرا في محل عدوان‎ 
۳ 2 فتردی شه فر سه ر ع راه م‎ 
» فكأنه يقول : لس فالا تحقتا‎ ٠ ردى فه فریبه - لم بحر م ميرائه‎ 


فان هلاكه حصل بتىخشّه ووقوعه [ فيه ]۲ لا با لحفر * والشسسافمى 
يقول : هو قاتل بدلیل الدية والکفارة » فینحرم البرات" ء ۱ 


te‏ 3 3 7 ۳ ص 
والقتل في حق القائل ‏ ينقسم الى ما يصدر من مکلّف » والى 


فالاو ۳ ۱ ا 2 8 ۳ ۶ 2 2 
فعي عمم الحرمان هتل الصبى والحنون ۰ ویو حشفه تخل 


MN 5‏ 
۱ يع (3) ثيك اع 4 
ان هدا ٠‏ عقوبه » جزاء عسل الفتل "" فشتر ط أن یکون القانل آهله 


عدم 


يا وعدي تاوامس يج سسب يت جره مسي بس سل 


٠ » في ل : « العلماء‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في ه » ل‎ )۲( 
٠ » في هاء ل : « بقتله‎ )۲( 
۰ » في ه : « اذ یکون‎ )٤( 
٠ , فيه : « المؤاخدذ‎ )0( 
٠ » وفي د : « وسبب‎ ٠ (ت) هذا هو الموافق لا سبق‎ 
0 ٠ لم ترد الزيادة في د‎ )۷( 
۰ في ه : « هذه » وهو صحيح أيضا‎ )۸( 
۰ » في ه , ل « الفعل‎ )٩( 


مت ۷۲ 


لايجاب الحزاء 3 وزعم أن الحاطی ۰ ام( مقصير د 3 ولذلك 9 ۰ 

ثم القتل العمد ‏ أيضا - ينقسم الى محظور > وغير محظور > 
فالحظور _ لا محاله ب ندرج تحت العموم 4« و عبر الحظور ینم الى 
ماح : كالقتل قصاصاء و كدقم الصائل » وفتل العادى الباغي ٠‏ والى واجب : 
کالقتل حدا من جهة القاضي ۰ 


فتر وو(۲) الشافعي في هذه السائل وقطع بأن كل قتل مضمون - اما 
بدية » أو کفارة > أو قتل - فهو موجب للحر مان * وما لا یوجب شتا 
[ فهو هدر أو ۲) في معنى الوت في حقه ٠‏ فحتمل التوریت > وبحتمل 
تعمیم الحرمان : نظرا الى الصفة(*) ‏ 


تم ار - بعد هذا ب اختلاف" ۳ في الوصة للقاتل : 


a 5 ¢ 2 1 4 5‏ )0 7 ۰ 
مهم + من ملع ۰ وهو رای « للشائعي » > ومدهب ابی حنفه ٠‏ 
س 


. , صحف في د بلفظ د هلا‎ )١( 


(۲) في د » ز : « وتردد » ۰ 

)۲ في ه » ل ٠:‏ وهو هدر , فهو » وعبارة ز : « فهو هدر , وهو » . 

( أجمع الفقهاء على آن القتل العمد یمنع الارث ۰ آما القتل الخطاً , 
فذحب كثير منهم : الى أنه یمنعه أيضا ۰ وهو مذحب الشافعي واحمد » 
دمروی عن عمر وعلي وابن مسعود ۰ وذهب آخرون : الى أنه يمنع الارث من 
الدية لا من الال ٠‏ وهو مذهب مالك والظاهرية ٠‏ وقد صرح الحنفية : بآن 
كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الارث ۰ فراجم تفصیل ذلك في الاثسراف 
(۲۲۹/۲) والبدایة (۰/۲ 0 والبدائم (۷/ 0۲۲۹ » وشرح الهروی على 
الکنز (۲۲۱) وانظر : کلام الشافعي في الام (۲/۶) و کلام ابن قدامة في 
الغنى (591/5 - ۲۹۲) ۰ 1 

(5) في ز : « خلاف » ۰ ۱ 

(1) في د » ز » ه : « الشافعي » وهو خطا ٠‏ لان للامام قولين في 
المسألة » كما في الیذب (0۷/۱ع) ٠‏ 


۷۳ 


وهذا زبادة على ما تاولته الصغة بطريق الالحاق بالمعنى : اما تشوفا الى 
معنى الاستعجال والمعارضة بنقض القصد > أو مصيرا الى أن الال 
الستحق" بالوت المطلق كله" با اب واحد + ولكن يُستحق مرة بقرابة » 
واخری بزوجية > وتارة بوصسة ٠‏ والکل باب واحد + فبا كان علسة 
[ ۱6 سب ]لاسقاط شىء منها » كان علة لاسقاط الكل 


وملهم : هخ فرق بين الوصة للحارح > وبين جرح [الجار ۲( 
الموحى له ٠‏ نظرا الى معارضة المستعجل بنقيض قصده(*2 ٠‏ 


فهذه اراء مختلفة » بعضها : في الزيادة على اللصوص [ كما في 
الوصية ]۲ » وبعضها : في النقصان من النصوص من حيث الصغة كما 


ذكر ناه ٠‏ ومستند الزيادة والنقصان معنی فن نفس النص ٠‏ کل 
ذلك من ,سل الحتهدین ۰ 


(۱) في د : « القصد , ۰ 

(۲) في ل : « الالك » وهو تحریف ۰ 

۲ في ص : « كأنه » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في ل » د» ز ۰ وهي موضحة ٠‏ 

(5) قد اختلف الفقهاء في أن الوصية الصادرة قبل حدوث قتل الموصى 
اه اويا متهي بجا رو NE‏ رويد 
عمدا آم لا ٠‏ وهو وجه لابن حامد الحنبلي ٠‏ وذهب أبو حنيفة والشافعی : 
الى أنها انما تبطل, بالقتل الحرام الواقع على سبيل المباشرة * وهو وجه 
لابى بكر الخلا من الحنابلة ۰ 

اما الوصية الصادرة بعد جرج الوص ول رت ٠‏ لدا ال 
واشتلف قول الشافعي فيها ٠‏ وذهب أبو الخطاب الحنيلي الى جوازها ٠‏ 
فراجع في ذلك كله : المهذب (45۷/۱) » والاشراف )۳۲١/۲(‏ › والبداية 
(۲/۲) 2 والبدائم (۲۲۹/۷) , وشرح الهروی على الکنز (۲۲۱) , 
والمغنى (/۱۱۱) ۰ 

مت الزيادة من هد * 


ب ۷4 اه 


شا ان نقول في جمبعها : انه صواب في حق من آدی) 
اجتهاده اليها » مصيرا الى تصویب الجتهدین ٠‏ أو نقول : الحق عند ال 
واحد لا بسنه » وطربق التعين محموم > اذ لا مطمع في العلم ولا في الدنل» 
وانما التهی أمار عليه د الخلق باباعه(۳) . 

وحظ الأصول من جملة ذلك أن شتاً من هذه السالك لسن باطله 
على القطع بطريق أصولي »لا في طرف“ الزيادة ولا في طرف 
النقصان » وأن شتا من هذه المسالك ليس مبطلا لأصل التعليل الذي وقم 
التنسه عليه باضافة الحكم الى القتل2*0 ؟ ولكن دجم حاصل النظر الى أن 
الحكم منوط بالقتل لینه "۲ أو نی يتضمته ؟ » فان نيط به لمعنى بتضمته ء 
فما عبن ذلك المعنى وحداه > وقد اشتمل القتل على معان ؟ » وكل ذلك في 
محل الا حتهاد » ولس ارجا منه ٠‏ 


نعم : للمجتهدين أن یتحاذبوا أطراف الکلام في تر جح( بعض هذه 
الماني على بعض ۰ فما لا يناسب من جملة متضمنات القتل ‏ لا يجوز أن 


(۱) في لء ز : «انها) . 

(۲) في ز : ١‏ آداه » ٠‏ 

(۲) راجم كلام الاصولین عن هذه السئلة الشهيرة : في العتمد 
555/0 و 55م والستصفی (۲۵۷/۲) > والاحکام (553/5) > وشسرح 
الختصر ):11/١(‏ > والمغنى للقاضي عبد الجبار (۲۵۵/۱۷) , والأسستوى 
01/3( > وشترح جمم الجوامع (۲۰۰/۲) ء والکشسسف على البزدوی 
1۰/9 و ۲۵) وشرح السلم (۲۸۰/۲) »> ونزهة المستاق (رة٠ ٠‏ 

(۶) صحف في دء ز ‏ في الموضعين ‏ بلفظ : « طرق » ٠‏ 

)02 5 د : « القاتل » ولعله تصحيف ۰ 

٠ » صحف في د بلفظ : « لنره‎ )1١( 

(۷) في ز : «وترجیح » ۰ 


۷۵ - 


ل الوا بالصيغة 
أولى معتصم في حقه ٠‏ فلا يجوز مخالفة الصبغة في ظاهرها بزيادة 
ولا نقص۲۳ » الا بظن غاب [ أعلى من الجمود على الصغة » ولا غللسة 
للظن الا على معنى مناسب اا 

نم اذا اشترك مان في الناسبة » .وانتقض أحدهما أو أثلاهما - 
فالمنقوض مردود » والرجوع الى ظاهر الصغة متعبن ٠‏ كما يقال لمن اعت 
معارضه استعحل بنقض صده : هذا منقوض بالمستولدة تقتل سدها > 
نتسق وفاقا » و میتی الديخ يتل من له الآخل + متیر 
استحقاة ته وفقا + فانتقض هذا النی + ولو لو كانت هذه العلة سديدة : 
و بموجسها في الستولدة ومن عليه الدين ٠‏ واذا لم 
نوجد بنهما فرقا معنويا » اتقض معناه » ولم بلح التموبل عليه في 
الفرق بين الوصية للجارج » وجرح الوصی [ له ]۲۳7 » وجرح انوارث"" 
الحجوب بقریب آخر : اذا مات حاجبه » وجرح من لیس محجوبا * ولم 

جز اعتماده في اخراج الخط عنه » من حبت انه لا پنسب الى قصد 
الاستعحال + و من بدعی معنی العقوبة: ی “© كلامه بالخطاه قانه غير معا 


(۱) فی دە ز : (ولا) ۰ 

(۲) في ه » ل » ز : ١‏ بزيادة ونقصان » ۰ 

(۲) هذه عبارة د ٠‏ وهی ظاهرء + وورد فى ل بلفظ + م هو آغلب من 
۰ الخ ٠‏ وورد ت في ز بلفظ : « هو آغلب من ٠٠١‏ الا لعنی ۰۰۰ م ۰ 
وورد بدلها في ه عبارة : « هو آغلب » , فقط ٠‏ 

۱ ٠  نیدلا و‎ : 

(ه) أي : لم تلظیر ۰ وفي د ء ل » ز :و نجد »۰ 
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(۷) لم ترد الزيادة في ز : وهي جيدة ٠‏ 

(۸) في هاء ز : « القريب » ۰ 

(8) نيد ل . ز : ولا جاز » ۰ 

(۱۰) في ه : و فينتقض » › وزيادة الفاء صحيحة لان اارصول 
يشبه الشرط في العموم ۱ 
۷۲٩۲ -‏ 


شرعا » فلم یصلع(۱) معناه لاخراج القتل خطا "۲ عن العموم ٠‏ وكذلك 
تصنع [ ۱-۱۵ ] بآحاد المعانى المنقوضة ٠ه‏ 


هان فرض معنیان مناسبان لا ینتقضان » جح" احند هما عا ى الآخر 
بالتاثير : بان يدل دليل آخر في الشرع على کون أحد النین مو ترا في 
جنس هذا الیک كم > فهو أولى من الآخر . 

كقول أبى حنفة رضى الله عه : ان الحرمان نوع عقوبة » والقتل 
نوع جناية > فهو محروم بسببه » فبتخرج منه القنل الماح > والقتل الواجب > 
وفتل ۱۱ بي » : اذ العقوبات محطوطة عنه » ولذلك لا بوجب الكفارة 


عليه » لأن ها مش العقوبة * ویوجب الكفارة عا فى الخاطىء : لأن ني 
فعله معنی الحناية ۰ 


فتر جح هذا على قول من ينظ e‏ 
قصده ان سلم من النقض »> ولم يستعمل عل تارق العم لى فول من 
بقول : الارث اضطرای » ولو حصل بالقتل ! موی 006 
تغبيرا لوضعه » حتی انطرده في کل قتل مار ی ۱9 حقا کان ۳ 
باطلا ٠‏ اذ هذه المعاني وان كانت تأسب بعض التاسة » فلم يظهر في الشر ع 


١‏ سس سم بعس ب ی 


سسس 


۰ » في ز : « يصح‎ )١( 
۰ في ه : « حدا » وهو تصحيف‎ )۲( 
٠ في ه ء ل ء ز : « فيه » أى : في ايجابيا‎ )۲( 
۰ » فيه : « فرجح‎ )5( 
معارذمة وه‎ ١ : في ه » ل » ز‎ )( 
۰ » في.ه : « صار كسبيا ولكان‎ )( 
٠ في ز : « مکتسبا » , وهو خطا‎ )0 


= ۱۷۷ مت 


[ تأثيرها في قسل ۲۱۲ هذا الحکم!؟۲ » وه قد" ظهر تأثير جنس القتل في 
الو 

ومن یس ذلك بأن القتل یقطع الموالاة» منم الارث کالرق والکفر - 
فكأنه رد الى المعنى لور > ویزعم أن القرابة بمجردها ما عرفت 
مؤثر ۴ الا مع دام الحال القتضی للمناصرة والمعاضدة والموالاة ٠‏ واختلاف 
الد ۲ وا لرق” لما كانا مانعين من الموالاة والمناصرة والمعاضدة عرفا 
امتنع الميراث بهما مع وجود القرابة ٠‏ فكذلك القتل » لأن معنى المولاة : أن 
یکونوا - بحکم القرابة ‏ كالشخص الواحد عتناصرين في تمهيد أسسباب 
البقاء » ودفع أسباب الشر والهلاك » كما عهد من الأقارب ٠‏ كاذا بار 
القريب القتل وأعدم قريبه وأهلكه » استحال تقدير الموالاة مع ذلك" , 
وهذا * شر فال التي غرفي الثم شرع مرخ معنا ارسي 
تائيه ٠‏ ولكنه يكاد أن يكون کلاما اقتاعا في المسثلة > و [ في ۱۲ الأصل 
المستشهد به » اذ لس تین تعلل منع الارت بالرق(۵) والکنر لانقطاع 
الوالاء » ویکاد! ۳ يخرج چا العنی عن الضبط والفهم > فارن آسیاب 

(۱) في ز : « تأثير في مثل » ولعل فیها نقصا ٠‏ 

٠ » القتل‎ ١ : فيه‎ )۲( 

(۲) في د : « وهذا قد » والزيادة من الناسخ ۰ 

٠ فالمؤدى واحد‎ ٠ » وفي دء زء ل : ه مورثة‎ ٠ أى : في إلارث‎ )٤( 

(ه) في ز بعد ذلك كلمة : « والكفر » وهي زيادة ناسخ ٠‏ 

( فياه : د هذا » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ه ۰ 

(۸) ورد في ز - بعد ذلك كلمة : « والقتل » وهي زيادة من 
الناسخ * 

٠ » في ه : « فیکاد‎ )٩( 


ب 4لا - 


الموالات و حقتة" الموالاة لس مما بوقف عله ۰ وسنبه عا ی وجه الفرق بين 
الکلام الناسب حقيقة » وبين الکلام الاتاعي الخیل في [ سد! الاطاحقی ۱(۲) 

- على وجه یتسز عن الطرد د الذي لا بناسب » ان اذا ما سلط الحت لبحث عليه : 
دجم حاصله الى غير طائل ٠‏ 


ویس الآن [ من ]۲۳ غرضنا اعتار(۳) هذه العاني > وبان" ااصحیح 
نها والفاید » وانما ذلك مو کول الى نظر الحتهدین ۰ وغرضنا أن” کل 
ذلك من مسالك [ التصر لتصرفات في الزيادة على النصوص ۲ والتقصان منها ء 


فان قل : فلو ظهر في مثل هذا الأصل مان ن متاسبان > ولم يترجح 
أحدهما على الاخ ر[ ۵ا ١‏ ]اناس أو و ترجح ب هل دل هما 
جما » ولم وجب ( إن لترجيح ,التأثير وغيره بعد الصلاح للتعللل > وهما 


متوافقان في افتضاء الحکم » ولا تعاند" ولا فاد و RE E‏ 


فلا : سستیی - في الر كن الثاني من أركان القاس - محل جواز 
تعلل الیح؟ م الواحد بعلتين » ووحه" النظر فه : عند البحث ع ن شراط 
الأصل الذي منه الاستنباط ٠‏ ونأتى شه شناء الغلل ان شا الله 
رس a RO‏ 


 )۱(‏ د ذاه هذا الاطلاق » ء وفي ز : « مبدأ هذا الاطلاق » وانظر 
ما سيأتى (۵۵ أ 8ه ب) : 


(9) لم ترد الزيادة : في ص . 
(5) في ز : « اعیان » ٠‏ 
(5) ورد في ل بدل هذه العبارة - كلمة : « التصرف » فقط 
(9). هذا عو الظاهر ۰ وفي ز : ه بوجپ » بشتح الجیم . 
(۱) في د: « فلا ء ۰ 

(۷) في هاء ز : « تضاد » ٠‏ 

(۸) انظر ما سیاتی : ( 01۷۲-۱۷۱ ۰ 


۷ - 


ال 


فان قبل : ان من مشهور کلام الأصولين : أن کل علة مستسطة من 
أصل » عكرت على الأصل بالتخصص - نهي باطلة ۰ وان" من شسرط 
تعلیل الحكم أن لا یتضمن تغيرا لحكم التصوص عليه به » ومهما اقتضت 
الصيغة العموم > ثم تخصصت 7" بعلة مستشطة منها . فقد تفر حكم 
اللص”“ » وعكرت عله العلة بالتخصيص ٠‏ نكف جاز ذلك ؟ 

نا : الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبل الى تقلدها > دون 


ون 

البحث عن مداركها وأدلتها » وانما اتباع صورها دأب العجزة الذين فعدت" 

بهم البلادة عن الارتقاء؟ الى بقاع المعاني المعقولة » بالرأي الصائب والذوق 

السليم » فلازموا ‏ بحكم القصور والعجز - حضیض . التقايد » وركنوا 

ال با تداولته الألسنة من غير توص ۲ على خفیات أمسسرارها » 
1 شواف الى العثور على أغوارها ۰ 


)0( ورد في د - بعد ذلك زيادة : « تخصيص العمو بالقياس ٠»‏ 
وورد بعدها فيها أيضا عبارة : « ليس من الاصل ٠ ٠‏ مما يدل على ان 
الكاتب هو الذي زاد هذا العنوان ٠‏ ومسئلة التخصیص بالقياس مسئلة 
مشهورة , فراجعها : في العتمد (۲/ ۸١٠١‏ ۸۱۹ , والستصفی (۱۲۲/۲ - 
۹ وروضة الناظر (۲/ ۱۹۹ - ۱۷۲) وشرح الختصر (۲۷۹/۱ - ۲۸۲) 
و تنقیح الفصول )٩۲ - ٩۰(‏ وشرح السلم (۲۵۷/۱ - ۲۹۰) + ونزهسة 
الشتاق (۲۰۹ - ۲۱۱) ۰ 

(۲) قي ز : « فان » ٠‏ 

(۲) فی ص , ل : « فخصصت » ۰ 

(5) في دء ز : « تغر الاصل » ای حکمه ٠‏ 

(ه) في د ء ل : ( الالسن ) ٠‏ 

و لمر SE‏ 

(۷) في د : « ورکبوا ما » وهي مصحفة ناقصة ٠‏ 

(۸) في د « غير بحث غوص » وفيها نقص واو قبل الكلمة الاخيزة ٠‏ 


هعم - 


وهنا مزله فدم لابد من الانثاد فه ۰ 


فقول أولا : أظهرنا من تصسرفات ۳" العلماء في الارث للقاتل ء 
النقصان من المنصوص بالمعنى المفهوم من النص > كما عرف بالاتفاق الزيادة” 
وأمثلة ذلك كثيرة : 
e OD,‏ 3 
4 در ا رسول لحل او E‏ 
۰ اي (4 5 e‏ 0 
عص » واضافته " التحريم الى عدم القبض > وتیهه("" على التعلیل 
سرون )6 ام یی وكرت ۰ ۰ 5 ۰ 
به ب معلوم عل القطع ۰ ثم اتفق الناظرون على انه غير منوط بعدم القض 
3 واضطر وا( ف معناه ٠‏ 


غمنهم من قال : هو لنوالى الضمانين يسبب عدم القبض ٠‏ فيخرج من 
العموم السم من البائم : [ اله لا يؤدى إلى توالي الضمانن ٠‏ 


,۱ في ل » د : « تصرف » ۰ 
(۲) في د » هاء ز : « ومن » » بزيادة الواو - 


)۲( وردت عدة أحادث صحيحة من طرق مختلفة في هذا العنی » 
فراجعها في مسند الشافعي (77 و ۷۸ و ۸۲) والرسالة (۳۳۵ - ۳۳۷ 
واختلاف الحدیث بهامش الام V/V)‏ ب ۲۳۲) ومستد أحمد (۲۲۸/۱ ۰ 
۴ ۱۱۸/۵ ۰۳۲۱/۱۰ ۰۱۲۵/۷ ۲۰۰ و ۲۵۱ و ۱2۸/۸۰۲۸۱ 
ع ) وصحيح البخاری (۱۱/۲ و 1۷ و 0۸ وسلم (131/1) وراجع کتب 
الستن > والنتقی (۲۲۳/۲) ونصسب الراية (۲۲/4) ونیل الاوطار 
(۵/ ۱۳۶) ۰ ۱ 

(5) في ز : « فاضافته » ٠‏ 

(0) في ل : « والتنبیه » ٠‏ 

(1) فيه : « معلوم قطعا » ٠‏ 

(۷) في ز : « في صورته » ۰ 

(۸ في دء ز : « فاضطربوا» ٠‏ 


ما ات 


ومنهم من قال : هو لضعف الماك ببب عدم القبض ٠‏ فیخرج() 
۳ ء (۲) ۰ 1 5 ۰ 
الببع من الائع ۲۳ ] ٠‏ وبخرج منه الاستبدال عن بدل المتلفات : فهو جائز 
وان كان قبل القبض ٠‏ ۱ 


۳2 


وقال أبو حنيفة [ هو ۳۳" لتضمنه غررا » من حيث [ انه ]۳ یوقم 
انقلاب الملك الى البائع الأول > بالتلف قبل القبض > فين بالآخرة”*) کون" 
البائع الثاني [ غير مالك بل ]۳؟ بائما ملك الغير » فيكون غررا ٠‏ فبخرج منه 
المقار() ۰ ۱ 


وهو توف منه الى طلب معنی ظهر بالشرع تاره في غير ذا 
الحل + وهو أبدا 57 بطلب للأحكام عللا بان" بشهادة الشرع تأثير ها ٤‏ 
ولا یکتفی بالاسبه ٠‏ على ما سنذکره في طریق الات العلة بالسأئر 
ا 


سس 


)۱ في ل » : « فيحرم » 0 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في » ز , د ۰ 

(4) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

۵ في ز : « بالآخر » » ومعناه صحيح أيضا ٠‏ 

(6) سقطت الزيادة من د ء ه , ز ۰ 

(۷) قد اختلف الفقهاء في جراز بيع الشيء قبل قبضه , نذهب 
الشافعي : الى النع منه * وهو مذهب الثورى ٠‏ وذعب أبو حنيفة : الى 
جوازه اذا كان المبيع لا ينقل ولا يتحول : کالدور والعقار ٠‏ وذهب مالك 
الى الجواز ما لم يكن المبيع طیاما ربويا ٠‏ أما غير الربوى » فروی عنه 
روایتان » إحتداهما ‏ وهي شمه ید ۱ النع ٠‏ وبذلك قال أحمد وأبو ثور , 
الا آنهما اشترطا مع الطعم : الکیل والوزن * والأخری : الجواز ۰ فراجم : 
الام (1۰/۲) والوجیز )١55/1١(‏ والهذب (۲۱۱/۱) والاشراف )533/١(‏ 
وشرح الهداية (42/۲) والبداية (۱۲۰/۲) ٠‏ 

(۸) انظر ما سیاتی : (۲۵ ب) ۰ 


ب AY‏ اه 


ولس من غرضنا النظر في د الآخلة » وانما القصد می تقله : أن 
النقصان لطن نز - مقول به وفاقا » 
كالزيادة عليه بال ل یت 
التقل ٠‏ نم لاركون الى الوفاق والخلاف في هذا الفن »> وانما المستند 
[ هو ۱ الدليل [ وئضیته ]۲۳۲ ٠‏ 


والذي يظهر لا" في ضبط هذا اللوع من التخصیص > وما یحو 
ون اي ا ی 
النصوص »© تنقسم ل ما يسبق مع اللفظ الى الفهم سبقا لا بتراخى 
عله » وقد 2 ات ق إلى الفهم مر ن اللفظ » وقد يكون مساویا لے( 
0 در الأمل الايل من ”9 ایس e‏ سسق الى 
فهم » ولكنه يستنبط ,السبر والنظر » وتان" بدفیق الفكر 


دع لشاف اند سل ودوس قي لضب لت دو تاه : 
القض ۷ 

وكذلك قال الله تعالى : ٠‏ ان الذين يأكلون أ موال الستامي 
ظا ۳ الآبة » لا يسبق الى الفهم من الأكل معنى الأكل 10 


سسس 


٠.,نعد:زءلءديف‎ 0۱( 

(۲) لم ترد الزيادة فياه ٠‏ 

5 فيه , ل » ز رلي ) ۰ 

(۶) الوارد في الاصل : « فمنها » والظاهر أنه محرف عما ائبتناه ۰ 
(۵) في ل : « مساوقا , ٠‏ 

00( في دءزءل: د الفهم » ٠‏ 

ی تاو متا 

(۸) سورة النساء ۰ ۰ 


- A” 


اله معنى الاحتاج والتفويت للمال » حتى بعلم »- على الارتحال » أو 
بأدنى تأمل ‏ أن الظلم : بهبة ماله » واعتاقه » والتبرع به » واتلافه واحراته» 
والقائه ٤‏ البحر > وغير ذلك من ووه الاتلافات كالظلم بالأكل ۰ 
[ بل 2١1‏ يكاد بصير الأكل كناية عن الاتلافات!۲) » والغضب كناية عن 
زوال العقل ۰ 

وكذلك اذا قال : القاتل لا يرث ؟ فالسابق الى الفهم من هذا : الجناية” 
عل اأروح 3 والتعد ی بالقتل ۰ مسق هدا العنی إلى الفهم من اللفظ ٠‏ 

فما بجرى هذا الحری © فتحکمه في النقصان والزيادة » وتغير 
نسق واحد : من حيث أن من منع العلة التى تعکتر على الأصل 
بالتخصيص » منم من حيث أن القباس ليس تفسسيرا للألفاظ ٠‏ فيجب 

I‏ ۲ 7 ا 

معرقة ۱ كم اولا » ثم طلب علته 

وهذا : فما يتقدم الکحم في الفهم على العلة [ والعنی ]9 ولا يكون 

فالعنى - ف هذه الامثلة ونظائرها س سایق الى الفهم » وهو الم مقام 
القرينة المفتسرة للفظ » المقررة”' لمناه في الفهم ٠‏ فلم يكن من ذلك 
لقیسل ٠‏ 


ذمن مدا الجنس 3 وو له عليه ااست لام Yo:‏ تکاح الى بو لي 


(۱) سقطت الزيادة : عن د »ل ٠‏ 
۱ لفظ ه : « الاتلاف » ۰ 

5 سقطت الزيادة : من ص ٠‏ 
(؟) حرف في د بلفظ : د القرة » ٠‏ 


— كخم مس 


وشهود ۳۰ فانه يعم العدل وغیرء() ؟ و ولیس يبعد عندی - لو لم يرد قوله 
عط اد كح ۱ عدل ,(؟) - أن بخص 
انیت لین ۳ : من حبث ان ذكر الشهادة مقرونا بالعقد لا بسق منه 
ای لیم الا ممنى الاحتاط ؟ فالخراب(ة) الحدود في القذف > ومن 
لا احتاط(*) في نقله - بهذا النظر"" - جائز ؟ وحاصله یرجم الى تخصيص 
الفظ بقرينة » ولکن ضار المنی الفهوم - السابق الى الفهم ۳ س فرینه + 
قآما ما لا یسق ال الهم > بنط بقل دار _ فلا ا 
عا NS‏ ایضا باب التخصص به ۰ بل يجوز | 
يعتمد [ عليه ۲۲ فیرح ال وا سر 
al‏ کر » بالاضافة الى الراد ؟ وهو : الذي لا يخطر بالبال الا بالاخطار » ويقع 


ادرا ف فل ذلك الحخم ۰ 


)۱ أخرج البيهقي عن الحارث عن علي رضى الله عنه : « لا نكاح إلا 
بولي 9 نکاح الا بشهود » وقال الزیلعی بعد أن ذکر حديث رسول 
الله عليه السلام « لا نكاح الا بشهود » : غريب بهذا اللفظ ۰ فراجم نصب 
الراية (۱:۷/۲) ونیل الأوطار )١١١/١(‏ » وتخریج الفروع (ص ۱۳) ۰ 

زقة عبارة ه : « العدول وغيرهم »° 

(۲) حديث صحيح ألخرجه أحمد (55/5 : ع) وأبو داود (۲۲۹/۲) 
والترمذى )5١5/١(‏ وابن ماجة (۲۹۷/۱) وراجع الكلام عليه في اأحنّى 
(515/5) ونصب الراية (۱۷/۲) والنتقی 7 ونيل الأوطار 
٠١١/١(‏ و ۱۰۷ و ۱۰۸) وأنظر آیضا السنن E‏ 
و ۱۱۱ ؛ ۸/1۰( والمستدرك (۱۱۹/۲ — ۱۷۲) ۰ 

63 لفظ ه , ز : « بالعدول » 2 وقد ذهب الشانعي وأحمد : الى 
اشتراط عدالة الشهود ؛ وذهب الحنفية والمالكيسة الي عدم اشتراطیا : 
فراجم : : الهذب » (1۲/۲) نوت (۲۷4) والمدازية (۱۳۷/۱) 
والاشراف (6۳/۲) دالبداية (۱۵/۲) ٠‏ 

ره) لفظ د : « واخراج ۰ الاحتباط » وفيه تحریف ٠‏ 

(1) في ه » ز : « بمثل هذ! » ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة : من د 2 ز ٠‏ 


A -‏ ده 


وهذا كقوله عليه السلام : « أيما اهاب د بغ فقد طهر »> فقد ذكر 
للطهارة سببا وهو : الدباغ » واقتضى عمومه() طهارة جلد الكلب بالدباغ ٠‏ 

وقد استبط الشافمي - رضى الله عنه - من الدباغ معنى > بالنظسر 
الصحح والفکر الستقیم > وهو : أن الدباغ [ ۱٩‏ - ب ] یبصد الجلد عن 
العفونات » ویعصمه عن الفساد > ويار فه مثل ۳ الحاة > ويقوم مقامها 
في التأثير'" واقتضاء الطهار: . 

فهذا تعليل هذا السبب > و [ هو ]ا نزوله منزة" الحيساة : في 
اقتضاء الطهارة ٠‏ 

وافتضی مساق" هذا الكلام اخراج جلد الکلب منه > بعد ما 
[ تاوله ؟ بدلیل ]۲۳ أن الکلب جس في حال السا . 


(۱) حدیث صحیح روی بلفظه أو بلفظ : « کل » وبمعناه » من طرق 
عدة , فراجع مسند أحمد (۲۷۲/۲ و ۰۲۱۲ ۱1۰/٤‏ ¢ ۱/۰ و ۷۱ و ۱۵۱ 
و ۱۷١‏ : ع) وصحيح البخاری (۸۱/۲ ومسلم )1531/١(‏ وراجع كتب 
الستن أجمح » والکلام عنه أو مع ما يعارضه : في نيل الاوطار (۵۳/۱- ۵0) 
والسئن الکبری (۱۵/۱ و ۲۰) ونصب الراية (۰۱۱۵/۱ ۲۱۱/4) وفيض 
القدیر (۱۳۹/۲) ۰ 

۵9 حرف في ل بلفظ : « عموم » وفي ز : « عموم ظاهره » ۰ 

(۲) في دء ل » ز ١:‏ للاثر » ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

)0( في د : « نزله منزله في ٠«‏ » وهي مضطربة ٠‏ 

(۱) في د » ل » ز : « بان له تقديرا » ۰ 

(۷) اتفق الشافعي وأبو حنيفة رداود ومالك . في رواية عنه - على 
أن الدباغ مطهر لجلود اليتة في الجمنة * وذهب مالك - في رواية أخرى 
عنه - : الى أنه لا بطهر , ولكن تستعمل في الیاسات فقط ٠‏ ثم عمم داود 
الحكم . واستشنی أبو حنيفة جلد الخنزير » واستشنى الشافعي هذا وجلد 
الکلب آیضا * داجس : الأم (۷/۱؛ » رالمهذب )/١(‏ والوجیز (0۰/۱ 
والافصاح ( صفحة ۳ ) والاشراف (۱/) > والهداية (۱۰/۱) والندادسة 
(1۷/۱) ۰ 

¬ كما ¬ 


1 ا ی الود أمثاله 
ات لک مسر SS‏ ا 
ا اذ العام م بطلق ویراد به الخاص > »> وهو غالب في عادة العر 
فکان استقراره في التاول له موقوفا على أن لا يتبسن مدار له آخر 
لتقرير اللفظ وتنزيله ؟ واذا ظهر العنى بالتأمل : ا کن 
الاستنباط مع ظهوره ٠‏ فقال : ج 0 
الفكر والذكر > واتباع العنی أولى من الجمود على محض الصة 


وخروج الكلب عن ذهن المتكلم والستمع ‏ عند التعرض للدباغ ب ليس 


بعيدا > بل هو الغالب الواقع > ونقضه هو الغريب المسشعّد ۰ 


فتحاسر نا على هذا التخصص تخصص - وان لم يكن العنی سابقا الى الفهم > 
E‏ الت ا كين نفيك انه مد ارادة الکلب م 
ولم , بق لدخوله مستند سوی مجرد الصبغة مم امكان ارادة ۱ و 
و 
(۱) في د » ل : « الخصوص » وهي محرفة ٠‏ 
(۲) ورد في د بلفظ « استمرار » ٠‏ 
(۲) لفظظ د , ه : « الكلب » ٠‏ 
)٤(‏ سقطت الزيادة : من د » ز »ل ٠‏ 
(5) صحف في ز بلفظ : « يتضمن » ۰ ر 
(1) حرف في .دء بلفنل : ( فخرج ) ٠‏ 
(۷) لفظ ل : « العشرة » ٠‏ 
(۸) في د » ل.» ه : « من حيث ممع ۰ 


٠ ورد في ه بلفظ : « الخصوص » وهو خطا‎ )٩( 


ب AY‏ يدن 


وا ما لا يستنبط من نفس الخصوص > فنقسسم : الى" ما 
يستشبط من أصل ورد مخصصّصا والى ما ستنبط من قاعدة [ لا تعرض 
بظاهرها للعموم بالتخصص > وانما تتعرض له بمعناها المستنبط منها ]290 + 

لل جا سسا ل عر 

ی الله عليه وسلم : من النهى عن الصلاة بعد الفراغ من انض 2 از 
ذلك يقتضى عموم النهى في جميع | e‏ ا 
« أنه صلى صلى بعد العصر ركعتين » فقالت له أم سلمة”* برضى الله عنها : أما 
ا ل و 
شغللي عنهما الوفد" » ۰ 

فنبه به على [ أن ]۲ اشتغاله به" سیب" اقتضی الصلاة ۰ فقاس 
عله كل صلاة لها سبب ؟ ولا سبيل الى الاقتصار في التخصيص على ر كمتى 
اظهر : اذا ككل عهما الرفد عل الخصوص ۰ قما عداها دمن الصبلوات 


)۱ في د › ز : و فاما » ۰ 
9 ورد في د - بعد ذلك زيادة : « لا » وهي من الناسخ ۰ 


)۳ هذه عبارة ز , وهي الأظهر < ووردت في د بلفظ : « ٠٠‏ معناها 


المستنبط » وفي ه » ل : « لا یتعرض بظاهره للعموم بالتخصیص » وانما 
بتعرض له بمعناه الستتبط منه » ٠‏ 


۰ » في ه : « بعد صلاة العصر‎ )٤( 


ره هسي ام للژمنین : هند بدت آبی امية القرعسسية الخزومية ۰ 
التوفاة : سنة 1۲ ها 2 وهي آخر آمهات المؤمنين وفاءة ٠‏ انظر : الاصابة 
(۲۹/۶؟ - (f‏ ۰ 

* سقطت الزيادة من ه‎ )١( 

)۷ آي : بالوقد ٠‏ وفي ز : ه بها » وهو تصحيف ٠‏ 


(۸) في ل » ز » ه. : « لسيب » وهو تحريف ٠‏ 


- AMA تب‎ 


التي لها أسباب ‏ دائرة بين أن تكون في محل العموم » أو داخلة( في 
الخصوص ؟ فانجذبت الى الخصوص"" بالص > برابطة العلة التي جرى 
التنسه علها ٠‏ فأخرج عن العمو م » وبقى النهى مقصورا على التبرع بالصلاة 
التداة الى الست لها ساب + 

ویو بشترط في هذا الجنس أن یکون الستخر ج من اللفظ 
بحکم الخصوص ادرا » والباقي [ ۱۷ -1] غالا ٠‏ لأن الحديث الضصتّص 
ورد مصادا للعموم في بعض أطرافه ؟ فسقط التعلق بعموم الصیفه > ووجب 
الصير الى تقدير قرينة مفهمة مقتضى”؟' اللفظ فما أراده الشارع عله 
السلام ٠‏ فالقرائن قد تحمل الألفاظ على ما يعد نادرا بالاضافة الى 
مطلقه > تتأثير القرائن عظيم لاهر » حتى قد لبعد في تصوير 
القرائن م فاا ورد حديئان , متضادان في ظاهرهما » واتقرا في الجمع 
الى تقدیر فرینه لم تنقا فعلنا ذلك » وان كنا لا تتحاسر على مثله بمحض 
القاس ۰ 


هذا كحديث الربا في القد(۲۲ > فانه رواء( عادة بن الصامت(٩)‏ 


(۱) لفظ ها, ل : « داخلا » “٠‏ 
(؟) صحف في ه , ل بلفظ : د الخصوص » ۰ 


۲ في د » ز : « فليس » ٠‏ 

63 في ز : « بمقتضی » ۰ وزيادة الیاء من الناسخ ٠‏ 

(۵) في ل » ه : « والقرائن » ۰ 

۰ لم ترد الفاء في سائر الاصول‎ )١( 

(۷) الذي سيأتى بیانه مع نظاثره ٠‏ 

(۸) فيه : « روى » وهو تحريف ١‏ 

(*) هو : « أبو الوليد الانصاري الخزرجي » أحد النتباء في نيعسةً 
العا رون كنيد الساعد کاب مج ريز ل اله من علي زوم" ونوفنى 
بالرملة : سنة ۲۶ ه ٠‏ انظر : الاسابة (۲2۰/۷) ٠‏ 


وجماعة + وروی اسامه بن وی( عن النني 5 عليه السلام 2 أنه وال * 
٤ E )۲( ۰ 2۶ MM û :‏ . 

انما الا في النسيئة » "" ٠‏ وهذا صريح في الحصر ونفی الربا في النقد(۳), 
واللنه ذهب ابن ا وعمسه4 ام وا (*) © وم( 


.)۷ 
زعر وه 


ولسكن : وی ۱ الربا ف النمقد رواه ۳ س 6 ویو 
مت سس ل ا سس 

(۱) هو : أبو محمد أو أبو زيد الكلبي » حب رسول الله وابن حبه ٠‏ 
المتوفى : سنة 5ه هاء 

انظر : الاصتابة )51/1١(‏ » والتهذيب (۲۰۸/۱) ٠‏ 

(۲) حدیث صحیح أخرجه الجماعة و غبرهم فراجعه في : مسند 
الشافعي (1۲) ۰ واحمد (۲۰۰/۵ - ۲۰۸ : ع) وصحیح البخاری (۱۶۰/۲) 
ومسلم (1۹۷/۱) والستدرك (۳۲/۲) » وکتب الستن آجمع » وراجع 
الکلام عليه في الرسالة (۲۷۸ - ۲۸۰) » ونصب الراية (۲۷/۶) والروض 
النضبير (۲۲۰/۲) والنتقی (۲۶۷/۲) ونیل الأوطار (۱۱۲/۵ و ۱۷۳ 
و ۱۷۵) ۰ 

(؟) صحف في ىه بنفظ : « التعدي » ٠‏ 

58 : هو : حير الأمة أبو العياس الهاشمي ؛ التوفی بالطائف‎ )٤( 
٠ )١5؟( انظر : الاصابة (۲۲۲/۲) وهامش آداب الشافعي‎ ٠ على الصحيح‎ 

(5) صحف في ز بلفظ : « الصحابة » ٠‏ 

)1 هو : سعید بن السیب أبو محمد المخزومي. المدني 8 الفشسه4 
التابعي » التوفی : ٩۳‏ أو ۹۶ ه على الشهور ٠‏ انظر : ميزان الاعتدال 
(۲۸۷/۱) والحلية 11/5( وهامش آداب الشافعي (۱۲۲) ۰ 

(۷) هو : عروة بن الز بر أبو عبدالله الأسدي الدني ؛ الامام التابعي » 
التوفی سنة 5ه ۰ أنظن : الحلية )١۷١/۲١(‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 5١١‏ - 
2۸ .۰ 

(۸) صحف في ز بلفظ : « حقيقة » ۰ 

زة) هو : سعد بن مالك ابو سعيد الخدری + الصحابي الجلیل » 
التوفی : سنة ۷٤‏ ه ۰ انظر : الاصابه (۳۲/۲) ۰ 


م + مه 


۱۹ > وابن عبر( » وعاده بن الصامت * فهم ا واکثر ٠‏ وهذا 


وان لم يکن فه مطعن ۲ أأيضاء ولكن لا ضرورة في‌جعله ناسخاه ولا في تكذيب 
الراوي ؟ فنجمع بنهما ونقول(*) : لعل رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ 
[ سثل عن ]۳۳ صنفین مختلفین : اذا بیع احدهما بالآخر : من ذهب وفشة > 
أو تمر وحنطة » متناضلا ٠‏ فقال عليه السلام : « انما الا في الستة » > 
وأراد به ما سثل عنه » وهذا وان كان تقدیر قرنية لم تقل > ولکه محتمل» 
واغفال الراوي لسبب الجواب » واقتصاره في النقل على كلامه ‏ ممكن” وان 
كان بعدا ؟ فهو أولى من تکذیب العدل » أو نسخ ما هو ثابت في الشرع 
من وا ۰ مع أن التأريخ لس بظهر في التقدم والتأخر > والبعيد يصير 
فریبا بالاضافة ز إلى الأبعد ۷(۲) ؟ ويتعين المصير الى الأقرب فالأقرب » عند 
تعارض الحهات ٠‏ ولهذا لا يجوز الهجوم على مثل هذا التقدير » بمحض 
اارأی والقياس ؛ لأن مخالفة القياس ليس بابد" من مثل هذا التقدير ٠‏ 

فلتأمل الطالب السترشد مراتب النظر » وسدارك الکلام ‏ وليعلم” أن 
اطلاق الكلام بقبول كل تتخصيص » أو ابطال کل تخصيص »> أو الاقتصادر 
س 


صخر الدوسى » أكثر الصحابة رواية ٠‏ التوفی : سنة لاه أو ۵۸ أر ۰۵٩‏ 
انظر : الاصابة (/۲۰۰) ومامش آداب الشافعي ٠ )١58(‏ 

(۲) هو : عبدالله بن عمر آبو عبدالررحمن القرشی العدوی » التوفی : 
سنة ۷۲ - ۷٤‏ ه ۰ انظر : الاصابة (۲۳۸/۲) وهامش آداب الشس‌افعي 
( ۲۹۱۶ ) ۰ 

(۴) لفتظ م « طعن » ٠‏ 

(؟) لفظ د : م فنقول » وسقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 

(10 في د : « الى أن'لا بعد » وعي مصحفة ٠‏ 


(1) في د » ز » ه : « مانعة » وهي خطأ ٠‏ 


كت ۹٩‏ ا 


في التخصيص والاخراج على ما يقع نادرا بالاضافة الى المستبقى » أو وجوب 
التخصيص بالنی المستنبط من غير التص » لا بالمعنى المفهوم من اللص - 
كل ذلك خشف من الكلام : يطلقه من لا بحیط بجميع أطراف 
النظر ؟ فتصدی له صودة [ حكم فيها ]۲۲ بقضيّة » فحکم على الاطلاق 
بتلك القضية [ لكل صورة ٠‏ وذلك ]۲ يورث الضلال والجهل » ويعمى 
[ عن ]۲ طرق الصواب والحق ٠‏ 


هذا كله شما بنط دن نص ورد تا آو معارضا 


۳ 
52 


[ بظاهره ]7 أو بفهم عن نفس النص التصراف فه بالتخصص ٠‏ 


القسم الآخر : ما لا يستند [ العنی فيه ]217 الى نفس النص » ولا الى 
معنى مستثار من حديث صريح [ ۱۷ ب ب ] في 'تخصيص النص ؟ ولكن 


ستمد من قاعدة اخری منتصسلة E‏ مورد النص ٠‏ هو التخصص 
قاس > المطلق' في لان الفقهاء"*" ٠‏ 


مثاله ما روى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : « .أنه نهى عن 6 


۰ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(۲) في ل : « لكن صورة ذلك مما » وهي غير ظاهرة ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د » ز » ل ٠‏ 

۰ » في د , ل › ز : و وهذا‎ )٤( 

ره) سقطت الزيادة من ه ولفظ ز « بظاهر » ٠‏ 

(1) في دءلء ز:ه فهم المعنى » ٠‏ أ 

(۷) لفظ د ز : « من م٠‏ 

(۸) راجع في هذه السئلة العتد (۸۱۰/۲ - ۸۱۹) والستصفی 
(۱۲۲/۲ - ۱۳۱) وشرح المختصر (۲۷۹/۱) وشرح اللمع (۲۰۹ - ۲۱۲) 
و تخر یج الفروع (۱۷۵ - ۱۷۷) ٠‏ 


ب ٩۲‏ بت 


الكلب وثمنه ۳۰ فاقتضى عمومه تحريم بیع كل کلب ٠‏ 

فأراد أبو حنفة رحمه الله اخراج كلب الصيد والماشية من" عموم 
النهى » وفصر النهى على الكلب الذي لا منفعة فه : مما يقتنى اعحابا 
بصورته » واستئناسا بمخالطته » وكذلك سائر الكلاب الساوفبتة التي 
ا الس يلد لحي ان انع على سائر السباع 
والأموال > والجامع : أن الكلب مال منتفم" به » فجاز بعه کس‌اثر 
| الال عبارة عن آل ما يتعلق به غرض الآدمي” مما 
سوی الادمین " [ الأحرار ] » فبهذا الوصف يصير مالا ء وبه یی (*) 
فابلا للع » وهذا العنی جار في الکلن ۰ 

فهذا سم عن التخصص : .يدور بين الرتتان السابقتين ؟ فلا بشترط 
له أن يكون المخر ج" نادرا ؟ فان كلب الصد و والاشية لا يقع نادرا 
في الذکر عند اثتعرض بيع الكلب ؟ بخلاف المعنى المستتبط بالنظر من نفس 
النص : فانه لا جرى ‏ في غالب الأمر - الا على اخراج ما يقع ادرا 
بالاضافة الى المذكور > ولا یحتمل فه أن يكون المسشقى تحت اللنظ 
نادرأ : بحيث يفتقر في ارادته لعموم”"' اللفظ » الى قرينة قوبة ظاهرة » 


(۱) رواه الجماعة وغيرهم » فانظره PERN E‏ 599 و كل 
وأحمد (۲۱۹/۶ 0 i fo‏ و ۱۱۸ ۰ ۱۳/۵ : ع) وصحيح البخاری 
٠ /۲(‏ و ۸5 و cA‏ ۱۳۹/۷ 6۱۲۹۱۱ ومسبسلم )۸4/1( و الستدرك 
(۲۹۱ و ۲۱۹) وراجع 'إلكلام عليه ف نصب الرابة (/ ۵۲ و (Yo‏ 
والنتقی ۳/۳( ونيل الاوطار (۱۲۱/۰) ۰ 

)۲ في ى : دعن » ۰ 

(۲) في د : « عن » تصحف ° 

ره لفظ هب : « الدمی » » وقد سقطت الزيادة التالية مها ومن 
ی 

(۵) في د ز : « ويصير » ٠‏ 

(5) لفظ اه : « فيها » وهو تصحیف ۰ 

(۷) فيه : « بعموم ۰۰۰ جهة و ۰ 

A 


0 ارم صر ادعو سا با ۰ 
فهذه مرتبه بإن لرن ٠‏ 
امتاع التخصيص ؟ ؛ لأن شا عله السلام نهر نهى عن اقنناء الكلب 6 »وهو 
مقصور ع ا لقن هو سعد أن يكون هو الراو(*) 
دحریم الح 3 كما أنه الراد محر یم الافتاء ۰ ء اذ ي تحر یم افتاید ابطال 
الفرض التعلق به » والحاق ل بالخمر وما لا ينتفع [ به ]° شرعا ۰ 

ولکن" الشانعي رحمه إلله يعترض على کاسه » ویبن أن للنجاسة 
تیا في منع ابيع » عرف ذلك بالشسمرع ؟ فیطل قباسه به » ویمتتع 
التخصيص لطلان القاس بنظر آخر وراه [ ما ذکره ] ۰ 

(۱) في د » ز : « لظاهره » ٠‏ 

(۲) في د : « بالعموم » ٠‏ 

() في ه » ل : « بعيدا » وفي د : « یبعد و ۰ 

5( في د زيادة : م ببيع الکلب » ولعلها من التامسسخ ٠‏ وحدیت 
النبى عن اقتناء الكلب أخرجه الجماعة فانظره : في مسند الشافعي (19) 
واحمد (524/5 ۰ ۰۸۰/۷ ۱۳۲/۸ ۰ ۲۲/۹ ۰ 537/15 : ع) وص حيح 
البخارى (5/ ٠١5‏ ۰ ۱۳۰/۶ ۰ ۸۷/۷) ومسلم )186/١(‏ وراجع الكلام 
عليه في نصب الراية 31/0 ونیل الأوطار (۲۳/۱ ۰ )0٠١/8‏ ۰ 

)0( في ى : « والحاقه » ٠‏ 

۰ E (0) 

(۷) في ل : « وراءه » وسقطت سقطت متها الزيادة التالية ٠‏ ووردت فياه 
رلفنظ : « ما ذکروه » هذا ؛ وقد ذهب الشافعية والحنابلة الى أن الکلب 
المالكية في بيع الخنب الأذون 5 اتخاذه » فمنهم من قال : انه مکروه 
ويصح » ومنهم من قال : لا يجوز ٠‏ والاول هو الاظهر عندهم على ما صرح 
به القاضي عبدالوهاب , أما الحنفية » فقد ذهيوا : الى اباحة بيع الكلب ب 
سواء أكان مستعملا للصيد والحراسة أم لا ٠‏ فراجع : الام (۳/) والمهنب 
دده والهداية (08/9) رالاشراف (۲۷۷/۱) والبداية (۱۰۹/۲) ۰ 

س 


ولس ذلك الآن من غرضنا ؟ وانما الغرض التنبيه على هذه الراتب 
الثلاث + ولس في المقدور بان آحاد الصور ؟ وانما القدر المکن ضیط 
الا سام الكلية ۰ الم کل قسم بندر جح میت( صور كثيرة 6 داق الدرجة” 
۶ 0 3 5 ۳۹ 5 
الأولى من صورها الدرجة او من القسم الذي قبله » ودار 
الدرجة” الا من صورها الدرجة” الأولى من القسم } 4آ 1 
الذي بعده في الریة!۲۳ » فثير ذلك نوعا من الاشتباه والامتزاج » وقد يقم 
)e( ۲ (۰ 8 LS Na‏ 
السك ي اصل الافسام ۰ بان العنی الفهوم من النص [ اهو 1 ص 
المانی السابقة الى الفهم > الصالحة لان تكون فرينة ممرفة للمعنى 
[ لر ا من المعاني الستنبطة ۳" بالفكر الذي بيترتب 
استنباطها على فهم حكم اللفظ أولا وتقريره ؟ 
فكل ذلك انما بلستدرك بالقر بحة الصافية”"' » والفطنة المستقيمة ٠‏ 
دفي مواقم تشابهها تختلف سالك الناظرین" > وتباین طرق المجتهدين ؛ 
ويختص [ احادها بدقائق » استدراکها ۲" من نيان اتاظر الجتهد ی 
الفروع ٠‏ وقد ینتهی الأمر فها - لدفتها وخفائها - الى منتهى يرجم الى 
الحکم بالحد س > ددتوع 2 التفس > يضبق عن التعير عنها نطاق 


(۱) في ه , ز : و فیه » ۰ 

0) في دء ز : «١‏ الآخرة » ٠‏ 

(۲) في هاء زيادة : « الثانية » ٠‏ 

(۶) في دء ل › ز : « فان » ۰ 

(*) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ۰ 
() لم ترد في ز ۰ 
ERIE‏ 

(۸) في ه : « المعنى المستنبط » ٠‏ 

٠ » في ه : « الصائبة 9 النظارين‎ (5١ 
۰ » في ه : و آحادهم ۰۰۰ وذلك‎ )٠١( 


بت ۵ - 


انطق ٠‏ وکل" مجتهد فيها - اذا تحری الصواب » وهر التقلد 
بیی؟ 


والناد - عصب > أو ساب على جهده وكده في طلبه وان لم , م 


له بالاصابة ٠‏ 


فان قبل : قد أفضى مساق كلامكم الى تجویز التصرثف في التصوص > 
بتغير ظاهرها لمان" مفهومة منها > ومعلوم أن سد الخللة ورف 0) 
الحاجة » معنى يسبق الى الفهم من الزكوات ؟ فهلا" ساعدتم أبا حنيفة على 
مصيره الى تسلیط هذا المعنى على الظاهر > بالتغير في مسثلة اخذ القيم في 
الزكوات » وني مسثلة صرف الزكاة الى الأصناف الثمائئة > وغيرها ؟ 


5 


قلنا : لم نساعده » لا لامتناع هذا التصرف ؟ ولكن : لأن معنى سد 
الحَلّة لم یتمحض اعتباره في الز کاة » بل انضم اليه التعید" » وعرف ذلك 
بالنتببه ء ل الأسنان7؟ في مراب الحيوان فى الزكوات > والاعراض عن ۰ 
القيمة في الأصل ؟ والاب باب المبادة“ ؟ فراعنا المعنى ولم يتمحض 
اعتباده » بل ضممنا اليه التعبد : لدلالة الأدلة عله على ما استقصناه في 


سس موه 


(۱) في د ؛ ل : « بمعان » ۰ 

۲ ف د 5ه ورفع ۰ » واعله تصحف ٠‏ 

۲1( فيه » ل : « القيم » ٠‏ 

٠ فيه : د التعبد » و کلاهما صحیح‎ )٤( 

(۰) قد اختلف الفقهاء في جواز اخراج القيمة بدل العين الواجية 
بالزكاة » فذحب مالك والشافعي : الى أنه غير جائز ۰ وذهب آبو حنيفة : 
الى آنه يجوز سواء أقدر على المنتصوص علية , أم لم بقدر ٠‏ واختلفو۱ کذلك 
ف الاصناف التي تصرف لهم الز اة آینبفی آن تدنم لجمیعهم » ام یکفی 
دفعها لصئف واحد منهم * قدصب مالك وأبر حنيفة : ال أنه جوز للامام 
أن يصرفها في صنف, واحد أو أكثر ۰ وذهب الشنافعي : الى آنها تقسم على 
والهداية (۷۲/۱ والافصاح (35؟١ن)‏ والاشراف 134/1 ب ۹۰( 
والبدایة (۲۲۹/۱ مه ۲۳۵) ۰ 


¬ A 


تلك المسئلة » ولس ذلك الآن من غرضنا ٠‏ ولعلنا نضيف الى هذا الکتاب 
کتابا في بان التخصيص والتأويل » ونأتي فيه بمزيد تفصيل نشفى فسه 
الغیل ٠‏ فان النلر في هذا الفن متعلق بذلك المقصد > ومنحرف عن 


٠‏ لا 


[ عرض ] قاس ؛ وهو الذي ترشحنا لبانه الآن » وابتدآنا بالكتاب 
له ؛ فلا تتیجر " الى ما خرج بنا عن ۱ ر الكامن. کت هو :ذلك ۶ 
فترجع الآن الى الغرض الذي كنا فيه » وهو : بان طرق الایماء و کف" 
الخالات التطر ق الها بال لهات ٠‏ 
خبال وتنبیه في اصل الابماء ۳ العلة : 

فان ف ا الله تعالى  :‏ أذا قمتتم الى الصا فاعسيلوا 
وجوهک » ۳ الاية » وقد ذکرتم أن ترتيب الحکم على الل ها 
القت » مشعر بالتسبيب ؟ ومذه الآية تدل(؟۲ على کون الصلاة سا 
لوجوب الوضوء > والاجماع" منعقد على آن الوضوء یجب بالحدث » وان 
الق نم ای الصا ار فا وا عن E‏ وضوء عله ؟ و هو 
آل راج للصلاة عن كونها سسا؟ وقد ذ ار تم : أن أصل الايماء في نش 0 
م التعلل »> وان احتمل الاحالة الى ممنى بده الست 
[14- ب ] ولس هذا احاله الى [ معنى يتضمنه ]۳۱ المذكور » بل در 
قطم له عن سببه”*؟ پالکة ؟ 

فالحواب لك أن الوضوء انما يجب للصلاة ؛ ولذلك لا يجب على 
ا 

() في ه : د هذا الغرض “وهو > ٠‏ 

(۲) في د : « المتطرق » وهو تحريف ٠‏ 

(۲) سورة المائدة () ٠‏ 

۰ » لفقل ه. : « دلت‎ )٤( 

(۵) لفل د ء ل » ز : دان و ۰ 

(1) لم ترد الزيادة : في هى . 

(۷) في ها » ل : « متضمن » فقط ٠‏ 

(۸) لفظ د : « سببله » ۰ 

)5ش في ى » ل : « والجواب » و دء ز : « الجوای > ٠‏ 


ب للة س 


المحدث أن و شل و جوب الصلاة عليه؛ قلا تعش رجالصلاة عن کونها سسا» 
ولكنها سب في حق المحدث لا في حق الآتوضى » ومعناه : اذا فمتم الى 
الصلاة وتم محدثون > فأغسلوا ورك 


والعال المفهومة بالايماء تحتمل التخصص بالشرائط واللحال” > 
ولس في تخصيصها!") بشرط دلت الدلالة عله ابطال لها ٠‏ وهذا كالتعليل 
بالسرقة من قوله تعالی : « والستار ق والستادقة اقطعوا آیدیهما 1 


0 00 ذلك باتصاب > ولم یکن ار لل وم فق" 


ا و 1 وغيره ٠‏ 


فقد تقل : « أن رسول الله - صبى الله عليه وسلم - كان يصلي 


صلوات بوضوء واحد 0 تعلم ان اأصلاة 1 عبت لوجوب الوضوء عل 
الحدث 240 ٠‏ 


نعم : يبقى على الناظر نظر في [ أن الحدث سيب للوجوب عند الصلاة > 
او الصلاء سب ع في حق الحدث » وأن انش[ ی ری 


(۱) في : د م تخصيصهما » وهو تحریف ۰ 

(۲) سورة الائدة (۳۸) ۰ 

9) في د زءل بعد ذلك زيادة : « ذلك ۾ ٠‏ 

(5) في ه : « سیب للوضوء في حق المحدث » » وقي د » ل : « سیب 
على الحدث » ٠‏ وفيها نقص ؛ والحدیث من رواية بربدة. قالت : صلى رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم س دوم الفتح خمس صلوات وضوء واحد ۰۰۰ , 
فقال له عمر : « انى رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » قال 
صنعته » ( أي : لبيان الجواز ) كما في سنن أبي داود )55/١(‏ وقد روى 
بنحوه أو بأطول منه : في صحیح مسلم (۱۳۱/۱) ومسند أحمد (۲۵۸/۱ : 
ج) وسنن الترمذي يپ (۱۶/۱) وال EER‏ 
نيل الاوطار (۱/ ۱۷۹ و ۱۸6) ومشکاة المصابيح (۱۰۱/۱) ۰ 

(0) سقطت الزيادة من د * 

(7) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 


 ةما‎ 


العلة » والجاري مجرى [ المحل و ٩۱]‏ الشرط - ماذا ؟ 

وعلى الأحوال کف ما كان » فلابد من اعتبار الصلاة وابقانه!") 
اك في الحکم - شرطا أو سبا ٠‏ ونه الوفاء بموجب الایماء ؟ لأن 
الشرط أيضا مؤثر في الحكم واکن بواسطة العلة ؟ فلم يكن التخصيص 
وَالتركت ينا ا الكلام » بكل حال + 

والأولى عندي أن يقال : الصلاة سب لوجوب الوضوء > والحدث 

سب لانتقاضه ؛ فالاحداث نوافض »> والصلوات اھات » لم من و 
ام م للصلاة“ فهو ممتثل » وله أن ودي EE‏ شكرر 
عليه الخطاب بعدد آحاد الصلوات > ولکن معناه : اذا أردتم ات 
شلوا » أي جنس الصلاة > فما دام اللصلي بهذه الطهار: فك كم 
امتثاله مستمر لا يتجدد عله الأمر الا اذا انتقضت طهارته يحدث 
[ ظاهر 0 نأفض ؟ فعند ذلك ينقطع حكم الامتثال السابق * فارادة الصلاة 
[ بعده 9" والقيام الها وجب ۳ ۰ 

وقد قال فائلون : من أحدث قبل دخول وقت الصلاة وجت عله 
الطهارة وجوبا موستعا الى وفت الصلاة 


و رون الا انا الوعرن ول وی انس ام 
ولکن في حق الحدث وهذا هو الأولى ٠‏ 


(۱) سقطت الزيادة من ه ۰ 
(۲) في د » ل . ز : « وائبانها » . 
9) في زز : « معتبر » ۰ 

۰ » في ده للصلوات‎ )٤( 

)2 في هاء ز : « يصلى و ٠‏ 
)0 لم ترد الزيادة في ه ء ل ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۸) في دء ز : « قائلون » ۰ 


5 03 


وعلى الجملة : المفهوم من الايماء تأثير الصلاة في الرجوب > و کف 
ما فرض فلا ینقطم تأثيره بحال 

خیال وتنبیه : 

فان قل : من سالك الايماء ‏ فما ذكرتموه ‏ الفرق بين الحالتين 
بذكر الغاية » مثل قوله تعالى : « ولا تقر بوهنة 0 
و » ۱ ۰ 

ويد وال ل 5 :قاذ بعل هنين نميا مم ی تكح زوجاً 
۳ تلا کت 01 9 
شير ه » ثاشف هره مت بر : أن المحرّل هو ح ووطء 


- 
۶ 


الزوح الثاني 3 واه اارائع ا + واذا دم ا اثلاث "۳ لزم عله 
أن يرفع آثر الواحدة والاتتین » بطریق الأولى ٠‏ كما قاله آبو حنيفة ٠‏ 

ومسلككم في الرد عله قولكم : ان التحريم ممدود الى غاية ینتهی 
عند انقطاعء الغاية ؟ ولا نامز 000 حتی يقال : اذا قطع [ 1-۱٩‏ 1 
الأكثر » تلقطع الأقل [ بل ]أ ينعدم التحریم : لأن الوضوع تحریم 
قاصر ممدود الى الوطء > كما أن الصوم الوضوع [ تحریم 2١7]‏ قاصر 
ممدود الى اللل ؟ وفي هذا فطع لأثر الغاية » واخراج لها عن کونها موئر: 
ف الانقطاع ؟ 

كنا : لس كذلك » فان الوطء بالاتفاق مؤثر في التحلل ؟ ولكن 
الخلاف في وجه التأثير : 

٠ حنيفة : هو مور في هدم التحريم وقطعه‎ e 

(۱) سورة البقرة (۲۲۲) ٠‏ 

۲ سدورة النساء (EY)‏ 5 

(۲) سورة البقرة (۲۳۲۰) ۰ 

۰ » في دء ل : « بأن الحل‎ )٤( 

(۵) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

* سقطت الزيادة من ز ء ل » ه‎ )١( 


ب ٠۰١‏ س 


وعندنا : يؤئر في قطع مدة التحريم 6 والتحریم ۳ تشه عند 
انتهاء مدته > فکون(۲) التحليل ظاهرا بانتهاء التحريم > والتحریم" منتها 
لاتهاء مدته ؟ والدة منتهية بالوطء : فانه؟) الغاية ٠‏ وما يظهر الحکم 
عنده » ولا یستغنی في الظهور عله - فهو معتدر في الحكم » وان لم یکن 
على حقائق العلل المئرة وکان شرطا ٠‏ فالشرط(؟) مر > كما أن 
العلة معترة ٠‏ 

والایماء سریح في أصل الاعتبار ‏ لا في طريقه ٠‏ واحتمل أن يكون 
الوصف الذي اليه الايماء شرطا ‏ واحتمل أن يكون علة ٠‏ وعلى الأحوال 
كلها > قلا سبل الى الغائه ٠‏ وة" الشرط علة صريحا جائر بطريق 
التحوز ۲۱ ؟ فاضانة الحكم اليه کف لا تجوز > والشرط مؤثر في الحكم 
ولكن بواسطة العلة لا ,نفسه ؟ كما بنا أن الوطء مؤئر في قطع مدة 
التحريم تأثير | من غير .واسطة > ثم التحريم ينتهي بانتهاه مدته ؟ فصير 


عه ۳ ۲ ك ۰ عه ۰ 0 
الوطء مؤثرا في الحكم بواسطة الدة > وان لم يكن مؤئرا بنضه(") . 


میت میت ممه 


)۱( ف ه : « ینتفی » ۰ 

(۲) في ل : : لیکون » ٠‏ 

)0 ف ها : ر فانها ¢ ۰ 

)25 في د : « والشرط » ۰ 

(5) في ز : « التجویز » ۰ ۰ 

(1) في د » ل في نفسه » » وهو صحيح أيضا ٠‏ وقد ذعب الشافعية 
والمالكية : الى آنه اذا عادت المطلقة ثلاثا الى الزوج الأول بشروط. الاباحة _ 
ملك عليها ثلاث تطليقات ٠‏ فان طلقها طلقة أو طلقتين » فتزوجت بآخر ثم 
أبانها رجعت الى الأول بما بقى ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن المرأة إلني طلقه 
لام (۲۳۱/۵) وللهذب 0۱۱۳/۲ والبداية (۲/) والاشراف (۱۳۷/۲) 
والبدایة (۷۹/۲) - 


تب ۱۰۱ به 


وهذا نظر یتعلق بتلك السئلة ء والغرض : آن تعطل الوصف 
المذكور ‏ للفرق في الحکم - لا سميل اليه » بعد جریان الفرق والنسل 
بين القسمين [ به ]7 ٠‏ فانه صريح في اعتباره » وهو متفق عله » وانما 
النظر في طریق اعتباره ؛ والایماء لس صریحا في تصین طریق الاعتار » 
وانما هو صریح في أصل الاعتار ۰ 

خيال وتلبيه : 

فان قال قائل : من" طرق الايماء » ترتيب الحكم على الفعل بقاء 
التعقب وترسه عله ترب الحزاء على الشرط ٠‏ وقد قال الله 'تمالى : 
د فان as‏ يةيما حدود اله فلا جناح علهما فما افتدات" 
به ۰ ۰ رتب رقع الاخ على الخوف الثائر من الشقاق والنزاع » 
ولا ای کی بج الم + وقد قال مان :فان لم يكونا دجلن 
ل 5 آتان ۳ في باب الشهادة > ولا تأثير لفقدهما في جواز 
الاستشهاد بالنساء ES‏ عليه السلام : آیّما امرأة نکیحت" بغي اذن 
ولا E‏ باطل" > و [ فقد الاذن ]0 لا تأثير له في الابطال » 


۰ سقطت الزيادة من ها » ل , ز‎ )١( 

(۲) في د : ز : « فمن » ۰ ۱ 

(۲) سورة البقرة (۲۲۹) ۰ 

(4) سورة البقرة (۲۸۲) * 

(۵) من حديث عائشة رضی الله عنها » وقال عنه الترمذي : حديث 
حسن (۲۰/۱ ۰ ۲۹۵) والحاکم في الستدرك : هو على شرط الشسیخین 
(A/D‏ وانظره في سنن أبى داود (۲۲۹/۲) وابن ماجه(۲۹۷/۱) والسنن 
الکبری (۱۱۱/۱) ومسند أحمد ٤۷/٩(‏ و ۱ و ۱۷ : ح) وراجع الكلام 
عنه في نصب الراية (۱۸۶/۲ - ۱۸۷ ونیل الأوطار (۱۰۱/7) وانظر 
ذخاثر الواریث (/۲۳) ۰ 

(() سقطت الزيادة من له ء ل ۰ وقد اختلف الفقهاء في أنه مل 
الولاية شرط في صحة النکاح ؟ : فذهب الشافعية والالكية والحنابلة : ال 
اشتراطها » فلا بصح العقد لها أو لغرها بعبارتها ولو اذن الولى في ذلك ۰:< 


ا ¥( .هه 


بل يبطل النكاح مع الاذن » كما يبطل مع عدمه ۰ 

فالجواب : أن الايماء لا يدل على أصل الأثير » وهو يتقرد في 
الخوف والشقاق : لأن الخلع لا يقع الا عند الخوف في العادة الغالبة 
المنشترة ؟ والوضت یذ کر زد لامر في حكم الفعل > وتارة لتأنيره في 
وقوع الفعل ۰ فمعنى التعلل ان يقال : حل" الخلع به » وهو الظاهر من 
السلق ۰ ومعنی التأویل آن يقال : وقوع الفعل [ به ]۲۳۱ » فانه سب 
وفوع الخلمع 8 فحل* الخلم بلهر «وتوع الخلع 3 وددوع الخلم 
يظهر بالشقاق فكان مؤثرا في الحکم بواسطة الفمل ۰ فمطل ° 
الا ا واسطة » ولكنه محتمل للتأثير بواسطة + فيجوز المصير اله 
ديل روك ی في ذلك [ ۱۶ - ب ] الدلل على القريئة 
العرفية المفهومة مع اللفظ > اناجوزنا التصرف في النص بتغير ظاهره 
اللفثلي" لعنی ۲۳ یسیق ای الفهم من ضس اللص > و [ ا هو 
المعني* بقول الفقهاء : ان هذا الکلام خر ج" مخرج العرف والعادة » 
وحاصله : ان المذكور مؤثر في الحكم بواسطة الفمل ؟ فقی( أصل 


وقال آبو حنيفة والزهری والشعبي: : اذا عقدت المرأة تکاحیا بغير ولي ١‏ 
وکان کفثاً : جاز ٠‏ وقال آبو و : اذا عقدت باذن الولي صح العقد ۰ زاجم: 
الأم (۱۱/۰) والیذب (۲۷/۲) والهدايية (۱:۲/۱) والبدايية (۷/۲) 
والاشراف )۸٩۹/۲(‏ والافصاح (۲۷۲) وبحوث في الفقه القارن (۱۰1-۰) ۰ 

)۱( في ل » ز : « مرخ » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ° 

(۲) في د » ل : « ومطلقه » ٠‏ 

(5) في هاء ل : « من غير » ٠‏ 

(۵) في ز : « وقد مر » ۰ 

)3( لفقل ه , ل , ز : « بيمعنى . ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في د ۰ 

٠ » لفظ د ء ز : « يخرج ۰۰۰ فيبقى‎ (A) 


ب ۳ تب 


ات » ورجم الظر الى طريقه ۰ . ٩‏ ی 
وهو الحواب عن حدیث النکاح بلا ولي 6 وعن [ ية ۱(۲) الشهاد: » 
(۲ 5 
وعن كل ١‏ ما ,بطابق العادة ٠‏ 
وی الشهادة آمر 1 خر > وهو ار 
طريق الاحتاط ؛ 0 استشهد اانساء(؟ مع وحود الرجال ٤‏ فحكم 
ي حفه و ولت الارشاد 3 وكونه نامالا عن توق الحق بكمال 
الاحتباط ؟ فظهر تأثيره في تحصيل الأمتثال لأمر [ يرجع الى ]© 
۱ الارشاد ۰ و 0 قد بجر ی للارشاد 3 و فد حر ی للايحاب ٠‏ فالتا (۷ 
ظاهر بالطریق الذي ذکرناه ۰ 
3 قل : : ققد قال 00 : ومن 5 ا 0 0 آن 
ال منات E‏ اليه ۶ نیا رم ذلك و ۳ ی ال ا 
الفعل » مصيرا الى أن الغالب : أن القادر على الحرة! 2 لا 7 الامة 
فرق ولده > ويضق على تسه الاستمتاع ۰ ولم رددتم مذهب" ی 


و ظره لس باطلا و ا ۷ ۲ ل هذ ال2 


(۱) لم برد هذا اللفظ : في د ٠‏ 

(۲) في ه , ز : « وکل » ۰ 

)۲ لم ترد الزيادة : في د ۰ 

۰ وهو تصیحیف‎ ٠ » لفظ د : « للنساء ۰۰۰ لمخالفة‎ )٤( 
۰ » ره هذ! هو الثلاهر ۰ وعبارة ه ء ل : « ولمظهر‎ 
* لم ترد الزيادة في د , ل » ز‎ )1( 

(۷) لفظ ل ء دء ز : د والتأثير » ٠‏ 

(۸) سمورة النساء (۲۵) ٠‏ 

٠ ورد في د بعد ذلك -. زيادة : « الحکم » وهي من الناسخ‎ )٩( 
۰ » صحف في د بلفظ : : الحر‎ )۱۰( 

(۱۱) سقطت الزیادة من د ٠‏ 


ا ۱۰ 4 


ولكنا قد نمول عا ل التي ي فا2 الل © رحو : ارفاق الولد ء. وقد 
نعول على ٣‏ الآبة ونبطل دلیل الخصم على تاو یله بله - بالطرق المذكورة في 
تلك اسن ۰ ثأما اصل , التأويل » فغير ممتتع في انفسهاء 

فبنتج'”) ‏ من ذكر هذه الأمثلة والتنسهات والخالات - أن الابماء 
صريح في افتضاء الربط بين الحكم وبين الوصف المذكور ؟ وظاهر 
الكلام لربط الحكم بالوصف من غير واسطة > ولطرد("؟ الوصف على 
العموم وجعله علة من غير تخصيص » ولكن يحتمل التصیص" بشرط 
ومحل : اذا فام الدليل > كما في آية الوضوء والسرقة ٠‏ ويحتمل ابقاء 
التأثير مع تبخلل واس في كلا طرفي الحكم والعلة ۰ 


أما في طرف العلة » فكما ذكر نام و في وصف الغضب وافتضائه تحريم 
القضاء بواشطة دَعف المقل 3 ووطء الزوج الثاني وافتضاته الحل" 
بواسطة اننهاء الدح ٠‏ 


وأما في طرف الحكم [ ف ] ات بالخوف بواسطة 


الفمل : : من حبت تركب ا كم الحل على الفعل ا الفعل في وقوعه 
لاع كال ا 


(۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء : الى أن نكاح الأمة الژمنة لا يجوز الا 
باجتماع أمرين : أن لا يجد الرجل طولا لحرة » وأن يخاف الزنا ٠‏ وذهب 
الحنفية : الى جواز ذلك مطلقا » بل والى 0 اشتراط ايمان الأمة ۰ وهر 


الشهور عن ابن القاسم صاحب مالك ٠‏ : الام )۸/١(‏ وتقويم الادنة 
(9؟1) والمهذب (51/5) والافصاح 0 و ۳۷/۹ والهداية 
۱۱/ ۱:۰ ۰ 2 


(۲) لفظ د » هھ ء ل : « فینحل » 2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 
ری لفظ ز : « والوصف ‏ . 
(۵) فيه : « واطراد » ۰ 


6 


على الخوف » فصار حل الخلع ظاهرا ,الخوف ٠‏ 

وكل ذلك طريق الاحتمال ٠‏ والكلام ظاهر في ربط الحكم بالوصف 
مطلقا من غير واسطة » ومحتمل''؟ لهذه الجهات على موجب قام الدلیل 
علها * وفبه تمام الان الذي" يتعلق بالايماء الى العلل والتنسه عليها ٠‏ 

فان ثبل : فاذا كان الایماء يدل على التعلل على وجه لا يحتمسل 
التغير » فهو اذان” نص“ في أصل اتعلل ٠‏ فما الفرق بنه وبين التصریح 
بال بل » [ وما جری التصر بح بالتعليل به تطری "۹ اله عده الضروب 
من التصرفات ؟ 

فنا : لا فرق [ ٠١‏ - أ ] بنهما في اد المعرفة ؟ وانما طريق 
التعريف هو المختلف [ فيه ]2*7 ٠‏ وللتعريف طرق » من جملتها : الط 
والتتصص عل المقصود بعارة موضوعة له في الأصل ٠‏ والتركب في هذا 
الجنس يطابق الفردات > ولا بتحدد بااتظم "۲۳ الا تر كس الفردات ٠‏ 


وللعرب وراء ذلك عادات17) £ اسان وتعر بف المقصود < دون 
النطق بالعارة الموضوعة في الأصل للدلالة عليه ۰ [ فالتمريف بالطرق ](۲) 
المعتادة في السان كالتعريف بذكر الأسامي الوضوعة بازاء السمات ٠‏ 


3 ن عادانها : الحذف والابحاز 2 بعص 2-08 ٠‏ كقوله تعالى 

3 تا منکیم مر با او سر فی ندچ مین 8 

(۱) في ز : و ومستملا : وهو خطأ وتصحيف ٠‏ 

(۲) في ه :+ ل : د لا » وهي صحيحة كذلك ۰ 

(۲) في د » ز : « وما جری مجری ۰۰۰ لا تتطرق » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة في م ٠‏ 

(ه) صحف في د , بلفظ : « بالنظر » ۰ 

(5) لفظ ص : « عيارات » ٠‏ 

(۷) في ز : د ني التعريف » فالطرق » ٠‏ 


۳ ۱ 


« فمحاه : « فأفطر نعدة » ؟ محذف ذلك ایجازا » وحصل الفهم 
لو نطق به من غير فرق ۱۵ 


۵ 2 ,وه سام ام 


مريضا أو به اذى من صا رن مور " يعني : فحلق 


ففدية » وقال جل وعز : « فان 0 عن الهداى >" 
اي : فا ردتم الاحلال » وقال جل من نه مر 
الحجر فانفجرت »۳ يمني : فضرب [ انفجرت ]© ۰ والفائدة في 


ذلك كله عند الذكر وتركه 6 واحد ۰ 


ل دعن عاداتها ]237 في السان هل القت ره داكن ار 
وار E‏ ۳ 


e ae E 
۰ اکل لحم آخیه متا ۰ ینی : آنه محر كأكل لحم الثیر‎ 


گے 9 


وقوله عز 1 «مثل" الذين فقون أموالهم في سسل الله كبقل 
ا ات سم شا ۷ Se‏ به تضعبف الحستات 
في مقابلة الانفاق 7 ٣١‏ ع وز شش" في الانادة منز لة صریحه في #وله عز و- 
سس تا 

(۱) سورة البقرة (۱۸۶) ٠‏ 

(۲) سورة البقرة (۱۹۲) ٠‏ 

(۲) سورة البقرة (۱۹۳) ۰ 

٠ )10( سورة البترة‎ )٤( 

() زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ه‎ )١( 

(۷) في ه : ١‏ وسنها التنبية » ٠‏ 

(۸) سورة الحجرات (۱۲) ° 

۰ في د ؛ زه بحرم ی‎ )٩( 

(۱۰) سورد البقرة (۲۶۱) ۰ 

(۱۱) في ص »ل : ه في مقابلته » 


س 9* بت 


هام وو 


0 


ف وما انیم من زكاة و وة الله فاوائكت هم 
الح 7 ۰ 

ومن هذا الجنس > قوله عليه السلام : « لعن الله الهود ؟ انخذوا 
ود انسائهم مساجد »نزل هذا في حقنا منزلة قوله : حرمت عليكم اتخاذ 
قبور الأنساء مساجد » » ولكن عرق التحريم بذکر اللعن الذي هو موجه > 
وعرف تعلق التحريم [ با ]أ بتعير الهود بذلك » وأن مثله یذکر في 
معر ضص التحدیر فِ العادة ه 

[ ومن الأنفاظ ]۲۳۱ والأسامی ما بحری على اللسان ذكرها ولا یکون 
مقصودا » ویعرف ذلك [ بحری العادة !© في النظم ۰ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : ه من أعتق شیر كا ند ف عد ۰ و و أا وجل نات أو 
اف 


الحديث ٠‏ فذكر” العد والرجل جرى واا ء لا ۳ له و 


(۱) سورة الروم (۲۹) ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

(۲) في هاء ل : « في الألفاظ » » و ز : « في حق الألفاظ » ۰ وهي 
تثمة لا قبلها. 

۰ » فيه : « بالعادة‎ )٤( 

(۵) هذا معنى ما رواه الحماعة عن ابن عمر وابى هريرة رضى انله 
عنهمأ » فانظر مسند الشافعي (۱۷) وأحمد (۲۲۸/۱ ۰ ۲۱۱/۰ ۰ 
۷ ۰ 155/5 ۰ ۲۰۰/۱۲ : ع) وصحيح البخارى (؟/9؟١‏ 
و٤‏ و۱۵۰) ومسلم (۲۱/۲) وراجم كتب السئن » ونصسب الراية 
(۲۸۲/۲) ونبل الاوطار (Y/1)‏ ومساة المصابيح )4/۲( واختلاف 
الحدیت (۳۱۹) وفتح الباري (۷۷/۲ و۸۲) 

(3) من رواية آبی هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اسا رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعینه > فهر أدق به من غيره ع > او من 
طريق خلدة الزرقى قال : جثنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس » فقال : 
هذا الذي قضى فيه رسول ال صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات آر = 


د ره هس 


الحكم » ولكنه سابق إلى اللسان في عادة البان > بتغليب الذكور ‏ في 
الذ کر - عل اليا + 

من هذا الحنس » قوله تالی : رد فش عليكم ال 
والد"م" ولحم" ا ز در 3 ِ ۰ سنصّص بالتحر ی اللحم" ۰ ؟ والشحم" 
والجلد وسائر” آجزاله e‏ * مه ؛ ترل في الب‌ان منزلة قوله 
والخزير » وحمل التخصص ' وه على عادة السان » وهو : أن السابق 
الى اللسان ما يعتاد أكله > وهو : اللحم ٠‏ 

فهذا ومثاله ”ب من عسادات( ان عند. نظم الكلام يعرفها من 
1 لفيا( ومارسها > © ونان سه أن [ التعريف بحكم مين 
موفوف عل النطق بالعارة ی فى أصل 
ولا ينغي أن تحن ا 31 "۲ مرخ قولنا : ان الابماه ال رعش 
الذي أضف الحكم اله » نص" في اعتباره ٠‏ وان لم يكن ذلك نطتا 
صر بحا e‏ 

هذا كله كلام سنا في الدلالة على كون الوصف علة بالطرق النقلية » 
التصر بیحات منها والشهات ۰ 
س رت چ و ی ج 


انلس > فصاحب المتاع أحق بمتاعه اذا رجده بعينه » ۰ فانظر مسند 
الشافعي ٠‏ (۱۱۰) وأحمد ۲٤۹/۱١ ۰ ٩۱/۱۲(‏ : ع وصحيح البخاري 
(۱۱۸/۲) ومسلم (0۸۱/۱) والمستدرك )01١/5(‏ والستن الكبرى (55/7 
(GV —‏ ا ۸/۲0 ٠‏ ۱۱۱۰ والنتقی ۳:۸۱ ونیل الاوطار 
(۲۰۵/۵) ۰ 

(۱) سورة الائدة 5 ۰ 

(۲) في ل » ه : « مفهوم » ۰ 

(۲) لفظ دء ز : د عبارات » ٠‏ 

5( صحفت في د » بلفظ : « الفقهاء » ٠‏ 

(5) في ه : « تعريف الحكم » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في داء 


مت ۱ ب 


المسلك الثالث : 
مات کون الوصف علة بالاجماع!؟ ٠‏ 

وما دل الاجماع على كونه'') مؤثرا في الحكم وموجا له » فهو 
مقول كما دل عليه النص والايماء » ولذلك أمثلة : 

منها : أن الأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب في الراث ؟ 
[ يقاس" عليه ] التقديم في ولاية اللکاح ؟ والجامع : أن [ رجحان آحد 
السبین ۲*۲ - مع الاشترال !۲۳ في الأصل ‏ يوجب التقديم » كما في 
الارث ٠‏ 

افاذا قال المطالب : ولم قلت : ان الاختصاص بمزيد هذا السبب > 
له تأثير في [ هذا ]۲۳ الحكم ؟ 

فقول : الاجماع منعقد على التقديم في الميراث » وعلى أن التقديم 
بهذه العلة ٠‏ فهذءه9 المزيّة ظهر بالاجماع أرما في جنس هذا الحكم > 
في غير محل النزاع ٠‏ 

الثال الثاني : أن الجهل بالموض(؟ له تأثير في الافساد ومنع الثبوت 


)۲۹۲/۲( راجع كلام الأصوليين عن هذا السلك : في المستصفى‎ )١( 
)۲۸۰/۲( وروضة الناظر (۲۱۵/۲) والاحكام (535/9) وشرح الختصر‎ 
)۲۹/۶( والاسنوی (۷۶/۶) وشرح جمع الجوامع (۲۷۸/۲) والتيسير‎ 
۰ )۲١١( وشرح السلم (۲۹۰/۲) ونزهة الشتاق (۷۱۲) و نبراس العقول‎ 

)۲ ورد في م - بعد ذلك زيادة : « علة » ۰ 

95 في د › ز ءل : « قیاسه » ۰ 

25 هذا هو الظاهر ۰ وفي ل , ز : « امتزاج السببین » ۰ 

(ه) في ز : « الاختصاص » ۶ 

رم لم ترد الزيادة في د ء ز ٠‏ 

27 صحف في ه : بلفظ : « لهذه » ۰ 

(۸) في ه » ل : « في العرض » ٠‏ غير أن النكاح لا یبطل بجهالة = 


ب ۱۱۶ بت 


في الذمة [ في الیع ]۲۳ ؟ فقاس عليه الهر » ويقال : عوض مجهول » 
شفسد ولا شت الم ٠‏ 

ناذا ول : ولم فلتم : انه یفسد لکونه محهولا" ؟ 

تنقول : الاجماع منعقد على أن للجهل تأيرا في افساد(۳؟ الموض ۰ 
واذا آثر في غير محل النزاع بالاجماع » فلوثر في محل النزاع ٠‏ 

المثال الثالك : أن نقول في السارق اذا تلف الال تحت بده : آنه 
مال تلف تحت اليد" العاد ية » فيضمن كالمقصوب ٠‏ 

ذا بل : ولم قلتم : ان تلف الال تحت اليد العادية بوجب 
المان ؟ 

قلنا : بالاجماع ظهر تأثير هذا الوصف في ایجاب الضمان » في 
مسثلة الغصب وجميع الأبدي العادیة(؟) ٠‏ 

المثال الرابع : أن يقول الحنفي في الشب الصغيرة : انها صغيرة > 


- 
ge 


فو لى عليها في بضعها كالبكر الصغيرة ٠‏ 
فبقال : ولم [ كلت : انها ۳( اذا كانت صغيرة يولى('2 عليها [ في 
| 


العوض » بل ينتقل الى مهر الثل » بخلاف البيع فانه يفسد بفساد العوض 
أنظر الهذب 577/1١(‏ و ۱/۲ ۰ 

(۱) سقطت الزيادة من ص ۰ 

(۲) في هاء ل : « فساد » ٠‏ 

(9) في ها : « يدم و ۰ 

(5) راجع المغنى على منهاج النووى (۲۷۷/۲) ٠‏ ونص الشيرازي 
على أن الضمان يجب لحق الآدمي والقطم يجب لله تعالى : أنظر الهذب 
٠ )۸۶/۲(‏ 

(۵) لم ترد الرّ بادة : في هاء 

(9) فياه : ١‏ فیول » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من ل , د , زه 


= ۱۱۱ بت 


انقول : ظهر بالاتفاق - في غير محل النزاع ‏ تأنير الصغر في 
الولاية ۰ 

فان آراد بذلك البكر الصغيرة : توجه الع عليه » فانها مولي" 
علها للكارة('' عندنا لا للصغر ٠‏ ' 

فقول" : ظهر تأثير ذلك في الابن الصغير » وني ولاية المال ‏ 
بالاتفاق ؟ وولاية الیضع من جنس ولاية المال ؟ فاذا أثر في شيء أثر فما 
هو من جنه ٠‏ فتتقطم المطالية بهذا القدر ۰ 


٠ » في ز : « بالبکارة‎ )١( 

(۲) في د : « فیقال » ۰ 

(۲) اختلف الفقهاء في تزویج الثیب الصغيرة » والبکر كبيرة كانت 
أو صغيرة ۰ آما الثيب الصغيرة » فذهب الشافعية 2 وبعض الحنابلة : ال 
أنه لا يجوز للاب ولا لغيره تزوي<ها ¢ بل تنتظر حتى تبلغ وتأذن * وذهب 
المالكية وبعض الحنابلة أيضا : الى أنه يجوز ذلك لأبيها فقط ۰ وذصب 
الحنفية : الى أنه يجوز لاي ولي تزویجها » والى أن لها الخيار : اذا بلغت »2 
وكان الول غير الاب والحد ۰ 

وأما إلبكر الكبيرة » فان كان وليها غير الاب : فقد اتفق الائمة على 
أن ليس له اجبارها » الا الجد ووصى. الاب : فقد الحق الشافعية الجد 
بالاب » وألحق المالكية وصي الاب به * وان كان الولي الاب » فذهب مالك 
والشافعى وأحمد : الى أن له اجبارها , غير آنه يستحب استثذانها ٠‏ وذهب 
الحنفية والظاهرية : الى أنه ليس له اجبارها ٠‏ 

وأما البکر الصغيرة : فان كان الولي هو الأب » فقد أجمع الفقهاء على 
حواز التزویج والاحبار ۰ وألحق الشافعية الحد بالاب » والحق الالکبة 
الوصى به ۰ وان كان الولي غير الاب . فذحب مالك والشافعي وأحمد : 
الى أنه لا يجوز تزويجه » بل بنتظر حتی تبلغ وتأذن ۰ وذهب آبو حنيفة 
وجماعة : الى أنه يجوز » وان لها الخبار اذا بلغت ۰ فراجم ف ذلك كله : 
الام (۱۵/۰) والمهذب (۲۹/۲) والافصاح (۲۷۲) والاشراف )٩۰/۲(‏ 
والهداية (۱۳/۱) والبداية (۲/؟ ب ۷) وبحوث في الفقه القارن (۱۰۳) * 


ب ۱۱۲ هس 


اقل لحاس ان هقی انش ۱ اتن بين O‏ 


صار ماله مستغر قا بالدین باقرار ,(۲) في الصحة ب لم يقل اقراره ء 
ي 


: : زج + )۳ .)0 
لاله بالافرار .بعوت حق عر ماء الصحة” ١‏ 0 فکون! ١‏ مححورا عله 
كما فى الهة ٠‏ 


فقال : ولم فلات : اله اذا فوت حقهم ينبني أن يكون 
مححورا ؟ 

فقول : كما في الهبة ٠‏ 
فبقال : ولم قلت : ان منم الهبة معلل بذلك ؟ 


فقول : الاجماع منعقد على أنه ان لم یکن دين مستفر ق » نفذت" 
فی اران ام >( نی :من نیت مسق ا 
وان أنكر منکر ذلك : وجب الیل به ؟ لأن حق الغير ‏ بالاتفاق - له 
ی" في الحجر في الهبة [ ۷۱ أ ] كما في الرهن > وكما في الشركة 
اذا تماق الدين بها" ٠‏ فهذا وصف عهد مؤثرا في الحجر » في التسرع 
ای 


بوامثله ذلك كثيرة ٠‏ ولعل شطر المسائل القباسية بحري على هذا 
الهج ٠‏ وهو مقبول باتفاق القائلين بالقناس ٠‏ 


٠ لفظ دء زء ل : «ما » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(۲) لم ترد الهاء : فيه , ل , زاء 

5 أنظر تبيين الحقائق على الکتز (۲۳/۰) ٠‏ وقد ذهب مالك 
والشافعي وأبو ور الى قبول اقراره ٠‏ وقد تردد النقل عن أحمد » فراجع 
المغنى لابن قدامة ( ۱۷۷/۵ ) ومغنی الحتاج على منهاج النووي )°( 
وما سيأتي ص ۱۳۸ هامش ۲ . 

(5) فيه : « فکان ۰۰۰ قلتم » . 

(9) في ه » ل : « آثر » ۰ 

(0) لفظ ل » د, ز : و یه . 


- ۱۱۳ بت 


خيال وتنبیه : 

نان قال قال : من قدم الأخ من الأب والأم » على الأخ من الأب 
باخصاصه(۱) بالقرابة الخصوصة > مطالب بالات الملة ؟ ولا يغنيه 0 
إن هذا يؤثر بالانفاق في التوريث ٠‏ اذ يقال : اذا سلم لك تئیه [ في 
التوريث والتقديم فه ]۲۳ فلم بغي أن بوثر في e‏ 
التكاح ؟ وهل وقح التراع الا فه ؟ 


وكذلك بقال للحنفي” اذا علل لكر :ان سلم لك تأر الصغر 
في ولاية الال وفي حق الابن > فلم قلت [ انه ]۲۳ ينغي أن بژئر في 
2ع ا لنزاع ١‏ الا فد ؟ ٠‏ وهلم جر الى 

الأمثلة التى أوردتموها “ [ فان الملل لا يخلو اما أن یکسون 
ا ا التازع فه > | أو في حكم آخر يزعم أنه 
من حنسه ۰ فان هن یف عن السک المي يه : لم نتصور الخلاف 
معه 4 ۱ على كونه مؤاثرا [ في ايجاب حكم > كيف 
بحکم بتخلف الحکم عنه ۲ من وافق على کونه مرا ] فه ؟ وهل 
لوافقته على كونه مؤثرا فه معنى سوى بوت الحكم [ به ]۲۳ » » وتر 
عله ؟ وانما تصور اظهار الوفاق في غير محل النزاع ٠‏ 


۰ » لفظ ل ,2 ص : و لاختصاصه‎ )١( 

() في ز : « في التقدیم في التوریت » وهي صحيحة آیضا ۰ () لم 
ترد الزيادة في د . ل ° 

* » في ه : « ذكرتموها‎ )٤( 

(ه) هذه عبارة ه » ل : وهي الاظهر والناسبة ٠‏ وفي د »٠ز‏ : « فان 
العلل ۰ أن بظهر » ٠‏ 

رن لفتل ص : « عند » , وما بين القرسين قد سقط كله من د * 

(۷) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۸) في هھ »ل › ز :«وترتیبه » ٠‏ 


١١5‏ بت 


وكذلك الجهل : ظهر''' اثرء في افساد الموض في عقد اليم ؟ : 
دا وه وم i‏ ۳ بش (۲ 5 
شبغي ان يؤر في [ افساد ۲ الصداق [ في عقد النكاح ۲ ٩‏ يق 
7 ب 5 01 ° ۰ 5 ۰ ۰ 
نيد : ظهر تأنيره [ في الحجر ۲۳۲ في الهبة في حق الریض > فلم ينغي 
أن يؤثر في الحجر في الاقرار ؟ فما وجه التقصى عن هذه المطالية ٩‏ 
الجواب : أن هذه المطالية ساقطة [ العبرة © بانفاق القائسين ٠‏ وفي 
تبولی"" حسم باب القباس > نان التعليل : لتمسدية الحكم التصوص 
[ عله ]'' الى غير محل النص ۰ 


وهذا السؤال يرد على العلل7") الثابتة بلص والايماء وطرق 
التنبهات ۰ فقال : اذإ حرم الببع في وقت النداء لكونه تركا للسعي 
الواجب » فلم بحرم النكاح والاجادة ؟ وان سم کون ترك السعي 
موجا تحريم الیع » فلم يوجب تحریم النكاح؟ وید بعد في أن بحرم 
ترك السعي بیع > ولا يحرم بالنكاح ٩‏ 


رف هل التخصيص بالشخص والزمان [والكان ]١ء‏ 
فبقال : اذا أثر الزنا في حق ماعز » فلم يؤثر في حق غيره ؟ وأثر الجماع 


في يجاب الكفارة في حق الأعرابي » فلم .يؤئر في حق غرم ؟ 
سسلللسسسسسسسل ل سسسب 

۰ فی ه » ل » ز : و ثبت‎ )١( 

() لم ترد الزیادة فق د , ل , هی . 

00 ثم ترد الزيادة : في ز . 

(5) لم ترد الزيادة : في د ء ل , ز . 

(8) في د » ل » ز : « قبوله , . 

(0) لم ترد الزيادة : في هن , ل ٠‏ 

(۷) لفظ ص : ر العلة ع . 

(» في ه : و ولم اذا » .۰ 

() فی ز : « وهو بترقی » ۰ 

(۱۰) سقطت الزيادة من د » ل » زاه 


ب ۱۱۵ س 


فان قل : ظهر عا رس أن لا اختماص(۲۳ للحكم [ بالأعيان 
والکان والزمان > ؛ وعرف هذا بأدلة فطمة في الشرع ] ٠‏ 

تلا : [ لا مستد ] فه الا معرفتا باتباع الأحكام الأسیاب 
ها ٠‏ فانا لا نقتصر على الغاء الزمان والکان » فقد قال الله تعالى 
« يا أيها الذين آمنوا اذا كحم نات نم طلقتمومتن" من قل أن 
ا من عدار تَسْتدوتها ۰ الآية ٠‏ ورد 
ذلك في حق المؤمنات » ويتلحق بهن الكافرات ؛ لأنه فهم السب » وهو 
الطلاق قل السس > فاذا(*۲ كان سببا لسقوط العدة في حق و 
فكذلك يكون في حق الكافرة ۰ 

وكذلك قال تعالى : فلم نفد واه مرا ۳9۵9 
ذلك في اللمس والنائط » ونحن نطرد ذلك في البول [ ۲۱ - ب ] والنوم 
والذى والنی" وجميع الحهات ٠‏ لأنه لهم بالايماء أن اسب سب : فقد الماء » 
فانعنا السبب دون الحل ۰ ۱ 


وعلى الحمله : مثل هذا السوّال بظهر من منكري القاس > وینحر" 
به“ الى انکار هذه الأمثلة > وهو خروج عن اجماع الصحابة واتفاق 
العلماء ٠‏ وكل ذلك باطل » لأن العنى الوثر اذا ظهر : فضت العقول 
سس هك امام 

)001( لفل ه , ل » ز : و قال »۾ ٠‏ 

(؟) في د : « أن الاختصاص » وهي مصحفة ٠‏ 

فيه في ه , ز : « ذلك » ٠‏ وقد سقط ما بين القوسين من : ل ٠‏ 

٠ )55( سورة الاحزاب‎ )٤( 

رهز في ل , ز : « إذا ء وقد ورد فيهما قبلها الزيادة التالية : « 
قال قاثل : لم قلتم ان الطلاق قبل المسيس ؟ » ۰ 

(5 سررة النساء (9؟5) ° 

0۷ لفظ ها » ل » ز : ١‏ قال » ٠‏ 

(۸) في هاء ل : « به » ۰ 


باتباعه وقطع النظر عن شا والصور ۰ 
فان قل : آليس ينقدح في الفرق بين التقدم في الیرات > والتقدم في 
ولاية الکاح - أن يقال : لقرابة الأم مدخل في الارث > فأثرت 
الترجح ؟ ولس لقرابة الأم مدخل فيولاية الکاح ؟ 
قلأ : [ القاس لا يحسم ]۲۲ باب الفرق على المعترض > ولكن 
ابداء التأثير يحسم [ عليه ]۲۳ باب المطالية » ویلرهقه الى بان مفارية©© 
بين المحلين > بعد جريان الاشتراك فما ظهر تائيره ٠‏ والنظر في هذا يتعلق 
بالمجتهد » وباثناظر 280 : 
آما المجتهد » فعليه أن يبحث عن مدارك الفرق بين الميراث [ وین ۲(*) 
ولابة اللضم و الس والتفحخص ا له من الخال ۰ 
فاذا لم بظهر له فرق : فقد سللم جمعه عن العارضة © فبحكم به ٠‏ 
وان ظهر 3 له ]۳ الفرق : نزل ذلك تؤلة العارضة اذا ظهرت : 
واما الثاشر > فلس عليه في النظر د التعرض لانحنام مدارك 
الفرق > بعد ابانة الاشتراك في الوصف المؤثر : لأن الاشتراك في الوصف 
ازثر غلب على الظن الاجتماع ؟ فعلى الخصم ابداء ما يقابله ٠‏ أما 
المطالبة الحضة" > دون التنبيه على وجه الاشكال في الفرق > فساقط ٠‏ 
فان قل( : لم قلت : ان [ مزية ]۲ قرابة الأمومة اذا رجح 


و 


(۱) في د : « لولا القیاس لانحسم » . وهي صحيحة آیضا ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ص .ل ٠‏ 

(۲) في همه :ع« فرق » ۰ 

(5) في دء ل » ز : « والناظر » ٠‏ 

(۵) في ل : « وغره من .م ۰ 

۰ » في دءه : « فان‎ )٩( 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه . ل ٠‏ 

(۸) في ل ٠ه‏ : « قال » ٠‏ 

۰ » صحف في د » بلفظ : « من له‎ )٩( 


= ۱۱۷ مس 


قرابة الأبوة فيما لها أثر فيه » فنفی أن يرجح فا لا أثر لها [ فه 2١0]‏ ؟ 

فهذا السؤال صحبح ؤان كان على صبغة المطالبة ؛ لأنه اشتمل على 
5 7 زف ETE‏ . 3 
این با مره قاض ل ا که رز 
[ في الميراث ]27 فلا يبعد أن يكون مترا في الترجبح [ فه ]7 + فقد نته 
على الفرق ولكن على صغة المطالة » وهو الأحسن في ايراد [ هذا ](۳) 
السوال > والامد" عن الانتهاض للابتداء والهد » ال للذب 
عن صحة دعرى یذ کرها في معر ض فرق مطر د منعکس > بطالب دصحیح 
كلا طرفه ۰ 

فاذا ذكر هذا السؤال » فعلى اللاظر العلل أن يعترض عله بما 
یفده ٠‏ فان عحز : كان منقطعا ٠‏ وهذا الجنس جار في جميع الأقسة 5 

فأما المطالبة الحضة ‏ بعد تسليم تأثير الوصف في الحكم في الأصل ‏ 
فهر دعاء الى تخصيص العلل بمواردها » وهو حسم لباب القباس ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان قال قائل : حاصل هذا المسلك راجع الى أن الاجماع”'2 اظیر 
ef‏ ۶ م ۷ ی xs‏ : . 7۹ 0 دا 1 
تارا لعنی 2 حکم! أ فلکن مؤثرا في جسه ٠‏ وللمنازع ان يقول : انا 
فائل بموجبه » وهو مور في جنسه ؛ ولكن ما الدليل على أن محل النزاع 


(۱) سقطت الزبادة من د 2 ل ۰ 
(۲) قي د » ل » ز : « ال » ۰ 
9) لم ترد الزيادة : في د 2 ل » ز ٠‏ 
)٤(‏ صحف في د » بلفظ : « والتعدی » ۰ 
(۵) في ه : د« باب » على الاضافة ۰ 
)1( في ز - بعد ذلتك ‏ زيادة : « اذا » » والعنی صحيح علیها 
e 1 1‏ 
(۷) في ه : د الحکم » ۰ 
- ۱۱۸ ¬ 


۳ جنس محل الوفاق ؟ فلابد من إثامة الدلل عليه » والخصم 
لا سم أن ولاية الاح د في استحقاق التقدم فه - من جنس الميراث > 
ولا أن ولاية الخ لبضع - في حق الصغير # من جنس ولاية الال » ولا أن 
الصداق ی التأثير بالجهالة [ ۲۲ - أ ] من جنس الثمن > ولا | الا 
- في حق حيطا كن الأو نسحا بل و 
0 يطالب باوامة الدلیل على ذلك [ واكتفى ]۲۱ - بما ادعاء _ 
من التأثير فما يما زعم بتحكمه | ؛ أنه من جنسه - لا تسم مسلك التمليل9) 
والالحاق » ك ابعاد الشجمةر بالتألئف بين الساعدات ٠‏ فقول القائل 
ضرا للمثل : ظهر تأثير الحلول في ابطال الكتابة على أصل الشافمي » فليكن 
مور | في ابطال السسّدم > من غير اقامة دلبل على أنه من جنسه ٠‏ ویقول(؛) 
اا كيو اين البق ق قبل القبض في ابطال یسم العلموم باللموم ؟ 
فليظهر في الشاب وسائر الأموال ۰ وكذلك7) في حكم تحريم الفضلل 
والسّساء ٠‏ وكذلك یقول : الحج یغ المت » لآنه دیین کما قانه 
رسول الله عليه وسل ٠‏ * فتقضى الصلاة والصوم كذلك ٠‏ الى غير ذلك : 


)۱ لم ترد الزيادة : في ل » زاء 

)¥( في ع : « اکتفاء » . 

(۲) صحف في دء ل , ز ےر رافظ بلفظ : « التلفيق » 

» في دء ز : « ويقال‎ )٤( 

ف 

» في د : « فكذلك‎ )١ 

0 في حديث الخنعمية ‏ :الاو یا سبق وه - ۸ ۶ وقد ذهب 
أبو حنيفة ومالك : الى أن الحج يسقط بالموت : ولا یلزم الورثة أن بحجوا 
عن البت الا أن بوصی ٠‏ وقال الشافعي ا : انه لا يسقط. بالموت › 
ویلزم الررئة الح عنه من صلب ماله ؛ سواء أوصى أو لم يوص * واتفقوا 
جمیعا على أن التيابة في الحج تصع : في حق الیت ت » وفي حق العاجز ۰ 
راجع : الأم ٩۸/۱(‏ ۵۸ والمهذب )١199/١(‏ والبداية (T/1)‏ 
والاشراف )١ 5/١(‏ والافصاح (۱۲۸) والبداية (۲۷۲/۱) ۰ 


- ۱۱6 ¬ 


0 
۰ 


من امور بعدة لابد من ارتکابها في رة هذا المسلك » ولا وجه لها ۰ 


فالحواب(۳؟: أن اقامة انبرهان على تحانس الحكمين لس في القدور ؟ 
لأن الحانسة تن بالاشتراك في جمع الصسفات » وانتفاء الصفات 
الفارقة ٠‏ وذلك غير متصور ؟ فانه اذا ظهر الاشتراك في صفات » عقی 
[ صفات فارقة ظاهرة » وتحتمل ]2*0 صفات فارقة خفة : ينسب مدعى 
انتفائها الى التحكم بما لا یعرف ٠‏ 


وني هذا السؤال ‏ أيضا ‏ حسم باب القباس > كما في التخصيص 
بالمحل والشخص والزمان والمكان في الأمثلة التى ضرباها ٠‏ ولك( 
لو و اله التحکم بدعوی الحنسية لازم مله نوع ا من 
التحراف”"2 والاساع"" + فانما الحکم الفصل » والفصل"*) العدل ؟ 
ابانه التساوی في الناسة » وبه تقطع المطالة ۰ 


وبانه أن نقول : قدم الفرع الأخ من الأب والأم على الأخ من 
ا » في الیراث + ولس هو على مد اف التحكمات الحامدة » التى 


۰ » صحف في د » بلفظ : « نظرة‎ )١( 
٠ سقطت « الفاء » من ز‎ )۲( 
٠ في د . ل » ز : « ثبتت » ولعله تصحیف‎ )۲( 
۰ 4 في ل » زءد: دان‎ )4( 
۰ سقطت الزيادة من د‎ )۵( 
٠ » صحف في د » بلفظ : « ولان‎ )1( 
٠ في د »› ه > ز : « التحرق » وهو تصحیف‎ )۷( 
٠ » صحف في ز » بلفظ : « والامتناع‎ )۸( 
٠ » صحف في د » بلفظ : « والفصل‎ )٩( 
٠ في د : « الام » وهو خطأ وتصحیف‎ )۱۰( 


- ۱۳۵ سس 


لا تلام مسالك العقول في رعاية العدل والتّصفة والنظر للجوانب ؟ بل 
عقل آن(۲) قدیمه لاخصاصه بهذه الزية الخصوصة من القراية + فهو 
سیب الترجيح والتقديم ٠‏ وهو معنی یناسب التقدیم » ویتقاضاه وستدعه ٠‏ 
وناسته للتقدیم في ولاية الكاح » كهى في الراث ٠‏ فان التقدم والتقديم 
والسب القدام لا یخلف يما هه التقدیم" الا خا نمتب 
اتقدیم مطلقا في كل ما يتصور فه التسأوی!۳ والتفضل ٠‏ 


وهذا القدر من التقدیر یغلّب على الظن الاجتماع > وتنقطع به 
المطالبة » وعلى الخصم بعده أن ينه على وجه الفرق > کقوله : ان قرابة 
SS‏ تن 
بای 6۵ , 

فقول القاس : لا مد خل لقرابة الأم في ی العصو به 4 ؛ وهذا بر جح 
ری لش مب كول ادر E‏ 
بحن الالو دي ده 

فقول القائس : انها ب مع كونها مؤثرة في الفرض ا 
اتايی في اصل البو قري اميرك ل المع طهر ةن 


(۱) في ل : « العقول » ولعله تحریف ° 

(۲) صحف في د » بلفظ : « عن » ۰ 

(۲) ورد في هاء ل بعد ذلك زيادة : « والتساوق » ۰ وهي 
من الناسخ * 

رق) في دء لء ز: « فتاثره ۰۰۰ تأثيره ٠۰۰‏ له ٠ » ٠۰۰‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز ۰ 

(7) في ه : « ساقط ‏ ۰ 


مت ۱۲۱ - 


الميراث ات 


كذلك يتجاذبان اهداب النظر > وتجری مراتب الكلام على مسانك” 
معقولة المرام » متسّسقة النظام ۰ فأما الحمود على الطالبة۳؟ بعد ابداء المشاركة 
في الناسه [ ف ] لا وجه له ٠‏ 


وكذلك الحنفي [ اذا قال ]۳ في الب الصغيرة : انها صغيرة فبولى 
عليها [ ۲۲ - ب ] کالیکر ؟ وطولب* باثبات الوصف ‏ فيقول : ظهر 
تان الضفر في ولابه الال > وو اة البضع من جنس ولاية امال ۰ 

فاذا قبل : لم فلت : انه من جنس ولاية الال ؟ > كفاه أن يقول : 
هو منجنسه في مناسبه الصغر ااه ؟ لأن التصرف في البضع كالتصصرف في 
امال » لارتاط۲ قو ام مصلحة المعيشة [ به] ‏ ؛ والصغر” نوع عجز 
یستدعی تصب فو ام مشفق یتولی ما يتعلق بالصلحة ٠‏ ففي هذه الاسة 
تستوی الولایتان > ولس ربط ولاية الال ,الصغر خارجا عن العقول > بل 
هوق ل ۶۱۱ وسه ما ذ کر ناه ۰ 


فعلى الشافعی (*) - بعد ذلك النزول عن الطالة » والتسه على وجه 


(۱) في ه : « في العصوبة ٠٠٠‏ فیها , ۰ 

(۲) في ز - بعد ذلك زيادة : « بالتائر » . 

(۲) في ه : « یقول » ۰ 

(5) في ل » ز : « فطولب » ۰ 

(۵) في د » ل » ز : «من جنسه » ۰ 

(0) في ص : « في ارتباط » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ز ۰ 

۰ » في د . ز : « اشقول‎ (A) 

(9) في ه: « الث.فعوى ٠»‏ رهو خطأ لأن النسبة الى الشافعي شافعي ٠‏ 


۲۲ - 


الفرق بين الولايتين » اما من جهة الایماء في اضافة هذه الولاية الى البكارة 
والنسّابة في الأحاديث الواردة ؟ [ أو ۱ [ إلى ]۲۳ الاجماع على" تأر 
الرضاء في ولاية البضع بالبكارة » دون ولاية المال ٠‏ يعنى [ به ](*) 
الاكتفاء بالصمت ؟ أو الى الناسبة في افادة الثابة نوع ممارسة توجب قطم 
الاجبار عنها ٠‏ الىغير ذلك : من طرق الكلام في تلك المسألة ۰ 


وكذلك : اذا قال !١‏ ره ء الصحة والمرض : ان اقراره 


1 في المرض يفوت حق الغرماء » سطل ي في حقهم كالهية ؟ فطولى*) 
ا أن الهبة امتنمت لحتیسم [ فنبغى أن 
۱ (7) , 


فاذا سلم له ذلك وقل۲) له : لم قلت : ان انهة اذا امتنعت لحقهم» بننفی 

3 ول حقهم» رنبفی 

أن يُمنع الاقراد ؟ کار LENS‏ بعد استواء ء الهه والافراز ق ایدم 
لأن المتصود عصمة حقوتهم ؟ والاقرار' كالهية في التفويت ٠‏ 


فعلى الشافعي أن ينبه على وجه الفرق > بأن يقول مثلا : حة () 
الغريم آنّر في منع المريض من“ الهبة المستغنى عنها ؟ فلم يؤر في المنع من 
الاقرار المفتقر الله ديئا وشرعا وعرفا ٩‏ 

. لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في هاء 

(۲) في د» ز : «في» ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة : في د - 

(۵) في ه » ز : « ولو طولب » وهي صحيحة آیضا ٠‏ 

۰ سقطت الزيادة : من د » ل , ز‎ )٩( 

(۷) سقطت « الواو » من د ۰ 

(۸) في ز : « لحق ۰۰۰ أثر » بالتحريك ٠‏ 


۱( في هب ل : و عن »۰ 


مت ۱۲۳ بت 


فقول الحنفي : اذا ظهر أن المانع حقوق” الغرماء » استوی""" في 
النوع به المحتاج اله والمستغنى عه ؟ كما في الرهن والتركة : اذا تعلق 
بها الد ين ۰ 

فقول الشافمي : حق الغريم لس كهة الحقوق > فانه لا یمنعه 
من صرفه الى أوطاره وأغراضه » وأنمان الجوارى واستلادهن » ومهور 
النساء مع الاستفتاه عنهن ؛ لأن ذلك في مظنة الحاجة » وكذلك الافراد 
ملتحق(۲۳ بها » وينقطع عن الهبة ۰ 

فهذا تدراج النظر » وترتب الفكر ٠‏ فأما المطالبة » فمنقطعة بان 
الاستواء في اللاسبة ٠‏ كما سبق ٠‏ 

وآما" ما أوردناه ‏ من الامثلة في تقرير هذا الخال قسبيل د 
ان يقال : 

أما فول القائل : الحلول أنثّر في افساد الكتابة > فلؤثر في اقساد 
ااسلم - فهو باطل لآن هذا القدر ینتقض بالیع وسائر العقود التي 
لا شترط فبها الأجل ٠‏ واذا فد بما هو احتراز : توجهت 
الطالة ۳ بابداء الاستواء في الناسة ۰ 1 


ان أبدى E‏ كل واحد عقد ارفاق شرع في حق عاجز بالرق 


(۱) في ه : : استویا » » وهو تحریف ۰ 

(۲) في دء ز . ل : « کیذه » , وهو تصحیف * 

(۲) صحف في د » بلفظ : « ملتحقا » 

20 لفظ د › ز : دفاماه 

(ه) في لى » د :م للحلول آثر » بالتحريك ۰ وصحف في ز بلفظ : 
د للحلول » ٠‏ 

(5) في ز : « قبل ه وهو تصحيف ۰ 

27 ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : د عليه » ٠‏ 


- ١55 ب‎ 


والافلاس ؟ والرفق""" ينتفى بالحلول - كان هذا على ش كل القيأس > 
وانقطمت(۲ عه المطالبة » ولزم أن يعترض عليه اما بالتقض بالقرض » أو 
بالفرق بان السّلم والكتابة » أو بأنه لا قائل بهذا المذهب [۱-۲۳ ] وهو : 
النسوية بين العقدين في الصحة والدطلان ؛ فان كل واحد من الفريقين فرق 
بنهما » الا أن يصدر من مذهب ذي مذهب » فعترض عله 3 بطريقة ۳(۲) 
لا بالمطالبة ء 


وأما فول القائل : التفرق قبل القبض أبطل بم الطعام بالطعام > 
فلبطل غيره [ فهو 2*1 تحک ء ولا يمكنه ابداء الاشتراك في الماسبة ٠‏ 


57 حشفه لا بقول باشتراط التقابض الا ف النقود » وعلل ذلك 
[ بالتحرز ]۲*۱ عن بع الكالىء بالکالی۲ > ولا يطرد ذلك في سسائر 
الأعان ٠‏ 


والشائعي يعلل تحريم المطعوم سیب الطعم ومناسيته لتقید طريق 
تحصيله بمزيد شرط وتضمق ؟ فالطاله متوجهة على هذه العلة ٠‏ 


وأما قول القائل : ان الصوم د ین" كالحج » فقضی عن المت - فهو 
على شكل القاس ٠‏ و کف لاء وقد عل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

(۱) صحف في ز بلفظ : « والرق » ۰ 

(۲) في د : « وانقضت » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في صا ٠‏ 

(*) زيادة جيدة » لم ترد في الأصول ٠‏ 

(۵) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(7) اي : بيع الدین بالدین » الذهی عنه في حديث رواه ابن عمر رض 
الله عدهما » فانظر : الوطاً ۱۲/۲ والستدرك (۰۷/۲) وستن الدارقط: ۲ 
(۳۱۹) والستن الکبری )۲٩۰/۰(‏ والنتقی (۲۲۲/۲) ونصسب الرايسة 
(۲۹/۶) والشکاة (۷/۲) ونیل الأوطار (۱۳۲/۵) ٠‏ 


بت ۱۲۵ بت 


بكونه دينا » ف قوله : م ا لو کان عل ايك دين [ فقضته » 0۲ 
ولکنه منقوض , بالصللاة 

فان خالف مخالف و جميعا : : منع من مدا القاس بالفرق 
لا بالطالية ؟ وقل : كول دار £ تجویز الننابة للوارث فما يقل 
اشابه شر عا في الحاة » وهو : الى _ بر فما لابقل الشابة اصله ؟ 

ف لحج » 5 و كاد عا الع 

یکون هذا تنبيها على وجه الفرق > وين أن الطالية تنقطع بابداء الاستواء 
في المناسية 


خبال وننسه : 


فان قال فاثل : ابداء الاستواء في الناسية انما يمكن”*) فما عقل العنی 
في كونه مؤثرا [ في حکم ]۲ وقد بنصب الشارع سا مؤثرا في 


حكم : 
۷ بعقل معناء » ولا ندرى : لم آثز فيه ؟ 


وهذا كقوله عليه السلام : « من مس" ذكره فلتوضا » > جعمل 
ال ا معناه ؟ ومع هذا یقاس عليه مه 


(۱) لم ترد الزيادة في داء ز ۰ 
(۲) حرف في دء بلفظ « فیها » ٠‏ 
(۲) في ز : لكونه ۰۰ أثر » بالتحريك ٠‏ 
(5) في د ز : « یکون » ۰ 
(0) لم ترد الزيادة : في ل » د » ز " 
(۷) في ز : دفلا ۰ 

۷(۰) في ز : د اللمس » وهو تصحيف ۰ 
(۸) فيه : د فلا ء ۰ 


3 ۱۲ - 


ذکر الف » وقد بخر ج ع هد کر نفسه بعد الايائة90 ه 


و کدلك فال تعالى : « او الاسم تاه .©> فحعل اللمس سسا 
للوضوء ولا ندرى مناسبته [ له ]۲۳ > ثم ا لحق به الرجل اذا لامسته لت 
المرآة ¢ والمرأة اذا ی بر ۰ 


وكذلك : انعقد الاجماع ء لىأن خروج الخارج من السسلين یوجب 
الوضوء » ولا مناسبة له > وا لحق الخارج من غير السبيلين ‏ به ]۲۷ ۰ 
آما ابو حنفة الق افد والحجامة وغرهما“ ٠‏ وأما الشس‌افمي : 


ت 
99 


[ فألحق اا اند اليد ا ای انط قله نحت 
ج ن ا 

(۱) فيا ه : « من » ۰ 

)¥( حرف في ل » بلفظ : « عموم » ۰ 

(۲) ذهب الشافعية : ال أن لامر aE‏ 
لخرج امد وانفتحت اثفبة تحت العدة ٠‏ ووافقهم الالكية في هذا . ر 


أنهم اشترطوا في نقض اللمس أن يكون بشهوة 5 * وذهب الحنفية 0 
خروج الدم والقيح والقىء ناقض » وال أن الس واللمس غير نا 
فراجم : الهذب (۲۲/۱) والهداية (١/ه)‏ والافصاح (۱۲) ا 
(۲۳۲/۱) والبداية (۲۹/۱) ۰ 

)٤(‏ سورة النسساء (59) والابدة )١(‏ ۰ وانظر : أعكام القرآن 
للشافعي (۶0/۱) > وآداب الشافعي (00) ۰ 

ره لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

)1 فيه : رد خسته ۰۰ لست » ٠‏ 

)۷ لم ترد الزيادة في د » ل » هی 

٠ » في د » ل : « وغره‎ (A) 

(5) سقطت إنزيادة من د ۰ 

(۱۰) في ل :دا لمسلك » ۰ 


ب ۱۲۷ د 


المدة ۰ إلى أمثال له يجرى فها شكل القاس المؤثر » ولا يمكن ابداء 
الناسة حتی يظهر به الاستواء في المناسة ٠‏ 

وصورة. القباس 2 هده السائل أن قول : 0 الذ کر 6 شنتقض 
و كما ادا فس دک هن 
قوله عليه السلام ه من مس ذكره فلتوضاً » ٠‏ 

فان قل له : ظهر تا دكرياق الوضوة لأسن اذك غر 

ل ك طهر تائير مس د ثره في الوضوء لا مس ددر عير 
فكيف ينفصل عن المطالبة بابداء الاستواء في الناسة > ولا مناسة أصلا ؟ ۰ 

وكذلك يقس الملموس على اللاس » ولمس الراة الرجل على 
لس الرجل الراة > ويظهر التاثير بالنص » ويعجز عن ابداء الاستواء 
في الناسية ۰ 

وكذلك : في خروج الخارج من السسلين ٠‏ 

وكذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اعتق شركا له 
في" عبد قوم عليه الباقي » فجعل عتق الفتسرك!" سيا لتق الباقي 
وغرمه > ولا مناسة له ام تقاس عله الأمة' ٠‏ 

الى غير ذلك : مننظائر”؟2 لها كثيرة » ترجم جماتها الى تصسب 
الشارع [ ۲۳ - ب ] » اسسابا مؤئرة في احکام لا يعقل معنى كونها مؤئرة 


(۱) في هاء ل : « طهره » ٠‏ 
(۲) فيه : دمن » ۰ 
(۲) في ه : « النصف » وهو صحيح , وفي ز : « الشريك » وهو 


حب 


(5) في دء « نظائرها » ٠‏ 
- ۱۸ بت 


3 اتات تلك الأحكام 3 و بحری شها القياس ٠‏ 


فما سیل " الخروج عن المطالبة دون ابداء المناسبة فيها ؟ [ أو ما سيل 
ابداء المناسية فها ؟ > أو ] مل(۳) وجه الافتقار الى الناسة في الأمثلة السابقة » 
[ ان لم نفتقر البها في هذه الأمئلة 7(*) ؟ 

am e ia A + ° 5‏ (6) برع BE‏ ان 

والدواب ۰ ان هد ه الامثلة اختلف لاصولون في سيمسها ۰ 

فمنهم من عبر عنها : بأنها في معنی الأصل ٠‏ وهذا عندنا كلام مجمل ٠‏ 
والوجه : تسمیتها") قاسا » ولكن لس من قبل الأمثلة السابقة ٠‏ فان 
القائس - في مثل هذه الأمثلة - لا يجعل السبب المؤثر في حكم [ مؤثرا في 

(۸ 7 . 5 8 اھ E,‏ ۳ 
حکم ] اخر » حتى يطالب باثبات المجانسة بين الحكمين » بالاستواء في 
الناسة ٠‏ ولکنه یجمل السیب مؤثرا في عبن الحکم الذي ظهر أسره 
اللمس والس وخروج الخارج »> في ایجاب الوضوء ؟ وهو یجعلها مؤثرة في 


ایجاب الوضوء ٠‏ 


۰ في هاءل : « انتاج و‎ )١( 
۰ » في ه : « سيب‎ )۲( 
٠ في دء ل : « وما » ولم ترد الزيادة السابقة : فيهما‎ )9( 
٠ في د : « دون أن نفتقر ۰۰۰ المسثلة » » وفیها تصحیف‎ )٤( 
هذا هو التعین , وقد ورد في ه , بلفظ : « والجواب » » وق‎ )۵( 
٠  باوجلا‎ « غيرها بلفظ‎ 


(5) في د : « اختلفت » ۰ 

(۷) في د » صاء ل : « تسمیته » ولعله تصحیف ۰ 
(۸) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

۰ عم » وهر تصسیف‎ ٠ : في ل‎ 1٩( 
. لم ترد الزيادة في د » ل » ص‎ ۰( 


مت ۱۲۵ بت 


نعم > لو قال [ قائل ]۲۳۱ : هذه الاسیاب اذا نمضت الطهارة > بر 
أن تقض الصوم 0 Oa‏ هذا و زان الأمثلة السابقة < وشل 


ا له 
ومقطر إلى أبداء المجانسة بالاستواء في المئاسة ٠‏ 


00000 أ( 
هن ] أن يلب هذا القياس بتنقيح مناط الحكم 


وسلّته ٠‏ وسنذکر أمثلة هذا الجنس في موضعه” 9 


وقد سمى فریق من الأصولين هذا الجنس : دلالة الخطاب ٠‏ وسماء 
اخرون یم وج سل ۷۱ برجم الى تقح متعلّق 
الحكم ومناطه » بالغاء ما اقترن [ به ]۲۳ وفاقا غير مقصود باضافة الحکم 
اله ٠‏ فان قوله : [ من ]۳ مس ذكره ليتوأ ؟ اضافة الوضوء الى سس 
الذكر لا باعتار أنه ذكراه ؟ ولكن جرى ذ كر الاضافة اليه وفاقا » لأنه 
EO‏ أن ی اسان دک E‏ 


و کذلك قوله عليه السلام : « من اعتق شیر کا له في عد » [الحدیت](٩),‏ 


(۱) لم ترد الزيادة فيه »ل ٠‏ 

(۲) صحف في ز بلفظ : « الوضوء » 
(؟) في د : « کان » وما اثبتناه أولى *: 
(5) في ه : « ونری » ٠‏ 

(5) آنظر ما سياتي ر 59 أ) * 
)0 لم ترد الزيادة في د . ل ۰ 

7غ لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة في د‎ (A) 


- ۳ 


فاعتاق البعض سبب السّراية [ لاعتاق كل العبد ۲۱۱۲ ؟ ولكن جری ذکر 
العبد وفاقا : لأنه السابق الى اللسان في العادة * فهو بحکم العادة ‏ كناية 

وكا کتوله عليه السلام : « یا دجلر مات أو أفلس” فصاحب” 
المتاع 0 بمتاعه » ۰ والرأة ملحقة بالرجل » ولكن جرى ذکر (۲) 
الرجل وفافا : لأنه السابق الى اللسان > فهو بحكم العادة - كتاية عن 
الاسان 1 هذا المقام ê ٠‏ 

وكذلك لو كال نزو حته : أنت طالق يوم یقدم زيد" » فقّد م 
لبلا ی عند أكثر الفقهاء » لأن اليوم في هذا المقام ‏ بحكم 
العر بت كناية عن الوقت » انه السابق الى اللسان ۰ 


(۱) هذا هو الصسحیح وعبارة ه , ل : « لا اعتاق يعض العيد » 
هذا وقد ذهب الشافعي ومالك وأحمد : الى أنه إذا أعتق شريك شقصا له 
في مملوك ‏ عتق كله ٠‏ وضمن حصة الشريك الآخر ؛ هذا اذا كان موسرا ٠‏ 
فان كان معسر! » عتّق نصيبله فقط ٠‏ وقال أبو حنيفة : بعتق حصته 
فقط , ولشريكه الخيار بين أن یعتق نصيبه » أو يستسعى العبد أو يضمن 
شريكه : هذا اذا كان المعتق موسرا ؛ فان كان معسرا » فله الخيار بين العتق 
والسعاية فقط - فراجع الأم , (۱۸۲/۷) والهداية )٤۲/۲(‏ والمهذب (/Y‏ 
والوجیز (۲۷/۲ )والافصاح (41۲) والاشراف (۲۰۶/۲) ۰ 


(۲) في ز : « تخصیص » ۰ 

(۲) في هاء ل : ١‏ فلان » ۰ 

)٤(‏ قد ذهب الحنفية : الى أن الطلاق يقع ء لأن الیرم يذكر في أمثال 
هذه الحالات ويراد به : مطلق ال لوقت ٠‏ وذهب الشافعية : الى أنه لا يقع , 


الا اذا قال : أردت بالیوم الوقت ٠‏ راجع : الهداية (۱۷۱/۱) وال ذب 
(۱۰۲/۲) والوجيز (1۹/۲) * 


(5) في ص : « العادة » , وكلاهما صحيح ٠‏ 


بت ۱۳۱ ب 


لك قال رسول الله صلى الله عل +وسلم : « لا ييولن أحداكم في 

الاء ال 00 ۰ تضمن تحریم صب" البول من الكوز في الماء ؟ لآن 

ان للع" من تنجبس الماء بالقاء النجاسة فيه ؟ ولكن الانسان بطبعه ممتتع 

من" القاء النجاسات في الاء من غير غرض ؟ وانما يتفق منه البول في الماء ؟ 

فجرى تخصصه وفاقا بحکم العادة ٠‏ 

هذه" أمور تعرف من دلالة الخطاب > وسياق الكلام » وقرينة 

الحال ٠‏ فنتجاسر على الالحاق ونتفصّی() عن الطالة في هذا الحنس 
من الالحاق » بهذا [ 4؟ ‏ أ ] القن من الكلام ٠‏ 

والحواب الآخر : أن هذا الجنس ‏ آیضا - غير خارج عن فهم نوع 

من المعنى + فان !١‏ ورين نوع هتك : اذ هومقدمة الامذ ۲۱۱۱ ؛ فانه نه پحر لد 


a‏ > ويبعث الشسهوة ‏ ويذكر الوقاع ؛ فخرج المذى : فنتقض 


o 1 o ت‎ 


¥( 
الوضوء' » لكونه سیب خروج المذى وان لم بتخراج" ٠‏ 


وكذلك : لس النساء : سبب الامذاء » فنتقض ن الوضوء وان لم مذ 


)۱( ورد هذا الحد بت ۱ الصحیح بصیغ شتی ومن طرق متعددة, فراجم 
مسند الشافعي (۵۷) وأحمد (۱۲/ ۲۱۶ ۰ ۳/۳ : ع) وصحیح البخاری 


(۵۳/۱) ومسلم (۱۳۳/۱) وسنن أبى داود (۱۹/۱) والترمذی (۱۵/۱) 
وابن ماجة (۷۳/۱) والنسائي 1٩/۱(‏ و ۱۲۵ و ۱۹۷ والبیهقی (۱/ ٩۷‏ 
د ۲۳۶ و ۲۳۸) ونیل الاوطار (۲۰/۱ و ۲۸) ۰ 

0) فيه : و عن » ۰ 

(۲) في د : « وهو » ۰ 

(5) أي : نتخلص ء على ما في الصباح : ( فص ) ۰ 

(ه) في هاء ز : « اللمس ٠»‏ 

(1) في د : « الذی » ٠‏ 

7) لفظ ل : « الطهر » ٠‏ 


بت ۱۳۲ بت 


كما كان النوم سب خروج ١‏ لریح » فكان حدثا وان لم يخرج ۰ وكذلك : 
التقاء الخانين سسب خرو ج ای » فحمل جنابة وان لم یتحقق ۰ 
وخروج النحاسة ‏ على الجملة ‏ ب پناسب الا شتفال بالتطهیر في محل 
اا وو ن وط انشمان ل وتي 
على الأعضاء ا تیده المعاني تفهم من هذه الأساب في 
ا التعدية( © : اما أنفسها » واما بكونها قريئة معسسة 
'' فهم مناط الحكم من جهة'"ا الذ تور » ومنهة على الغاء ما لا مدخل 


۳ ۳ هذ! انوع من التأثير ٠‏ 


فهذا طريق تقرير و ی 
عل التحقق ب خال ٩‏ في مقابله خال ؟ ؛ وهو : ساق نوع من الحدال > 
وتمهد طریق في تخل والاحتال ٠‏ 

للكت و الآن > 
اذا ظهر تأثير العلة في حكم » فلم عم 


الحکہ ۽ ؟ ان کان محل التعدبه حشرا آخر ۰ وان 


وهو [ أن ]أ قول القائل : 
أن یو 

۽ کان عن الحكم أو مثله » 
نکف نهر دس م کونه مونرا - الازعت في الحكم و حود 


ال ثر فه ؟ ۰ 
وهذا خال لا طائل وراه : فان العلة اذا ظهر تأثيرها في حکم > 
فلا تستعمل في اثبات حکم آخر ‏ أعنى : في ابات نوع آخر من الحکم - 


(۱) صحف في د » بلفظ : « التعدید » ٠‏ 
(۲) في ه , ل : « عل » ۰ 
(۲) في ه , ل ء ز : د جملة : ولعله تصحیف ۰ 
(5) لم ترد الزيادة في د ؛ ز ۰ 
(5) في د : « ينبغ » على الجزم * 
1# 


بل مستعمل لتعدية ذلك الحكم بسنه الى محل آخر » على لسان الفقهاء » 
وهو على التحقيق ‏ اثبات مثل ذلك الحكم في محل آخر ٠‏ 

وهو كالأمثلة التي ضربناها في اللسس والمس وخروج الخارج ؛ فاه 
جعل علة لانتقاض الوضوه : فلا يمُستعمل الا في اتقاض الوضوء ؛ ولكن 
في محل آخر غير محل النص : كمس ٠‏ ذكر النيي » ولس ا « 
وخروج الدم من غير احرج التاد + وجمیع" الأنسة تجری على هذا 
الخال“ : فان القاس لتعدية یک كم الصوص بالعلة التعدية » وتعسسه 
لسموم | لعلة ٠‏ ولو هه " آخر من الحكم “ل کن 
تعدية الصوص ٤‏ بل كان ابتداء لحکم على ميل الاستثاف ٠‏ 
فلستقد ۲ هذا في كل قاس ٠‏ 

آما المثال الذي ضربناه في تقديم الأخ من الأب والأم في البرات > 
وقئاس التقديم في ولاية النكاح عليه فهو من هذا القسل : لأن الاختصاص 
بهذه المزيّة علة التقديم في الارثء عم التقديم ؛ وهو قضية معقولة» 
ود ال ملا خر وه : ولاية النكاح ٠‏ وتکون نسبة ولاية التزویج 
الى الارث > ا التمر في الربا ء فان الطعم: والکل حرام 
الفضل في التمر 6 فسنت ا يم الفضل في الزبب : للاشتراك في العلة + 

وكذا : استر علة ولاية ال وولاية الع - في حق الابن > 
فسحمل علة” ولاية البضع في حق إلثيب [ الصغيرة 23 » لأنه عقل كونه 


e 


)۵( في د › ز : « فیعم » ۰ 


(7) سقطت الزيادة من ل » د ء ز ۰ 


- ۱۳۵ سس 


0 ك ف : ا‎ e 

فالحكم الثابت في محل الاجماع | 
ویعتّ بالقاس + وكذلك نطرد هذا الجنس في جمع الأمثلة التي 
ذکرناها ٠‏ 

واذا نبهنا على الطریق : لم خف وجه التقریر"" في جميع الأمثلة > 
وما خرج من هذا الجنس'' فلس من القاس في شىء ٠‏ 

فان قبل : ألبس جمل الفسرع القتل علة الحرمان في الميراث » 
فجمل [ بالقناس علة ]أ بطلان الوصية » وهو حكم آخر ٠‏ وقد قال 
تعالى : « فان كان الذي عليه الحق: سفيها أو ضعفا أو لا يستطيع أن 


يمل هو فیملل وله العدل ,420 » جمل الضعف والسفه علة 
قضاء الدین » فحمل علة” الاجبار في سائر التصرنات : من الع والاجارة > 
وغيرهما؟ 


قلا : هذا" داخل في | الحد الذي ذكرناه * وانما الفهوم أن الضمف 


(۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) صحف في د » باغغل : « الحكمة » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل »ز٠‏ 

(4) في د : « لعینه » ۰ 

(۵) صحف في د » ز بلفظه : « التقدیر » * 

)0( د. ل ز:ه الحد » و کلاهما صحيح ° 
)¥( في د : « القباس عليه علة » وهي خطأ ٠‏ 
(۸) سورة البقرة (۲۸۲) ٠‏ 

۰ » فيد ال ز : « هو‎ )٩( 


- ۱۳۵ - 


بالصغر والسفه سب مالي ل ار 
من قضاء الدين ؛ فسائر ما تمس حاجته اليه ينل من محل النص منزلة 
ساثر المكسلات والمطعومات من المنصوص في الربا ۰ والثابت۲ بالص فى 
قضاء الدین * [ البابة ]۳۱ علة الصغر ل مكل الحاجة ؟ نصد یت اتابة 
الى كل ما 9 الله الحاجة ٠‏ 


واما الإ # فين يبغى الالحاق : بتكف التلفيق بسنا 
ار وو و رو الت نوع" 
فلاو ار يتناد بالقرابة » وأخرى بالزوجة » وطورا بالوصتة ؛ فالكل 
باب واحد ؟ فيرجع'' الافتراق الى العدد كما في الربوبات » أو يقول : 
المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فما تعدتی باستعحاله ؟ وفي هذا 
تشترك الوصة والاریه(۸) ويرجع التميز الى العدد > وهذا شرط كل 
فاس ٠‏ وما خرج عن هذا القاس > »> فلس من القاس في ثىء ٠‏ 

سقى خال السائل : أنه اذا سك كونه مؤثرا » فک( بتصسور 
الزاع في المسألة بعد الاجماع على وجود ما هو الژثر ؟ 


٠ في د : « الول المعتق » وهو تصحيف‎ )١( 
۰ » في ز: «اذ الثابت‎ )۲( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )۲( 
٠ في دءل » ز : « تعدی » وهو صحيح أيضا‎ )۶( 
» (د) صحف في د » ز بلفظ : م بتکلیف‎ 
۰ » في ه , ل » ز : « بمطلق‎ )٩( 
٠ ٠ ورد في ه : بعد ذلك زيادة « في‎ )۷( 
٠ والقتل » وهو خطأ‎ «٠ : لفظ ص : « والميراث » ولفظ ل , ز‎ )۸( 
۰ في دء« وكيفا»‎ )٩( 
- (N 


0 


فنا : من ساتم الاجماع على کون الوصف مؤثرا » وسم سلامته عن 
المعارضة في محل النزاع ‏ لم یتصور منه النزاع مع ذلك الا بححد أصل 
القماس » وانما منشا التزاع احد امرین( : اما الاستراية فى کون الوصف 
مورا بالاجماع والحاحدة" فبه » أو اعتقاد معارضة في الفرع ٠‏ 

أما مثال الأول : فكمنازعتنا لأبى حنيفة في دعواه : أن المؤثر في ابطال 
هبة المريض حق" الفريم ؟ فان من أصحابنا من يعتقد : أنه بطل تمرف 
نظرا له في نفسه » ولس من النظر ابطال اقراره ؟ وانما0"؟ نتازعهم : 
أ لا نلم کون هذا الوصف مؤثرا بالاجماع ٠‏ 

فطريقه أن یف عما يدعيه : من الاجماع؟ وهو ابطال ما ندعه : 
من المعنى ؟ لسن معناه ۰ فانه حكم لابد من تعليله بما يتضمنه المرض 
الحادث ٠‏ والذي یمکن أن بقدتر" علة [ لا يزيد ]۴۱ على المشين ؟ وف 
بطلان أحدهما ابات الاخر ٠‏ فقول : ابطال تصرف العاقل نظر! له ء 
لا عهد به ۰ وابطال تصرفه لحق ال [ عهد في الشسرع في مواضسع 

1004 0 (N) ٠ 5 . 1 5 ۰ )م‎ 

بالاجماع” * > فاحالة الحکم ‏ هذا القام إلى ما ] عهد في الشرع اعتاره 
في ابطال التصرفات أولى ؟ لاله معنی عرف بالاجماع تاثيره في جنس هذا 
الحکم ۰ 


بیجع مشار" النزاع الى أا لا شرف بالاجماع ول" > فلو اعرف 


(۱ في ه : ١‏ الأمرين » ۰ 

)۲( فيه ء ل : « فانبا » ٠»‏ 

(۲) في : د بان , ۰ 

(4) في ه : دلا یمکن أن يزيد » ٠‏ 
(5) في ل : « بالاتفاق » وما ببن القوسين ساقط من زاء 
(7) في ها ل : دمن » ۰ 


۱۳۲ = 


اولا بالاجماغ + لا نازغاه في الافراد ۱ ] دلبل في الافر ار 
يعارض عا ذكروه » وهو : فاس الاقرار ا اد الع 
لرابطة الحاجة ؟ ويتبين به أن حق الغريم لا یمنعه الا عما يستغنى عنه في 


هذا امقام ٠‏ بخلاف حق الغريم في الرهن والتركة وغیره"۲۳ ٠‏ 


۱ وأما الجنس الآخر من المنازعة - بعد تسليم التأثير - فتشاً من تقدیر 
المارضة : كما ذكرناء على أحد التقدیرین في مسألة غرماء الرض والصحة » 
وكما نتقده في مسئلة الشب الصغيرة » ويعتقد أبو حنيفة في مسئلة غرم 
السارق ٠‏ 

فما" سئلة الصغيرة » فسلم أن الصتّغر علة' الولاية في حق الابن 
وفي حق ولاية الال ؟ نسلم وجود الصغر في [ عين ]!*؟ محل النزاع ؟ 


)0۱ في دء ل , ز : « قياسه على » ۰ 

(۲) هذه السالة مرتبطة بصحة اقرار الریض وقبوله ۰ فالحنفيسة 
والحنابلة یرون : أن حق الغريم هو المؤثر في ابطال اقرار المريض بدين ؛ 
فاذا آقر حینثذ : فدين الصحة مقدم عليه مراعاة لحق الدائنین ۰ وعلى هذا , 
أبطلوا هبة المريض : فان فیها احتمال تفوبت حق الغرماء ٠‏ والشافعية وان 
أبطلوا هبته » الا أنهم لم یبطلوها لحق الغريم » ٠‏ بل أبطلوها : نظرا له في 
نفسه » أي : لكونه عاجزا عن الانشاء حالة المرض * أما اقراره : فهو لیس 
بانشاء » بل هو اخبار ٠‏ فیستوی دين الصحة ودين الرض : لاستوانهما: 
فى السيب » وهر : الاقرار الصادر عن عقل ودين ۰ والالكية قد وافقفوا 
الشافعية : فى الاقرار للأجنبي , فأما اذا أقر لوارث : فان اقراره يثبت اذا 
كان لا يتهم به » ولا یثبت يتبت اذا كان يتهم به ٠‏ أما رأيهم في الهبة » نو را 
الشافعية ٠‏ زاجع : الوجيز (۱۹۵/۱) والمهذب (۲۱۳/۲) والهدايبة 
(۱۳۸/۲) والافصاح (۲۱۲) والاشراف (۲۵/۲ - ۲ ۰ وانظر ما سبق 
ص ۱۱۳ هاش ۲ ۰ 


(۲) فی ز : « آما » وفي دءل : «وآما » ٠‏ 
)05 لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 


- ۱۳۸ بت 


ولكن نقول : عارض الصغر السّابة» وهي علة لاسقاط ۱ الولاية ,نص 
الشارع. اياها علة » بقوله : « الشب" احق هام وها" . 

وسلم الخصم وحود علة الضمان 8 2 السارق ا ولكن قول : 
عارضه و جوب القعطع » من ضرورته اسقاط الضمان بتقدير انتقال العصمة 
الى [ اليد ]۲۳ كما فرروه فى تلك المسأله0 , 


3 


ولو استعمل مائل هذا الاعتراض على طريق الطالية والممائية30ع 
وال : لا سم( آن تلف" الملل تحت اليد العادرية سیب" الضمان 
لجرده » بل هو مع سقوط القطع هو السیب ؟ والصفر" مم انتفاء الشاببة 
هو العلة - فهذا!*) کلام فاسد يضاعى کلام من يقول : العلة ما ذكرته مم 
مج با ی و وس م 
)۱ في ل » ه › ز : و لقطم »۰ 


° من رواية لمسلم » دفي بعض الروايات 1 « الأيم » بدل م الثيب‎ (١ 
فراجع مسند أحمد (۲۷۱/۲ د ۲۷۲) وستن أبى داود (۲۲۱/۲) وابن‎ 
والمشكاة (۱7۸/۲) ونصب الرابسة‎ (A۹) ماجة (۲۹۵/۱) والدار قطني‎ 
۰ )۲:۲/۲( ونيل الأوطار (5/؟١٠) وفيض القدير‎ 0۳۳۹/۳۳ 


5) لم ترد الزيادة في د . 


8 هذا هو ای وورد في "قارو ز ص - پلفظ : « اه ال 
وهو خطاً ۰ 

(۵) قد ذهب الشافعية والحنابلة : الى أن السارق يقطع ویضسمن 
المسروق » سواء أكان المال موجودا أم تالفا ٠‏ أما الحنفية » فقد ذهبوا : الى 
أن العين السروقة ان كانت مستهلكة وقت القطع فلا تضمن ٠‏ والمالكية 
اشترطوا للضمان يسار السارق وقت القطع ٠‏ راجح الهذب (۲۰۱/۲) 
والهداية (۲/ ٩۷‏ والاشراف (۲۷۰/۲ والبداية (588/5 ٠‏ 

. » في د : « والمضايقة‎ )١١ 

)¥( في ه 2 ل ز : و لا اسلم »۰ 

۰. في د » ز : «وهذا ی‎ (A) 


5 ۹ - 


السلامة عن المعارضة [ ناذا ذكر وجه السلامة عن المعارضة ]۲۱۱ فهو مردود 
عله ؟ والطاله متوجهة عله بابداء المعارضة » اذ ليس هذا جاريا مجرى 
أجزاء العلة » بل له منصب الاستقلال ٠‏ 


فان قل : اذا" تقطع المطالة | ذا قال السائل : سلمت ای العلة 
في ذلك الحل > فما دليل تأیه في محل النزاع ؟ 

فنا : هذه الطالة ساقطة بمجرد تسليم التأثير » و کنن كقول القائل 
سلمت أن الكل هو إاؤثر في تحريم [ ربا ]أ الفضل في البر » وسلمت 
وجود الكل في الجص > ولکن لم قلت : اذا أثر عم ینفی أن تو 
ها ها وعدا توف آل حم بات الفا وس تاج ال إلى 
اظهار وجه الناسه E‏ و الوصف مؤثرا في الحکم في 1 وخر 
ا لان مسي 000 لك اف حصل به ومن 0 
الشارع نصبه علة موجبة » وقد عرف" ۲ ذلك بالاجماع » فصار كما 
لو عرف ذلك بالنص والایماء ٠‏ 


ول جاه سي له عن ابداء الناسة » وان كان يبعد انفكاكه 
عن مناسية ما ٠‏ فقل ما یوجد - من تصرفات الشرع ‏ ما يجرى على 
مذاق التحكم الحامد الحض ؟ ولکن : لو و جد وجب اعتباره في غير 


ما مث القوسین سقط من د + ل ۰ وقد ورد فی ه بلفظ : 
« فاذکر » الخ ٠‏ 

(۲) في دء ز:ه بماذا » ٠‏ 

,۳( لم ترد الزيادة : في ه » ل » ز * 

٠ » في ز : « ولیس‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : فيه » ل » ز " 

(1) حرف في ل » بلفظ : « ينحرف » ٠‏ 


~~ (ge 


محل النص » بحکم الدليل الذي دل على أصل القاس > وکان(۱) هذا كما 
وق ليوا لیر ره حلم فر ازيب به جام الحلاوة > 
بعد إن عرف بالشمر ع وله علة وان لم تمرف مناسته ووجه اتتشاء(؟) 
ج ريمه من طریق المصالح ۰ واذا قال : لا "سعوا! ١‏ البر بار لأنه ایض ؟ ۰ 
تيس عليه الأرز وان لم تمرف مناسبته » ولم نلتفت الى فول القائل : ان 
البباض علة في الب ر لا ثي غره » والحلاوة” عله في التمر لا في غيره ٠‏ 

د - ذهو طريق اارد" على منكرى القباس - : 

ء العقول باتباع الأسباب > ولاع راض عن الال ۰ ثلا فرق في 
[ ۲۵ ب ]عقل حمله الشريعة - بين أن يقول الشار ع : افتاه ا واءا عزا لأنه 
زان ؟ وین أن يقول : اقتلوه لأنه طويل ‏ في أنا نطرد ايجاب" القتل في 
حق جمع الز ناة و جمیع الطوال » وان انتفت المناسة > لان الاسية طريق 
يعرف بها کون الوصف منصوبا۳) من جهة الشر ع5 علما عل الحكم 
ی دون النص والاجماع » فاذا ظهر بالنص أو الاجماع : 
ا " عن اظهار المناسية ٠‏ 

نح حاجل هذا ۱ لوصف انما يصير علة : 
ان الشارع "۳" جعله علة ؟ وانما يعرف جمل(٩)‏ الثشار ع اياه علة : 0 


جح سمي رسد رز یت سم 


(۱) في د » ز : « وهذا » . 

(۲) في هاء ل : « اقتضاثه » . 

(۲) صحف في د ؛ بلفظ : « متصورا» ٠‏ 
(4) في ه : « الشارع , ۰ 


(8) فيد » ز : « وهو » ۰ 

(۲) في ه : د آغناه , ٠‏ 

(۷) في ذ » - بعد ذلك - زيادة : و عليه السلام » وهي من الناسخ ٠‏ 
(۸) فيد ل ز:ه نصب »۰ 


۰ صحف في د » بلفظ : « بنصيه و‎ )٩( 


اکا 


أو باشارة اللص ف 00 وایمائه كما سق › أو بالاجماع من الأمة ۰ 
الاجماع(۲۳ في التعريف كالنص ٠‏ 

فالتحق هذا المسلك بالمسالك السابقة » ووقع الاستغناء فيه عن الماسبة 
كال و ار ۰ ۱ ۱ 

السلك الرابع تي الاستدلال على کون الوصف علة باللاسبة!۳" بنه 
وبين الحکم » وهذا مما اختلف فه الأصولون ٠‏ 

فالذي”*؟ ذكره أبو زيد [ الدبوسي ]أ : أن المناسبة لا تكفى في . 
امات کون الوصف علة » بل لابد من اظهار التأثير : بالنص > أو الاجماع > 
كما سبق ۰ 

فاقتصر على المسالك السابقة » ولم يقنع ا و + واستدل عليه : بان 
الاخالة برجم حاصلها الى الوقوع في النفس > وقول القلب له » وطمآنينة 
النفس الله » وهذا أمر باطن لا يمكن ائبانه على الخصم ؟ فانه اذا قال : غلب 


٠ » في د » ز » ل : « وتنبيهه‎ )١( 

0 في هاء ل : « والاجماع » ٠‏ 

(۳) في دء هاء ز : « النصوص » » وهو تحريف * 

(5) لفظ ل : « المناسبة » وهو صحيح أيضا كما لا يخفى ٠‏ وراجع 
في بیان هذا المسلك : المستصفى (۲۸۹/۱ 33/59 وروضة الناظر 
(۲۱۷/۲) والاحكام (۳۸۸/۲) » وشرح المختصر (A/Y)‏ والأسنوي 
(1/5/) وشرح جم الجوامع (۲۸۹/۲) وشرح السلّم (۲۷۲۳/۲ و ۲۰۰) 
وتنقيح الفصول (139) ونزهمة الشستاق (۷۱۲) ونبراس العقول 
550 - ۲۲۹) ° : 

ره) في ه : , والذي » " 

)0 لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 


على ظني هذا » فللخصم أن يقول : لم يغلب على ظنى ٠‏ فتحکی ۲۲ القلب 
[ انما يجوز )عند فقد الأدلة الظاهرة » وعدر9) تصادم الأدلة وانحسام 
سالکها » للضرورة الداعه اه ۰ ثم هو مقبّد فى حق الستهد » وی(؛) 


,شصب ححة عل الخصم کال ۲۶۱ ۰ 


وهذا الذي ذكره هو مساعد عليهء ولكن ليس الراد بالعنی المخيل 
الناسب ما ظنه وتخله ؟ ولكن نمنى بالمناسة معنى معقولا ظاهرا في العقل > 
يتسر اثياته على الخصم بطريق النظر العقلي : ع( نسب الخصم 
ل جحده ‏ بر (۷) الاظهار بطریقه !۳ - إلى اللکر والمناد ٠‏ 

فاذن منشأ الاشکال يان حد الناسية ؟ والاخالة عارة عنها ٠‏ وقد 
أطلق الفقهاء الژثر » والناسس(٩)‏ > والسخل > والملائم > والسو رن 
بالحكم » والشمر 0 واستيه(” 0 على جماهير العلماء 2 والأفاضل 
ا يدر لان قالش بين هذه الوجوه » واعتاص 
علهم طربق الوئوف على حقائقها » بحدودها وخواصها ٠‏ واتصل بأذيال 

۱۱( حرف في د بلفظ : « فتحكم » ۰ 

(5) فيه : « لا يجوز الا , . 

)۲ في د : « عند » بدون الواو ۰ 

(5) في ه : « ول » ۰ 

(5) الى هنا انتهى کلام الامام آبی زید * وراجع تفصیل کلامه : في 
تقويم الأدلة (۲4- ۲۵ . 

(۱) في د : « من حیث » ۰ 

(۷) درد في ل - بعد هذا زيادة : « هذا, . 

(۸) في د » ز : « لطریقه , ۰ 

(5) فيه : زيادة : « أيضاء ٠‏ 

(۱۰) في د : « واشتبه » ۰ 

. ی د > ز : « الفقهاء ,م‎ 01١ 


- ۱4۳ تب 


هذه الأجناس قاس الشبه والطرد » وهي اللقاصة الكبرى > والضمرة 


العظمى ٠‏ فلقد عز على بسط ماع رد ا ۳ 
ویلحسن") تمبيزء عن اللُخيل والطرد » واجرا: ۳۳ ؟ عا لى نهج لا بمتزج 
باحد الفنين ٠‏ 


(O... (r ar | e 5‏ مد ٩‏ .: 
ونحن -[ بعون الله وحسن نوفقه ] - قصل هده الاجناس > 


[ وشفی أيه الغليل ]۲۳7 ونوجز القول في قياس الشبه 
ونندفم الآن في بان ما ترشحنا له : من [ آنواع ]أ قاس الضی ٠‏ 
الحاصل من جملة هذه العارات ثلانة [ آنواع ]أ ۰ المؤثر > 
والمناسب » واللائم ٠‏ آما المشعر والمؤ ذن والمخل » فهي في حكم العارات 
المكررة ان 
آما الژثر > فما ذكرناه » وهو : الذي دل انس أو الاجماع على كونه 
و وی وی ی ی ی ۲ ۰ فهذا الذي رأينا 
: بالمؤثر » لتمیز الجنس [ عن الجنس ١١١‏ » والا قتسمة النامب 


(۱) صحف في ز + بلفظ ٤‏ « بیان » ۰ 
(۲) في د › ز : « یعرف » ۰ 

(۲) في دء ل : « وأجراه » وهو تحریف * 
(5) لم ترد الزيادة : في د , ز * 

)2 فيدء ل بعد ذلك زيادة : « بين » * 
() لم ترد الزيادة : في د » ز * 

* لم ترد الزيادة : في د‎ (Vv) 

)۸( لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

() صحف في زاء بلفظ : « على » * 

)٠٠١(‏ سقطت الزيادة من ل 


- ١45 - 


للام مارا > ونسمية المؤثر مناسبا وملالما [ متجهة * » فکان ما جنمل 
علة یسک » فانما جل 
ولک فلن لاق مي و على جعل الشرع ایاه علة ب عند 
بعض العلماء ٠‏ وما عرف جمل۲۳ ۱ شرع [ اياه ] علة > فقد عرف 
يه + ی ا م لحكم من آثره وه ۰ 

ولکن : للا انقسمت المعانى ۳ أقسام > آحیتا أن نفرد کل قم 
- على حسب اصطلاح ود بعبارة معرآقة ٠‏ وانا الفرض تعريف 
وجه اللمس؛ حمسز والانقسام * ثم اذا عبر فت : فلنت‌خد هذه المارات أ أعلاما 
سره لها ٠‏ ارات هي التي تشع الماني وقلسوتى عليها ؟ ا 
المعاني على العبارات ا ' من دواعي( ' الخبّط » وجوالب الضلال . 
فنقول : هذه الرانب تين بضرب() الأمثلة : 


أما المؤثر » فقد ذکر :۲۲ ماله . 


وأما الاب » فمثاله : تحریم الخمر > ثانه بظهر تعليلة یکونه 
فا الوق اعل بصن س عله اليد » ولکن في الکتاب تعرض 
للتعدل بهذا المنى ٤‏ فهو NLR‏ 
بالنص الأو هذا الوصف : حيث نله على اثارنه العداوة والغضاء » ولكن : 
لل سس 

)١(‏ فيه : « متجه » وهو صسحیح أيضا ۰ وقد سقط ما بين 
القوسين من ز ۰ 

(5) في ه : « يجعل » وسقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

(۲) في د : « والا » وزيادة الواو من الناسخ ٠‏ 

(4) في د » ل › ز : « فمن و .۰ 

(8) صحف في دء بلفظ : « دعاو , ٠‏ 


0( في د بعد ذلك .. زيادة : و مه ۰5 


و 


(۷) في ل : « ضرینا » ٠‏ وراجع ما سبق, ص ١٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


ب ۱6۵ هس 


لو لم يكن في القرآن التعرض لهذا » واقتصر على ذكر التحريم على 
تجرده ‏ لكان تعليله بالاسكار وازالة العقل : مللا بكلام ماسب ء٠‏ 
ومعنى مناسته : استدعاء هذا المعنى من وجة المصلحة هذا الحكم 
واتضاوه له ٠‏ فان العقل ملاك اور الدين والدنا ۰ فقاژه مقصود > 
وتفویته مفسدة ٠‏ فحرم لا شه : من الافضاء الى الفسدة ٠‏ 

وهذا كلام جلى" معقول يمكن انانه على الخصم ٠‏ فأين هذا من 
قول" أبى زيد : اله یرجم الى يول القلب » وطمأننة النفس ؟ ۰ 
ولا نشك في مز هذا عن قول القائل : انه" حرم لرائحته الفائحة 
الخصوصة » او لجر ء اذ لا تاسب الحمرة التحریم » ولا 
تستدعه » ولا تقاضاه عقلا ٠‏ وهذا یتقاضی التحریم لا ذکرناه ؛ فتميّر 
عن الطرد بالناسية العقلة بين ن الى وبين الحکم ٠‏ 


۰ 1 ۰ 2 i ۰ aA 
> آخر - ۷ بالنص, » ولا بالاجماع - کون الاسكار مؤثرا في التحريم‎ 
حتی یکون ادل به تعللا [ بمعنی 7 عرف ارد » ولقدد عدم‎ 
اناه الص عن التعابل بهذه العلة » حتی یستد ۳" التمثل » وینقطع عن‎ 
لایر » فان الستدل بالناسه ,يدعي الاستفناء عن النض وایمائه ودلاله‎ 
وس مه إبداعى رن‎ 
الاجماع على کونه مؤثرا ؟ ویزعم : أن الناسبه كافة في التعریف > على‎ 
* ما سنذکر وجه حصول المعرقة بها‎ 

وكذلك اذا قلا : ان الجماعة قتلوا(؟) بالواحد > كلا يتخذ الطلمة" 


(ا) فيه : ١‏ کلام » ٠‏ 

(۲) فيه : « انها حرمت لرائحتها ۰۰۰ أو لحمرتها » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

* » صحف في ل » بلفظ :د يسدد‎ )٤( 

(ه) في ز : م يقتلون » ۰ 

بت ۱ بت 


الاستعانة ذريعة الى قتل الأعداء - كان ذلك تعللا بسخل مناسب نهر (۱) 
ا e‏ دلل على 

: لا من جهة النص ؟ ولا من تس سیف ٠‏ بخلاف التعلل 
ا ٠‏ انه مع الماسبة المقولة - ظهر تأثيره في الولاية المالة » 
وولاية الت رد - في حق الابن > بالاتفاق ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : حط قضاء الصلوات عن الحائض > لا فه : 
من الحرج والمشقة والكلفة مع تكرر الصلاة مرارا في الوم والللة > 
بخلاف قضاء الصوم ‏ كان [ هذا ] E‏ الكلام مناسا  55[‏ ب] مخلا > 
متميزا عن تعليله : بأن الصوم فا 
ل ا لم0 اليا ررد حي وو بايد 
في قضمة العقل حال ٠‏ 

نهذ(" بان الناسب ٠‏ وليس يتميز عن الؤئر بذاته > وانما یتمسز 
عن المؤثر ا من جهه اللنص والاجماع دلاله على كونه علة » 
NS‏ نالته ۰ وا دل الجاع عل کونه علة 
وسنا ع 6 ويد باي ۲۳ : کالصفر پنامسپ الولاية » ومزید 


٠ » في ه » ل » ز : « يظهر‎ )١( 
مس ا‎ 0 
۰ » في ل : « في الصغر‎ (١ 
۰ >» (؟) فياه : م یحط‎ 
. لم ترد الزیادة : في د 2 ل » ز‎ )۵( 
٠ في ه : « على » وهو تصحيف‎ )۱( 
٠ » في د : « وهذا‎ )۷( 
۰ » فى ه » ل : « فقد‎ )۸( 
۰ لم ترد الزيادة : في هى‎ )9( 
في هال بعد 'ذلك  زيادة : د وقد لا يناسب » » وهي من‎ )۱۰( 


الناسخ 8 


- ¥ 


الاختصاص ف القرابة لاسب الترجبح والتقديم » الى غير ذلك مما تقدم : 
من الأمثلة + وقد لا لاسب ؛ کخروج النطفة الطاهرة > حل سسا للغسل 
ولا ا < وكذلك مس الذكر 1 معاد ان الناسه له ۰ 


هذا وجه تمسز الناسب عن المؤثر والطرد ۰ 


آما تمسيزه عن الملائم » فوجهه : أن الناسب ينقسم الى ما يلاثم 
معاني الشرع » ویحانس تصر ناته( ف ملا حل انعاني ٠‏ والى ما يكون 
غر یا : لا بلفی له جنس ٠‏ 
فالذي““ ذهب اله الجماهير : أن اللاسب لا يكون علة الا بشرط 
الملائمة [ کہا شد کي ٠‏ ومهم من اکتفی بمحرد التاسه ولم يشتر ط 
الملامة ]۲ » فكل مناسب عهد جنسه في تصرفات الشرع : فهو ملالم ؟ 
وما لم يعهد جنسه : فهو المناسب الغريب الذي لا نظير له" في تصرفات 
الشر ع ۰ 
. وهذا [ الآن ۲۳۲ مزلة قدم ؟ فقد بشته على الناظر الفرق بين 
اللائم والمؤثر > فقول : الوّثر هو : الذي عهد في الشرع معتبر! كما في 


الصغر ؟ واللائم أيضا كذلك ۰ فا الفرق بين من شرط التأثير > وبين 
من شرط اللاسة مع اللاسة ؟ 


فتقول : الفرق بنهما : أن المؤئر هو : الذي ظهر تأثير عبنه في عين 


(۱) فيه : « ولا يناسيها , ٠‏ 

(۲) في دءلء ز : « تصرفات الشارع » ٠‏ 

(۲) في د : ١‏ ملاحظات » . وفي ص : « ملاحظته » ٠‏ 
+ في دء ز : « والذي ٠,‏ 

(ه) سقطت الزيادة من دء ل » ص ٠‏ 

() فيه : « الذي لا يظهر ه رهي صحيحة أيضا ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


بت ۱6۸ - 


7 00 1 ۳ 5 ع 
الحكم المتازع ف مه بلاجماع أو النص » فى محل النزاع » او غير محل 


التزاع + كقول الحنفي : ان الشب ا تزواج لصغرها ؟ وين 
أن عبن الصغر ظهر e‏ بلاجماع في الولاية في حق الابن » وثي ولابة 
الال » فقد ظهر تأثير عين هذا الممنى في عين" هذا الحكم > في محل 
اخر غير محل الزاع ؛ فعدی ذلك الحكم بعينه > وهو : الولاية » بتلك 
العله بعنها > وهي : الصغر ‏ الى محل النزاع » وهو : الب الصغيرة ۰ 

وأما اللائم > فتعنى به : أنه عهسد جنه مؤثرا في جنس ذلك 
الحكم > وان لم يعهد عنه مؤثرا في عبن ذلك الحكم - في محل آخر ۰ 

ماله : أن سقوط فضاء الصلاة إذا علل ,الحرج والكلفة > بعلم 
آنه من جنس معاني الشمرع وملائم له » اذ“ ظهر ‏ على الحملة - 
اسقاط [ الشرع ۲© جمله من التکایف بأنواع [ من ]۲۳ الكلفة : كما في 
السفر والمرض وغيره ؟ ولم يظهر تأیه عين ااعنی في عين الحكم > وانما 
وزان الژثر من [ مئل ]۲۳ هذا الأصل : أن يأمر الي عليه الم لام 


(۱) راجم أيضا الستصفی (۲۹۷/۲) والتقر بر والتحبر (۱۶۷/۲) ۰ 
وقد اعتبر المحل هذا مثالا للملائم لا للمؤثر ومثل للمؤثر بقول الرسول 
عليه السلام : « من مس ذکره فلمتوضاً 0 فيقاس عليه ذكر غيره ۰ انظر 
جمع الجوامح (۲۸۲/۲) ۰ 

)۲ صحف في دء ل , ها بلفظ : « غير » ٠‏ 

۵9 في ز : « ومتاله ۾ ٠‏ وراجم الستصفی (۲۹۷/۲) وی الستصفی 
۹/۲ - ۶۰ عرف الملائم بأنه ما آثر جنسه في عين الحکم » کاسقاط 
قضاء الصلاة عن الحائض » تعليلا بالحرج والمشقة » فانه ظهر تأثر جنس 
الحرج في اسقاط قضاء الصلاة کتأئر مشقة السنر في اسقاط قضاء الر کعتن 
الساقطتن بالقصر ۰ 

٠ » صحف في د » بلفظ : ر اذا‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د , هم ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه , ل , ز ٠‏ 


1١595 -‏ س 


- مثلا ‏ عائشة'!) رضى الله عنها بقضاء الصوم الفائت في أيام الحيض > 
ورك الفضاء في الصلوات(۲۳ ۰ قاس عده(؟) سائر النساء ٠‏ أو يحكم 
به في الحرة > فقاس علها الرقیقه"") ۰ فنقدح أن يقال : ظهر تأثير 
الحبض في اسقاط الصلاة في حق الحرة > فعدی عين هذا الحکم 
مین "۲۳ هذه العلة » الى الرققة ٠‏ 

وكذلك”١'‏ : اذا علنا انقطاع الولاية عن الشب بالممارسة الحاصلة 
لها > وما تستفده المرأة : من الاختبار والتمسز والاهتداء الى القاصد ؟ 
وعدا (۷) الى اشب الصغيرة ‏ كان هذا مناسا ولكنه غريب ٠‏ اذ يقال : 
لبس هذا من جنس تصرفات الشرع في امات الولاية" وقطعها » فنقول : 
هو من جنسه ؟ اذ قال عز .وجل : « وابتلوا [ 1-۲۷ ] التامى حتى 
اذا بلغوا الکاح" > فان انستم منهیم رشند! فادفعوا اليهسم 
أموالهم ۲۰ ٠‏ فجمل ممارسة الت في الال سيا » فصير ملائما ٠‏ 
وهده الناسه 00 الملاءمة 2 نهابه الضعف < ولس من غرضنا عبن" هده 


(۱) هي : أم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق » الولودة بعد البعفة 
بأربع سنين أو خمس » والمتوفاة : سنة ٦ه‏ أو ۷د أو ۵۸ ه * راجسع 
الاصابة (54/5؟) ۰ 


(۲) في ه : « الصلاة » ٠‏ 

(۲) في د : « عليه » ۰ 

٠ » الأمة‎ ١ : في ص‎ )٤( 

(ه) فيه : ل . ز:ه بعين »۰ 
(0 في د : ١‏ فكذلك » ٠‏ 

(۷) سقطت «١‏ الواو ۾ من د . ز ٠‏ 
(۸) في هاء ل »ء ز : « الولایات » ٠‏ 
)٩(‏ سورة النساء (۱) * , 

(۰) فيه : « بالتصرف » ۰ 


ب ۱۵ بت 


السئلة ؟ وانما القصود التمشل لتعرريف الجنس ٠‏ 
وكذلك اذا فلنا : قید الشرع بع الأشياء الأبعة7؟ في الربا بثلات77) 

٠. : 5 6‏ ا ۱۰ 7 3 58 0 0 ۳ 
شرائط » فكان ذلك معللا بالطعم المنبىء عن الحرمة والعزة » فان ما يبعز 
ad oad‏ گرا 500 5 3 : 
ویحترم! يصق طریق تحصیله » وما يستهان به یتسم الأمر فه > 
ويشاهل في أمره ؟ فلا یضیق طریقه ؟ لأن الضنون به عقلا وشرعا : 
ما ظهر ت( الحاجه اليه » وعظمت حرمته بسبه7؟) > والتقمد بالشرائط 

سد لبعض المسالك ؛ وسد بعض الطرق الى شيء ضسنّه به . 
اه 1 0 4 ۰ 9 
فهدا نوع من الكلام : يه ضرب ماسبة » ولكنه غريب يز 
0 ني و 5 “)ان جر ل 
[اخصم] انه ( يلام صر قات ااشرع » فنقول > [۷] بل فيد الشرع 
استحلال البضع بشروط : کلموض والولى والشهادة ؟ وسزه عن الأموال > 
فكان ذلك اظهارا لشرف البضع » وتخصصا له بم زج( الاعتناء » وكشفا 
فخ لحل ٠‏ ور هه و قارع كل أن المال مبتذل بالاضافة الله > وآنه 
مصون مضنون"" به بالاضافة الى الال ° ٠‏ فقد التحق بما عهد جنه 


فى الشرع » ار ملالما لصرفانه ۰ 


eNO) 
)قل وإكلانة ارح ا‎ 
» صحف في د » بلفظ : « ويحريم‎ () 
٠ بسببها»‎ ٠٠ فيه : « دعت‎ )۶( 
٠ في ل » ز : « الشىء.‎ )۵( 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(۷) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۸) في دء ل : « بمزية الاعتبار » ٠‏ 
)٩(‏ صحف في د » بلفظ : م حظره ۰۰۰ مظنون » ۰ 
(۱۰) صحف في ز » بلفظ : « البیع » ٠‏ 
(۱۱) في ها ز : « وصار » ۰ 


- ۱۵۱ - 


وطریق الترض : أن بين أن تقسد النکاح [ بهذه الشرویل ۱۲) 
لم .يكن 9 الطریق » بل كان لحاحة البضم في الصون الى هذه 
الشروط ۳ ؛ ولا حاجة !11 صون الأطعمة الى هذه الشروط > عرض 
بهذا الجنس > ويجاب" عنه بطریقه ۰ وغرضنا التشل . 


وكذلك اذا قا : القليل الذي لا يسكر - من الأنبذة س محرم قیاسا على 
تلل الخمر ؛ وعللنا تحريم قلل الخمر : بأنه داع الى الكثير E‏ 
الطباع تختلف » وانقدر الذي یسکر كل شخص في كل حال لا ينضبط ؟ 
قحسي الاب بحكم المصلحة ‏ كان هذا كلاما ما متاستا توه 
السذ والخم > وار ملاءمته لتصرفات الشرع : بتحريم الشسارع 
الخلوة بالأجنسة("" والنظر اليها » لأنه داع الى الزنا بر م 
من تى( الشرع [ السرم ] عن مقدمات الحظورات ودواعها > 
فيكون ملائما » ولا يكون مؤثرا التاثير الذي عنناه فما سق ؟ اذ( الك 
a‏ أثير عبن انبعاث داعة القر ك ي ا ٠‏ ولا ظهر 

في مسثلة الربا باس عين الطعم وحرمته في اشتراط الممائلة والتقابض 


(۱) لم ترد الزيادة : عدو ل , ز ۰ 
(۲) في د. ز : « لهذا ء . 

(۲) فيه : « الشرائط » ۰ 

(5) صحف في ص » بلفظ : « ال » ٠‏ 


(5) في ه : د فیجاب » ۰ 

(0) فيه : ١‏ فان » ۰ 

(۷) فيه : « ویستوی , ۰ 

(۸) في دءلء ز :همع الأجنبية » ٠‏ 

(9) في د : « تحريم » » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 
(۱۰) صحف في ز بلفظ : م اذا » » 

(۱۱) قي د ء ل ء ز :رال م٠‏ 


= ۵۲ مت 


والحلول ؛ تي تو سن ۱۱ لووط » 
فان قبل ۲۳ : هنا مثال الناسب [ اریت ۲3۲ ' الذي لا يلائم ؟ 
فلنا : قل ما بتفق في السائل أمثلته » نان المساني اذا لهرت 

مناستها ؟ فلا تنفك” عن التفات !اه لشرع الى جنسها نی غالب الأمر لكا 

واندي یظهر لا الآن من أمثلتها آریعق(*) : 


ل الأول ۰ ما ذكرتام : ۰ من تعليل سقوط الاجبار عن الشب 
تس 7 اش ل ا د 
ال لغريب الذی لا نظر له ۰ 


وأما ابتلاء التيم في التصرف > فليس“ من هذا القسل » وانسا 
مثاله : وطء الابن زوجته ؟ وذلك لا يوجب قطع الاجبار عنه : اذا کان 
صغيرا ٠‏ أو وزانه من الأموال : ما اذا تاول جنسا من الطعام وذاقه 
واستطابه او استكرهه ٠‏ وكل ذلك ساط الأ ر في قطم الاجبار ۳۳ 
الولاية ٠‏ وایتلاء" اا عرف هدابته الى المصاائح » وانفكاكه عن داعة 
السفه والشدیر وغاوة الاسراف » والتصاون عن الغبن والخداع > > حتى 
اذا عرف ذلك بامتدانه اا و الال الله بعد [ ۲۷ - ب ] 
جريان البلوغ : الذي هو السبب الظاهر في قطع الولاية ٠‏ فوزانه : أن 
تمتحن الراة بانتقاء زوج من الأزواج لتكاح » وتراتب " أحوالها في 
اقتراحات مصالح النكاح وما تقترح علها ؟ فنتقاد [ الى Cr‏ الاجابة إلى 


» في هاء ل : ه قال قائل‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في د , ل , ز‎ )۲( 


%9( 5 ضر : ر إلأمور ¢ 


. » أمثلة‎ ٠ : في د » ه - بعد ذلك زيادة : « أمثال » وفي ز‎ )٤( 
۰ » فيه : ز : « لیس‎ )۵( 


)2( سقطت الزيادة من د ۰ وعبارة ز » ل : و للاجابة » ٠‏ 


ا ۱۵ - 


ما تقتصه نقتضه المصلحة » وستعصی يما ینافی الغبطة ٠‏ ومثل ذلك لا عهد به 
يوا الزوج بها لس من هذا الحس بحال ؟ وانما 
0 : 2 و ذوفه 7 ولف 00 ود كوب ا الدابه ۰ فيقى 
E‏ تفق العاني الرية ؟ ن ما هر ويقوى لا يدم اتنا 

المثال الثانى اا N‏ 
من المعاني الغريبة الني لا تلائم معاني الشرع ٠‏ وما ذکرناه - من اظهار 
الملاءمة 6 الضم - ضعف ؟ لأن الخصم لا يسلم اشتراط الولى ٠‏ 
مه a‏ و تسزا 
بر تاو رنه أو دود قاض في الجن دما موك ع 
فوات هو متعراض له > أو مره" [ عن فاحشة ] هو بصدد الاشتاء 

ری و ای و 

والاعتماد في مسئلة الشب الصغيرة » وانات الشابة عله ب لى الاضافة 
اللفظة » المستفادة من قوله عليه السلام : م E‏ 


وفي مسثلة الربا » وانات الطعم علة - على م 


(۱) لفظاه : « الشرع » ٠‏ 

(؟) عبارة ه : « ومع كونه غريبأ . فهو » ٠‏ 

(۲) لفظ ص : « فيه » * 

(ع) لفظ د , ل : ز : « الفوت » * 

(۵) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

رن عبارة ز : « تمییزه » , وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


¬ 184 


الطعام بالطعام ۲۱۱ م على ما فررناه في كتاب « مأخذ الخلاف ۲ » و کناب 
« تحصين المخد .0 [ وقد نهنا علىهذا المسلك الضعيف وطریق تقر ,در ه > 
ی هذه الکن ۲*۲ . 

الثال اثثالی : تعذل بعض العلمساء » حرمان القاتل عن الراث > 
بمعار ضته بنقبض قصده فِ استعجال الحق قبل آوانه ٠‏ 

وهذا ان _ ستعمل ف معر ض العقاب على عدوابه ء یکون فا 
غریا من العنی : لا يلفى له نظر . 
- شل : القتل جناية » والحرمان عقوبة ؟ فکان منوطا به لكر نه 
جناية > وقطع عله الصبي والحنون - كان ذلك من سل اتعلل بالعنی 
الملاثم ؟ وان تأر الحنزيات £ العقو بات والتغلظات ن من دآب 
الشسیر ع ۰ 
سا 

)۱( حديث : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكيل » أخرجه 
ابن ماجة (۱5/۳) والبيهقي في الستن الکبری (۲۱۵/۵ - ۳۱3 ورواه 
مسلم بلفظ : الطعام بالطعام مثلا بمثل » ۰ (141/۱ - 90 وانظی مستد 
أحمد (۱۳۱/۶ ۲/0۰ : ع) والشکاة (۸۷/۲) ونصب الراية (۲۷/4) 
ونيل الاوطار (۰/ ۱۸۲ و ۱۷۶ و ۲۱۵ ۲۱۱۰ والستن الکبری (۰/ ۲۸۲ 
و ۲۸۰) والنتقی (۳۲۰/۲ و ۲۲۹) والروض النضير (۲۲۷/۲) ۰ 

)¥( ذكر هذا الكتاب ابن السبكي 0 وصاحب الشذرات .2 والسسيد 
مر تضی الز بيدي في شرح الاحیاء » وصاحا مفتاح السعادة و کشف الظنون ٠‏ 
ولم بعثر عليه في احدی الکتبات ٠‏ 

(۲) قد نقل عن هذا الكتاب ابن السبكي في الطبقات )١55/5(‏ ,2 
وذكرته الكتب التي ترجمت للامام الغزالي ضمن مؤلفاته ٠‏ ولم يعثر عليه 
ار 1 ۰ 

25 في ز : « وان نبهنا على هذا السلك » وطریق هذا الکتاب » ۰ 

(ه) ید ؛: « وان ستعمل 1 وفيها زيادة ونقص من الناسخ ۰ 

»( في د : « وان » ۰ 

(۷) في د : « معهودة » وهي مصحفة ٠‏ 


واذا 


ب ©هه١ا ‏ - 


ولو شت معنی المعارضة تقيض القصد للاستعحال » 3 عن تعليل 
3 ن ات في تحریم الخل الحاصل من التخلبل » بمعارخته 
بنقض فصده في استعحاله ب من جنس اللائم ؟ اذ بصیر معهود النظير في 
القتل » ولكن هذا المنى ‏ في القتل ب غير شود نوی كل اسر 
والحث ولا الاي ٠‏ وغرضنا ضرب الأمثلة ء لا اعان(۳) 
هذه المساء 


التال الرابع للمناسب الغريب : تخصیص الوضوء في تراسه : بتقدم 
الوحه على اندین » وذكر ممسوح بن مغسولين ؟ حتى قال الشاقعى رحمه 


الله ؟ هذا تسه على کون ال بتر ی على هذا الوجه مقصووا!؟؟ ؛ اذ لو ألم يكن 
9 الي ی 2 ۰ 00 ممسوح 


رامق » والاتحدار الى ا 6 تم بالر یل ٠‏ الى غر ۳ 
وحوه الترامب ۰ 

(۱) في دءل : « کان » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ه , ل » ز ٠‏ 

)۲ صحف في د » بلفظ « لاعیان » ۱ 

)٤(‏ قد اتفق الفقهاء على أن التر تیب والوالاة في الوضوء مشروع ؛ ثم 
اختلفوا ف وحودهما : فقال آدو حديفة : لايجبان ٠‏ وقال مالك : الوالاة 
واجبة » دون الترتيب ٠‏ وقال الشافعي : الترتيب واجب ؛ وله في الموالاة 
قولان : القديم : أنها واحمة 0 والجديد : آنها لمست بواجبة ٠‏ والشهور 
عن أحمد : آنهما واجبان : وعنه في الوالاة رواية : أنها لا تجب ٠‏ فراجع : 
المهذب (۱۷/۱ - )١8‏ والهداية (۱/) والافصاح )٩(‏ والاشراف (۱۱/۱) 
والبداية (۱۶/۱ ۱۵) وراجم في مسئلة الترتیب خاصة : آداب الشافعي 
وهامشه (۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 


(۵) في د : « جریان » ۰ 


- 165 


فسمتع الشافمي” عن هذا الاستدلال » بأن يقال : سب هذا 
الترتیب : تقديم الوجه [ ۲۸ -۱ ] لأنه أهم الأعضاء ,تحصل النظافة فه > 
وتأخير الرجل : لأنه أحترى الأعضاء بالبعد من النظافة > للخالطة التراب 
في نقل الأقدام » ومماسة الخف" الى غير ذلك ؟ فتقی( الد والراً 
فكان تقديم اليد أولى : اذ هو آلة التاول ويقع مکشوفا غالبا ؟ والرأس 
في الغالب مستور بكور العمامة ؟ ولذلك خنّت" وظيفته وهو : السح ‏ 

فهذا فن“ من الکلام مناسب » بتسز عن فول القائل 0 الو جه برد 
على شکل الاستدارة مثلا ؟ الى غير ذلك : من صفات خلت تنبو عن 
الحكم ٠‏ 

الا أن مثل هذه العاني - وان كانت مناسية ‏ ففیر موئوق بها ؟ ۱ 
نم شت من , [ جهة ۲۳ اله لشرع ملاحظة جنسها » ویشع التقدير 2 
أمثالها » ولا يضيق RT‏ وجه e‏ الترتب على 
عكس المعهود : لأمكن أن يعكس هذا العنی > ولکان(ه : اإوضوء 
للصلاة »> والصلاة 5 تقع بعده ۶ فا كيين الوجه : لا 0 
بالنظافة > لکون العهد به ب عند الاشتفال بالصلاة ب آقرب دا 
با را بالوجه » لم باليد » ٿم بالر جل : لأمكن ¿ أن قال : سه 

(۱) في د : « تبقی » ٠‏ 

(5)في د :دهي » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 

(۶) في ل :ه الطریق » ٠‏ 

() عرف في ها ء ل - بلفظ « ولكن » ٠‏ 


(0) في د : « وأخر »۰ 
(۷) في د » ز : « ثم اليد ثم الرجل » ۰ 
ب ۱۵۷ سه 


ترتیب الخلقة ؟ ولو قدم الد لأمكن أن يقال : سببه تنظيف الآلة أولا 
حتى بنظف بها غيرها ٠‏ 

وأمثال هذه الخالات یشم طريقها » ولا يولق بها ٠‏ 

نعم: مي‌صالة فيهذا المقام لدفع الاستدلال,الآية؛ فان الآية لبس فها صبغة 

تال على وجوب الترتب ؟ وانما يستند الستدل فها الى تخصيص البعض 
بالتقديم واتأخر 3 وول : اذا لم يكن له سب 3 قسه وجوب التقديم ۰ 
فقال : هذا امكان تعرّقت" به » وهذه الامكانات تعارضه ؟ فتطّرق ال 
الاحتمال ٠‏ 

فهذا ما يمن“ من أمثلة الناسب الغريب » وقد يتطرق نظر الى 
بعض هذه الأمثلة في الحاقها بأجناسها ٠‏ وغرضنا حاصل من تعريف 
الأجناس » ولا غرض في آعان الأمثلة ٠‏ 

فتحصّل ان المعاني الناسبة تنقسم : الى [ مؤئرة » وهي : الني ظهر 
اعتبار عنها ]۲۳ في عبن الحكم المنظور فيه > والى ملائمة ليست مؤثرة > 
وهي : التي ظهر اعتبار جنسها في جنس ذلك الحكم ‏ والى غريبة : لم 
يظهر [ في الشرع ]۱ اعتبار عنها » ولا اعتبار جنسها ء وهي ‏ مع ذلك - 
تايس نوعا من الناسة : مز به عن الطرد الذي موعن الحکم 
توه" : لا يتقاضاه » ولا يتعلق به ٠‏ فهذا بان تمسز الأجناس ٠‏ 

فان قال قائل : ما ذکر نموه بان انقسام المناسب + بالاضافه الى ما يدل 


(۱) تيد ل , ص : « الیها » ٠‏ 

(۲) فيه : « یعنی » أي : يقصد ۰ 

29 في د : « موثر , وهو الذي ۰۰۰ عینه » * 

(5) لم ترد الزيادة : في د» ز ۰ 

(0) ورد في د , بعد ذلك - زيادة : « معنى المناسب » وهو عنوان 
زاده الناسخ ٠‏ 


نم ۱۵۸ مت 


عل اا من ا 6 أو مالاءمة > أ فقد التأثير والملاءمة ٠‏ فما حد 
الثاني وخ ادال ماذا يرجع حا ۳« وما المعار الذي یعرف به 


كون النى مناسبا : إذا وقع فبه الشاك للناظر > أو التشازء ع۳) للمناظر ؟ 


: المعاني اللاسه : ما تشير الى وجوه الصالح وأماراتها ٠‏ دفي 
0 لفل المصلحة 3 ایضا ]۲ نوع ابمال(*) ؛ والصلحة ترجع الى 
جلب منفمة أو و دفع مضرة ٠‏ والسارة الحاوية لها : ان الاسة سب ترجع 
الى رعاية اهن توق 


أما القصود » فنقسم ال ديني » والی دبوی ۰ وکل وایر(" 
ينقسم : الى تحصیل > وابقاء + وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة ۰ وقد 
يعبر عن الابقاء : بدفم المضرة ٠‏ بعنى : [ أن ]۲۱ ما قصد تازه : فانقطاعه 
مضرة » وابقاؤه دقع للمضرة ٠‏ فرعاية المقاصد عبارة ا 
القواطع » وللتحصیل"" على سسل الابتداء * وجميع أنواع الاس 
ثر جع الى رعاية المقاصد ٠‏ وما انفك عن رعاية ۳ متصسود »> 2 
مناسا ٠‏ وما أشار الى رعابة آمر مقصود » فهو : الاست ۰ 


سسس 


٠. » في د › ل » ز : « اعتبارها‎ )١( 
۰ لم ترد الزيادة : في د‎ (0 
٠ » في هاءل : « النزاع‎ )۲( 
. لم ترد الزيادة في د , ز‎ )( 
٠ » في د : « احتمال‎ )۵( 

٠ » في د : « المناسب‎ 3١ 


(0) في د بعد ذلك - زيادة : « من » وهي من الناسخ ٠‏ 
و مسا 
)٩(‏ في هاء ل » ز : « والتحصیل » 

۵۸ 


ثم الشیء ينبغى أن يكون مقصودا للشار ع » حتی کون رعايته 
مناسبة!" في أقيسة الشرع ٠‏ فقد علم ‏ على القطع [ ۲۸ - ب ] أن ح فل 
النفس والعقل والبضع والال » مقصود في الشرع ٠‏ 

فجمل القتل سیا لايجاب القصاص > لمنى معقول مناسب > وهو : 
حفظ النفؤوس والأرواح المقصو د بقاؤها في الشرع > EFT‏ کونها 
مقصودة على القطع ۰ 

وحرم الشرع شرب الخمر : لأنه يزيل العقل ؟ وبقاء الشقل 
مقصود للشرع > لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة > ومحل الخطاب 
والتكلف ۰ 

والسضع مقصود الحفظ”*؟ » لأن في التزاحم عله 2٠‏ اختلاط" 
شتا و3 وتلطخ” الفراش > وانقطاع ات یه عن الاولاد : 
لاستبهام"" الآباء ؟ وفه التوتتب على الفروج بالتشهی [ والتغلب ۲ 
وهي محلبة۲ الفساد والتقاتل ٠‏ 

والأموال مقصودة بالحنظ على ملاتكها ؟ عرف ذلك بانع من 
التعدى على حق الغير » وايجاب الضمان > ومعاقبة السارق” ' بالقطع ‏ 


س 


(۱) في ھ , ل › زه للشرع » ٠‏ 

(۲) في دء ل » ه : « مئاسيا » ٠‏ 

(۴) فيه » ل : « المقصودة » ۰ 

٠ لم ترد « الواو » في د‎ )٤( 

(0) في هاء ز : م بالحفظ » ٠‏ 

(0) فيدءل,عه:معليها». * 

(۷) في د : « عن استبهام » وهي صحيحة ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(9) في لء د : « مخيلة » * 

(۱۰) فياه : « السراق » ٠‏ 


۱۹۰ تب 


و قد وان تعالى على مقع.ود القصاص > و له : : «ولکم في 


القصاصٍ حا » ونه عا لي فاد الخمر »وله : ٠‏ أن رقم 
يي العداوة” والسفضاء في الضر والمسسر 1 ميس 20 وهي من المضار 
والمحذورات في أمور الدنيا > ؛ وقد د الدين ۰ 

و [ قد 0" ننه عا ی مصالح [ الدين ]7*' في قوله في الصلاة : 


o2 


الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر ,(*) 0 


2 


النحشاء ۲() فیو جامع صالح الدین » وقد قترن به مصلحه الدنسا 


اف 
فجمع الناسات۷۱) ترجع الى رعاية المقاصد ٠‏ الا أن المقاصد تنقسم 
مرانی.ا: 
فمنها : ما يقع في محل انضرورات ؟ وبلتحق بأذيالها ما هو ية 
وتکملة( لها ٠‏ 


ومنها : ما يقع في رتیه الحاجات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو کالتمة 
والتكملة لها ۰ 


ومنها : ما يقع في دنه التوسعة والنسیر الذي لا رهق اله ضرورة > 
و تناها وک 3 به رفاهية وسعة وسهولة > 


ي 


. )۱۷۹( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة را ٠.‏ 

(6) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها , ل , ز ۰ 
(۵) سورة العنكبوت (۵ع) ٠‏ 


eme ` 


(1) سقطت الزيادة من هم ٠‏ 
(۷) في د : « الناسب م ۰ ۱ 
(A)‏ في د : « کالسمة والتکملة » وهي مصحفة عن عبارة : « کالتتمة 
والتكملة» . 
۱۱ س 


ص 


لكون"" ذلك ايا ب صدا ف[ هد ٠]‏ اة السبحة البتهلة 
الحنيفة ٠‏ ويتعلق بأذيالها ولواحتها ۲ هو في حكم التحسين والتتمة لها ء 
تتصير الرفاهية مهيأة بتكميلاتها ٠‏ 
وتختلف مراتب اللاسات! ۳" في الظهور » باختلاف هذه المراتب : 
فأعلاما ما يقع في مرانب الضرورات ؟ كحفظ النفوس > [ فاته 
مقصود الشارع > وهو ]۲۳۱ من ضرورة الخلق » والعقول مشيرة !! 
وئاضية به لولا ورود الشرائع ؟ وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه : 
عند من يقول بتحسين العقل وقسحه ٠‏ ونحن وان فلا : ان لله سبحانه 
وتعالى أن يفعل ما يشاء بماده!؟) » وانسه لا يجب عليه [ رعاية ] 
الصلاح - فلا ننكر اشارة العقول الى جهة المصالح واللفاسد > وتحذير ها 
امهالك » وترغیها في جلب النافع [ والمقاصد ]20 ولا نكر أن الرسل 
علهم السلام بعتوا لالح" الخلق في الدين والدنا : رحمة من الله 
على الخلق ۱ حوبا عله ٠‏ قال الله تعالى : « وما آرسلتله 
الا رحمة" للعالمين ¢ الى غير ذلك : من الآيات الدالة ع ۰ 
(۱) قي د » ل › ز : « ویکون » ۰ 
(۲ م 
( في دء ز : « الناسپ » ٠‏ 
3 في د ؛ ل : « فانها مقصودة الشارع , وهي » ۰ 
() في د : « لعباده » وهي مصحفة ٠‏ وقد سسقطت منها الزيادة 


)۱( لم ترد الزيادة في د , ل ٠‏ 

(۷) في دء ل : « بمصالح » ولعلها مصحفة * 
(۸) سورة الانبياء (۱۰۷) ٠‏ 
() ثيه : ١‏ علیها » ٠‏ 


- ۱٩۱۴ بت‎ 


وانما نبهنا على هذا القدر ۴ لا تسب الى اعتقاد الاعتزال ء ولا 
رطع امترشد م ما الا : E‏ ,عشدة مهحسوره > 
سخ في موس اهل السنة تهحنها ۰ 


فليعتقد ‏ على هذا التأويل ‏ أن العقول ترشد إلى الزجر عن القتل 


فكل مناسة برجع حاصلها الى رعاية مقصود - يقع ذلك القصود 
في رنه يشير العقل الى حفظها » ولا يستغنى المقلاء عنها - فهو واقع 
في الرتبة "۲ القصوى في الظهور ٠‏ 

مثاله : اییحان(۳) القصاص بالثقل محافظة على قاعدة الزجر 
[ والردع (E‏ والحافا للمثقل بالحارح ۰ 


ومن قله فوا : الأيدي تقطع باليد الواحدة » كما تقتل النفوس 
بالنفس > حسما لذريعة التوصل الى ا بالتعاون [ السير 
الهين على أخدان الفساد وأقران السوء ]'*' فهذا فن واقع في الرتبة العلا 


(۱) في د ز : و نیذا ء ۰ 
( في د , ل » ز : ١‏ الرتبة » ۰ 
(؟) في ز : « ایجاب » ۰ 


(5) لم ترد الر لزيادة في د 2 ز ۰ وقد ذهب الجمهور : ال ایجاب 
القصاص ی بالثقل ۰ 0 0 : لا يجب القصاص الا بالمحدد وما عمل 
عمله في الجراح ۰ : الام ۰/0 ٠‏ والمهذب (۱۸۸/۲) والاشراف 
e 0۳۳۹/۳۳‏ 1 والهداية (۱۲۱/۲) .۰« 


(۵) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وقد ذهب مالك والشافعي واحمد : الى 
قطم الأيدي ا :حك ا عجان انها لا لل ا رك تؤخد 
دية اليد من القاطعين بالسواء * فراجع : الأم (19//7) والهداية (۱۲۰/۶) 
والاشراف (۱۸۲/۲) والافصاح (۲۲۲) والبداية (۳6/۲) ٠‏ 


بت ۱۳ بت 


لا غبار على مناسبتها ؟ فان" كان يعترض علها : فمن طريق آخر لا من 
طریق الناسبة » وغرضنا ضرب [ الثال ]۲۳ لبان مراتب الناسات9" ٠‏ 

ومن هذا الفن : تعليلنا تحريم شرب الخمر > بكونه مفسدا للعقل 
الذي هو ملاك أمور الدنا والدين ٠‏ فهذا - أيضا ‏ مما“ لا یجوز أن 
تتفك عنه عقول العقلاء ء ولا أن بخلو عنه شرع مهد ساط لرعاية 
مصلحة الخلق في الدين والدنيا ؟ فل تشتمل جا ضاي تحليل 
مسكر » وان اشتملت''' على تحليل القدر الذي لا سک 
المشكر 

5 القول في مقص 
هذه الرتة ۰ 

وآمثال اللواحق بهذه المراتب والتمة لها > کقولنا : ان المانلة 
مرعية في استفاء القصاص ؟ اذ عقل 


ف هن جسن 


د البضع [ والال ]© وما یقع على 


أن الزجر شف الط مقعصود 
في“ اصل القتل مراعانه() ٠‏ وتمامله : في رعاية الممائلة في التتکیل 
بالقاتل المتعدى كما فعل > والاحراق اذا أحرق”' ۲ ع والتغريق اذا غرة 


4010 
[ وما بحری محراه ] ۰ 


(۱ فی د› ل » ز : و« وان » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

9) في دء ل » ز : « التاسبة » ٠‏ 

(۶) فی د . ل , ز : «ماء ۰ 

(ه) في د : « ساطیا ٠٠‏ فلن ۰۰ مثله » ٠‏ 
(7) فيه : « اشتمل » 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ص ° 

(۸) في د » ه » ل : «وفي » والزيادة من الناسخ ۰ 
(9) في د : « ومراعاته > والزيادة من الناسخ ٠‏ 
(۱۰) لفظ د : م حرق » بالتشدید ٠‏ 

(۱۱)في د : « ونحوه » ۰ 


مس ۱6 اس 


١ ۰ 3-9 ۲ 

ومثاله ایضا في اله (۱) : تحریم السیر لکونه داعا الى الكثير > 
ومحركا لعطش الشرب » دباعثا على الترقى الى الحالة الطلوبة للنفوس : 
من ١‏ لسر ب والهسز ة 1 وتعد بتك (5) ذلك الى القل ل من ۳1 
ات ٠‏ فاصل(؟) العنی ف جل » وھذا - لاتصاله 25 ووفوعه 
موقع التضبيب“ والتسمير لذنك الأمر الهم القصود - وقع ظاهر« 
لا سيل إلى انكان ماسبته ٠‏ [ ورجع حاصل ]2*7 هذه الناسات الى رعاية 

التامدء 
یا ال [ الرتبة الاب فان 151 الوانع( ۳ في محل الداع 2:01 
تسليط الولی على تزويج [الصغير والتزویج من الصغيرة ۲۱۱۲۲ > وان(۱۲) 


تسب القو ام على الطفل _ لیحضاته وصانته » وانفاق ماله عليه > 


۰ » ورد في ل, ز  بعد ذلك زيادة : « تعلیل‎ )١( 

(۲) فيه : « وعدينا » . 

(9؟) قد اتفق الفقهاء على أن الخمر ‏ وهي : المتخذة من عصير العنب - 
بحرم قليلها وكثيرها ثم اختلفوا في الأنبذة ؛ فذهب الجمهور : الى ان 
حكمها حكم الخمر ٠‏ وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة : الى ان المحرم 
منها ما أسكر ٠‏ فراجع : الکشف على البزدوی (855/5) والمهذب (۲/ 
) واليداية (۸۱/۶ ب ۸۶) والبدائم (۱۱۳/۵ - 0۱۸ والاشراف 
)۹/1( والافصاح (۲۷۲) والبداية (۰۳/۱:) - 

(5) في د : «واصل » ۰ 

(۵) في ه : « منه » ۰ 

(1) في د : « التضميم » و ز : د التة يم » ولعلهما مصحفان ٠‏ 

(۷) في د : « ظاهر » * 

(۸ فيه : ه وترجع »۰ 

(9) القطت الزيادة من م : ل ٠‏ 

(۱۰) في د : « الواقعة . ٠.‏ 

(۱۱) في هاء ز : « الصغيرة » والتزويج من الصغير » ۰ 

(۱۲) قي د : « وان » ۰ 

- ۱۱۵ بت 


| وشراء الطعام لدع و استشحار من بقوم بمصلحته 1 - وائع ي محل 
الضرورة۲ ؛ لأن الحاجة الى النفقة والحضانة [ طسعية ]۲۳ جسلة في 
حال الصغر ؟ وني الاعراض عنها [ سعی في هلاك الصببان كلهم > وه 
3 ۰ 3 9 ۰ 9 ۳ 5 ( 3 
هلاك اللفوس وانقطاع الحنس » فهدا بيقع موقم الضرورة 5 ع COU‏ 
نز ویج الصغير 6 والتزویج مله فلا رهق أله ضىرورة » ولا تمس الله 
حاجة ناجزة : من شهوة وتو فان ؟ ولکن مصلحة المشتة في الس © 
تتظم بأمر التكاح » والاتصال بالعشائر > والتکشر بالأسهار ؛ والخاط*۷) 
الكفء والكريمة الرموقة اذا ظهر(۲ : فالصلحة في تقده قل أن 
يفوت ولا يتفق الثم (© بمثله » فقع ذلك في محل الحاجة ٠‏ فصارت 
غبطة الصبي ومصلحته المستغنى عنها مقصودا من جهة الشرع » کضرورته 
التي لا غنية له“ عنها ؛ وصار رعاية هذا المقصود مناسا » كرعاية 
(OAT) ۰.۱, 4۱ ۲( 5‏ ۰ ا 
القصود الضرودي [ وما بحری محری الضروري ] ؟ والتحق 
بتلك الرتة ۰ 


(۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(۲) في ل » ز : « الحاجة » ۰ وورد في ل , ه - بعد ذلك زيادة : 
د التي لا غنية عنه » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د» ز ۰ 
)٤(‏ ورد بدل هذه الزيادة كلها , في د » عبارة « اهلاك الجنس  ٠‏ 
)0( في د : « وأما» ۰ 
(95) في د › ز : « الأمور » ۰ 
(۷) في دء ل : « فالخاطب » ۰ 
(۸) كذا بالأضول » يعنى : ظهر آحدهما ٠‏ 
)٩(‏ صحف في د » بلفظ : « النظر » ۰ 
SO)‏ هه 
(۱۱) في د : « مقصود » ۰ 
(۱۲) في د : « ومما » وقد سقط ما بين القوسین من ل » ه ۰ 


- ۱۱۱ = 


ثم ما يجرى مجری التتمه لهذه الغبطة : كمراعاة الكفاءة » والمحافظة 
على مهر الثل ‏ على ما اختلف العلماء في وجوبه( - يلتحق في الناسة 
بالأصل > لانه كالتكملة والتتمة لرعاية هذه الضطة(۲۳ > وان كان الأصل 
الكلي من مقصود الکاح لا يفوت به ۰ 

فنحن نستعمل هذا المعنى في منم الولى من النقصان عن مهر الثل > 
وف منعه من التزویج من غير كفء ۰ 

بوآبو حنيفة وان صحح النكاح من الأب من غير کفء » فلس 
صححه لانکار هذا المعنى ٠‏ بل يقول : تفویض الأمر الى رآي الأب - وهو 
غير متهم : لشفقته وأبونه - أولى ؟ فلعله یتفطن لغيطة خفة ؟ توازي 
غبطة الكفاءة وتزید علها ۰ 

فأصل انى لا سيل الى جحده » وهو یستسل(* أصل الممنى في 
ااشب الصغيرة» ويقول : تزويجها من مصلحة الممشة» فلا ييُعطّل » وكذلك 
في البتيمة التي ليس لها أب ولا جد > كما في غير التمة » وکما في اللكر > 
ویعلل بالصغر”؟ » ویدی فيه وجه الماسبة [ ۲۹ ب ب ] كما ذکرناه . 


)١(‏ قد ذهب مالك والشافعى وأحمد : الى أنه ليس للأولياء اعتراض 
على المرأة اذا رضيت بأقل من صداق مثلها ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن 
لهم الاعتراض على ذلك * 

أما اشتراط الكفاءة » فقد ذهب الحنابلة : الى أن فقدها بيبطل 
النكاح » وذهب الحنفية ومالك والشافعي ‏ في الجديد ‏ : الى أنه لا يبطله > 
غير أن الحنفية قالوا : انه يوجب للأولياء حق الاعتراض ۰ فراجم المهذب 
(؟/ 5٠‏ و5ه) » والهداية )١155 - ١55/1(‏ والافصاح (۱۷۸) والاشراف 
ركد AY‏ ۰ 

(۲) في ل : د القاصد » ۰ 

(۲) في د » ل , ز : « لفر » ۰ 

(؟( في ل : « سستعمل ‏ ۰ 

(ه) فيد : « الصغر » ۰ 


- ۱۷ بت 


وهو بين لا يعترض عليه من حمث القدح في هذه اللاسبة ؟ بل يعترض 
من وجه آخر » ويرجع منشأ النزاع الى التردد في محل استعمال هذه 
المعانى » على ما ند كره بي هذه المسائل ٠‏ 

نم للشرع ‏ في هذا الجنس ‏ نوع تصرف - فلا ينغي أن نغفل 
عله وهو : ادارة الحكم على امارة المصلحة من غير تح وجه الصلحه ؟ 
فان مصلحة الصبي لحاجته الى قوتام > وحاجته لصفره") وضعف عقله ؟ 
وقد يقوى عقله عند مراهقة انبلوغ ؟ ولکن یقطع شرع يت 
الاشکال عن أطراف الاحوال » باباع الصغر الذي هو آمارة المصلحة 
[ غالا ؟ عدار الحكم مرة على عين المصلحة » وأخرى على أمارة 
المصليحة r‏ ۰ وکل “ ذلك من نظار الشر ع ۰ وي اتباع الأمسارة 
- أيضا ‏ نوع مناسبة » وهو : عر الوقوف على عين الحاجة ؛ كما 
[ آدیرت الر"خص ۲ على السفر لا على عبن ااشقة » وأديرت الولاية 
على القرابة لا على الشفقة > لا بوت علا + وانينا ارش 
اكد عن هرات لاس او ری سل ۱۳ جماتها برجم الى دعاية 
التاصد ؟ وان لتو قدي في مل الا وقد قم و مل 
الضرورة ؟ وقد يعلم کونها مقصودا من جهة | لشرع على القطع > وید 
يظن ذلك ٠‏ [ وكل ذلك ]۲ من طرق الناسات ٠‏ 


٠ » حرف في داء بلفظ : « لصغيره‎ )١( 
۰ » في د » ز : « جهة‎ )۲( 

(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(۶) سقطت « الواو » من د ٠‏ 

(۵) في د » ل : « آدیر الترخص » ۰ 
)١(‏ فياه : ١‏ توقف » ۰ 

(۷) في د : « فايت » ٠‏ 

(۸) سقطت الزيادة من ه ۰ 


A A 


المرتبة الثالئة : ما لا برجم الى ضرورة » ولا الى حاجة ؟ ولكن 
يمرم التحسين وال زین > والتوسعه والتسیر بر ؟ للمزايا والمرا 5 ٤ء‏ 
ورعاية اھ الناهج في السادات والمعاملات » والحمل ا 
الأخلاق > ومحاسن العادات 

| ومثال ذلك : حكم الشرع بسلاب العبد أهلة الشهادة'؟2 » ولس 
الى سلب آهلته حاجة ولا ضرورة ٠‏ ولو“ قلت شهادته في حال العدالة : 
[ لكان ذلك ] کول“ فتواه وروايته ؛ ولكن : لا كان الرفق ازل 
القدرة والرتبة > ضعبف الحال والنزلة ؟ باشات ید الاستلاء [ عليه 07*) 
والتسخير ؟ وکانت الشهادة ونفوذها عا ی الغيي منصا عل ومقاما سنا 
لم يكن ذلك لالقا حال" ۰ 


شفهم «قصود الشرع - في سله الأهلية ‏ عا لى هذا اأوجه > ؟ ففيه نوع 
مناسية اتتميز ز عن فول القائل : انه لا تقل ان نه لا تحب عله الجمعة 
مثلا كالصبي ٤‏ وان سقوط التكليف بالجمعة لا سی ۶ بحال عن سقوط 
اهلة الشهادة ؟ بخلاف ما ذکر ناه ٠‏ 


)۱( صحف في ه » ل بلفظ « الزاید » وقي ز بلفظ : « الراقد » ۰ 

(۲) في د : « شهادة » .۰ 

(۲) سقطت الواو والزيادة التالية » من د ٠‏ 

(5) في د : « كما تقبل » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د 2 ل * 

(0) فيه : و عاليا » ٠‏ 

(۷) قد اتفق الفقهاء على أن شهادة العبيد لا تصسیح ف الحدود 
والقصاص ٠‏ ثم ذهب جمهورهم : الى أنها لا تصح أيضا فيما عدا ذلك ٠‏ 
وعن أحمد في ذلك روايتان » أشهرهما : الصحة ٠‏ فراخم : المهذب 
(۲:۲/۲) والمسداية (۸۹/۲) والاشراف (590/5) والافصاح (555) 
وانظر : أحكام القرآن للشافعي (۱۶۱/۲ ؟5١)‏ وهامشه ٠‏ 


تج ۱۹4 بت 


ولو فال ۱۳ > هي ولاية ؛ فلم يكن من هلها كانولايات 
- ثيل : ولم لم يكن من أهل الولايات » ولا ينسب لها" ؟ الا أن تكزئل40) 
شغل الخلق بولاية القضاء » وکنئل شغل الأولاد بأنواع النفتد*) _ 
EE‏ ی : يستدعى ثراغا واهتماما مصرو ونا اله 0 ؟ واعد مستخرق 
الأوقات بوظاف الخدمةه وهذا المعنى لا يطرد في الشهادة : فانها كالرواية > 
اذ 4 و حاصلها الى الا خار - عن المعلوم ۰ ولو استقام التعلل بهذا 
للوع : تحق بالربة السابقة » كتعليل سلب الولاية [ به ]۲۷۱ ء 
00 يد الشرع صحة النكاح [ بشرط ] الشهادة" > ولو 
م ی على السر تخل" مقصود الاثات شد الحو و( ١‏ 0 لالتحق 
بالرامة الثائة > واوقه17١)‏ في مظان الحاجة > ولكن e‏ : لسن بستقم 
غ17 عن الاشهاد على رطا '“ المرأة > مع أن النكاح لا يشت الا 


7 


سس سس 


(۱) في د : « القائل » . 
(۲) فی ها ل : « هو ۰۰۰ اهله  ٠‏ 
(۲) في ه , ل : «ولا سيب له » ۰ 
)٤(‏ في ز : « تکلیف » ولعله تصحیف ۰ 
(5) في ه » ل : « النفقة » وهو صحيح ایضا ٠‏ 
(1) في د » ز : « ویرجع » ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د » ز » ها 
في د »> هاء ل : « بالشهادة » ۰ وقد سقطت الزيادة السابقة 


۰ » صحف في د , زء ها ل بلفظ : « صير‎ .)٩( 
۰ » صحف في ل » بلفظ : « الشهود‎ )۱۰( 

(۱۱) في ه » ل : « ولو وقع » , وفیها زيادة ناسخ ٠‏ 
(۱۲) في د ء ز : « ولکنه , ۰ 

06 فيه : « للاستغناء » وفي ز : « بالاغناء » ٠‏ 
(۱5) في ه : د رضی » وهو مقصور ما آثبتناه ٠‏ 


۱۷۰ - 


علها ؟ تخل [ اذن ۱۲ أن القصود من حضور الشهود ؛ تمييز النكاح 
بلاعلان [ والاظهار ]" عن السفاح + 

ثم مراب الظهور تضطرب * فضبط الشرع ما فيه ب من الط _ 
مهاده دة شخصین لهما أهلية الشهادة » حتى يكون للاظهار علبهما وقع . 

فهذا أمر لا حاجة اله » وائما يجري" مجرى التحسين للأمور ۰ 

وكذلك قد النكاح بالولى > ولو أمكن تعليله بكون المرأة في ي منشلنة 
الغناوة ‏ [ لقصور العقل والنظر ]''' ووفور”" الشهوة »> والمادرة الى 
سوء الاختاد » بأنواع الخداع والاغترار نم هذا [ ۳۰ - أ ] املاس 

في الربه السابقة » ولكن : لا بستتب" ذلك في [ ساب ]0 > عارتها ولا 
في التزويج من الكفء » فيقال في تعلیله : لو ثبت ذلك بنص مثلا : 
[ لكان ]۳۳ اللائق ۳ بذوات المروءات الحياء والانزواء عن ماشرة 
الكاح » نضه اظهار ااشبق ۳ » والمجاهرة بالتشوف الى !١‏ أرجال ؟ والشمرع” 
بحسل على محاسن الأخلاق ؟ وفي ماشرتها اللکاح بنفسها ما یناقض 
ذلك » فنقد, ر محاسن الأخلاق مقصودا من جهة الشيرع > ونقدر 
الاستقلال ماقضا لد ء فتراای مله نوع من الناسة ٠‏ 


سسس 


)۱( لم ترد الزيادة في د » ل . ز ۰ هذا وقد اتفق الفقهاء على ان 
الشهادة من شروط النكاح ۰ ولكنهم اختلفوا »> هل هي شرط تمام يؤمر 
به عند الدخول , أو شرط صحة یوّمر به عند العقد ۰ فالى الأول ذهب 
المالكية ٠‏ والى الثاني ذهب الجمهور ٠‏ فراجع الهذب (9:/؟5) والهداية 
(۱۳۸/۱) والاشراف شا والافصاح (۲۷4) والبداية ۱5/۱( ۰ 

(۲) في ه » ل : « لفتور العقل » وقصور النظر » ۰ 

20006 8) 

5( لم ترد الزيادة في : د ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د , ل » ه ۰ 

,3( في د  :‏ للائق » وهي محرفة ٠‏ 

(۷) في د : « التسبق » ٠‏ 


بت ۱۷۱ هس 


هذا وأمثله أمثلة الماسبات الواقمة في الرئية الأخيرة ؟ فانها من 
أضعف درجات الناسبات + وسنذکر الحل" الذي يجوز الاعتماد فيه على 
[ مثل هذا المعنى ]۲ > والوضع الذي لا يعتمد فه على أمثال هذه 
اتات ۰ 

ومن خاصية هذه الرتبة [ أن تغلب فها الناسبات ](") الخالسة 
الاقاعة . ۱ 5 


وعلى الجملة » المناسب” پنقم : الى حققي عقلي » وال خالي 


۶. 


فما“ الحقيقي” العقلى » فما بناه في الرمتين السابقتين » وهو الذی 


لا بزال يزداد - على البحث [ والتقير ]۲۱ والسبر - وضوعا » ويرتقى 
ترف امل ت إلى شک الات : 
وأما الخالي” الاقناعي" » فهو : الذي يبل في الابتداء مناسته ء 
فقطم (*) فر لیا انني 3 عن المخل 27 ؟ واذا سلط عليه البحث > 
وسدد") اليه النظطر ل حاصله » وینکشف عن غير طائل ۰ 
ماله : تعلل الشافعي في تحريم بع الخمر والمتة والعذ رة 


نجاستها "۲ » وقاس" الكلب والسرقین! 2١‏ وسائر النجاسات العنة عله > 


ایس هی سس 


۰ ٠ آمثال هذه العاني‎ ١ : فيه‎ )١( 
٠ » ٠٠٠ في دء ز : « ۰۰۰ فيه المناسبة » وفي ل : « أنه‎ (۲) 
٠ » فيه : ر آما‎ )۲( 
۰ لم ترد الزيادة في ل , ه‎ )٤( 
٠ » في ز : « فینقطع‎ (۵۱ 
۰ » صحف في دء ل » ز : بلفظ : « نلحل‎ )7( 
٠ في د » ز : « وجرد » وهي صحيحة أيضا‎ (۷) 
٠ » لنحاستها‎ ١ : فی ص‎ )۸( 
: في ص :م والسرجين » » وهما واحد على ما في الصباح‎ )٩( 
* ) سرج‎ ( 
بت‎ ۱۷۲ - 


دوج الثابة في الجامة : أن حكم اشرعبنجاته أ تاه واد 
الى استقفاده » والتجتب من مخانه ؟ تفي الاقدام على مه > ومقاياف: 
لال » وایحاب الضمان على متلقة ہے افا وزن له ينافض ما E‏ : 


۲ ۰ 1 
9 خسته جس الشرع اا " 


ت 


فهذا الفن واقم في الرتة الأخيرة ؟ اذ لا يتعلق بالنم من عه 
حاجه ولا ضرورة ؟ ولکن : يقدار أن في الاقدام على عه - بعد تتجس 


انشر ع ياه - ما يناش محاسن «لعادات » وتستوى في هذه القضه سائر 
اللحاسات ۰ 

والمعني” بكونه خالا اقاعا ‏ أن الحاذق بسلط البحث على هذا 
الكلام » فقول : هذه ألفاظ جملية” © ركبت وخیّل من مجموعها مناسة > 
واذا جراد الو الی العنی في حقيقته والى الحكم » انتفت الناسة ٠‏ اذ 
معنی نحاسته : أن الصلاة لا تصح معه" لا المع من استعماله [ لنبواسته ع7") 
و [ الکف عن 6۲ مخامرته ؟ فالانتفاع النجاسات جائز لاتفاق ؟ ومعنی 
الح : نقل الاختصاص سدل ٠‏ ولا متسه بين بطلان الصلاة باستصيحابه » 


)0( في ها ل : «عرف وه 

(۲) صحف في د , بلفظ : « ماء ٠‏ 

)۲( اجمع الفقياء على تحريم ببح الخمر والميتة ٠‏ ثم اختلفوا ف 
بيع العذرة والسرقین » فذهب الشافعية والحنابلة : الى منعه مطلقا ٠‏ وفرق 
المالكية والحنفية : فأجازوا بيع السرقين »> ومنعوا بيع العذرة ٠‏ فراجع 
الهذب (۲۵۹/۱) والهداية (۲۲/۳ و۷) والافصاح (110) والبداية 
٠ ۰۷(‏ ونقل عن أبى حنيغة أنه يجوز بيع العذرة أيضا ۰ البحر 
الرائق (۲۲۱/۸) ۰ 

۰ » في ص : دعن‎ )٤( 

(ه) في ل : « جملتها » . 

(() في ل : « معها» ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د , ل » زاء 4 


20000 


مت ۱۱۷۲ مت 


وبين المع من عه ٠‏ فهذا ینکشف الغطاء » وتنقطع المناسبة ٠‏ ولا تزال 
تزداد الئاسية خفاء واندراسا بالبحث ٠‏ ولكن على الجملة : لبس بعد في 
نظر الشرع - أن يمنعم من بعسه : تأکدا لتتجيسه والكف عن 
مخامر ته ۰ 

ومثال!؟) هذه الافناعات ور يوجد في الشرع ر » ولکن 
يعتقد اعتاره : اذا دل عله مسلك نقللى” » أما محرد هذه الناسة > فربما 
[ لا بحری على دعوى التعليل ۰ 

وكذلك إذا قلنا : تحريم اثربا في الأشياء الأربعة سببه : الطعم(*) 
وحرمته » تضسقا لطريق التحصل فما عزً في نفسه ؟ فان 1٠١‏ ]207 يبعز 
لا ينال الا بنوع تکلف » وتحشتم شروط ومضائق ؟ وما سقط حرمته 
3 يضق طريقه » بل سهل ماله كان هذا کلاما اقناعا ضعفا » 
ینکشف + بالبحث ‏ عن غير طائل ۲ ء اذ يقال : العزيز المحترم ینصان 
عن الاتلاف بالاسراف" والتضيع ؟ فأما أن يصان عن التحصيل بطريق 
التملك - فلا > بل يمهنّد اليه طريق التملك” ۲۳ > ویوستع مسلكه 
لشدة الحاجة اله ۰ 


ا سس 


(۱) في ل : ١‏ ومتعنا » ٠‏ 

5 في ه : « فامثال » ۰ 

(۲) فيه : « لا » وهو خطأ ۰ 

(4) في د , ز : « معتبرة » ٠‏ 

(0) في ل ؛ د : « بالطعم » وسقطت منهما کلمة : « سببه » ٠‏ 
(1) سقطت الزيادة كلها من ز ۰ 

(۷) في دا ال 

(4۸ في دء ل » ز : « حاصل » ۰ 


(۱۰ في د » ل , ز ١:‏ التمليك » ٠‏ 


بت ۱۷۵ 


وكذلك اذا قلنا : ان المد لا إلى أمر ولده > » لأنه مو لي” عليه » 
ویتاقض"" [ ا اا یکون ان ا ey‏ مولا عليه 
شيل هذا الكلام في مدا الأمر مناسة” ES‏ ینحل تعقيده 
[ ۳۰ -ب ] بأن يقال : الممنافض أن يكون ولا ضما هو م۳ ل غ 
فأما أن يكور ن دايا من اجه وا عليه من وجه آخر - ف کار اه« 
فانها تلى مورا ویو نی علها في عقد اننکاح € © اصلة الى أنه 
اذا e‏ ولابته عن ام نكسة - بعد أن يسلط على غيره » دآ 
اارء بنفسه ثم یمن یمول > وهو ليس متفرغا"' لنفسه » فكيف إلى غره ۰ 
فير جع الى أمر اقناعي :ما لم يدر وه رو اموا کم ضع انها 
المد » واستغر افه الأوقات 03 خدمة السدا ۰ 


فهذه أمثلة هذه ااناسات على تفاون الدرجات ۰ 


وطریق تر کیب الاتناعيات [ هو “انين عن منم 
فنا سان معيلة > وا الغرض علها » » فقتس من النحاسات! تن فضه 
۰۰۰ اس 

)0 في ه : ٠‏ فیتناقض » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في : د ۰ 

9) في ز : «١‏ مناسيا , ٠‏ 


هع ورد في دء ز - بعد ذلك زيادة : « فيه » ٠‏ 
9 في د » ز : د فرجع » ۰ 
(1) في د » ز : « سلبت » ۰ 

0) في دء ز : « متصرفا » ۰ 

)^( صحف في د بلفظ : « تنکیب » وفي ز بلفظ : « تذکر , ۰ 
)٩(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل , ز .۰ 

(۱۰) في هاء ل : « النجاسة » ٠‏ 


مت 1196 


جمىلة »> وهي : الحقارة والخاسة ٠‏ وتنس - من الاقدام عل البح ٤‏ 
والمقابلة بالمال ب فة جمله > وهی : شرف » واقامة وزن » وانات 
قدر ٠‏ ثم ينثا | التنافي من" القضتین الجملتين ٠‏ 


وكذلك نقتبس من وصف الطعم حرمة تنبىء عن عزة ومزية > وهي 
فضيه جملية ٠‏ ونقتبس من التحصل بجمع الطرق » من غير تضق ومزيد 
اعتناء ب فضية جملیه » وهی : التساهل والتهاون به ؟ ونتخل تافا بان 


: ستتظم مله الناسة 6 وهي : المحاقظلة على القضه المقتصودة 
1 3 شفی ما ! ينافضيها ۰ 


وكذلك نقتبس من رق اعد نوع ذلة وصنار”'2 ومهانة ؛ ومن 
قبول الشهادة علو" منصب وارتفاع قدر ٠‏ ونتخل7" بنهما تافا ٠‏ فلو 
رافعت هذه القضايا الجملية النى استشمرت من القضايا المَْنة الخاصة > 
ونسىت ا زر تلع تلاس > وهي(“ قول 
القائل : لا صح الصلاة معه تسطل بعه ؟ وهو مطعوم ادا السه 
نبجب فيه الفبض في الجلس > ويحرم [ فيه ]۴۳ الكساء وا ؟ ومملوك 
فلا يتصداق في قوله مع العدالة ٠‏ 

وهذه الأمور لا تتاسب بأنفسها » وتناسب بقضاياها الجملة ٠‏ 

فسسل حل هذه التعقيدات تفصیل ما آجمله الختّل : من القضايا » 


(۱) في ز : « بين » ۰ 

(۲) في د » ل : « صغر » ۰ 

(۲) صحف في الأصول بلفظ : « وتخیل » ۰ 
(5) فيد ز : « ولو » .۰ 

(ه) صحف في ع , ل - بلفظ : « ونفی , ۰ 
)٩(‏ في هھ > ز : د محتاج » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 


ب ۱۷ هس 


وتن أنها لا تزيد على النی [ الخاص ۱۲ الذي قدره موجا له > فاذا 
لم بيز د عله : انقطعت الماسبة ٠‏ 

فهذا بان مراتب الناسات وطرقها » ودرجنها وأمثلتها؟» ٠‏ 

فان قل : [ قد O‏ ذكرتم حقيقة المناسب وأجناسه وأنواعه > 

ما الدئیل عل کونه طریقا الى اکان وممرتنا ؟ 

فلا : هذا هو المقصود بالکلام ؟ ولکنا قدمنا الأمثلة : اذ لا يعرف 
وجه دلالة الدلیل من“ لم يعرف الدليل بنفسه ؟ ومناسیة( الممنى دلبل 
على کون الحكم اتا به ومعلا عليه ٠‏ 

فقول آو ۷۳ : لسنا نعرف خلافا ‏ بين الفقهاء القائسين”"2 - في قبول 
المناسب على النفسير الذي ذکرناه ؟ والمعني” بالخل هو اللاب ۰ 

وما درم أنه زید : من أن الاخالة لا يمكن الدلاله علها يع 

؟ فالظطن به أنه عنى بذلك ما يرجع الى شهادة القلب > ووقوع في 

00 : یحری محری الالهام الذي يصق نطاق العارة عله ٠‏ 

وما ذكرناه ‏ من الخاسب ‏ خارج عن الفن الذي ذكر. * , زهو 
الذي تعنيه بالخل اشا : اذا أطلقناء ٠‏ ودلبل وله ما هو الد على 
قول الق س المؤاثر الذي قدمئاه > 9° دل فولهما جميعا دلیل اصل القباس > 
وهو ٠‏ : اجماع الصحابة ٠‏ 


(۱) لم ترد الزيادة : في د , ل , هاء 

(۲) ورد بعد هذا في د ء زيادة : م الدليل على استعمال 
المناسبة » وهو عنوان زاده الناسخ ٠‏ 

۰ فيه ؛ ل : « قال قائل » ۰ 

(؟5) لم ترد الزيادة في ه » زاء 

(0) قئيد ل , ز:دهاوى. 

(5) في دءز: « ومناسبته , ٠‏ 

(۷) في هاء ز : « القياسيين » ٠‏ 


بت ۱۷۷ ب 


والظن” بأبى زيد أنه أراد بالمؤثر : الناسب الملائم ؟ ولم يشترط 
التأئير على التمشل الذي قدمناه''' » بل اكتفى بالناسية مع الملاءمة ٠‏ 

ويشهد لذلك ما ضربه : من الأمثلة للشاس المؤثر ؟ اذ قال : 
[ قال !"2 الني عليه السلام : « انها من الطوتافين علیکم والطو افات »> 
علل لسقوط النجاسة : بضرورة [ الطوف علنا 0" ؟ وللضرورات' 
تأر في اسقاط حكم الخطاب2”7 ٠‏ وهذا ما نعنه بالمناسبة ؟ فان الحاجة 
داعة الى المخالطة » فوقع ذلك على الرتية الثايسة من الناسبات التي 
ذکرناها * وهذا ملائم" محانس" لتصرفات الشرع "۲ في توسع" الأمر > 


(۱) فيه : و ذکرناه » ۰ 

(۲) سقطت إلزيادة من ل ٠‏ 

(۲) ورد ما بين القوسين في د » ز - بلفظ : « الطواف » فقط ۰ 
و « الطوف » و « الطواف » معناهما واحد , على ما قي الصباح : ر طوف ) * 

(5) في د ل : « آثر و ۰ 

(0) راجم : تقویم الادلة : 655 ° 

(1) فيه : ١‏ الشريعة » ۰ 

(۷) في د » ز : « توسع » * 

(۸) في د : د تثلائة » ولعله تصحیف ٠‏ 

(9) قد اتفق الفقباء على أن التکرار في غسل الاعضاء مندوب ؛ 
واختلفوا في تکرار مسح الرأس فذهب الشافعية : الى أنه فضيلة ٠‏ وذهب 
الأكثر : الى أنه لا فضيلة فيه ٠‏ أما مسح الخف , فقد اتفقوا على أن 
تكراره غير مندوب ۰ فراجع الام (۲۷/۱) والمهذب (۱۷/۱) والهمتاية 
5/١‏ وه و۱5 والوجیز (۲۶/۱) والبداية (۱۱/۱) ۰ 


بت ۱۷۸ بت 


نا سما مؤئرا ؟ وهو واقع في الرتبة الأخيرة من المناسيات 
التي [ ذكرنا أثتها ]۳ ٠‏ ويكاد [ ۳۱ -1] تحق - - عند تمام البحث - 
لفق 
وبانه [ هو أن يقال له ]21 : ولم عللت سقوط التكرار في الأصل 
بکونه مسحا ؟ و یطالل(۱) بابداء !* 


محرد > أو بمتابه افناعه ضعيفة ۰ 


بره ۰ 


فان فال : لأن السح في ذاته أخف” من الفسل » ویلحق" الناس 
في الغسل من المشقة - ما لا يلحقهم في المسح ؛ ولأن صفة اس قر 
أثرت في ايجاب تخفيف هذا الركن > متى توبل ا 
استيعاب محله ٠‏ هذا ما ذكره أبو زيد في ابداء تأثير.” 


E ل‎ N RE REL 
ا ولکن : لم یمتتع تكريره ؟ وما وجه الناسة ؟ وان ظهر‎ 
في الشرع لخفة الذات - تأنيي" في منم التکرار ؟‎ 

ا 

(۱) في ص :«هذام ٠‏ 

(۲) في ها ل ز : «واآنه» ۰ 

(۲) في ز : « ذكرناها وأمثلتها » 

(5) في د »ل » ز:ه بتشبیه » ٠‏ 

:0غ في ل : « أنه يقال له » , وفي ه : « أنه يقال » ۰ 

(۱) في هاء ل : « فيطالب » ۰ 

(۷) صحف في د بلفظ : ٠‏ پالسح » ٠‏ 

(۸) راجع : تقویم الأدلة (595 ب 6۳۵ ۰ 


(9) هذا جواب قوله : « فان قال » ۰ وورد في الاصل بلفظ : 
د وفيه »> ٠‏ 


۰ » صحف في د بلفظ : « يطرد‎ )٠١( 
° سقطت الزيادة من د ء ل‎ )۱۱( 


(۱۲) في ه : د فاأین » ۰ 


ل ۱۷۵ بت 


سقى فوله : انه انه ظهسر تأیه في التخفيف حيث لم يجب استيءاب 
)اس ( مر ا : 

محله ؟ وهنا تدواف” الى اظهار [ أثر ۲ عين العلة في جنس الحكم 
اناز ع فه » وهو : التخفيف > فقول : اذا عهد المح مؤئرا في 
التخنفيف من هذا الوجه ‏ : ظهر كونه مؤئثرا في الوجه الآخر من 
التخنيف ٠‏ 

فعا E‏ “سك أن ذلك هن أثر کونه مسا ؟ ويم عرفت 
ذا الوا لبر اوم شرا وه الى یامن ۳۳ 

0) >. 

الوصف ی ضيه ؟ ويم تتکر ' على من يقول : : المستح 

الرأس اكتفي" فنه بالأقل : مما ينطلق عليه الاسم > لأنه وائع على 
0 ؟ فهذا علته ؟ ٠‏ 

فان قال : بطل" بانسج على انخف > فانه يساويه في الحكم > 

قل : هذا عكس > ولس بنقض ؟ والعلة فه : كونه على الخف ؟ 

فان قال" : وأي” مناسية ‏ لكونه على الرأس > أو على الخف - في 
بوسر 5 (۷ من 2 ۷ س 
الاقتصار [ على السض ۳۲ ٩‏ قلنا : فهذا اعتراف بأن طریق العرفة : 
بكم “له اك ۲ 5 2 57 0 51 
الاسه ٠‏ فاذا ظهر مناسبة المسح للحكم » ولم تظهر مناسبة 6 الاوصاف > 
وجب التعلل پاثاس ؟ والا : فمن يتمكن من ابداء ل او اجماع في 


بحصي سيت سا سمج دي لات مجع ععس تيج جع بسي سس سس س 


(۱) في د : « وهو ٠:‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ی ۰ 

52ت( لم ترد « الواو » في د » فى ۰ 

(۶) في د ۰ ل » ز : « ولم نظفر الا بحكم » 

(9) في د : « تنکرون » ۰ 

() في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « قائثل » ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز ۰ 

)۸ في ه : د النص أو الاجماع » ٠‏ 


~~ \A* ب‎ 


تعلل اليح ا ا ؛ فطلب 
التأثير » وطلب المناسية واحد ؟ وهما عارتان عن معنی “ واحد ۰ فأما 
الاقتصار » في" الاستدلال » على اشات العلة ۳ أو بالنص - فلا 
وجه له ۰ 

وهده العبارة تداولها التلقّفون ا ۳ زيد » وهو أن الملة : 
ما ظهر اة باص أو الاجماع ٠‏ وهذه الأمثلة لا تصير على هذه الترحمة» 
بل يضطر ون الى تفسير التائير : بالمناسبة؟ ثم یکتفون بمناسه ضصفة > 
ومناسة" المح للتخضف ۲۲ ي غایه الضعف » و حاصله بر جع الى انه 
خيف ينا > نت أن مش" حكمه ؟ وهنا" تحکممعش » پک 
يلتحق [ بأنواع الاقاعات(( من ] الاسبات » ويتقاعد عن ' » واي سعد 
في أن يقال : ۱ الاقتصار على الأقل نوع' تخفف لا تعقل علته » ولس ذلك 
تکونه مسحا ٩‏ 

وان أدادوا الاصاف » فسبه : أن السج من الصادر التي لا تقتضی 
الامتعاب في اللسان » بسخلاف الفسل » بهذا یج 

ولس من غرضنا عين تلك المسئلة ؟ وانما غرضنا اضطراره - بهذا 
المثال ‏ الى القول الخل الماسب » والنع من الاقتصار - في البات العلة - 
آذآ | ل ل سس 

(۱) في ها »ل : « هو و .۰ 

(۲) في ه : ده معبر » ٠‏ 

(۲) في ه » ل : « على » » وهو تصحیف ۰ 

(؟) فياه : ه عن » ۰ 

(۵) في د » هھ , ز : ١‏ تأثرها» 

٠ » في د : « التخفیف‎ )١( 

(۷) فيه : « وهو »۰ 

(۸) ورد ما بين الفوسین في د » ل » ز : بلفظ : ٠‏ باقناعیات » فقط ٠‏ 

۰ » في ز : « عنها‎ )٩( 


- ۱۸۱ - 


على الاستدلال بالنص أو الاجماع ؛ فان ذلك وحوده ف السائل 
القاسيةه 


5 35 


مثاله الآخر [ قوله ]۱ : انا متى قلا : نكاح الأمة ‏ مع طول 
الحرة ‏ يجوز امت يجرر سه طلز الكاح ايد ارا 
قباسا على [ الجمل بان ]۳ ووجود(؟) حرة رضیت بغير ههر ۰ 

سمّی هذا مؤئرا » وأورده في أمثلة المؤاثّرات » وأين يتصور 
ها هنا ابات العلة [ وتأثيرها ]۲۳ بنص أو باجماع ؟ 

والمطالبة عليه أن يقال : ولم قلت : ان ما لا يسمنع' المد لا , 
أن ن يكون مانعا في حق الحر ؟ ومن مام أن [ الجهل بالننا ۳ لإ( 
بش الحر لأنه لم ین امد 15 بل لم ]201 يمع المبد : لأنه لم یمنع 
الحر" ء [ بل ]۲ لم یمنع کل" واحد نیما ز لدلل(۲۱ دل ] علییما عل 
وجه واحد ٠‏ وهو الاصاف ۰ 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۲) في ه : « الجب والعنة » » ول : « الجهل والعنة » و کلتاعما 
مصحفة ٠‏ 

(9) فيه : « ووجوده » ۰ 

٠ )59 - 1۲۷( راجع : تقویم الادلة‎ )٤( 

(۵) لم ترد الزيادة في د , ها ز ۰ 

(3) فيه : و للعید » ۰ 

(۷) في کل من :ىه , ل هنا نظير ما سبق عنهما قریبا (رقم ۲) ۰ 

(۸) فی ه : « لم » 

۰ فيه : د لاء بل لاه‎ )٩( 

(۱۰) في هھ , ز : :لا » بل ٠»‏ 

(۱۱) في ز : « لقیام الدلیل » ۰ 


- ۱۸۲ - 


نان قال : لأن الشرع بنی!"* جواز النكاح على الحل(۲ > ونصف" 
حکمه بالرق » وجول [ ۳۷ - ب ] للحر اوخ نساء!۲۳ » وللسد اثنتين > 
فبقى العبد في النصف”*؟ » على ما عليه الحر في الكل ؛ فلا يفترقان الا في 
هذا القدر > ويستويان ما بقى ٠‏ هذا ما ذكره أبو زيد من تأر( , 

فهو" تحکم + اما انفرق في العدد » فمسلم ٠‏ 

واما فوله : بقى في الباقي مساويا"" للد ؛ فتحکم في محل النزاع > 
ولیس ذلك مسلما » وعليه اقامة الدلل + 

فان وزل(4) : استويا في [ الجهل بانغنا 1307م لسرا في القدرة ٠‏ 

كلنا : لم قلت ذلك > ولم يعد أن پسستویا عن وجه ویفترقا من 
وجه » كما في العدد وغيره ؟ وانما استویا - يما استويا فيه لانتضاء الدلل 
التسوية > لا لاستوانهما في حكم آخر ٠‏ فما الدليل القتضی التويةة” © 
ها هنا ٩‏ : 

فالمطالة لا تنقطع عن هذا الكلام اید الدهر »> لأنه حاول تعليل 


۰ في د » ل :ه بين » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) صحف في ز بلفظ « الحر » ٠‏ 

قي #13 تسووای: 

٠ » في هاء د : « بالنصف‎ )٤( 

(ه) في ه : « التأثير » « ۱ 

(1) هذا جواب قوله : « فان قال » ٠‏ وورد في الأصول بلفظ : 
د وهو » ۰ 

(۷) في د : د مساو »۰ 

(۸) فيد ز : « فان قالوا , ٠‏ 

(5) في كل تن هذ » ل هنا نظير ما سبق عنهما.في الوضعین 

(۱۰) في ی » ز : ه للتسوية » ٠‏ 

- ۱۸۳ 


ائفی الأصلي ٩۳‏ بعلة مؤئرة موجبة ؟ وذلك محال كما سنشرحه من بيدا ء 
وانما النافي يستدل اما بعموم أو پدلالة ‏ أو [ بسیر حاصر لداراء 3(۲) 
الانات و شه ۰ فان الشافعى یحعل القدرة على الطول مانعا ؛ فهو المدعى »> 
وگونه مانعا یفتقر ألى موجب ومقتضی"" ؟ فأما عدم کونه مانعا - وهو*» 
البقاء على الأصل - فلا یقتضی موجبا» بل ییکتفی فيه بانتفاء الدلل اسر 0م 
وانما"" یستدل - في هذا الجنس - بعموم » کتوله تعالى « و نکحنوا 
الأيامى سکم 90 مثلا ؟ الى أن يسن الد عی أن هذا | 
الوانع > وأن القدرة من [ جملة ]۲۱ الموا: ۳ اد » او سل" 

بطریق الدلالة [ عليه ]۲۳ فقول الحر" للع المد ؟ فاذ(۱) 

)۱۱( 

لم بمنع العبد : دل على انه غير مانع في حق الحر ٠‏ فهذا الجنس' “ من 
الدلل جار في النفى » ولکه"" ۲ - في 9 ينفك عن المطالة ٠‏ 

1 ستدل” پالسر ل وهو الطريق الجارى في في جميع هذه الا نجتانی :ی 


۰ » فد » ز : « في الأصل‎ )١( 

)۲( وردت هذه العبارة في د » ل بدون كلمة : « حاصر » ٠‏ ووردت في 
ع بلفظ « يشير الى مدارك » 

(۳) في ز : « ومقتض م ۰ 

(5) لم ترد « الواو » في جمیع الاصول ٠‏ 

(0) ورد في د » ل - بلفظ : « العتیر » ۰ 

٠ » في د › ل › ز : «وانما‎ )١( 

(۷) سورة النور (۲۲) ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ۰ 

۰ لم ترد الزيادة : في ى » ل‎ )٩( 

٠ » واذا‎ ١ : فيه‎ ۱۰ 

ز۱۱) في هھ »لز : « الشکل » ٠‏ 


)05 لم ترد « الواو ه في ه ۰ 


- 1A4 - 1 


" : كونه ماما انما تلقی من السمع » أو من القباس » ووجهه في 
0 : افضاژه الى الارقاق > أو اقتباسد من منع الحرة تحته نكا مء 
وهذه الطرق 0 باطلة  ٠‏ واذا | انتفى دلل على تأثيره في في الع ۳ 
ينر » 
له لود ذلك » کما سد کرد بوخرضنا الآن 
أن نقول : : من اجتز ' مثل هذا الكلام » فکیف""۲ بحسن منه أ ان یترجم 
مذهبه في العلل > بأن الم ا ٠‏ فدل" 
أنه في جمع ذلك یتشوف الى الناسية > وقد قد يشسترط ممه(" ' الملاحمة ٠‏ 
فکلامه - في هذه الأمئلة ‏ بر جع الى اظهار الملاءمة » وهو مراده باتائير ٠‏ 
ولذلك ۵ أودد. في آنه عن ی اشافعي : أن التكاح لیس بمال > فلا يثبت 
بشهادة النساء“ وقال : هذا [ مور ١‏ » لأن الال خللق بنالة” 2 


000 


٠ » في ز : « الأمة ۰۰۰ الطريقة‎ )١( 

(5) في ل : د بالجملة » 

(۲) في ل : « لو » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) في هاء ل , د : « الطرق ٠»‏ 

(5) في د : « اجتزی » على ال لتسهيل ٠‏ راجسع في ذلك الصباح : 
( جزى ) ۰ 

۰ » في هاء ل : « کیف‎ )١( 

(0) في د : « معه » ولفظ ه : « مع الناسبة  ٠‏ 

(۸) في ه » ل : « وكذلك » . 

(5) قد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة : ال أن اانعاح لا بشت 
بشهادد الأنساء ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يثبت شهادة رحل د زامرأتين عند 
التداعی * فراجم الهذب (۲/۲) والهداية ( ۱۲۷/۱ بت ۱۳۸ ) والاقصاح 
(۲۷۵) والاشراف AVY)‏ والبداية 0 


(۱۰) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


ب ۱۸۵ بت 


فتكثر فيه [ وجوه ]۲۳ المعاملسة ؟ وفي تقسد الأمر فسه بالرجال نوع 


حرج > وهذا ما عليه بالملاسب [ الملائم ٠‏ وكذلك قال الشافعي : الزنا فيل 

000 - ۰ ۰ 2 ۰ 

يرجم عليه » فلا يساوى اللكاح الذي يحمد عليه : في حرمة الصاهرد" * 
وال ۳ هدا مۇر“ » وهو الذي نله بالمناسب ۲ كما تقدم ٠‏ 

وأما ما نقله ‏ من أمثلة”' الوثر > عن أبى حنيفة > أنه قال :المحجور” 

[ عليه ]۲ اذا استودع فاستهللك الوديمة - لا يضمن » له لما 

أودعه فقد سلّطه عل( ٠‏ وزعم ان هذا و اا على 

ما قال ؟ ولكنه ليس من قبل ابات وصف علة الأصل » نان هذا الكلام 

لا يفتقر الى أصل و ثبت ؟ فس"١'2‏ هو على شكل هذا القياس [ الذي 

حددناه : بالجمع بين الأصل والفرع برابطة 0" [ ۳۲ - أ ع وانما هو 


٠ » فيه » ل » زه تكثر‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د» ل 2 زاء 

(۲) قد ذهب الشافعي ومالك في أشهر الروايتين عنه : الى أن الزنا 
لا بثبت حرمة المصاهرة ۰ وذهب الحنفية والحنابلة ومالك في الرواية 
الأخرى : الى أنه يثبتها ۰ فراجم : الام (۲۳۶/۰) والهداية (۱۳۹/۱) 
والافصاح (۲۸۱) والمهذب (؟/5؟) والبداية (۲۰/۲) ٠‏ 

(5) راجم : تقويم الادلة )1٤١(‏ * 

(ه) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(3) في ه : د الأمثلة المؤثرة » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من ه , ل * 

(8) وقد ذهب الى هذا الشافعية أيضا ء على ما في المهذب (۳۱۱/۱) 
والوجيز (۲۸۶/۱) وراجع : تقویم الادلة (12۰) ٠‏ 

۰ » فيه : « آنه مؤتر‎ )٩( 

(۱۰) هذا جواب : « أما » وورد في الاصول يلفظ : «والامر » ۰ 

(۱۱) في د » ز : « ولیس » ۰ ۱ 

(۱۲) سقطت الز بادة من ص ` 


۱۸ بت 


0 
مر ها هنا سالط E‏ اع 
و الخلاف في التيجة مع سیم القدمات » وهو کتوا : کل 
حبوان نام! وک اسان وا ن : فكل اسان ۸ وماله من الفقه : 

کل مخصوب مضمون » والمقار مخصوب > فکان مضمونا ٠‏ 


فيس هذا على شکل القياس الذي نحن فيه ؟ وانما محل النظر ائات 
النصب في المقار؟ ؛ ومأخذ ء طلب حد الصب ؟ وذلك لا يعرف من القاس > 
ومحل النظر في الايداع بان [ أن 5١‏ ' الابداع ميد ا 
طلب حد التسلط. ؛ ولا یو خذ ذلك من القاس ٠‏ 

ودن هذا القبل » ما آورده مه ن قول أبى حنفة : اذا اشترى صف 
أببه لم یغرم للبائم ؟ لأنه أ عتق , برضا ۰ 

وكذلك م ما أودده [ عن محمد بذر الحسنٍ »هن قوله 6۲ 
اذا قال لزوجته : اذا دخلت الدار 8 طالق بارعا > 3 طلتها تانژیا > دم 
عادت اليه > نم دخلت [ الدار ]' 2 لا تطلق » لأنه حين طلقها نا تقد 


سسس 


(۱) في ه : د نامى » وهو صحيح أيضا ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من د , ل ٠‏ 

(۲) رامعم تقويم الأدلة (1 ٠‏ 

(5) لفق د » ز : «١‏ من قول ٠‏ ۰ في ۲۰۰۰۰ ومحمد بن الحسسن 
هو : أبو عيدالك الشيباني الكرني البغدادي صساحب أبى حنيفة ومدون 
مذهبه ۰ التوفنی بالری : سنة ۱۸۹ أو ۷ ها ۰ راجم : الجواضر 
المفمية (4۲/۲) » وتاریم الأدب لبرو کلمان (۲۶۳/۲) وانظر : هامش آداب 
الشافعي (۲۲ ب 88 ) ٠‏ 

مم لم ترد الزيادة : في : ها ل ٠‏ 


بت ۱۸۷ هس 


ذهب طلاق ذلك الملك [ كله ۰۱۱۲ لأن(۲) حاصله ان اليمين لم يتناول 
الاطلاق ذلك الملك » ولم يبق : فلا يقم ٠‏ 


ومن سلم هذه المقدمات » لا يتصور خلافه في الشجه » نعم : قد 
ضازع في المقدمات ثم ینجر" الكلام ‏ في اثباتها ‏ الى كلام هو على شكل 
القاس الدي نحن فيه ٠‏ 

وقد بان - على الحملة - أن المنأسب الملائم مقول به باتفاق القانسین > 
وانما اختلاف القائسين في الناسب الغريب : الذي لا يلام ا 
لملائم : الذي لم يشهد له أصل معين ٠‏ وهو الذي یلّب" - في لسان 
الفقهاء ‏ بالاستدلال المرسل ؟ يمتى به الاعتماد على المعنى المتاسسب 
المصلحي [ الذي ]1 بظهر في الفرع » من غير استشهاد باصل معين ٠‏ 
ومذهب مالك يشير" الى اتباع المصالح المرسسلة ؟ وللشافعى” فسسه 


تردد رای ٠‏ 


تیا المناسب الفریب - الذي لا یلائم » ولا شهد له أصل معن ا 
فهو مردود : لا يعرف" فيه خلاف7") ٠‏ فنحل" منه : أن ما لا تاساب 


0 [۳ 


(۱) لم ترد الزيادة : في ص ۰ 

(۲) لفظ ه › ل : ر« فان » ۰ 

(۲) آما ان تال لها : « ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » نطلقها 
ثنتين , ثم عادت اليه ودخلت الدار - فانها تطاق ثلاثا : سواء أتزوجت 
بآخر أم لم تتزوج ۰ فراجم الهداية (۱۸۶/۱) * ثم راجم کلام أبى زید : 
في تقريم الأدلة ر ۳۹ - 1٤١‏ ) ۰ 


(2) في دء زء ه والناسب » ۰ 
ره) لم ترد الزيادة : في د » ل »2 ز ٠‏ 
(5) في د : « مشير » ˆ 


(۷) فى ز : » نعرف ۰۰۰ خلافا » ٠‏ 


- ۱۸۸ - 


لا بحوز صه عله بالرأى ؟ وانما يعرف تصه عله بدلاله الس او الا بماء 
أو الاجماء() . 


قاما ما يناسب > فاربعة أقسام : مناست ب جمع شهادة الأصل واللاءمه » 
فهو" باتفاق القائسين + ومناسب عدم الملاءمة وشهادة الأصل »> 
لیس حجة بالاتفاق + ومناسب شهد له أصل مسن » e‏ 

ونعنى إشهادة أصل معين SS‏ 
شرعا على و فقه * ومناسب u E‏ 
أمثلة ذلك ذ في الصالح المرسلة ء 


اما التاسست ا لغريب الذي لا يشهد له اصل معان > فمثاله(*) ما 
[ ذكرناه : من الناسبات ]1 ؛ الغريبة > لو قدر ابتداؤها لاثبات الحكم 3 
ان الحكم الوارد + كما لو لم ير د قوله : « القائل لا يرث و 
[ ها ا لو ره ا ۵ بنقيض قصده في الامتعجال 
للميراث قبل آوانه ٠‏ ويزعلم' أله مناسب » ویرید اثات الحکم به ٠‏ فهذا 
لا وجه له ۰ 


ی 

)5 في دء ل › ز : « يثبت » د 

%( في د : « وملائم » > وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 
(5) فيه : ه فمثال » ٠‏ 

(۵) في ل : « ذكرنا والمناسبات » وهي غامضة ٠‏ 

(7) في د : « ولو » والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(۷) في د ٠‏ ز : « فیقال : قاتل » وهي صحيحة آیضا ٠‏ 

A)‏ صاب في د بلفتظ : ولا يه 

. لم ترد « الواو » في ص‎ )٩( 


مت ۸۹ س 


من محل النص > وفي الناسب اللائم المرسل الذي لا شهد له أصسل 
[ معين 60 5 


أما المناسب الغريب > فالاعتماد عليه في محل الاجتهاد ٠‏ وینقدح 


أحدهما : أن مستند القول بانقاس [ ۳۷۲ - ب ] اجماع الصحابة ؟ 
والمنقول عنهم : التعلل بالعاني الملائمة » دون الماسبات الغريبة التي لا نظير 
لها في الشرع ٠‏ 

والثاني : أن نکشف عن مستندر المىتند ۶ فقول : حكم الصحابة 
بالرأى والقاس لا من [ تلقاء ]۲۳ أنفسهم » بل فهموا - من مصسادر 
الشر ع وموارده وان أحكامه ومخارجه ومحاريه وساعله ب : أنه 
عله السلام كان یسم المعاني 7 ويتبع الا حکام" الاساب" التقاضة لها : 
من“ وجوه الصالح ؟ فل يعولو ا على اممائي الا لذلك9 » ثم فهموا : 

أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شسرعه ؟ 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ عاذ : بم تحکم ؟ وتقریر ه على قوله : 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في دء ل ۰ 

9( في د : « على وجه ۰۰۰ فلا » * 

٠ » صحف في ص بلفظ : « كذلك‎ )٤( 

(ه) هو : معاذ بن جبل أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي المتوفى 
بالشام في طاعون عمواس : سنة ۱۷ ه على الشهور ٠‏ راجع : الاصابة 
كرت - 1۰۷) ۰ 

رم هذا الحدیت رواه الترمذي (۲8۹/۱) وأبو داود (۲۰۳/۳) 


والدادسي (۱/ ٠‏ , وانظر السسنن الكبرى ( 12/1۰( ومسئد أحمد 
(۲۳۰/۵ و ۲۳۱ و ۲۶۲ : ج) ونصب الراية (۳/2) والشکاة (۲۳۶/۲) 
واعلام الموقعين (۲۶۲/۱) وطبقات ابن سعد (۵۸۶/۳) * 


۱۰ بت 


اجتهد رای بی + وقول | لعمر : « أرأيت لو تىضمضت » ؟ وقول 
للخسمتة : « ارأیت و دون 
م ذلك تنبيه'"؟ عسلى الحکم بالنظائر ء 
والنسوية بينهما عند الاجتماع في الما تا 
ا ا ا 0 
فاما ما ذکر .40 ' ولم يذكر علته »فطريق التفطن لملته : ملاینلت(*) 
عادته الألوفة في انات پیت ونفها ٠‏ ا ما اذا قال لغلامه : 
اضرب فلانا لأنه سرق مالي ؟ فهم مه 3 ٠‏ فلو" قال : اضرب 
فلانا ؟ واقتصر وام یذکر سه » ولکن علم الحاضرون اه راقن 7[ 
شتمه - غلب على ظنونم ۴۳ أن الداعي له إلى [ الأمر ل E‏ 
هه تا : اذأ عرف من د أ به وعادته مقابلة الاساءة بمثلها » على 
ریق القلب ولزجر والاتقام والتشنشي ٠‏ فلا لرجل الذي عرق 
من دابه ب على الطرد - مقابلة الاساءة بالاحسان > او الاغضاء والتحاوز ب 


(۱) في د ز : « ويقوله م ۰ 
- (۲) في ه : « تنبیها » ۰ 
)۲ في » ز : « علیه » - 
(2) في د » ل » ز : « ذکر » . 
(۵) في هاء ز : « بملاحظة ٠6‏ 
)١(‏ حرف في د » بلفظ : « بنصبه » ٠‏ 
(۷) في ه : « ولو » ۰ 
(A)‏ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 
)64 فيه : « ظنهم » ٠‏ 
(۱۰) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
(۱۱) في ها : مإذ!» وهو صحيح أيضا ۰ 
۱ بت 


ذا قال : اضرب ثلانا ؟ وکنا قد علمنا شتمه » لا يتين" لنا أن ضسمربه 
0 5 : فان الدواعي والصوارف تختلف بالطباع والعادات > فالر جل 
الم المثقى'' اذا تواضع له رجل : احتمل ذلك أن يكون تبر كا منه 
بتقواه » واحتمل أن يكون طمعا منه في نعماه » ودناه » ولا يعرف ذلك 
الا بعادة ا ۰ ان عرف اتلد ي والسؤال دجع الال > هذا 
الطريق ظهر أن سیب تواضعه ذلك ٠١‏ وان عرف من دأبه الزهد في الدنيا 
والاعراض عنها » والترفتع عن التضتخم برذيلة السوال - وهو مع ذلك 
ازم ای التقوی والستّداد ب ظهر آنه تواضع : لتقواه > لا لنضاء 


[ ودناه ۲۲ * وان لم يعرف من عادة التواضع شىء ۶ من ذلك » ,قی 
الاش وى 


وكذلك معاي الأحكام ؟ تمقل بمثل هذا الطريق ؟ وكل ذلك 
ميد ان معاني" الشر ع وملحوظانه : من الصالح uN‏ 
كما(" راعى ضر وبا من الصالح » أعرض عن آنواع من الصالح ٠‏ 

فهذه المصلحة المناسبة : اذا ظهرت أمكن أن يكون ملحوظا » 
و 7 امکن ۲( أن لا يكون هو اللحوظ > وانما [ وقع ]أ ذلك مقرونا 


(۱). في ز : « بالشتم » ٠‏ 

(۲) فيه : « التقی » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ها » ل , ز ۰ 
49 د» ل » ز :ه مجلا + 
)٥(‏ فيه : « مستمد » - 

00( في هاء ل : ١‏ فانه » ۰ 

(۷) في دص ١:‏ كلما » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

)٩(‏ لم ترد الزيادة : في د 


۹۲ 


بالحكم وفاتا كسائر الأوصاف * فما الذي رجح جانب! ۳ الاعتبار > على 
کات 0 الاخلال ؟ 


والى مثل هذا » ترجع تصرافات الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ : اذ 
سبرت سائلهم ٠‏ 
فقد تکلموا(۲ : في مسثلة الجد مع الأخ » ولس فها نص 4 ؛ واحتمل 
اتقدیم » واحتمل التشر يك + فعلموا آن الشار ع - في الترجح والنسوية - 
يلاحظ مرانب القرب » فقالوا : [ الجد ]۳ أب [ الأب ۳۱۲ » والاح*) 
ابن الأب ؟ فكل واحد يُدلى بواسطة واحدة > والواسطة هو الاب > 
فاستويا : فشر كان ۰ 

وقال آخرون : : كما عرف من داب الشرع ملاحظلة' القرب » عرف 
ملاحظه القوة في 21 2 OES TARTS‏ 
بالعصوبة » وقدام این(" "ألم وان بل عن أن الاخ وان ىن 
وللجدودة فوة في افادة الولاية ليس ذلك للأخوة" » والجد(© أب عند 
فقد الأب » ولس الأخ أبا ؟ فقدم ء 


۹ 
واجب007) 


۶۰ 2 مع 4 ۰ ۰« 2 
عله : بان النو 3 اموی من الابوة ؟ ولذلك فضل الابن 


(۱) فيه : « جهة » ۰ 

(۲) فياه : « حكموا م ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ” 

3 ورد في د بعد ذلك زيادة : « والاب » وهي من الناسخ ۰ 
(5) في د : « تقرب سببه » وهي صحيحة ٠‏ 

00( ورد في هھ , ز .- بدء ذلك زيادة : د ابن » وهي من الناسخ ۰ 
2 في ل : « في الاخوة » ٠‏ 

(۸) في د » ل » ز :.ر فالجد » ۰ 

۰ » في د » لع ز : « فأجيب‎ )٩( 


~~ ۱٩۳ مت‎ 


على الأب 2 الراث ۰ والأخ یدل سنوه الأب < والبید" ا ؟ فتعادات 
اف ۱۵ ۰ 

رهلم جرا الى ج جمم نظائره ٠‏ و کل ذلك عرف من عادة الشرع 
اعتار ُا e‏ * وانما تترجح جهة الاعتار على جهة 
[ التعطيل و ]۲۳ الاهمال > بملاحظة العادة الألوفة ؟ ولس ذلك إلا 
باللملاءمة ٠‏ 


طرق ره اباب » والذي نراد والعلم عند الله لله اتعالى ‏ 
جواز" التعليل بهذا الناسب > وان لم يكن ملائما » ولست أقول : ان المسثلة 
قطعة » ولکنها اجتهادية ٠‏ وانما المقطوع به - في الشمرع - أصل القاس ٠‏ 
أما الحکم !۳ بهذا النوع من اقا eS‏ 
عندي 0 التمویل(*) عله + وأنه. ملتحق اقات ب الملائم وان كان و 
في الثلهور > ولکن للمعاني مراب ودرجات » يظهر ار تاو تها عند 
التوارد » والتزاحم > والتر جیح ۰ 

فالمؤتر“ الذي قدمناه » علىالتفصيل الذي حددنا 7 القاس ©٣‏ 
اموسر به > - وهو : ما دل مسلك نقلی على اعتباد عنه - مقدم على 
الناسب اللائ ۰ 


)١(‏ ولتد ذهب الجمهور : الى أن الجد لا يسقط الاخوة ؛ وذهب 
آبو حنيفة والزنی : الى أنه بسقطهم کالاب * راجم : الام (۱۱/۶4) والهذب 
(۳۶/۲) والافصاح (۲۵۱) والاشراف (۲۳۲/۲) والبداية (۲۹۸/۲) ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ها ۰ 

(۲) دمحف في د بلفظ : « بحكم » ٠‏ 

(5) في ل : « التعليل به » - 

(ه) في د : « بالوثر » ۰ 

() لم ترد الزيادة في ه ء ل ۰ 


a 


والملائم مقدم على الغريب ٠‏ ولکن الماسب الغريب ‏ أيضا ‏ ححة؟ 
وض وجهه بالانفصال عما نصرنا به الحانب الآخر ٠‏ فأما التمسك 
باجماع الصحابة > وأنه لم ينقل عنهم هذا الفن ‏ فلا حجة فيه ٠‏ ولا یستبن 
ذلك الا سبر جمع مسائلهم ٠‏ 

وعلى الجملة : المفهوم من الصحابة اتاع المعاني » والاقتصار' في دراه 
المعاني على الراى الغالب » دون اشتراط د راك اليقين ؟ فانهم حكموا في 
مسائل مخلفة > بمسالك منفاوتة الطرق ومتبايئة المناهج ؟ لا يجمّم” 
جميعها الا اایحکم" بالرأى الأغلب الأر جح ؟ وهو المراد بالاجتهاد الذي 
قرر البي . عليه السلام ‏ معاذا عله ٠‏ فعلینا أن نين [ أن ]27 هذا ريد 
غلة الرأى + 

وأما" ما ذکروه - : من أن الدواعی انما تمرف بالمادة المألوفة » ون 
من عرف مه مقابلة الاساءة بالاحسان » لا بعلل آمره بالضرب > بالشتم 
المعلوم - قلا : نعم ؟ وما عرف ایضا - من عادة الشر ع نقضه »> 
فلا يجوز التعليل به ٠‏ ولکن في هذا القام ثلاث مرانب > لايد من التییه(*) 
لتقاطعها * 


ادها آن مرف من عاد ته الضر ب والعتان" بحشسه > دظیسر 
التعليل بالشتم ۰ 


تست 010101000 


۰ » فيه : « ويتجه‎ )١( 


زک لم ترد الزيادة في د ۰ 


)¥( ن ه :”ر وأن ما » وما الينام ضر الظلاشر 5 والفاء 5 قيما سدياتى 


(4 ژٍ مه :3 الشار خ » 8 
(۶) ی ه : م التنبه ۾ ۰ 


ل ۱۹۵ س 


والتانی(۱) : أن يعرف من عادته مقابلة” الاساءة بالأحسان » فظهر 
ا م معر فة هده العادة یج بطلان التعليل ۰ 


والثالث : [ أن ]۲۳ لا تعرف له عادة بنفى ولا نات ؟ فاذا آمسرء 
بالضرب > وقد عرف الشتم - : غلب على الظن انه الداعي اله ٠‏ 


وكذلك عادة الملوك في معاملة الجاسوس منقسم ؟ فمنهم : من يقتل 
الجاسوس للزجر » ومنهسم : من [ یعرض عه )° لاظهار الاستهانة 
بالخصم 3 او ستميل لستكشف عوران(*) العدو مله ه 

فلو فرضنا ملكا حديث العهد بالملك > عقن على جاسوس »> فقتله ب 
لم نسترب في أنه فصد [ به مقصد ]22 العقاب على تسه » ولو أعر ض 
دين )٩(‏ ۲ ۳ 5 5 
[ عنه | - مع العلم والقدرة على العقاب - واستمال » لم نسترب في آنه 
صد به مقصد الاستمالة : للاستكشاف »> وه العقل لداع ې“ 
۰ . عر ١ N‏ ۱ 
ظلداء [ ان ] لم يکن قطعا ۰ 


فان قبل : انما يعرف ذلك بملاحظة سائر الملوك > وأن الغالب : أن 
مسالكهم تنفق في ذلك > [ وكذلك ] الأمر بالضرب للشانم » یعرف( ۱ أن 


(۱) في هاء ل » ز : « والاخر » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 
زه في ص : « لا بتعرض له » ۰ 


(5) في د : « عورة » * 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ز ٠١‏ 

(7) لم ترد الزيادة في ه » ل ٠‏ 

(۷) في ص :« لداعيته » وفي د : « الداعية » وهو تصحيف ۰ 
(۸) في د ؛ ل » هه : « تنبيها » ۰ 

ز۹ سقطت الز بادة من د ٠‏ 

٠ في ه : « فعرف » وسقطت الزيادة السابقة منها‎ )5١( 


- ۱۹۲ هس 


داعته : جريمة الشتم » ملاحظة” [ لغالب « ۳۳ - ب » عادة الخلق 6۱۱۲ > 
فان الغالب : أن الناس ‏ في ارادة التشفى والانتقام - لا یتفاوتون » فان ذلك 
لجن طن ۱۲ » فلم نستفن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة 
[ الناس 0 وملاءمة الفمل له ٠‏ 
: اللك الواحد :۱ ذا عهد منه غرة کل" 50 

اشا ۲ ات لك له - نعلم أنه سالك مسلك العقاب ؟ وان“ كانت 
عاداته متعارضة > وعادات غيره من الماوك متعارضة ٠‏ ولكن : اذا أت(“ 
الحکم على و فقه » تفت( “© أنه 55 تلك الداعة المعسسّة ۰ 

فكذلك الشارع : اذا آنبت حکما على وفق معنى يتقاضى ذلك الحکم" 
هه وا رس غل ال أنه [ ملحو ظ هی مود 8 
بحکمه ۲ مجب تلك الناسبة الداعة المتقاضة ٠‏ 

فاذا رض ميراث بين الأخ من الأب والأم والأخ من الأب : احتمل 
في منهاج النظر - لرعاية التصفة والعد لة بين الحوانب - ثلا 
احتمالات كلها مناسة : 


أحدها 1 ان 1 50 تقديم ١‏ لاخ من الأب والأم > لاخصامه يمز بد 


(۱) فياه : م عادة غالب الخلق » 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ˆ 

(۲ لم ترد الزيادة في د » ل , ز ۰ 

(؟) في د : « فان » ۰ 

(ه) في ل :د ثبت » ۰ 

وب في د » ل » ز : « تتيينا على » ۰ 

(۷) الم ترد الزيأدة في د » ز ٠‏ 

(۸) سقط في ز ابتداء من هذه الکلمة نحو سفحتین ۰ 
)٩(‏ فى داه : « ثلاث » و تلاهما صحیح ٠‏ 

۰۱ ستطت الزيادة من د ۰ 


القوة(أ) » وترادف جهة القرابة عله + 

واحتمل أن NE‏ الأ من الأب ؟ فان فيه الحافه 
لاحاب ؛ ؛ وهو يختصر ° * بقرابة لا ين آن تعطل ۰ فتهيل القسم 
على تفاوت الأثلاث مثلا 290 ۰ 

واحتمل أن يقال : اذا استويا في الدرجة من جهة الأبوةء وهي الجهة 
الأقوى في العصوبة و اموه لا مدخل لها في العصوية ب ل 

فاذا جاء الشرع بالتقديم : عقل [ به ]۳ أنه سلك به ذلك المسلك ؟ 
واذا جاء بالشسوبه : عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة ؟ واذا حاء بالقسمه مع 
التفاوت : عقل أنه سلك به المسلك اثثالك 2(7‏ فالاحتمالات كلها مناسية 
صالدة لأن تكون داعة > وابات " الحکم على وفتها أمارة على ملاحظبة 
الداعة التقاضة [ له ۲۲۱۲ ۰ 

فان قبل : لأن هذا حكم بموجب المصلحة » وقد عرف من [ عاد ۸(۲) 
الشرع ملاحظه اللصالح ٠‏ 

قلنا : فهذا"“ هو الحجة ؟ اذ عرف من دأب الشرع اناع العاني 


)۱( في ه . « قراية الأمومة » ٠‏ 
(۲) فيه : د مختص » ۰ 


25 في ل : « فیفصل ویقسم ۰ »ولم يرد في ه الا هذه العبارة 
هكذا : « الا باب مثلا » وهي مصحفة ٠‏ 


(5) في د : م فيسوا » ولفظ ل « فيستوى » وهو مصحف ٠‏ 
(۵) لم ترد الزيادة في د » ل ٠‏ 


(6) قد اتفق الفقهاء على تقديم الاخ الشقيق على الاح من الاب ٠‏ 
فر جع : الهذب (۳۱/۲ والافصاح (555) والنداية (۲۹۷/۲) 


(۷) لم ترد الزيادة في داه 
(۸) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 
(۵) في د: د« هدام ٠‏ 


د هذا- 


المناسبة » دون التحكمات الجامدة > وهذا غالب عادة الشفسرع . یدل(۱) 
عليه : أن الصالح التاقضة في توديث الأخوين » نم تمرف جميعهاا؟؟ من 

عادة الشرع ٠م‏ ما من حكم الا واو ورد الشسسرع به ی 
للمناسبة المتقاضة له ٠ ٠‏ كيف : ولو بعث نبي مثلا » ولم ينفل عنه سوى هذه 


الوائعة الواحدة » فحكم ھا - فهم : أنه انقاد للمناسة التقاضة لها ؟ 


قبل أن تعرف عادته » حتى انه لو اخترمته الثية > ول ۾ فق له حكم 
سواه لبقى هذا الظن مستمر! لا محالة ٠‏ 


والدي بوضح وجه غله ال لرآى في هذا المقام »> هو : أنه اذا ورد 
K> ]‏ ا أن يقال : انه تحکم لا سبب [ له ]2 » ولا مصلحة 
لقي | : انه معلل سسب ذفى” تار تدر که 
الشارع عليه اللام > ولا بطلم عليه > والآخر أن يقال : انه معلل 
لش الات ار الى ظهر + 

وأ هذه الظنون هو الأخير ٠‏ اذ حمل تصرفات از 
على التحكم > أو على المجهول الذي لا يعرف نوع ضرودة يرجم“ الها 
متس سس 

(۱) في ل » ه : « الدلیل » .. 

(۲) في د : « جمیما » . 

5) فيه : «١‏ يبق » ۰« 

(5) لم ترد الزيادة في د » ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 


(۷) فياه : ١‏ فأغلب م ٠‏ 
(۸) في » ل » د : د الشرع , .. 
)٩(‏ فيه : ل : « ندفع » ( بضم أوله ) * ولفظ د : « توضح » 


وهو د تصحيف م ٠‏ 


ه ۱۹۵ ب 


عند العجز ۰ فأما مع ظهور المعنى الماسب > فلا يتحقق العجز ؟ فيغلب على 
الظن ۱ aS‏ 

ول صرفات الشرع > ما لم يعقل معناه »> ولم يطلع 
a‏ ؛ ويكون المناسب قد 
ات 9 
1 
u‏ او a‏ ا 


قانوا : عرف [ من الشارع أن [ من 296 : تصرفانه تحکمات لا تعقل 
معا: بها ء اذ سوی بین متتلفات(2) » وفرق بين متمائلات ؟ كحكيه بحواز 
النظر الى شعر الأمة > وتحریم النظر الى شعر الحر:() > ولو لم ينص على 
تجویز النظر الى شعر الأمة لقال الفقهاء : الأمة في معنی الحرة » والعنی 
ی لقي يم : خوف الفتنة > وهما سان ٠‏ 

وقال سل الثوب من بول الصية » وبرش 7 عل ول 
الفلام !۳ » ولو ذكر أحدهما > واقتصر عليه لألحّق القائسون الحانب 


۰ » في ل » د: « ومن‎ )١( 

(۲) في د » ل : « لا ۰۰۰ اذه ۰ 

9) في ه . ل : « وهم قد » ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة في ها 2 ل ٠‏ 

(۵) في د : « الختلفات » ٠‏ 

(5) وهذا ثابت بالاتفاق , على ها في الهذب )15/١(‏ والاشراف 
)6»/١(‏ والاقصاح (۲۸) والهداية (۲۸/۱) ٠‏ 

(۷) ثم ترد الزيادة : في د ء ل ۰ 

(۸) لفظ ص » ل : « الصبى » وورد هذا الحديث بطرق عدة 
وصیغ شتی + فأنظر مسند أحمد (۱۸/۲ و۷ و۲۰۱۷ : ع) وستن أبى 
دارد (۱۰۲/۱) والترمذي (۱۱۹/۱) والبيهقي (۱۱-۶۱۶/۲) والستدرك = 


ی ۳۰ - 


الأخر به ۰ 

الى أمثال لذلك ضربوها » وهو وارد على جمع القبتاسین(۲۱ ۰ 

ووجه الانفصال ؛ أن ذلك یجری من تصسرفات الشسمرع مجرى 
عاك انادر ٠‏ والغالب من عادته في التصرفات انباع' المعاني ؟ والواقعة 
النادرة لا تقطع اغالب" الستفاد من العادة المتكررة ٠‏ كما أن من عرف 
من عادته المعاقبة على الاساءة » فطل © الاحسان منه مرة لا يقطع فلین" 
الظان سلوكه مسلك الانتقام عند العود ٠‏ وكذلك من رأى مركب الرس 
على“ باب السلطان > غلب على ظظنه أنه في دار السلطان ؟ وان أمكن أن 
يكون ال رکب قدا[ تازه اسان أو باعه بجمع آله" > أو أمسكه الر كاي ” 
لغرض له وهو في داد أخرى ٠‏ ولا یشوش"() هذ الظن عله ريه ذنك 
مستعارا مرة ادر( , 


)١15/١(‏ ورإجع الكلام عليه في نيل الأوطاز )5١/١(‏ ونصب الراية 
۱۲۱/۷ ۱۲۸) وأنظر ذخائر المواريث (۱۷/۲) * ولم يرد الحدیث 
بلفظ الصبية وان ورد في فتح العزيز كمأ صرح به الحافظ وبینه في 
التلخيص (۱۲ - ۱5) ٠‏ 

وقد خالف الحنفیة في هذا » فقالوا : باستراء بول الصبي وبرل 
غيره » في أنه لا يطهر الا بالغسل * فراجع : المهذب (45/۱) والوجيز 
5/12 » وبدائع الصنائع (۸۸/۱) والبداية (0۸/۱ ۰ 

٠ في دء ل : « القياس » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في دءال ٠‏ 

(۲) في دء ز «٠:‏ غالب الرأي » ٠‏ 

(۶) في دء « فنقل » ۰ 

(5) وردفي ه ‏ بعد هذ! ل زيادة : «فناء ۾ ٠‏ 

(1) في ه : « الآلة » ٠‏ 

(۷) هذه الكلمة آخر- الصمحيفتين الساقطتين من ز ۰ 

(۸) في ه : ١‏ نادرا » ٠‏ 


مہ ۲۰۱ م 


) 3 0 1 
وكذلك ؛ لشم الر کم الكد ر و في صميم الشتاء e‏ على الظن 
۱ وان کان اللاظر كد عهد [ فى عمره ۲۳۲ مرة و مرن 
الغيم الخالي عن الطر ‏ على سيل الند 


وكذلك : اذا عرف أن عزيزا من أعزة بت قد أشسرف على الوت + 
فسسمع عند الاجتياز بياب الدار الصاح والصراخ [ على الدأب التاد عند 
وفاة المحتضر ]۲۳ - غلب على الظن [ أنه قد مات ]۲*۱ وان أمكن أن يكون 
سنه موت" غيره فحاءة من غير هررض ٠‏ وقد عهدت(*) الفحاءة على الندور 
بالاضافة الى المرض ٠‏ 


فان أن الظن مع ما ذكر روه حاصل ؛ وقد ثبت باجماع الصحابة باع" 
الظن الغالب > ودلت عليه الأحاديث > حبت قال رل الله صلی الله عليه 
وسلم ی ا لو المشمضت [ بماء] 34 ممناه : هاه 
عرفت هذا بنظیره ؟ ٠‏ فلو تال له : ومن عادتك الفرق بين النظير ي" ع 
كاف شسسمر الامة والحرة > وبول الصبي والصسبة ؟ لكان" ذلك 
مستتكرا ۰ 

وكذلك قوله عله السلام : أرأيت لو كان على أسك دين ؟ ٠‏ فلم 


٠ في هدء ل : « الرطب » , وقد مر نحوه فيما سبق‎ )١( 
» لم ترد الزيادة في : د 2 ز‎ )۲( 
٠ سقطت الزيادة من د , ز‎ 10( 


(5) في د» ز:ه موته » ۰ 

(۵) في د » لء ز : د« عهد في » , ولیست واضحة ٠‏ 
رى في هاء ل : « ودل »۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د 2 ل » ز ۰ 

لع في ه : « النظير » ۰ 


5( في هاء ل , ز : « کان » ۰ 
۲۷۰۲ 


أنه عر نهم تعراف” الأحكام بالنظائر » والتاظر ؛ والتساوى يعرف 
بالناظر في المعنى لا بالصورة » فلا مضاهاة بين القثبلة والمضمضة في الصورة» 
وانما اشتراكهما في العنی > وهو : أن كل واحد [ منهما 2١7‏ مقدمة تضاء 
الشهوة » ولس فه قضاء الشهوة ۰ 
فقد بان(۲) بطلان هذا المسلك على منکری التباس [ ولاخفاء ببطلان 
هذا السؤال من انقائلين بالقياس ]۳ ؟ اذ ینعکس علیهم في الملالم والوئر > 
ويقال لهم : ہم تتکرون على من قول : لعل الشارع خصص اعتارهم*) 
بمحل النص تحکما : فلا تجوز نعدیته ؟ أو لعل المعنى وقع وفاقا ء والحكم 
فان قل : التحکمات التي لا تعقل معانها ‏ لست تادرة > وتم 
١ E 3‏ .ی (5, ۳ ۰ اه 
شتم ما ذکر نموه على ندور التحک(*؟ بالاضافه الى المعاني واتاعيا ٠‏ 
قنا : ما يتعلق من الاحکام بمصسالح الخلق - : من اللاکحات 
والمعاملات » والجنايات والضمانات ؟ وما عدا العادات ب فالتحكم فا نادر ؟ 
وا العادات والقدرات ع فالتحكمات فها عالية 6 واناع العنی تادر ٠‏ 
لا جرم دأى الشافمى [ فه ع(۷) الكف عن القباس في السادات » الا 
اذا ظهر المعنى ظهودا : لا يبقى مه دیب" ؟ ولذلك لم يقس على التكير 


(۱) لم ترد الزيادة : فياه ءل ٠‏ 
(۲) في د ءل › ز:هفبان » ۰ 

(5) في د ء ز : « وعلى القائمين أيضا » » وحي صحيدة كذلك ٠‏ 
(؟) في دء ل » ز : د اعنبارها » ٠‏ 

(0) في ل : « الحكم 9 

(7) في هاء ز : «فاما , . 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ل ,+ زاء 

(۸) في هاء ل : «مرية » ۰ 


5 2 02 


والتسلم والفاتحة والركوعوالسجود ‏ غيرها ؛ بل لم يس على الاء في 
الطهارات غیرء) » ولم يقس الأبدال والقسيم في الزكوات على التصوصات > 
ولم يقس في مسألة الأصناف ٠‏ ومال في جميع مس‌ائلها الى الکف عن 
القاس > ورعاية الاحتاط > لأن مبنى السادات على الاحتكامات!"؟ » ونعنى 
بالاحتکام : ما خنی علينا وجه اللطف فسه [ ۳۵ ب]؟ لأا نعتقد أن 
تقدیر ۲۳ الصبح بر كعتين » والمغرب ,ثلاث > والعصر بأدبع سا سرا > وفه 
نوع نطف وصلاح للخلق » استأثر۱* الله سبحانه وتعالی بعلمه > ولم نطلع 
عليه ٠‏ فلم لستعملة > واتعنا فه الموارد ٠‏ 

ولسنا تقول ذلك : لأنا نرى رعاية الصلاح واجا على الله تعالى > ولكنا 
عرقا من أدلة الشرع أن الله تعالى - [ ببعثه الرسل > وتمهيد ]۲ ساط 
اشرع - آراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودناهم ؟ والله [ سبحانه وتعالى 
منزه ۲۱۲ عن التائر بالأغراض ‏ والتغير بالدواعی والصوارف » ولكنها 
شرعت مالم امخلق » نیقل!۲) دلت من الشرع لا من القل > كان 
نا ظان استمدادنا(" - في هذه التصرفات - من معتقدات أرباب الضلال > 

(۱) في دء ل : « غرها هم ۰ 


(۲) راجم في هذ! الرسالة (ه4ه ۰ 094) والعتمد (۷۲۳/۲ و۷۹۶ 
2 ۷۹۲ والاحکام (۸/۲) والاسنوي على النهاج (5/5؟ ‏ 1۲) وأنظسر 
ما کتبناه 5 بحثنا ف التعلیل (۲۲) ۰ 


(۲) في ه. : « التقدیر للصبح ‏ ۰ 

٠ » في د : « واستاثر‎ )٤( 

(ه) في ص : « نا بعث ۰۰۰ ومهد » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 
() مكان ما بين القوسين في د » ز » ل عبارة : « یتعال » * 
(۷) في ضاء ز : د فعقل و ٠‏ 

(۸) في د › ز : « استمرارنا » وهو تصحيعا * 


و۲ بت 


وطتات(۱) الاعتزال ۰ 
فان قال(۳) فاثل : فما فولکم في الاقناعات من الناسات ؟ 


فنا : ذلك - ایضا - من العتیر ات في ابات الا حکام ؛ لان - 
المناسبات ‏ عند البحث لا ترج الى اقتضاء المعاني الموجبات ا 
وانما هو نوع من المناسبة0 ”© يستدعى السىك كم بالعادات المطردة ؟ ولا بر جع 
ذلك الى الذوات »> مثل العلل في العقولات(؟ > وللعادات النفات الى المعانى 
الخطابة الافناعية ؟ وللشمرع ملاحظة ظة جنه ؟ وهو من الدواعي التقاضية 
بالعادة أيضا > فاحالة الحكم عليه أغلب على الظن من اعتقاد التحكم الجا 
وكآن اامقول مشيرة الى احالة كل حکم على 
معنى ؟ والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز ؟ فاذا فقد "° وجه سوى الوجوه 
الخفية الضعيفة » وجب التعلل بها o‏ ا الاقتاعات لا ينتف بها غالا في 
تعدية الأحكام تن أن يذ كن اش ابي يدل 137 ات ن » معنی علی 
ذلك الذاق : یضها) » وینها من ای 
تفس د سا 

(۱) فياه : « وطبقة » ۰ 

9 في ه , ل : ه« قیل » ۰ 

۲ في ز ۰« لذاتیا » ٠‏ 

رم د اسنات ره 

(۵) في ه : « العلولات » ۰ 

(0) في د » ز : « ال جتسه » . 

(۷) في ز : ه وجد » وهو مصحف عما آثبتناه - وفي د » ل : 
« قصد وجها » وني أولها تصحیتب وفي د : « فقد ( أي ااسلل ) بجها » 
: وهي صحيحة ۰ ۱ 


الذي ی 


)۸( لفظ : ؤ د بموضم » ۰ ولفظ د ؛ ل : ه یمعتی » وهو 


٠ ٠ في د : م ويخصهاى‎ )٩( 


سا 0 ب 


بانه : أن من علل تحریم بيع الخمر مثلا بنجاسته » بالطريق الذي 
قدمناه ؟ وعداء الى السرقين وسائر النجاسات ‏ أمكن أن يقال في معارضته : 
ان [ للشرع!) اعتناء ] بنوع خسة أثنتها للخمر وخصصها بها" : تسها 
على فسأدها » وتحریضا على استقذارها واجتنابها > فتحر یم السع يختص بها 
و تسیا السرم + لاخضاصها بهذا الدن + 

وكذلك لو علل تحریم بیع الکلب ,نجاسته » بالطریق الذي فلن" - 
أمكن أن يقال في معارضته : انه معلل“ بنوع خسة ورذالة تختص بالکلب 
في العادة ؟ ولذلك7 پشیه الخسس - من سائر الحوانات - به : كما يثسسه 
الشجاع بالأسد » والنافق بالثعلب ٠‏ 

فقابل الاحتمال بهذا القدر » لأن أمثال هذه المعاني لا يصفو عن 
الضلات مناتها > فسسع () نطاقها » ولإ" تحصل الثقة بها ؟ فان حصل 
به الثقة > وسلم عن القابلة بمثله(" - جاز للمجتهد التعویل عله" : ان 
رآه ؟ فا“ رأينا هذا الحنس في محل الاجتهاد » ویخلف ذلك بآحاد 
السائل ؟ فيجوز للمناظر الاحتجاج به : ان قدر على ایراده في قالب المناسسة 
وشكله ۰ 


* » في ه. : د الشرع اعتنى‎ ١( 

0) في ف : ده 6 * 

5 فيه ء ل : د ذكرناه » ۰ 

(5) في ز : د معارض » ولعله تحريف ٠‏ 
ره) في د : « وكذلك » ۰ 


۱ ۸ في د :م بمثله! ۰۰ عليها ۾ ۰« 
ر فى د + ل ء ز : و فان » ولعله تحریف ۰ 


س ١ء‏ س 


هذا ما أردنا أن نذكره ٠‏ في الماسبات الستتبطة من الأول 
المنصوصة > ولم تعرض فه لادلة اثبات انقاس على منکر بد » متصودا(۲) 
لفرضين ٠‏ 

أحدهما : أن ااا في عنيذا الکتاب بما تسس [ الله حاجة 0 
ار ؟ وقول أصل القاس س - اهنا هم - کالفروخ من ۰ 

والآخر : أن كلامنا ب في هذه الترديدات وال لرادات. - اشتمل 
لباب" 2 من آدلة [ ابات ©٣‏ القیاس » فلم يتر ب من تأمل في مجاری 
ss‏ س > وكونه حجة في الشرع ٠‏ 

هد تم غرضنا من بان الناسسب اللائم والغریب کی 

على وفقه. 1 

أما الناسب المرسل : اذا ظهر في نفس الستلة على مذاق الصالح _ 
وهو الذي يعر عنه الفقهاء : بالاستدلال المرسل ؟ وهو : التعلق سحرد 
الصلحة من غير استشهاد بأصل مين > فهذا ما احتلف فه رأى العلماء ۰ 

لك وس الله س : الحكم بالصا! لح الرسلة » ونقل ء 
الشافعي [ فيه .]۳ تردد ی هآ 


5 1 
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۳ 


. , في د » ز: « وهذا‎ )١( 

(۲) ورد قي ه » لے - بعد ذلك زيادة : « مرتبا م ۰ 

۲ في ه : « الحاجة اليه عند » . 

(5) في د› هھ »ل : وعنهع . 

2 في ه : « لباب » ولعله تحريف ٠‏ 

00 لم ترد الزيادة : في د ال ٠٠‏ 

۷ لم ترد الزيادة : في هھ ۰ ولعل القصود من التردد حالة ما اذا 
حصل تعارض ن بين مقصودین أو مصلحتين واستغلق طریق الت رجیح بینهما - 
آما أذا توفرت مصلحة بر تب علیها الحافظه على متصود الشارع . فانه 
مد کنا يرى الامام الغزالى, :- لا وجه للخلاف في إتياعيا , ابل يجب القطع 
یکو نها حجة ۰ آنظر الستصفی ۲۱۱/۱ وشرح تنقيح الفصول (۱۷۷ 
۹۵ و ۲۰۰) ۰ 


أ[ ¥ سم 


اضطراب فه ٠‏ ومعم الشموض في هذه القواعد منشؤه : الاکتفاء بالتراجم 
والعاقد » دون التهدیب ال ۰ 


ونحن مهد - في مدا( [ هذا ]۲۳۹ الکلام - قاعدة > ثم تهذبها 
بالأمثلة ۰ فنقول : 


قد رتنا الناسب"؟؟ [ فما تقدم ] على ثلاث مراتب > وذکرنا أن منها : 
ما یقم في رآبة [ الضرورات > ومنها : ما يقع في رتبه الحاجات » ومنها : 
ما يقع في رة ]۴۱ التحسينات والتزينات ٠‏ 

فالواقع مها في هذه الرنة الأخيرة » لا يجوز الاستمساك بها : ما لم 
یتشد بأصل معين ورد من الشرع الحكم فه على وفق الماسية ؟ ثم اذا 
انفق ذلك » حه مه" على علاالّة كما قدمناء > فأما ا لم ,يرد من 
الشرع حكم على وفته » فاتباعه وضع للشرع!" بالرأى والاستحسان ؟ وهو 
منصب الشارعين > لا منصب المنصرئين في الشرع » وانما المنا تصرف في 


اك 


(۱) راجع في هذا المستصفى  585/١(‏ ۲۱۶) وروضة التاضن 
(۱۱[/۱:) والاحكام (۲۱۵/۶) ومختصر ابن الحاجب (۲۹۷/۲ و۶۱۰) 
وشرح الأسنوى (۲۸۰/۶) وجمم الجوامم (۲۹۸/۲) وتنقیح الفصول 
(۱۷۰ ۰ ۱۹۹) ونبراس العقول (۲۱۸) + 

۹9 ف د , و مثل » ۰ 

)۲ لم ترد ال بادة ف :اه ۰ 

٠ في د . ز : ه الناسبات » ولم ترد الزيادة التالية فیها‎ )٤( 

(ه) سقطت الز بادة من ه ٠‏ 

7( في دءل رن« ۰ 

(۷) في ها : د فيه » * 

(4۸ في ىء ز : ه فاذاج ۰ 


رم في د : ه الشرع > وفي ه : د الرأي » ٠‏ 


A #‏ سه 


4 


ل لي : فلس اد من 
الخلق التحاسر 

ومثال هذا الحنس لجنس : الحكم بأن ما حكم الشرع بنجاسته مثلا [ فنحن 
فزع ]1 عله ندر ر عدم وفوع الاتفاق على تحريم بسع بعض النجا سات ٠‏ 

وكذلك القول في الأمثلة اك تي ضربناهلا؟ لهذه الناسات : اذا قدر 
الاتداء بها ف الفر ع دون الاعتصاه ا أو ودر عدم وجود الاأصل ٠‏ 

فكل ذلك مثال لهذا الفن ٠‏ ولا یخفی سقوط التمسك به ء ف( 
sS‏ الک على وفقه » إلى اثانه > 
وقدرنا الحكم شاهدا له » فاذا انقعطلیت(۲) الشهادة : لم يبق إلا الاستحسان 
والوضع بالرا ی ؟ وذلك باطل على القطع 0 

أما الوادم من المناسيات في رتة الضسرورات أو الحاحات » كما 
صلاها - فالذي نراه فها : أنه يجوز الاستمساك بها ء ان كان مالسا 
E‏ اشرع ۰ ولا بحوز میاه بها : ان كان غريا لا نار لم 
القواعر(۸ * ٠‏ ونقسمها نوعا آخر عن اللقسسم > فقول : هي تتقسسم ال 


a س‎ na e me e مس مب‎ 


لم ترد الزيادة : في دء ل » زاء 

(۳) فيد لا مد تفای أحد». 

(0) فيه : « قتحرم » ۰ 0 

٠ في د : « ضربنا ء‎ )٤( 

(5) ورد في ه - بعد ذلك .. زيادة : ه صسححنا » ولا معنى ليا ٠‏ 

(9) فياه : ١‏ الشرع » . 

)۷( ورد في ها بعد ذلك . زيادة : م له ي ٠‏ 

(۸) لقد ذهب الامام الغزالي في المستصفى الى أن الواقم في رتبة 
الحاجيات والتحسينات لا يجوز إل لم بمجرده ؛ از ل يعتض اد بآ 
أصل ٠‏ انظر (۲۹۳/۱) ۰ 0 


نت ۷+۹ سه 


CE 
ما‎ 

3 
3 
8 
L 


ما يلغى في الشرع ملاحظه جنسها » فهو الشر ۰ والی ما يصادم في محل 
نصا للشمرع ین كين تغير القرع ؟ فهو باطل عندنا + والى 
ما تسکت شواهد الشرع ونصوصه عنه - فلا يناقضه نص > ولا يشهد جنه 
شرع فهي : الصلحة الغرية التی(۳) يتضمن انباعها احدات(۳) أمر بديع 

هذا وجه انقسامها : من ححث الاضافة الى شواهد الشرع ٠‏ 

م 4(“ ‘Ni = rS‏ ی ۷ ۶ بو و 

وتلق قسمة آخری : [ بالاضانة ] الى عراتبها في الوضوح 
والخناء ٠‏ فمنها : ما يتعلق بمصلحة عامة » في حق الخلق كافة ٠‏ ومنها: 
ما يتعلق بمصلحة الأغلب + ومنها : ما يتعلق بمصلحة شخص معين في وافعة 
ادر « 

وتفاون هذه الرانب 1 تفاوت مصالحها في الظهور ۱۳۱۲ ۰ و کل ذلك 
ححه : شرط أن لا يكون غریا ا ور أن لا بصدم ها » 


بینما اعتبر الحاجي هنا مع الضروري » ولم يشترط له الا الملائمة 
- التي هي عموم کونه وصفا مصلحیا - ٠‏ 

ونحن ترجح مأ ذهب اليه هنا : لأنه اشترط في الناسب المرسل 
العموم » ومعلوم إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ٠‏ وراجع أيضا 
الاعتصام (۱۱۲/۲) - 

را) فی ه. ءل » ز ١:‏ أتباعه » ٠‏ 

م فی د ء ز : « الذي » * 

(۲) في حى : « اختراع » * 

(#) في ى : « وتقسم م26 ولم ترد فیها الزيادة الآتية ٠‏ 

ره سقطت الزيادة من ز ٠‏ ووردت ف د بلفظ : « بتفارت ف 
إلظهور » وفي ل بلفظ : « بتفاوت هذه الراتب ۰۰۰ ۰ * 

و مامتها 

رب اللفظ الوارد في سائر الاصول : « ویشترط ‏ وانظاهر أنه 
مصحف عما آثبتناه ٠‏ 


ل ۲۱ - 


ولا بتعرض له بالتغيير + 

وهذه التقسيمات تتخايل مجملة17) الى الناظر > [ ونحن °١۲‏ 
د أيضًا ت هديا بالتمشيل”"© والتفصيل © * وقل ما تلفى هذه [ القاعدة في 
کب الأصولين مفصلة ممثلة ]۲ ونجن" نشسفى [ فيها ] اليل 
ونکشف الغطاء عن محل الغموض » ونستقصى" ذلك على وجه ينكشف 
به القصود » ان شاء الله ٠‏ ونری) أن نورد أمثلة القاعدة”*؟ في معرض 
الأسثلة » وتكلم عليها في معرض الانفصال > وتتبه على ما يشتمل عله 
كل مثال ٠‏ 

فان قال قائل : 0 كلتم : ان هذا الجنس حجة ؟ ٠‏ وما وجه 
التمسك به ؟ وما الدليل عليه ؟ : وقد اضطربت7 "2 فه سالك الملماه ء 
وقد قطعتم القول شوله ؟ 

لا انما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس ؟ فانا بنا أن حاصاء 
ذلك كله راجع الى [ القول بالرآى الأغلب فى ١۲‏ فهم مقاصد الشرع ٠‏ 


٠ في ه : م مجملپا ۾‎ )١( 

)۲( لم ترد الزيادة : في د . 

5) في د : « التمثیل » ٠‏ 

(۶) في ز : « والتفسر » ۰ 

(۵) في د : « القواعد ۰۰ الاصول مفصلا ممثلا » ۰ 
(1) في هه ۰ ل « بحیث » ولم ترد الزيادة إلآتية فیهیا ٠‏ 
48 في ه » ل : « ونحن نستقمى » . 

(۸) في د » ل » ز :« فترى ع ٠‏ 

۰ » القواعد‎ «١ : في ه‎ )٩( 

(۱۰) فيه : ١‏ فلم م ۰ 

(۱۱) في د : « اضطرب + «٠‏ 


(۱۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


۲۷۱ بت 


والى هذا يرجع ما يجوز التمسك به ؟ وکل مثال نذكره ففيه دلل على 
قبوله : اذا أظهرنا وجه الرأى فيه + ويشهد على جنس ذلك آمر كلى > 
[ وهو مثال منقول عن الصحابة : اشتهر بين آئمتهم > وتطابقوا عله ]۱ , 
وذئك [ ما دوی ]۲۳ : أن انان لا تتابموا في شرب الخمر > واستحقروا 
الیحد الشرع فيه جمع عمر - رضى الله عنه - الصحابة » واستشارهم 
[ واستطلع آرائهم ]۲ > فضسربوا فه بسهام الرأى ؟ حتی قال علی) 
- دضى الله عنه ب : « من شرب کر > ومن سكر هذى » ومن هذى 
افترى ؛ فأرى عليه حد المفترى » ٠‏ فأخذوا ,قوله واستصوبوه واستمروا 
عليه" ٠‏ وهذه هي المصلحة المرسلة التي يجوز اتباع مثلها ٠‏ 


« سقطت الزيادة من د, ز‎ )١( 

(۲) هو : آبو الحسن » زوج الزهراء » وابن عم آبیها صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ رایع الخلفاء الراشدین › القتول غدرا : سنة ۰ص ۰ راجم : 
الاصابة (۲5۵۲/۱) وتهذیب الاسسماء (۱1۸/۱) وأنر هامش آداب 
الشافعي (۵۲) ۰ 

(۲) والى هذا » ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وهو رواية عن 
أحمد : مستندين الى اجماع الصحابة هذا ٠‏ 

وخالف ف هذا الشافعي وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد » فذهيوا 
الى أن الحد أربعين وللامام أن یبلغ به الثمانين تعزيرا محتجين برواية 
أنس أن النبي عليه السلام كان يضرب في الخمسر بالتعال والجريد 
أر سین ۰“ 

فراجم : الأحكام السلطانية للماوردئ )5١5(‏ والمهذب 605/92 
والاشراف (۲۷۳/۲) والمداية (۸۳/۲) والبداية (۲۸۱/۲) والمغنى 
(۱2۱/۹) ۰ 

وأنظر استشارة عمر في حد الخمر وما أثر عن على فيه » في مسند 
انشافعی )٩1۱(‏ , وأحمد (۲/ ٩‏ و۲۷۹ و۲۹۵ : ع) وصحيح البخارى 
)1۸/۸( ومسلم (55/5) والوطاً (۵۵/۲) وفتح الباري (۵۰/۱۲ - )٥١‏ 
رالمستدرك (/۲۷۵۹) و کنب السنن اجمع » والشکاة (۲۰۹/۱) ۰ وذخائر 
الواریث (۲۹/۲) ۰ ونصب الراية (۲۵۱/۲) واعلام الموقعين (۲۵/۱) 
ونیل الأوطار ۱۱۱/۷ ۰ 

- ۲۱۲ 3 


فان قل : شرطتم في لمصالح أن تكون ملائمة ؛ ولست هذه 
ملائمة مي 0 ولست كل من بسكر يقذف ؟ 
فایجاب حد جريمة على من [ لم یجترمها ١!‏ ' آمر غريب [ في الشرع ]> 
ولا شهد له نظير > ولا تلائمه قاعدة ٠‏ 

و ی ل ری وم 
مشروعة من جهة الشرع ؟ ولو کانوا بسوغون ذلك : ما افتقروا الى التشیه 
بحد مشروع و لو کل ذلك الى ر دای الولاء۳* حتی یفل ز کل وال 1 
٤‏ ل شخص ما براه زاجرا في حقه » لاثقا بحاله » جامعا لصلحته ؟ دطلوا 
أولا حدا مشروعا » وتشوفوا نيه الى أحط الدرجات في الحدود : اكتفاء 
بالأقل ما آمکن * ففي شرع العقوبات نوع من الخطر 4 وألنوً! آقل 
الحدود : حد القذف والافتراء » ثم لم یجوزوا أن یوجوا حد جريمة 
على من لم [ یجترمها ]1 : ما لم يطليوا مناسبة بين جريمتسه وين تلك 
الجريمة ؟ فان ذلك يؤدى الى ابداع اسر غریب لا بلاثم [ نظائر ابل 
الشر ع » فطلبوا المناسية > بأن قالوا : من سكر هذى » ومن هذى افتری > 
تعله حد المنترى : : من حبث ان السكر مظنة الهذیان والافتراء واطلاق 
اللسان و وت اعامة مظان! ن‌الأمور مقام الأمور المقصودة: 
في افادة الأحكام > فآقم النوم - الذي هو مظنه خروج احدث - مقام الحدث» 
ساس يض 

(۱) في هاء ل : « لا يجترم تلك الجريمة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في دء ل » ز ۰ 

في د : « الولاية » » وهو تحریف - 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 
رم في هاءل : « يجترم تلك الجريمة » ٠‏ 


(1) لم ترد الزيادة : في زاء 


تب ۲۱۳ بت 


« المینان وكاء السسّه ۲۳۳۰ فاذا نامت العنان : استطلق الهواء ‏ 'نم ‏ سواء 
اتلاق [رک" أو لم طاق - ثبت سكم الحدث > ووجب شوه 
٠‏ وكذلك تغسب الحشفة مظنة نزول الاء > فق به: وجوت الفستلن 
وان لم ينزل مع قوله السلام : « الماء من الماء ۳۰" فكان وجوبه من مظنة 
الاء » كوجوبه من الاء » فكان مساقه : أن من غب الحشنة آنزل » ومن 
انزل افتسل ؟ فمن غيب افتسسل ٠‏ وأن من نام أحدث » ومن أحدث 
توضأ ؟ فمن نام توضا ٠‏ [ كقوله بعينه ]4.7 : من سسكر هذى > ومن 
هذى ار 

وكذلك القول و في افامه مفلهة العقل مقال العقل » وهو : البلوغ » 
وافامة مظنة شغل الرحم مقام شغل الرحم : في ايجاب العدة » وهو 
الوطء ۰ 

[ ولو ذهبنا نستقصی نظائر ذلك لسو"دنا به آوراقا > ولم نذکر منه 
الا اطرافا واحادا ] ۰ 


(۱) من حدیت آخرجه الامام آحمد وأصحاب السئن » فانظر مسند 
أحمد (۱۱۷/۲ : ع) وستن أبي داود )۲/۱1( وابن ماجه (8۱/۱) 
رالدارمی (۱۸۶/۱) والدار قطني (9۸) والسستن الکبری (۱۱۸/۱) 
معالم السستن (۷۲/۱) والشکاة (۱۰۳/۱) وذخائر المواريث 
(۲۱/۲) ونصب الراية )537/١(‏ ونیل الأوطاد (۱۶۸/۱) ۰ 

زفة لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز * 

)۲( أخرجة بهذا اللفظ أحمد ۰۹/۳ ۵ و۶۱۱9 و۶۲۱ 5 
وأبو داود (۵۵/۱) والدار.مي (۱۱۹:/۱ وأخرجه مسلم بلفظ : « انما ٠‏ 
0 وراجم آقوال العلماء في نسم الحدیث أو الجمع بين ۳ 

ل الحدیت على سور E‏ ف صحیح النخاری )11/1۷ ٤‏ ۳۹/۸( 
7 انباري, (۶۱۳/۱) » وسئن أبى داود O‏ والبيهقي )171/1( 
ونصب الراية (۸۰/۱) ونیل الاوطار (۱۹۶/۱) وفيض القدیر (۵1۱/۲) 
والأم )۸/۱۷ و۲۹) ٠‏ 

(2) في ه : د کقول علي -. رضي الله عنه - : من شرب سکر 2 و ۾ ۰ 

٠ وقد سقطت الز بادة التالية منها ومن ز‎ ٠ » في د : «وهي‎ )٥( 


مت ۲۱6 بت 


فطلبهم هذ" المناسبة هي الدلالة [ الظاهرة ] على أنهم م یروا 
الاختراع ۲ للمصالح ؟ بل تشوئوا الى التصرف في موارد الشرع > بضروب 
من التقريب والناسه ٠‏ 


قلنا : لمعشين > أحدهما : التشوف الى الأقل ؟ والثانى : أن خاصة 
السكر الهدیان وانطلاق اللسان ؛ قانه الفاحشة اللازمة ات السكران > 
التي نستتب”" من غير آداة منفصلة » وآلة زائدة عليه ٠‏ فالزنا والسسرقة 
والقتل > كل ذلك : يتعلق بالغير > ولا يستتب الا بأنواع من الحيل عمادها 
الحزم والعقل ٠‏ ولا ينتظم ذلك من السكران ٠‏ فأما الهذيان » فهو الذي 
يغلب.على السکران ٠‏ فاختلال7*) العقل لا یمنع انطلاق اللسان ؟ [ وخ 
الفواحش بالسكر : الهذيان » والحناية االخصوسة باللسان ۳۲۲ > فكان 
مظنة له بهذا الطريق ٠‏ 

فان فل : فالرندم مق فو اى اللشان © ومن عنله الیدبان ۶ وين 
ا عن الع موقب ال کر 

قلنا : لم يجعل مظنة له من وجهين : 

أحدمما : ان الواجب بها" القتل » وهو أعلى العقوبات > وشرخ 


(۱) في ز : « من هذه » » ولم ترد الزيادة الآتية فيها ولا في د 
(۲) في د : « الاختلاع ».وهو تصحيف ٠‏ 

(۲) في ل : « سيقت » وهو تحریف ۰ 

(4) في د» ل » هھ : ١‏ فاختلاف ۾ ٠‏ 

(۵) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(7) في د » ز : « والردة » ۰ 

(۷) في د . ز : « بهذا » ۰ 


بت ۲۱۵ - 


القتل خطر عظيم ؟ دوع جنایه السكار ف الشر ع » دون وفع الردة 
بدر حات 3 ولا هجوم على سفك الدم [ ۳۷ -1 ] لقصود" الزجر »> مع 
العلم بحصول الزجر ب غالا ‏ ہما دون القتل ٠‏ 

والآخر : أن عقوبة الردة سقط بالتوبة ؟ والسكران یعافب بعد 
الا تایه 37 ۱ ف الحال لس مر تدا € وهن لبس دمر ند بو( ) بل وان 
سقت منه الردة » فمف یقتل : اذا سبقت منه مفلنتها ؟ » وبه یتین أن 
عقوبه الردة لست حدا بازاء الحر ر پمة(*) ؟ وانما هو ارهاق الى العود الى 
الاسلام 4 > وان(*) عاد ۰ ey‏ مسله ٠‏ فلاید من طلب المئاسية مم حك 
تحب [ عليه ]۲۳ عقوبة ٠‏ 

ان ول و شرطتم في الصلحة الرسلة آن لا تتضمن تغیر 
النص ؟ ولقد كان حد الشرب في السرع أربعان > فزادوا عليه بالصلحة » 
فكان ذلك تغيرا للنص + 

قثا : ئيس الأمر كذلك ؟ فلم يكن حد الشرب مقدرا في الشرع > 
FE‏ انبي عليه السلام شارب > فأمر حتی ضرب بالنعال وآطراف 
ابات وحن فة اا و ال ام لل ان 


ا 

(۲) في د » ز : « ففی » ۰ 

ز۲) في د : « لیس » ۰ 

(؟) في ل : « الجناية ‏ ۰ 

(۵) فی صهء ل : و اذا , ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ل 

رب فيه ء ل : « لقد » 

١‏ (۸) زرد الحديث عن طرق عدة وبصي شتى » فانظر مسند الشافعي 
(۹۷) وأحمد ( 4/۱( صحیح البخاري (۱۵۸/۸) ومسلم (531/5) 

راد.تدرك (075/5؟) وستن أبى داود 1351/5 و )١55‏ والترمذي = 


بت ۲۱۹ س 


یک(" مه رضى الله عه ب : قدر ذلك يأربعين ؟ وداه ثریا مما کان یأمر 


ل ا عليه الب 

من اطراف البلاد » بتتابع الناس ۳ في الفساد كب جر ار 
هنا القدر من الزجر > فجری ما جرى في معرض الامتصلاح : تحقيتا 
لزجر الساق"؟) ۰ 


نان قیل : فما(*) ذکرتموه - : من امئلة ازه شرع ي افامه المظنة مقام 
الشيء - اصول لهذا القياس ؟ فیرجم النظر الى رد فرع إلى أصل > بمعنى 
مناسب جامع » ولیس ذلك استدلالا مرسلا * 

ا 
ما ر التسوية و في فضية عامة لا تتعرض لعن الحم ؟ فان أراد 
السائل بما ذكره ‏ من رد الفرع الى الأصل > بمعنى ماس ل هذا 
القدر ۶ فهو الذي ثر بده بالاستدلال المرسل ۰ و کف لا ينتظم 
الشكل : وما من مسئلة الا ويمكن آن يقال : هذه مصلحة على وده كذا » 
فشغي أن تراعى قاسا على مسئلة كذا ؟ والصلحة عارة تشتمل قضاءا 


هذا 


مختلفه ؟ فيندرج تحنها التباعدات > وتنتظم بالمحر بر فها صورة اا لتاس + 


(۲۷۲/۱) والستن الکبری (۳۱۹/۸ - ۳۲۱) والمسكاة 9 ۰ (Og‏ 
ونيل الاوطار (۱۱۶/۷) ۰ 

(۱) هو : عبدالله بن عثمان آبو بكر الصدیق التیمی » آول الخلفاء , 
وأفضل الصحابة * التوفی : سنة ۱۲ص + راجع أسد الغابة (6۲۰۵/۲) 
والاصابة (؟/5؟5) وأنظرها مش آداب الشانعی ۱5:۸ 

(۲) في هاء 0 عل ذلك ٠‏ ۰ الخلق ‏ ۰ 

(۲) في د : « الفاسق » ٠‏ 

( في دءل 2 ز:ممامه٠‏ 

(8) ف د 2 سکلف ۰ 


”ب ۲۱۷ - 


وهذا غير نکر جريانه في الاستدلال المرسل ٠‏ وانما نعنی "۲ بالقباس 
تعدية حكم بعينه من محل النص »> الى غير محل النص - بعلة هي الموجبة 
[ للحكم ]أ في محل النص ٠‏ وهنا لا ساعد في [ مثل ]۲ هذه 
الأمثلة > ولا يمتتع' © بعدم مساعدتها ‏ الاستدلال ٠‏ فهنا هو المراد ٠‏ 

ووجهه في مسثلتنا > أن الحكم المنظور فيه : [ وجوب ]2.0 نمانین 
جلدة ؛ ومحل النص فه القذف » وشكل القاس ان يقال" : وجب 
ثمانون جلدة في القذف لعلة""۲ کذا > وتلك العلة بعمنها موجودة في شرب 
الخمر ؟ نتحب تلك ایحلدات + 

ولن يستتب ذلك ؟ فان موجب الثمانين القذف : لكونه جناية على 
عرض الغير ؟ ولس في شرب الخمر [ وايحاره في الحلق واجرائه الى 
۳ » تمرض لعرض الغير : [ بالحناية ]2*9 ٠‏ فعلة محل الاتفاق 
- في هذا الحكم ‏ لا تشهد لهذا الحکم في محل انظر » وهو : الفرع > 
فهذا ما آردناء [ وقد لاح الفرض > و ] بان“ المراد بالجمع بين شرط 
الملاءمة » وابقاء الاستدلال مرسلا من غير أصسل معان شسهد [ بعلته 
للح ۱:۲۲ المین ۳ 


(۱) في ص ل : « الذي نننیه » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 

(9) في د » ز : « یمنع لعدم » ۰ 

٠ سقطت الزيادة من ل‎ )٤( 

(۵) في هاء ل : م نقول » - 
(90) في د » ز : « بعلة » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د ء ز ٠‏ 

۰ سدقطت الز بادة من ل » د » ز‎ (A) 

۰ فى د : ه فبان » 2 وقد سقطت ال نادت السابقة منها‎ )٩( 
٠ » وفي د : « علية الحكم‎ » ٠ لعلة الحكم‎ ١ : فيه‎ ٠١١ 


بت ر۲۱ - 


نورد [ هذه ۷« الامثلة : للكشف عن مقاصد القاعدة »> وشسروطها > 
وحدودها ٠‏ 

مثال اخر : فان قال قائل : نقل : « ان بعض أكابر ایا دخل 
على بعض السلاطين > فسأله عن الؤتاع في نهار رمضان > فقال : علك 
صوم شهرين متتابعين ؟ فلما خرج راجمه بعض الفقهاء » وقال : القادر على 
اعناق ربة كيف يعدل الى صوم شهرین ۲۳ > والصوم وظبفة العسرین > 
رقبة » لاستحقر ذلك > ولاعتق(*) عیدا » وواقع مرارا ؟ [ فلا يزجره 
اعناق الرقبه > ويزجره صوم شهرين متابمين ] ۲۴۳۰ ٠‏ فما قولكم في اتباع 
مثل هذه المصلحة > مع العلم بان الكفارة مقصودها الزجر ؟ [ وانما ينزجر 
الملك بالصوم لا بالعتق [٩]‏ ۳۷ -ب ]۰ 

فلنا : هذا [ عندنا ]۲۳ خروج عن الشمرع [ بالكلية ]۲۳ وانسلال 
عن رم( الدین > وهو تداع الى هدم فواعد الشرع وتحریف 

. لم ترد الزيادة : في د , ل » ز‎ )١( 

(۲) هو : یحیی بن يحيى الاندلسي , تلمیذ مالك وناشر مذهبه 
في الاندلس التوفی بقرطبة سنة 4ه ۰ آنظر الدیباج (۲۵۰) وجنوة 
المقتبس (۲۸۲) ونفح الطیب (۲۱۷/۲) وقد ذکرت هذه الفتوی في نفع 
الطیب 0۸3/۹ والعطار على جمع الجوامع 38/5 وشرح المسسلم 
0۲/۲۱ والفکر السامي (۷۲/۱) والراد بالسلطان : هو عبدالرحمن بن 
الحکم بن هشام ٠‏ رابع ملوك بني أمية بالاندلس التوقی بقرطبة سائة 
۸ص ۰ أنظر نفح الطيب (۲۲۲/۱) وجذوة القتبس ٠ )٠١(‏ 

)۲( فيه » ل : « الصوم » ۰ 

(۶) في دع « آعتق عبدا » ۰ 

(5) .في د : « وانما یزجره الصوم لا العتق » ۰ 

)99 في هاء ل : « وان الملك لا یز حره اعتاق الز قبه » ویزحره 
الصوم » 5 

(۷) لم ترد الزيادة : في د »ل رز - 

(۸) في هاء ل : « قالب » ٠‏ 


بت ۲۱۵ هس 


حدودها وقيودها > وتغير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال ؛ والحكم ٠‏ 
في جميعها على مخنفه النص بموجب الاستصلاح ؟ [ وذلك أمر باطل على 
القطع ]1 ٠‏ وهذا ما عنیناه بقولنا : « ان اتباع المصالح على مناقضة النص 
باطل » » وهذا من ذلك الفن ٠‏ وانما تطلب الأحكام من مصانح تجانس 
مصالح الشرع : اذا فقدنا تصیص الشرع على الحکم » فاما اذا صادفناء > 
فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع اللصوص > واذا نص اشارع 
على امر : وجب مراعاته » فان فقد النص : تشو فا الى درك علة التصوص > 
وانمات انحکم بها + نان عحزنا : تشوفنا الى مصالح تضاهي جنس مصالح 
الشر ع ۰ 

اا ما تخله هذا الفتی - من الزجر - ففاسد » وطریق ذجر 
مثله : أن نين له أن الكفارات [ لست ]۳ ممحقات(* للذنوب »> فان(*) 
تراب الأرض [ لر انقلب 2١7]‏ ذهبا » لو أنفقه : لم يقابل جریمته في هتك 
حرمة شهر الله تعالى المعظم » وهلم جرا » الى بان ما يتعرض له : من 
سخط الله الى ولاشته ۰ 

ولو ذهبنا [ تكذب للملوك ]۲ على حسب استصلاحهم : ارتقابا 
لعلاجهم ؟ لشوشنا الشريعة » ولم شق بتحصیل النحح منهم > ولاتذ الى 


۰ في د » ز : د وهو باطل قلعا م‎ )١( 
٠ فيه : د وأماع‎ 5( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )۲( 
۰ في ل » ه : « ممحصات » وهو تصحيف‎ )4( 
۰ (ه) في هاء ل : « وان ۾‎ 
۰ لم ترد الزيادة : في د » ل + ز‎ )١( 
۰ » في ه : « نهذب اللوك‎ )۷( 
25 رز‎ 


أسماعهم : أن علماء الشرع یحرفون الفتاوى لأجلهم ؟ وسقطت الثقة 
بقولهم ٠‏ فلابد من المحافظة على حدود الشريمة والاعراض عن المصائح > 
فان الفتوی بالصلحة اجتهاد > ویر(۱) قال معاذ : رضی الله عنه : أحكم 
بكتاب الله » ثم بسنة دسول الله عليه السلام ‏ فان لم أجد : آجتهد 
أبي » ٠‏ فكيف تصادم التصوص بالجتهدات + نهنال") مثال اة 
النائضة للنص 

مثال اخر : فان قال9) فاثل : فما قولكم في الزندیق المت ©> 
ادا تاب ؟ هل تقولون : انه يقتل للمصلحة ولا تقل توته ؟ فان من دنه 
الاستسرار والتماسك عن الاظهار تقية عند | الحاجة > ولو كففنا عله بمحرد 
التوبة » لم يعجز عن مثلها عند العاودة ؟ وذلك من نفس عقبدته ؟ [ أم 
ا : ان قتله ب بحكم هذه المصلحة - على خلاف نص الشرع 
في فوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا 0 © , 

كاد میاه تخي ی ؟ ولسنا نقطع ببطلان أحد الذهین » 
بخلاف ما ذکرناه في المثال السابق ؟ ووجه الانكفاف" عن قتله بين من 


)۱ في د » ز : « وقال ۾ . 

(۲) فيه : « وهذا ء ۰ 

)8 في د › ل » ز : « قیل » ۰ 

(5) في ل : « التستر » , وهو صحيح ایضا ٠‏ 

(5) في ل : د ثم ۰۰۰ » وف د : م أت تقولون ۾ ۰ 

CM»‏ من حديث صحیح رواه الجماعة » فانظر : مستد الشافعي 
(۵۸ و۸ ۷۲ واحمد (۱۸۱/۱ و٩۲۰‏ و۰ 6 وصحیح البخارى 
۱۰/۸ ۰۸۴۵ ۰۱۰۵/۲ 1۸/۶ ۰ ۱۰/۹ و و۱۱۲ ومسلم راک 
وكتب الستی ۱ جمع » وراجم الشکاة 5 و035) ونصب الراية ۳۱ 
و TEE‏ و ونیل الاوطار (۲/۶ ۶ و ٩/۸‏ ۱۰ ۰ . وذخاثر الواریت 
(۷۶/۱) ۰ 

(۷) في د : « الانفکاك » , ولعله تصحیف ۰ 


۲۲۱ بت 


والمرتدين : اذا لابوا ۰ 


ووجه تتله : أن المعلوم من الشرع أن الكافر مقتول ؟ ونحن نكف 
عن قتله بتوبته » والمعنى” بتوته : تركله الدين الاطل ؟ والزنديق” 
- بالنطق بكلمة الشهادة - ليس تاركا لدينه" الباطل ؟ بل هو حكم 
من احکام دینه » واليهودي والنصراني وکل ا هه كن | فا 
یکلمتی الشهادة کفرا في دينه وتر کا له ؟ فاذا أسلم : فمؤجب دینه أنه 
تازله لھ ریرج دين الرسيق م عند واد ےه سیق و 


فهذا وجه التأويل والنظر ؟ ولس فه ابحاب عقوبة بمص لح( 
بل هو قتل بالکثر في حق من نعتقده كافرا مستمرا على كفرره ٠‏ وانما 
النظر : في سان أن شهادته ليس في معنى شهادة الكفار(*) 0 ار ندین 
اللتحلین لبعض الأديان ؟ لأن ذلك ترو في دينهم » وهذا استمرار في 
دينه » فلس هذا من قبل شرع العقوبة بالصلحة الحردت(۲) . 


٠ » في ه : « آو من‎ )١( 
٠ » في ه : « دینه‎ )۲( 
۰ » في هاء ل : و دینه‎ )۲( 
۰ » في ز : « صلحة‎ )٤( 
٠ » (ه) في د : » ز : « الکافر‎ 
۰ في د » ص : « تركا » وهو تصحیف‎ )6( 
لقد اتفق الفقهاء على ان الز ندیق الذي يسر الکفر ویظهر الاسلام‎ )۷( ۱ 
یقتل ۰ ثم اختلفوا فیما اذا تاب » اتقبل توبته کالرتد ام لا ؟ فذهب أبو‎ 
حنيفة واحمد ۰ في اظهر الروایتن عنهما » الى أنه لا تقبل توبته 2 وهو‎ 
۰ مذهب مالك‎ 
٠ وذهب الشافعی الى آنها تقبل ۰ وهو رواية عن آبی حنيفة وأحمد‎ 
= /۲( فراجع الام (۱۵۱-۱۵۵/1) والختصر (۰/ ۱۵ والاشراف‎ 


~~ ۲۳۲ بت 


وینقدح في مقابلة هذا النظر » أن يقال : أعرض النبي عليه السلام - 
على المنافقين (۱) > مع تواتر الوحي بنغاقهم » وعلمه بهم > وظهور المخايل 
منهم » وأنكر بناه الأمر على الباطن > وقال : « هلا شققت عن قلیه » > 
ف الحديث المشهور”"" ۰ فاذا ألم المسلمون ببلد من ديار الكفار > فأسلم 
سكاتها : وقد أظللتهم السيوف [ ۳۷ أ ] وغلبهم قهر المسلمين وسطوتهم > 
وتناطقوا بكلمة الشهادة _ كفنا عنهم سو فا » ورددناها عن الرفاب > 
الى القراب » ونعلم قطعا أنهم لم يلهموا الهداية للدين > ولم تتشسرح 
صدورهم لليقين ؟ ولكن اقرح كلمة الشهادة ‏ وهو ال الظاهر ات 


مقام العقيدة الباطنة التي لا نطلم عليها » کدآب الشرع في نظائره ٠‏ 
ويمكن أن ,يجاب : بأن العوام والمقلدة ینون الدين على الصلحة » 


۲ والمهذب (۲۳۹/۲) والوجیز 70 والافصاح (58؟) وف حاشية 
ابن عابدين (۰۸/۲) أنه ان أخذ بالز ندقة قبل التوبة ثم تاب . لم تقبل 
توبته ۰ أما اذا ناب قبل أن يؤخذ » فان توبته مقبولة * وراجع هامش 
أحكام القرآن (١/83؟)‏ والقوانين الفقهية : ۲۹۵ ۰ وابن عابدين على الدر 
(۲/ ۲۰۵ و °( وقليوبي وعميرة على المحل (۱۷۷/۶) 0 

( أي : عن قتلهم « وانظر الحدیث في مسند الشافعي (۱۰۷) 
واحکام القرآن للشافعي 3 (۱/ ۲۹۶ = ٠٠۰‏ وهامشه) ومستد أحمد 5/9 
وء۱۷ و۶ و8/5 : ح) وستن الترمذي (۲۳۰/۲) والنسائي )1/۷( 
والستن الکبری (۱۹۰/۸ ۰ ۰ دالنتقی (411/5) وليل الاوطار 
(۲۳۹/۸) ۰ ۱ 

(0) من حدیث أسامة بن زید حینما بعثة رسول الله صل الله عليه 
وسلم - الى أناس من جهينة » فانظر مسند أحمد (۲۲۰/۲ : رع) وصحیح 
البخاري )٠٤٤/٥(‏ ومسلم (۵1/۱) والستن الکبری (۱۹7/۸) وستن آبی 
داود (55/5) وابن ماحة (A/D‏ ومعالم الستن ۳۹۹/۲ وانشتاه 
(۲۵۹/۲) وذخائر المواريث (۱۲/۱) وفيض القدیر (۲/ ۰۱۷ ٠‏ 

5 فی هھ ل :»من ۰ 3 

(؟) في ص : « أقيم » ٠‏ 


۲۲۳ اع 


فتلسون''' بها مختارين » وينتزعون عنها كذلك » وهم في كلا حالتيهم 
يعتقدون التحول من دين الى دين ٠‏ وكذلك يعتقدون الالتزام باللسان مم 
القهر تركا للدين ؟ ولأجله يمتئع المصررون المصممون في العقائد عن 
النطق به ٠‏ وأما الافقون » فکان بير كفرهم [ على النفاق ]۲۳ بالمخايل 
لا بالتصری » ولا يجوز بناء الأمر على المخايل ٠‏ وأما الزندیق »> فقد جاهر 
بالالحاد » ثم حاول ستره بتقيه هي من صلب دينه ٠‏ 

فهذا مجرى النظر » وعلى الأحوال ء لا تصلح المسئلة للتمشيل ° 
كن ال 


مئال آخر : فان قال“ قائل : اذا نبغ بين أظهر العوام نابغة من 
المتدعة » وكان بد عوهم الى الضلاللات والأهواء الاطلة > والبدع اي 
لا يكفر بمثلها ؛ وكان لا يرعوى بالزجر » ولا يندفع شره الا بالقتل ‏ فيل 
ترون حسم مادة فساده بقتله » اناعاً للمصلحة ؟ 

قلنا : لا سمل الى فتله بال ؟ فانه لم ,بحر موجب لقتل" م ولا 
مصلحه تقتضه > و و رم ف أمثال هذه الحنايات ب 
السسز يرات » وفو ضها الى آراء الولاة ؟ وناطها باستصوابهم ؟ والبهم زعام 
الأمر في الاقامة مرة والصفح آخری > ولا ينبنى ذلك على التشهي > بل 
بنني على ما يلوح لهم : من المصلحة في حال الحاني > فرب اسان تتفق 


(۱) في د : « فيعلنون » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه + ل , ز ۰ 
5 في داه : ریما » ٠»‏ 

(۶) في دء ل » ز : : قبا 
(0) في د : « الذي » ٠‏ 
(5) ورد في د ب سعد ذلك زيادة : د بحال » ۰ 


(۷) فيه : ١‏ الشارع » ° 


- ۲۲ بت 


له هفوة » وفي اقالنه('؟ اياها » ما يكفه عن معاودتها کی لا بويد 


الصفح والتحاوز الا تمادیا في الغى > وتتابعا و في الفساد ۰ 


والنظر في كل ذلك برجم الى استصلاح الولاة ٠‏ [ و ]۲۳۱ الختلفون 

ن العلماء في اتباع المصالح » لم ,يختلفوا في اتباع الولاة للمصالح”© في 
ذلك ؟ وقد انطت بي نصا واجماعا » وحكّم في تفصيلها 
اجتهادهم ۰ 


وغرضنا أن نين : أن ما بجرى الکلام فيه من إثبات الأحكام 
الماح كلش عن و »> ولا داخلا في هذا الجنس > وانما 
الوظيفة عل الولاة : أن 1 يزيدوا في الشعمز بر ات على الحدود » وأن 
بحطوها عنها ؟ و ال الرآي لكان القادیر دونیل(*) ء 


فلو فال قائل : رب جان لا برعوی باس ير الحطوط عن الحد ء 
فتقتضى المصلحة الزيادة عليه » وقد رأى مالك الز لزيادة على الحدود في 
الثم ل بای 
وكذلك التدع الذي فرضناه"" ؟ ریما لا پرعوی بالسَمز بر تسا 
طريق تطفية انر ته : تطهير' وجه الأرض عه ۰ 


سس دس سس سس 
(۱) في د » ل 2ه : ١‏ اقالتها ايام » ۰ 


(۲) لم ترد الزيادة في د .٠‏ 

۵ في د » ز : « الصالع و ٠‏ 

(۶) في د ء ل : « به » ۰ 

(۵) قد اختلف الفقهاء فى في أنه هل يجوز أن يبلغ بالتعز بر 
0 فذهب أبو حتيفة ان وأحمد : الى عدم الحو از ٠‏ ودب 

: الى جوازه وان ذلك متروك لراي الامام * قراجم : أحكام المارردي 

00 وأحكام أبى يعلى (۲۵) والهذب (1/۲ ۰ والافصام (3ه؟) 
والهداية (۸۷/۲) ۰ 

(7) في د ز : « قدمنام» ٠‏ 


تب ۲۲۵ بت 


فقال له : لس الأمر كما ظننت ؟ الحدود مقادير مقدرة من جهة 
الشرع » والزيادة عليها تحريف للنصوص > [ ثم لا جواز لذلك 
بالصلحة ٠ 2١7‏ ولو فتحنا هذا الباب » وجلدنا غير الزاني : اذا بدت منه 
مقدمات المراودات » ومبادىء فاحشة الزنا - لرجمنا الزانی الذي لس 
بمحصن للمصلحة > ولتعدينا ذلك الى جميع الحدود ؟ ولاتخذنا دأب 
الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة » قدو تا في الايالات : تشوفا(۳) الى رعاية 
المصلحة" » ولا تخذ كل من له مسكة من العقل > ودربة في النظر 
[ والفكر il‏ "۲ - عقله : دستوره وأسوته 3 ولانقلی(*) الشر ع ظهراً 
لبط ل ل و و ات 
وضع الشرع ٠‏ الأولون" “١‏ والتابسون ومن بعدهم > اتفقوا ل أن الشحریف 
للمقادیر مهجور » وأن ذلك خارج عن الدين ؛ والجنايات ‏ التى لست 
فيها عقوبات مقدرة - تجرى من الكبائر > لني شرعت الحدود فيها » مجری 
الأجزاء عن الكل : فلا يساوى الجزء الكل > ولا يزيد عله » وهی نازلة 
منزلة الحکومات [ ۳۷ - ب ]:: بالسبة الى الأروش المقدرة ٠‏ والصبر 
الى أن حكومة جناية على اصبع تزید على دية الاصبع » مصادمة للتقدير ٠‏ 
وهو" باطل + 


وعلى هذا ,يخراج الماع من فتل المتدع ؟ فان البدع تحری كلها من 


(۱) في ها : « ولا تجوز تلك المصلحة » ۰ 
(۲) في د : « تشوفنا » ٠‏ 

(۲) في هاء ل : « الصانح » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 

(0) لم ترد « الواو » في ز ۰ 

(1) في ه : « في الاولن والتابعين » ˆ 
(۷) في د. ل 2 ز : « فهو ٠)».‏ 


الكفر محری الأجزاء من الكل" ؟ فلا تبلغ مبلغها في العقوبة ٠‏ کف : 
وانما شرع القتل لمصلحة ؟ والمصلحة : في الحاجة الى القتل ؟ والحاجة” 
اليه : اذا لم يحصل الغرض بما دونه ؟ ومقصود الزجسر حاصل 
بالتعز يرات الشروعة : اذا آحسن الولاء في وضعها مواضعها ؟ وذلك : 
بنصب الراقين في الخفية على البتسدع » بعد زجره بجلدات الكال > 
وب سال التتّسز بر عليه ٠‏ فان عاود دعوته وبدعته : عاود الامام 
عقوبته ؟ ولا یزال ینعل كذلك : فتزيد مجموع الضربات ‏ الواقعة في 
كرات - على مبالغ الحدود ؟ وذلك لا منع منه"" > فان عسر عليه ذلك : 
فالحبس نوع من التمریر - فيه منسع ولا منتهى له ؟ وفبه الكف عن كل 
شاد وعادية في المستقبل ‏ الى" أن شين مخايل الرشد“ ٠‏ 

ففي موضوعات الشرع - فيما تعرضت له الصوص - غنبة ومندوحة 
عن كل وجه مخترع بالمصالح ؟ وانما يظن الحاجة الى غير الشروع [ من 
لم يطلع على وجوه لطف الشرع ومحاسنه > ال بر امشتروع +0" 
والحبس الى غير منتهى في التعتزير مشروع > وفي الحبس الدائم > ومعاودة 
التمزیرات حالا بعد حال ما يتضمن الزجر عن كل خال وضلال ٠‏ 
آذآ ل لسري 

۰ » في ه : ل : « الجمل‎ )١( 

(۲) في ه : وه عنه » ۰ 

(۲) في ز : « الا» وهو صحیح آیضا ٠‏ 

() ان التعزیر انما یکون من کل ما یعصی به العبد ربه : من 
جناية على حق الله أو حدق الآدمي وهو متروك الى رأي الامام : فقدیری 
المصلحة في العفو. والاقتصار على التوبيخ » كما أن له أن يضم الحبس الى 


الضرب ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ فراجع : المهذب (53/5) والوجيز (۱۸۲/۲) 
والافصاح (58؟) » والهداية (۸۷/۲) ۰ : 


(۵) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


ب ۲۲۷ ده 


فتبين بهذا المثال : أا" ما دمنا نجد في الشروعات غنية » نکتفی 
بها » وندور(۲) علها ؟ فلو تتعداها بالمصلحة المتخلة الى ما عداها ٠‏ بل 
نعلم أن مراسم الشرع - فما أحاطت به حاویة لجمع الصالح 
وننزاها ٠‏ 

مثال آخر : فان قال قائل : المصلحة داعية!*؟ الى الضرب باهم في 
السرقة والقتل وما يجرى خفة وله > فان الجاني لا يقر على نضه 
مختارا ؟ واقامة الحجج والبنات على الاختزال””؟ الجاري في ظلام اليل 


مستع » وتعطیل الحقوق لا سيل اله ٠‏ وقد رأى مالك ذلك ۰ فما 


(۱) فيه : ١‏ أن ۾ ۰ 

(۲) في ز : « فندور ۰۰۰ ولا » ۰ 

(۲) في دء ز : « جارية بجسيم » ٠‏ 

(5) في د » هاء ز : « الداعية » ۰ 

(۵) في ل : « الاختزالي » وهو تحریف ٠‏ 

(1) لنا ملاحظات على هذه النسبة نوردها فیما يلي :- 

أ لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب الالكية ما يدل على أن الامام 
مالكا أفتى بجواز الضرب بالتهمة » بل وجدناه ب رحمه الله لا يرتب 
أي آثار على اقرار منتزع بالضرب أو التهديد فقد جاء في المدونة (253/5) : 
قال سحنون : قلت : أرأيت ان أقر دشسيءع من الحدود بعد التهديد أو 
القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب » أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ۰٩‏ 
قال  :‏ أي ابن القاسم ‏ قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل ؛ فالوعيد 
والقيد والسجن والضرب ء تهديد كله وأرى أن يقال ؟ وراجع أيضا الاحكام 
السلطانية للماوردي ص (۲۲۰) ٠‏ 

فرأى الامام مالك واضح في أنه لا يقبل الاقرار المنتزع بالف ارب 
والتهديد , فهو اذآ لا يقول بضرب المتهم وتهديده » ما لم تقم علیه البينة 
أو يقر ۰ 

لكني وجدت في الشرح الکبر لابي اثیر کات الدردير على المختصر 
(555/5) نسية هذا الرأي الى سحنون * قال : وقال سحنون : يعمل = 


= ۳۲۸ ب 


دأيكم شه : ولا مصلحة أنل © من هذه ؟ ان كان لكم داق في اتباع 
المصالح > فتوافتونه عليه وهو خلاف ١‏ رأي الشافعي > أو 200 
ال مه 4 ابطال القاعدة ألتى ي مهداتموها ف جواز انباع الصالح ؟ ۰ 

فى افر معمول بها [ عندنا » ولس لأنا ]۲۳۷ لا نری 
8 الصالح ولي نيا لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها ء فان 
الأموال والنفوسر ی معصومه ؟ وعصمتها تقتضی الصون عن الضاع ؟ وان من 
عصمة النفوس أن لا يعات الا جان ؟ وان الحناية تشت بالححة ؟ واذا 
تنك الححة : انتقث العا 3 واذا سفت الحنا به ۱ : استیحالت العقو به ۰ 
فكان ‏ في المصير اليه نوع آخر من الاد : فان الأخوذ بالسرقة قد 


ی 5 5 ۰ 3 ۰ 
يحون بریثا عن اليحناية » فالهجوم على ضسم به تفویت" " لحق عصمته من 


باقرار الم هم باكراهه » وبه الحكم ؛ أي ان ثبت عند الحاکم أنه من أمل 
التهم ٠»‏ فيجوز سجنه وضربه » ويعمل باقراره » ٠‏ وقد ذكر الدسوقی 
(۲:۵/۶) أن بعض العلماء نسب هذا الرأي للامام مالك ٠‏ وبهذا يتضح 
أن سحنونا هو صاحب هذا الرأي ۰ آما من عداه من أئمة الذهب فانیم 
ذهبوا الى القول بعدم صحة الاقرار النبثق عن تهديد ونحوه ۰ وأنظر 
أيضا القوانين الفقهية لابن جزى ص )531١(‏ ۰ 

ب ل اننا لو سلمنا ما ذهب اليه سحنون » فانا نقول : ان القائلين 
بهذا لم يستندوا في ذلك إلى المصلحة الرسلة » وانما استندوا الى فا روى 
أن النبي عليه السلام آمر الزبير أن يقرر عم حليي بن أخطب بالعذاب على 
اخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده , فقال له : العهد فز تا 
من ذلك » ۰ الطرق الحكمية لابن القيم (۸- 6 فاعتمدوا على هذا الاثر في 
قولهم بجواز عقوبة أعل التهم على أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه 
الحادثة وقعت مع الیهود وقي ظروف الحرب » فلا تصلح شاهدا على ما نحن 
فيه برأي ٠‏ بل قال : هذه المسألة في محل الاجتهاد » ۰ 

(۱) في د ء ز : « أصلح » ٠‏ 

(۲) في ها ل ز : « لا لان » ۰ 


بت ۲۳۹ بت 


نه ناجزا!) » لأمر موهوم ؛ يرجم حاصله الى التشوف الى تأكيد 
عصمة الال ٠‏ فان كانت مصلحة ذي(۱ الال في ضربه » رجاء أن يكون 
هو الجاني فقر » فمصلحة الأخوذ : في الکف [ عنه ]۲۳۱ وترك الاضرار 
4 ون۰ ادا ب تفا بت 2 مصلحته - أولى“ من الآخر > فوجب 
الوفوف على جادة الشمرع ؟ في أن لا عقوبة الا بحناية » ولا تظهر الحناية 
[ في حقه ]۳۳ [ مع الخفاء ]۲ الا ببنة » کف : وفه ماد الفسادء 
رتح لباب الدعوى على كل من يضمر المرء عليه حقدا(۲) ۰ « ولو أعطى 
اناس بدعاويهم : لادعى [ قوم دماء قوم وأموالهم » كما قال النبي عليه 
السلام 40 ¢ 


ولو ثبل : ان من ظهرت عدالته لا يعاقب » وانما [ يعاقب متهم ۲(“ 


(۱) في ز:ه بآخر » ۰ 

(۲) فيد ز : « ذوی » ۰ 

(۴) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(4) في د » ل : « باول » ۰ 

(۵) لم ترد الزيادة : في د ء ز ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في ه ءل ۰ 

(۷) في هاء ل , ز : د حتفا » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

(۸) ورد ف ه 2 ل بدل هذه الزيادة عبارة : « بعضهم دماء 
بعض ۰ ۰ وهذا معنی الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضی الله 
بدعواهم » لادعی ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن البيين على الدعی عليه » 
فأنظر صحیح البخاری (/۲۵) ومسلم (۵۹/۲) وستن ابن ماجة (۲۸/۲) 
والنسائي (۲:۸/۸) والستن الکبری (۲3۲/۱۰) وقد ورد فیها زيادة : 
« لکن البينة على الدعی واليمين على من آنکر » ۰ وأنظر الشکاة (۲۶۱/۲) 
ونصب الرایة (40/5) ونيل الاوطار (۲۵۶/۸) ٠‏ 

(9) في د : « نعاقب متهما » ٠‏ 


مت ۲۳۵ ت 


بأمثال ذلك ۰ 

لن“ : وم تعرف وجه التهمة ‏ ولا سيل إلى تصدیق صاحب 
الحق فيه [ ۳۸ - أ ] : فانه في الدعوى متهم آیضا» والأغراض 
متطر و4 الله ؟ 

فان قبل : [ ان ٩۳]‏ اتهمة تثبت بکونه معروفا بالسرقة » وبمسا 
يعرف“ من حاله في الترداد على الوضم الذي جرت فيه السرقة > قبل 
AS‏ بيده ؟ او تا ی محرا سر الیل + 

فقول : يستحيل الهجوم على عقوبته بالسرقة السابقة : التي عرف 
بها »> وعوئب علها ۰ وستحل ان يعافب بما يتوهم عليه : من هسده 
السرقة المدعاة » فلس من ضرودة كل من سرق شا » أنه يسرق أمثاله * 
وان كان من ضرورته : فالزجر بالقطم عن السرقة > شرع : کي لا يسرق 
انیا بعد ما قطعت يمينه > ففية أكمل مقنع في الزجر ٠‏ 

فالهحوم على عقوبته تعرض لحقه الناجز » بالتفويت لأمر هو 
وويم ٠‏ 

ويتضد هذا اف ET‏ الحنايات(4) قد كثرت في عهد 
الصحابة : من السرقة وغيرها ؟ ولم ينقل عنهم قط الا الحکم بالافراد 
او السك او بالمين + فأما العقوبة بالتهمة > فلم يضر اله مهم 
صائر » مع كثرة الوقوع ۰ وذلك يدل على أنهم فهموا ‏ من موارد الشرع 
ومضادزءه - أن لله تعالی سرا في تضدق طریق الکشف عن الفواحش ؟ 


(۱) فی ز ء ل ۲ه : ,م قلناء ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

9) في ل : « یظهر » ٠‏ 

(5) في د » ز : د الجناية » ۰ 

(۵) في د > ز : « أو البينة » ٠‏ : 


= ۲۳ هس 


۵ 


فقد فال عليه السلام : « من ارتکب ب شا من هذ ء القاذ ورات» فلیستشر 
وت - ان کان يسأله عن السرقة - : ٠‏ « اسرقت ٩‏ 
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ل لا O‏ وفال تعاللى : 0 ان 0 حون أن تش القاحشة ف 


الذین آمنوا لهم عذ اب " آلیم" ۳ وتفی الشرع : بان انزنا لا پشت 
DT‏ قحم ارالك هت فى 
5 رود فى اح + و کف هیور ان اد من 
الز کی مشهدا تجرى فيه الفاحشة » ويحدقون النظر الى ملتقى الأللتين ؟! 
وهل هذا الا سد لاب الانبات > او تضبيق له » مع تعظيم أمر الجناية » بشرع 
العقوبة المتفائمة فها : کي ینزجر التعبد" عنها ؛ مع ارسال الستر : 


(۱) من حدیث رسول الله ب صلى الله عليه وسلم قاله بعد آمره 
بحند من اعترف بالز نا فانظر الام (4۱/۶) والوطاً (۳۹/۲ و( و التلخیص 
لحببر (۲۵۲) وستن الترمذي (۲۷۱/۱ ۰ ۱۰۶/۲ والنسائي (۱۶۲/۷ 
و۸ والستن الکبری (۲۳۰/۸) والاحکام السلطانية للماوردي (۲۵۲) 
ولابی يعلى (۲۷۹) ٠‏ 

(۲) حدیث تلقين السارق الذي اعترف ولم يوجد معه متاع : من 
طريق أبى أمية الخزومي ورواه آبو داود (۱۳۵/۲) والنسائي ۷/۸ 
وابن ماجة (۸۱۱/۲ : ح) وأنظر : نصب الراية (78/5) والتلخيص (۲/ 
1) والمشكاة (۲۰۳/۲) ۰ 

(۲) سورة النور : (۱۹) ٠‏ 


(ء) لقد ذهب الففهاه ال آن الزئا بثبت بالاقرار آو بشهادة آربعة 
عدول ۰ فانظر : الهذب (۲۰۰/۲) والوجیز (۱۱۹/۲) دالافصاح (۲۰۲) 
والهداية (۸۰/۲ ۰ والاشراف (۲۱۳/۲) وأنظر ما آثر عن عمر ل رضی 
الله عنه - في حادثة المغيرة : في الستدرك )۸/۴۲( والستن الکبری (۸/ 
۰ ۲۳۷ ۰ ۱۷/۱۰) ونصب الرایه (۲۶۶/۲ ۲۶۳) واعلام الموقعين 
(۱2۷/۱ ۲۱۰) وتاریخ الطبري ۲۰۹/۶ ۰ 


(۵) في ز : « التعدی » وهو صحیح أيضا ٠‏ 


تب ۲۳۲ بت 


ب 5 3 (1) ۰ 5006 : ام 
بتعسيق الامر [ عليه ۲ " في الائبات على فاحشة ۰ 


0 ۰ ۱ 1 5 ۲ 1 
ونيف لا يفهم هذا من الشرع : ولا شهد أبو بكرة مع عدلين 
عل :ننه الثیر:۳۱ » وانتهی الأمر الى الرابع » وكاو يصسرح بالشهادة 
- استماله عمر - دضی الله عنه - بالقول اللين اللطف > واستدرجه بحسن 
اللطق - حتى طرق اله شهة - وال : « آری وجها وسيما » وأتوسم 
سيماء الخير فيك ؟ فا أراك تفضح رجلا من أصحاب النبي عليه السلام » ٩‏ 
حتی فال : « رايته ستلقا على بطنها » ورجلاها تخلج( ۳ کأنهما قضسيا 
خيزدان » وحکی جمع ما شاهد من الح ر کات في وفت المباشرة » فاستشر 
م عمر > وآقام الحد على الشهود الثلانة(۷) ۰ 

فعلم أنهم امتنموا عن المؤاخذة بالتهم » التفانا الى الصلحة التى 
000 70 1 ا عر 500 م 
ذکر ناها 3 و علما بان الشرع سهى عن جيسن الفواحش 3 والسعی 
بالاستنطاق بها بالحل ۰ 
س 

)١(‏ لم ترد الزيادة في دء ل , زاء 

(۲) هو : نفيع بن الحارث » أو ابن مسروح ٠‏ وهو ممن اشتهر 
بكنيته ٠‏ وقد كان من فضلاء الصحابة » ممن سكن بالبصرة منهم ٠‏ راجع : 
الاصابة (9/؟05) ٠‏ 

(۲) هو : المغيرة بن شعبة أبو عيسى , أو ابو محمد » أو أبو عبدالنه 
الثقفي ٠‏ الملقب بمغيرة الرأي » وأحد دهاة العرب » وأحد الذين شهدوا 
اليمامة وفتوح الشام والعراق ۰ وقد ولاه عمر البصرة ٠‏ ثم عزله بسبب 
هذه الحادثة ٠‏ وقد توفى : سرئة ۰ أو 5: أو ۵۱ص ۰ راجع الاصابة : 
(4۳۲/۲) ۰ 

() صحف في هاء بلفظ : « وکان » ٠‏ 

(۵) في ه : « تحته و ۰ 

(1) لم ترد الزيادة : في د ء زاء 

(۷) في ه : « الثلاث » و کلاهما صحيح ٠‏ 


۲۳۳ بت 


أن لا حاجة الى العقوبة بالقتل » وني التعزير حصول الصلحة » والانع 
نی( هذا المثال : تقابل المصلحة من الجانين مع الاعتضاد!۲۳ بسستر 
الصحابة » والمخايل الشاهدة(؟ لاخفاء(*۲ الفواحش ٠‏ 
مذهب مالك رحمه الله على انقطم > ناذا دم النظر في تعارض الصالح : 
كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأفبسة المؤثرة التي ذكرناها ٠‏ 

مثال آخر : فان قال قائل : توظيف الخراج على الأراضي ووجوه 
الارتغاقات "۲ مصلحة ظاهرة » لا تنتظم أمور الولاة ‏ في رعاية الجنود » 
والاستظهار بككثرتهم 3 وک شوكة الاسللام الا به ٠‏ ولدنكت لم 
يلف عصر خال عنه » فاللوك - على تفاوت سيرهم > واختلاف أخلاقهم - 
مطاع > ووال متبع 3 بجمع شتات الاراء »> ويحمى حوزة الدين وسضصة 
الاسلام > ویرعی مصلحة المسلمين وغبطة الأنام > ولس يستتب ذلك له 
الا محدته وشوكته » وجنده وعدته > بهم محاهدة الكفار » وحماية 
التغور » و کف آیدی الطفاة والمارقين وذسّهم عن مد الأيدى الى الأسوال 
والحسرم والارواح ؟ نهم [ ۳۸ - ب ] الحراس للدين عن ان نحل 


(۱) في د : « من » ۰ 
(۲) في د » ز : « الاعتقاد بسترة » وهي مصحفة ۰ 
5) في هاء ل : د الشاهدة » ٠‏ 

(5) في دء ز : « باخفاء » ٠‏ 

(ه) في ز : د الانتفاعات » ۰ 

(7) في د : دولا ۰ 


(۷) في د ۰ ز : « وتحصیل » ولعله تصحیف ٠‏ 


ب ۲۳ تب 


دعائمه » وتخاذل قواه بتوغل الكفار بلاد الاسلام ؟ وهم الحماة للدئيا عن 
ان نظامها : بالتغالب » والتسالب » والتوئب من طفام الناس > بفضل 
العرامّة 0) 1 والباس ولا بخقی ۲ رة مز نهم » وانشمای(۶) حاجانهم : 
ف | نفسهم وذرياتهم ؛ والسر صد لهم : خمس [ الخمس من المانم 7 
والفىء ؟ وذلك مما يضبق - في غالب الأمر - عن الوفاء باخراجاتهم »> 
والكفاية لحاجاتهم 3 و ی م ذلك إلا توف الخراج على الاغناء ۰ 
فان اكنتم الشعون المصالح 3 فلاید من التر خص ف ذلك مع ظهور وحه 
الصلحة ۰ 

كنا : الذي نراه جواز ذلك عند ظهور [ وجه ]7۳ الصلحة ؛ واننا 
النظر في بان وجه المصلحة ۰ 


تقول أولا : توظيف الخراج ‏ في عصرنا هذا » وكل عصر هنا 
مزاجه ومنهاجه ‏ ظلم محض لا رخصة فيه ؟ فان آحاد الجند لو استوفت 
جراياتهم » ووز عت على الكافة""“ : لکنامم برهة من الدهر ((۲ » وقدرا 
سالط من الوفت ۰ ولد تشحوا"؟ : تعمهم وترفههم و الیش » وتپذیرهم 
في افاضة الأموال على العمارات > ووجوه التجمل على سنن الأكاسسرة ؟ 
ل سس 

٠ فيه : « ينحل » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(؟) صحف في دء بلفظ : « العراقة ع - 

(9) فيه : « والناس لا تخنی » ٠‏ 

)٤(‏ في د : ه واستيعاب » وفي ز : « وانبعات » ۰ وكلاها 
تصحيف ٠‏ 

() في هه » ل ۰ « خمس الغنا؟ ¢ ° 

(1) لم ترد الزيادة : في د ء ل , زاء 

(۷) في ز : « الكفالة » و صحیح أيضا كما لا يخقى ٠‏ 

(۸) فيه : ١‏ الزمان » . ش 

. في د » ز:ه تشمخوا»‎ )٩( 


بت ۲۳۵ كك 


تکف نقدر احتاجهم الى توف خراج لامدادهم وارفاتهم 6 واف 
أغنباء الدهر نقراء بالاضافة الهم ؟ ٠‏ 


فأما لو قدر نا اماما مطاعا » مفتقرا الى تكثير الحنود : سد اللغور > 
د اتساع رقعته » وانبساط خطته ؟ وخلا بت الال عن 
الال » وأرهقت حاجات الجند الى ما يكفهم » وخلت عن مقدار كفايتهم 
ایدیهم > فللامام أن و عا ا ك 
بظهر مال في بت الال ؟ نم الله اللظر في توف ذلك على وجوه الغلات 
١‏ 


د پژدی a‏ بع ناس به > 5 الصدور »> 


فان قل : فهذه مصلحة غريية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها ؟ 
وحامليا برجم الى مصادرة الخلق في أموالهم ؟ وهو محظور : نعلم 
E‏ بو يفم شرت ؟ ولذلك لم ينقل [ قط ]1 ٩‏ عن ۰ الخلفداء 
الراشدين : قل أن صارت الخلافة ملكا عضوضا" » وانما أبدعها الملوك 


ارو ° الائلون عن سمت الشر ع ۰ 


٠ في ل : د المسلك » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(۲) في د ٠‏ ز : « قليل » وهو خطأ وتصحيف ۰ 

(۲) قد ذکر القرافی في كتاب : « نفائس الاصول » (ج ۲ ص ۲۰۲) : 
« أن امام الحرمن بری : أنه اذا ضاق بيت الال يجوز أن يجعل على الزدع 
والثمار مال دار مستقر : يجبى على الدوام ۰ يستعين به الامام على حماية 
الاسلام - من غير أن يتوسمع فيه » اها ٠‏ 

(5) في دءل » هی : ه«على2 ' 

)0 لم ترد الزيادة : في دء ل » ز ٠‏ 

رت صحف في د > بلفظ : « عموما » » 

(۷) في دء هاء ز : « الترفهون » ٠‏ 


بت ۳۳ بت 


ا ن الأولين ذلك » لاشتمال يت الال في زماتهم » 
وانساع وجوه الرزق(۱ ' على أعوانهم » وقد نقل عن عمر ب رضی الله عله - 
ضرب الخراج على أراضي ۳ * فأصل الضرب ثابت بالانفاق250 ؟ وانما 
اختلاف العلماء في طريقه ۰ 


ثم الكلام انشاي للغلل » هو : أن العا انق الك :ويه اة 
فبما ذكرناه [ آبدیناه وأ راء » وقلنا : إن لم یفسل الامام ذلك ]0 : 
شدد الحند » وانیحل النظام » و بطلت شو که » وسقطت ا 
وتعرض ديارنا لهجوم الكفار واسسستيلائهم وو سر لامر و 
کک ودر سیر > وتصير أموال المسلمين طعمة للفكار » وأجسادهم 
رب بة للرماح وهدفا للنبال » ويثور ين الخلق - من التغالب واثتولان ‏ 
ديم معها !!: ل و 
ذلك شوكة ۱ الامام بعدته » وما بحذر من الدو واهى ‏ بالمسلمين : 
ار لطت عنهم شوك الجند »اي مر الال ا - أموالهم ٠‏ 
فاذا بروگو ت () بين احتمال هذا الضرر المظيم » وبين تكليف الخلق حماية 
أنفسهم بفضلات أموالهم » فلا نتمارى في تعين lS‏ 
قطعا من كلى مقصود الشرع : في حماية الدين والدنا > قبل أن نلتفت الى 
لد اشواهد العستة من أصول الشبر لشر ع ۰ 
تك و 
)١‏ في ل : « الرفق » ۰ 


49 راجم ف ذلك : الاموال لابي عبيد (۵۷ وما بعدها) والخراج 
لابی يوسف (۲۲ وما بعدها) ٠‏ 


نعف ف د : « وأبديناه وأريتاه ٠‏ قلنا : محال » لان آلامام ان لم 
يفعل ذلك » ٠‏ 
)£( حرف في د ۰ بلفظ : « أرددنا » ٠‏ 


۷۲۳۷ بت 


على أنا ان" حاولا اظهار هذا من شواهد الشسرع » وكثفنا عن 
ملاءمته لنظره(۳) وجدنا في ذلك مضطربا ؟ ولكن الحاجة الى الاعتضاد 
بالشواهد واللاءمة في انباع مصلحة مظنونة - یتصور مخالفتها ؟ وهسذه 
مصلحة في الصورة التي فرضناها!؟" - ان تصورت - قطعية من وضع 
الشرع : [ لا ]۲*۲ تفتقر الى شاهد من الأصول يصدتها » وینزل [ مثل ]© 
هذه المصلحة ‏ من الصالح المظنونة - منزلة العلومات بالعبان [ ۳۸ - 1 ] 
أو“ بأخار التواتر من العلومات بأقوال الآحاد ؟ وانما!۳؟ شترط فى 
الاحاد العدالة لترجیح جهة الصدق على جهة الکذب » وما علم عانا آو 
تواترا > وانقطع التردد عه - استفنی عن الترجیح ۰ 

م خاصه مثل هذه الصالح القطعة : آنها لا تعدم قط شواهد من 
الشرع كثيرة + 

فأبعدها عن الشهادة ظاهرا - وهي أقربها تحقیقا - هو : أن الأب في 
حق طفله مأمور برعاية الأحسن ؟ وانه لصرف ماله الى وجوه من النفقات 
والژن في [ الغرامات و ]۱ العمارات » واخراج الاء من القنوات » و 
- في کل ذلك ینظر له في ماله » لا في حاله » فكل ما يراه سسا لزيادة 
ماله [ في الحال ]۳ ء أو لحراسته في المآل ‏ جاز له بذل الال في تحصله ٠‏ 


۰ » في د : « وان‎ )١( 

(۲) في ه : « لنظره » » وهو تحریف * 
5 في د : « ذکرناها » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د » ل » ز * 
رت في دء ل : « وبأخبار » ٠‏ 

(۷) في دء ل » ز : « فانا » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ء ل » ز ۰ 
(9. سقطت الزيادة من د » ل » ز * 


پ ۲۲۸ بت 


ومصلحة خطة الاسلام وكافة المسلمين » لا تتفاصر() عن «صلحة طفل 
[ واحد ]۲۳۱ ٠‏ ولا نظر للامام ‏ الذي هو خليفة الله في أرضه ‏ یتقاعد عن 
نش واحد خن الاحاد رحو ظفلة © کی ی ےی 
[ العنى  ]‏ > مع الاعترافی بظهور هذه الصلحة ؟ وان ألكر منكر وجه 
٠. ۳ ۱‏ . د - 5 Ma‏ 35 ۰ 50 5 5 
المصلحة : فعلنا صویرها » والحكم بالتحريم عند انتفاء المصلحة 


وأما الشواهد الظاهرة القرية من هذا الجنس > [ فمنها ۲*۲ ,أن 
الكفار لو وطنوا أطراف بور الاسلام » يجب على كافة [ المسلمين و 0۳ 
الرعايا أن يطيروا الهم باجنحة الجد ؛ فاذا دعاهم الى ذلك الامام : واجب 
عليهم الاجابة > وفبه اتعاب النفوس وانفاق المال ؟ ویس ذلك الا لحماية 
الدين » ورعاية مصلحة | لسلمین + فهذا ‏ في هذه الصورة ‏ قط 999 , 

وان نزانا في التصوير > وقدرنا ما اذا لم هجم الکفار » ولكن ك 
نحذر هجومهم » ونتوقم البعائهم ؟ فلو استف_ (۸) الامام من شوكة الاسلام 
وهنا وضعفا وتفرقا : لوجي على كافة الخلق امدادهم ؛ كيف : ولو لم 
تسوا سای ی 

(1) في دءل : « تتضاءل , . 

۳( لم ترد الزيادة في د » ل رز 

(۴) لم ترد الزيادة : فيه , ل . 

(5) لم ترد الزيادة : في سائر الاصول ٠‏ 

(9) في ل 6ه ١:‏ داري ۰ 

() لم ترد الزيادة في د » ل , زاء : 

)¥( لفظ د » ل ٠ه‏ : ه قطعية » ولمله تحريف ۰ هذا وقد اتفق 
الفقهاء على أن الجهاد فرض على الكفاية , اه أن يصير النفير عاما » فحيتئذ 


پصیر من فروض الاعيان فراجع في هذا ااهذب (۲) والهداية 0/١‏ 
والافصاح (۲۷۰) ۰ 


(۸) لفظ د ء ل : « واستشعر » ٠‏ 
- ۲۳۹ ب 


ينبت" جنود المسلمين في ديار الکفار : انمثوا في دیارا [ على قرب ]° ۰ 
ولطالا قبل : ه الروم اذا لم تغز غزات » ٠‏ ومهما سقطت شوكة 
الاسلام » كان ذلك متوقعا على قرب من الأيام0 ؛ كيف : والجهاد في كل 
سنة واجب على الكفاية » على كافة الخلق » وانما سقوطه“ باستقلال آقوام 
من المرتزقة0*© به" » فکف یتماری في وجوب بذل المال في مثل ذلك ؟ 

وان نزلنا في التصوير » وقدرنا ‏ ضربا للمثل - انساط أطراف ظل 
الاسلام على [ أقاصى ۲ الغرب والشرق » واطاق الدين الأرض ذات 
الطول والعرض ؟ حتى لم سق من الكفار نافخ نار ء ولا طالب ثار ‏ : 
فلا يؤمن هسحان الفتن بين المسلمين » وثوران7؟؟ المحن من نزعات الارقین ؟ 
وهو الداء العلضال » وفه شتهلك اللفوس والأموال ولاکاف ۳" لأمثالها 
الا سطوة الامام » ولا كاف عن فادها الا قهر الوالى الستظهر بحند 
الاسلام ٠‏ ولو انفق شىء من ذلك : لافتقر أهل الدنا الى نصب حراس > 
ون فان ال أجرهم E‏ و E O‏ 
ملائمة قطعية » لا یتماری منصف في وجوب اتاعها ۰ 


(۱) في هھ : « یبث » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د» ل ٠‏ 

(۲) فی د » : » الاسلام » وهو تصحیف ° 
)٤(‏ في هاء ل : ه سقوطیا » " 

(ه) في د : « الرزوقة » ٠‏ 

0 في ه » ل : «بها » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د * 

0) في د : « ونوازل » ۰ 

(9) فى ل » د : « کافی » ویمکن تصحیحه ٠‏ 
(۱۰) فيه : د« وهنه » ۰ 

(۱۱) في ل ۰ هھ « مصالح » ٠‏ 


- ۲۵ 


قنا : نقل الاستفراض من النبي عليه السلام » ونقل - أيضا - أنه 
كان شين ال ماسیر أصحابه : بان یخرجوا شثاً من فضلات آموالیم(۳) > 
من انهم كانوا يبادرون ‏ عند ايمائه ‏ إلى الامتتال » سادرة العطثان الى 
الماء الزلال ٠‏ 


ولستا تکر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه » إذا دعت 


س 
)١(‏ في هاء ز : « وكان » ۰ 


)5( كما في. حديث عبدالله بن عمرو ل رضی الله عنهما ب : « ان 
رسمول الله صل الله عليه وسلم بت أمره أن بحجهز جيشا ,2 فئنفدت الابل 
ر قال ۲ : فأمرني رسول الله أن آخذ من قلائص الصدقة فكنت آخذ البعر 
بالبعيرين » المروى مختصرا ومطولا : في مسند أحمد ۱۲۰/۱۰۱ ۱۱۰ 
۷ والمستدرك (۵۷/۲) وستن أبى داود (۲۵۰/۲) والدارقطني (۲۱۸) 


والبيهقي (۲۸۷/۰) والتلخیص (۲۳۵ و٤٤۲‏ و۲5۵ . 


)۲ كأمره - صل الله عليه وسلم أصحابه ‏ عند جهازهم في غزوة 
تبوك ‏ : أن یجمعوا صدقة آموالهم لیجهز بها من لا يجد ثباتا * كما في 
مغازی الواقدي (۳:۰) وکما في حديث عثمان ‏ رضی الله عنه - : 
« ۰ أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين جهز جیش 
العسرة قال : من ينفق نفقة متقبلة ؟ أو : من جهز جیش العسرة فله 
الجنة ٠‏ والناس مجهودون معسرون » فجهزت ثلث ذلك الجيش » والمروى 
بألفاظ عدة : 5 متك انك (۱ 2 0۳:۱ والطيالسي (۱۶ و0559 
وسئن الدإرقطني )۵۰٩(‏ وتأريخ ابن كثير (5/ 5) وغير ذلك من أحاديث 
عامة صريحة في الحث على الانفاق في سبيل الله مما لا بتسم المجال لذكرها 
ونا 


0 في د : و الا وأنهم » وزيادة « الواو » من الناسخ : 


- 551 


المصلحة اليه » ولكن : اذا كان الامام لا یرتجی انصیاب""* مال الى بيب 
الال » يزيد على من العسكر ونفقات المرتزقة0"© في الاستقال ؟ فعلى ماذا 
الاتكال في الاستقراض مع خاو اليد في الحال » وانقطاع الأمل في المآل ؟ 


نعم : لو كان له مال غائب » أو جهة معلومة تجری مجرى الكائن 
المونوق به » فالاستقراض أولى ٠‏ وينزل [ ذلك ]۲۳ منزلة المسلم الواحد : 
اذا اضطر ‏ في مخمصة ‏ الى الهلاك » فعلى الغنى أن يسد رمقه » ویذل 
من ماله ما يتدارك به حشاشته ؛ فان کان له مال غالب أو حاضر : لم يلزمه 
[ ۳۸ - ب ] التبرع » ولزمه الاقراض ؟ وان كان فقيرا : لا يملك نقيرا 
ولا فطميرا » قلا تعرف خلافا في وجوب سد محاعته » من غير اقراض ۰ 

وكذلك : اذا أصاب السلمین فحط وجدب »> وأتسرف على الهلاك 
جمع ؟ فعلى الاغنباء سد مجاعتهم » ویکون ذلك فرضا على الكفاية ؟ يحرج 
بتر كه الجمم » وسقط يقيام البعض به التكليف ؟ وذلك ليس على سيبل 
الاقراض ؟ فان الفقراء عالة [ على ]۲۲ الأغناء » بنزاون منهم منزلة 
الأولاد من الآباء ؟ ولا يجوز للقريب أن ينفق على فریبه بالاقراض > الا اذا 


(۱) في ل : « ابصال » ۰ 

(۲) في د > ز : « المسترزقة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

(۶) لقد ذهب الالكية والشافعية : الى أن المضطر له أن يأخذ طعام 
الغير بعوض في ذمته ان كان معسرا ۰ أما ان كان موسرا : فلا يحق له 
إلاخذ الا بعد دفع الثمن ٠‏ فان طلب المالك أكثر من لمن المثل » أو امتنع 
عن بذله ‏ : فله أن يقاتل عليه ٠‏ فراجم : المهذب (۲:۹/۱) والاشراف 
(۲۵۸/۲) ۰ 

(۵) فيه : « الاستقراض » ۰ 

(1) لم ترد الزيادة في د * 

- ۲۲ - 


فهذا رجه المصلحة > وهو من القطسات : التي لا مرية في انباعها اذا 
ظهرت » ولكن النظر في تصوير المصلحة » على الوجه الذي قررناه » فأصل 
أخذ الال متفق عليه عند العلماء ؟ وانما الاختلاف في وجوب تعين 
الاستقراض ٠‏ وابما ذذرناه من النفصيل > ما یشفی الغليل ٠‏ 

متال آخر : فان قال9) فائل : اذا رأى الامام جمعا من الأغنياء 
بسرفون في الأموال ويبذرون » ویصرفونها الى وجوه من الترفه والتتعم > 
وضروب من الفساد ؟ فلو رآى الصلحة في معاقبتهم : بأخذ شىء من أموالهم» 
ودده الى بت المال » وصرفه الى وجوه المصالح فهل له ذلك ؟ 


قلنا : لا وجه له ؟ فان ذلك عقوبة بتنقص املك وأخذ الال > 
والشرع لم يشرع المصادرة في الأموال9؟) عقوبة على جناية » مع كثرة 
الجنایات والعقوبات ؟ وهذا ابداع [ أمر ]۲۳۱ غريب [ لا عهد به » ولست 
المصلحة فه متعينة؛ فان العقوبات‌والتعز يرات مشروعة بازاء الحنايات ]> 
وفیها تمام الزجر > فما المعاقية بالصادرة » فیس من الشرع ٠‏ ولیس هذا 
كالمثال السابق > فان الأموال مأخوذة بطر ربق ایجاب الانفاق منهم على جند 
الاسلام لحماية مصلحة الدين والدنا » لا بطريق العقاب ؟ ومسالك الانفاق 


(۱) فيه :ءل : د بين » ٠‏ 
(۲) في ل : « قيل » ٠‏ 

6 في دءز:«للمال » ٠‏ 
(4) في هاء ل : ١‏ بالاموال » ٠‏ 
)۵ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(۱) سقطت الزيادة من مه ۰ 


¬ ۲۵۳ بت 


والارهاق مقيدة من الشرع ؟ آما المعاقية بالمصادرة فلس مشروعا ؟ ؛ والزجر 
حاصل بالطرق المشروعة > فلا یمدل عنها مع امكان الوقوف عليها ٠‏ 

فان قبل روى : « أن عمر - رضى الله عنه - شاطر خالد بن الولد(۱) 
لا اموا یر ۰ 

قلنا : المظنون“ بعمر ‏ رضى الله عنه ‏ : أنه لم يبدع العقا 
بأخذ الال > عا ل 0 
ماله بالأموال المستفادة من الولاية ؟ واحاطته ,تومعه”” فه ٠‏ ولقد كان 
عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة ؛ فلعله خمن الأمر » فرأى شطر 
ماله من فوائد الولاية وثمراتها ؟ فکون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد الى 
نصابه > فأما أخذ الال الستخلص للرجل عقابا على جناية ‏ شرع الشرع" 
فها عقوبات سوى أخذ الال - فهو «صلحة غرية لا تلائم قواعد الشرع ٠‏ 


فتن بهذا الثال۲۳ : أن ابداع أمر في الشرع ‏ لا عهد به لا وجه 


(۱) هو : آدو سلیمان القرشي: المخزومي 2 سیف الله ¢ وصاحب 
الفتوحات ۰ التوفی بحمص أو بالدينة : سنة ۲۱ أو ۲۲ هر ٠‏ راجع : 
الاصابة (4۱۳/۱) وأنظر هامش آداب الشافعي ۲۱۲ ۰ 

(۲) لفظ د › ل ء ز : « فرد » ۰ 

(۲) راجع في هذا تأریخ الطبري (۲۰۵/4 - ۲۰۱) وابن الاشسر 
(۲۲۷/۲) وابن کشر (۸۰/۷ - ۸۱ والاصابة )5١5/١(‏ وسبرة عمر لابن 
الجوزي (۱۳۰ - ۱۳۱) ۰ 

(4) في ه : , الظن » ۰ 

(5) في ل : « بالتوسع » ۰ يؤيد هذا ما ذکره ابن سعد قال : 
کان عمر ل رضى الله عنه ب اذا بعث عاملا على مدينة کتب ماله + وقد 
قاسم غير واحد م » الطبقات (۲۸۲/۲) والنظم الاسلامية للدكتور حسن 
ابراهیم ص (555) 

٠ » القال‎ «١ : في د , زءه‎ )١( 


- 545 - 


له واا في انباع الصالح - نتردد على ضوابط الشرع ومراسمه ۰ 
وقد ذهب الى [ تجویز ]۲۳۱ ذلك ذاهبون » ولا وجه له + 
مثال آخر ٠‏ فان قال قائل : لو طبق الحرام طبقة الأرض أو خطة 
ناحية ¢ FT‏ الا تقال ملها »> وائ وجوه المكاسب الطسة على 
العباد »> ومست حاجتهم الى الزيادة على كدر سد الرمق من الحرام ؟ ودعت 
المصلحة اليه فهل يسلطون على [ تناول قدر الحاجة ]2*7 من الحرام » 
لاحل e SS‏ ذلك : 
اخترعتم امر | بدع(() لا بل لم وم ضع الشرع ٠‏ 
فلا : ان اثفق ذلك - و ل مزاج العصر قريب مما صوره السائل ده 
سحوز لكل ٠‏ واحد أن يزيد على قدر الضرورة » ویترفی الى قدر الحاجة 
في الأفوات واللابس وانساکن ؟ لأنهم لو اقتصروا على سد" الرمق : لتعطلت 
الکاسب » وانبتر”'2 النظام » ولم يزل الخلق في مقاماة ذلك الى أن يهلكوا٠‏ 
ويه خراب آمر الدين وسقوط شدائر الاسلام » فلكل [ واحد ٩۱]‏ أن 
ينتاول مقدار الحاجة » ولا ينتهى الى حد الترفه والتتعم والشبع » [ ١4آ‏ ع . 


٠ » صحف في د , بلفظ : « دلنا‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ . 

(۲) سقطت « الواو » من ص ۰ 

(4) في ه : « وانحسم » 

,2( في ه : « تناول الحاجة » وفي د : « قدر تناول الحاجة » » 
وفيها تقدیم ۰ وراجع في هذا : الاشباه والنظائر للسيوطي )۸٤(‏ ۰ 

(5) في د : « بديعا » * 

(۷) في ص » ل : « وتبتر » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ء ل * وراجع الاشباه والنظائر للسيرطي 
(65) ۰ 


ب ۷۲۵۵ اس 


ولا بقتصر ون على حد الضرورة ٠‏ 


وقول القائل : ان هذا غير ملائم للشسرع ؟ فیس الأمر كذلك : 
فان الشرع سلط على [ أكل ]۱۳ لحم الخنزير > - وهو أخبث الحرمات - 
عند الضرورة ؟ ولکن : اختلف العلماء في أنه [ هل ]۲ یقتصر على سد 
الرمق > أو يتناول قدر الاستقلال "۲ وتلافى القوة ؟ » والحاجة العامة 
- في حق كافة الخلق - تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخص 
الواحد ؟ والحاجة عامة الى الزيادة على سد الرمق » اذ في الاتتصار 
عليه وجوه من الضرر : تنقاد الى بر النظام » واصراف الخلق عن اثامة 
شعائر انشرع » ومصالح النفس ٠‏ ومنتهى ذلك يقود الى أن يشت الرض 
والسقام » وتنوالى الالام“ » ويتداعى ذلك الى الهلاك ٠‏ فهذه مصلحة 
ظاهرة بعمومها و ملاءمتها ان ر الشرع > لا مربة فه ۰ 

مثال آخر ۰ فان قال“ قائل : لو اجتمع جماعة في سفنة » وآشرفت 
بت و وس اا ی ی ی 

(۱) في د ۰ « ولیس » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ء ل ۰ 

9) لم ترد الزيادة في ه دل ٠‏ 

(5) في د : « الاستظلال » » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) قد ذهب كل من مالك والشافعي ‏ في رواية عنه ‏ : الى آ 
المضطر يتناول من المحرم الى حد الشبم ٠‏ وذعب أبو حنيفة : الى أنه لا 
يتناول الا ما يسد الرمق ٠‏ وهذا مروى أيضا عن مالك والشافعي ٠‏ فراجم : 
اللمذب (۲4۸/۱) والاشراف (۲۵۷/۲) , والافصاح (۰5) والبداية 
(4۰۷/۱) ° 

(1) ورد في د - بعد ذلك - زيادة من الناسخ » ٠‏ هي : « لا » وعبارة 
ه: « وفی » ٠‏ 

SS 2 


(۸ في د » ل » ز : « فقيل » ٠‏ 


~N - 


على الفرق ؟ وعلم أنه لو ألقى أحدهم في البحر : لنجا الكل ؟ ولو امتوا 
من ذلك : لعمهم الهلاك > فلا شك [ في" اقتضاء ] املصلاحة أن يلقى 
( في الجر بالقرعة ؟ لأن شه استقاء ء الباقین » وني الامتتاع عن 32 
ذلك اهلاك الجميع ٤‏ واقاء" النفوس وتقلل الاهلاك واجب > وقد نقل عن 
مالك رضی الله عنه - : قتل ثلث الأمة لاسستقاء نلشها ؟ من طريق 


المصاللم0؟؟ » فما دأيكم فيه ؟ 


نا : هذه بدعة لا يجوز القول بها ؟ والوجه : التوكل على الله تعالى > 
وارتقاب نفوذ قضائه'*' » فأما الاقراع » والتخصيص بالاعلاك [ به ]27 
فمحال ؟ لأن فه قتل من لس جانا تصدا > ولا عهد فى في الشرع تحر بد 
قافن لبر حا نا + تایه ووم الس هد القتل فانت > 


ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في حقه > ولا تفیتر مصلحة في حقه 
بالكثرة » ففي قنله تفويت كل أمره ء [ وكيف لا ولو ]۳ أكره ظالم 


واحد 


)1غ( في ص » ل : « في أن اقتضاء » » وهو صحيحة أيضا ٠‏ 

(۲) في د : « نلقى واحدا ,» ۰ 

(۲) في د ز : من » ۰ 

(4) قد ذکر القرافی في « نفائس الاصول » (۲۰۲/۴) : « أن امام 
الحرمين قد نسب الى الامام مالك : أنه بجیز قتل ثلث الامة لبقاء الئلتین » 
بناء على مصلعحة الاغلب ۰ ثم قال : « ان الالکية ینکرون ذلك انکارا 
شدیدا . وان هذه النسبة لم توجد في کتبهم » انما هي في کتب الخالف 
eT‏ »> وهم لم يجدوه أصلا » اه * فیکون الغزالي قد اعتمد 
في النقل عا لی ذكر شیخه في البرهان (53/56؟) ۰ 


ره) في ص › ل : « قضاء الله تعای » ۰ 
(0) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ 
(۷) فی د » ز : « ألا تری لو » وهي صحيحة آیضا ٠‏ 


بت ۲۷ 


شخصين على فتل شخص واحد » لم يبح لهما القتل : لتكثير الابقاء ؟ ولو 
أكره مسلم على قتل ذمى > أو عالم تقى على قتل فاسق غبي - لم يحل له 
قله : لمصاحة احباء النفس وابقائها ؟ لا بطريق التقديم بالفضل > 
ولا بطريق التقديم بالكثرة ؛ لأن المكره على فتله لا جناية من جهته ؟ وحقه 
مرعى من عصمته في شه > فلا يجوز تفوبته بالصلحة ۰ 

فهذه مصلحة غرية غير ملالمة اتصرف ااشرع ؟ فليس في تصرفات 
اشرع قتل غير الجاني قصدا لمصلحة غيره ۰ فهذا مثال الصلحة الفرية ٠‏ 

فان قل : موت هذا الذي یقتل!۳" بالقرعة لابد منه على الأحوال 
كلها > ولنا في الباقين طریقان ؛ أحدهما : التخلص(* > والشانی(*) : 
لاملا #بوالاهلاك يطوق 6 وال ها شضود 6 وهی میگ > اما عا 
الواحد » فموته - فتل > أو لم یقتل - لابد منه ٠‏ 

فنا : ما يتفق ‏ من الوت بالآفات السماوية > لا عن قصد - فجمع 
الخلق ,صدده ؛ والأمر في التقدیم ۲ والتآخير قريب > وأما تجرید القصد 
الى الاملاك » جنایه على الروح تصدا لمصلحة الغير ‏ ثفيه تفویت مصلحة 
التتل بالکلة ٠‏ 


تسه سے 


(۱) فمذهب الشافعية : أنه يجب القود على الکر ه ( الآمر ) قولا 
واحدا ۰ وأما الکره ر الأمور ) : ففیه قولان العتمد منهما : وجوب القود 
عليه أيضا ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يجب القود على الکر ه دون الباشر ٠‏ 
وذهب المالكية والحنابلة : الى وجوب القود على كل منهما : فراجع : الهذب 
(۱۸۹/۲) والافصاح (۲۲۳۲) والاشراف (۱۸۲/۲ والبداية (۲:۰/۲) ٠‏ 

(۲) في د » ل عه : « بنفسه » ۰ 

(۲) في ه » ل : د نقتله » ۰ 

(5) في ز : « التخلص » ٠‏ 

(ه) في صاء ل : د والآخر » ۰ 

(1) في دء ل : « التقدم » * 


۲A‏ بت 


ومن هذا الجنس ؟ ما اذا اضطروا في مخمصة > وعلموا أنهم يهلكون 
جوعا لا محالة » وأنهم لو تاوا واحدا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا ‏ فيو 
محرم [ في الشرع ]۲ فطع » وعليهم الانقاد لقضاء الله تعالى > فأما 
التخلص > بالقتل : فاطل لا وجه لے" ۰ 
نعم : لو ورد [ حكم 41 الشرع في صورة السفنة - مثلاات 
بالالقاء ,القرعة » لكان ذلك تبیها على رعاية هذه الصلحة > حتى نطردها في 
الضطرين في المخمصة » وبه يتبين أن اثبات الحكم على وفق الناسية » تسه 
على ملاحظته ؛ ولكن : اذا لم يرد الشرع بالحكم على وفقه » ولا رأى 
ذلك ملائما لتصرفات الشسمرع - كان ذلك أمرا [ بدعا ]6۱۱ مستحدثا في 
الشرع بمحض الرأى > من غير التفات الى قالب الشرع > وهذا ,اطل كما 
قدمنا ٠‏ 
کال انز : فان فال قائل : دأتم فطع الأيدى بالبد ز الواحدة ۲ 
فاسا عل كل النفوس بالنفس [ الواحدة ]۲۳۲ ٠‏ فما مستندكم في قتل 


(۱) لم ترد الزيادة : في د , ز . 

۵9 في د » ز : « التخصیص » ٠‏ 

(؟) قد آجمع الفقهاء على منع ذلك » ثم اختلفوا فیما اذا كانت الميتة 
لحم آدمي. ولم يجد المضطر غبر ها » فقال مالك وأحمد : لا بحوز الاکل ۰ 
وقال الشافعي وأصحاب أبى حنيفة : يجوز ۰ فراجع : المهذب (۲:۹/۱) 
والاشراف 2283/0 والافصاح (۰۵) ۰ هذا وللشافعي س في الام (۲/ 
6 واحكام القرآن ٩۰/۲(‏ - ۲ كلام في هذا القام لا نظ له 
فراجعه ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ص ۰ 

(5) في د « ولم برد » وهي تصحيف ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

)0390/0 لفظ د » ل » ز : « قييل » ولم ترد الزيادتان التاليتان في 
جميیع‌ها ۰ 


تب ۷٩‏ بت 


النفوس بالنفس الواحدة ؟ أهو”'! الصلحة [ أم النص أم الاجماع ]9 ؟ 
نان ابتم [ ٤١‏ - ب ] المصلحة » فما وجه کون هذه المصلحة ملائمة 
مصالح”" الشرع » وفه قتل من لس قاتلا على الكمال > وهو مستعد ؟! 

قلنا : لم ينقل فه نص عن انشارع ؟ وانما المأنور عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ في قتيل قتله جماعة » أنه قال : « لو تمالا عله أهل صنماء : 
لقتلتهم به »۲۲ فکیف يدعى فه نص أو اجماع » ومذهب مالك : آنه لا 
يقتل من جملتهم الا واحد خرجت القرعة عليه ؟ 


(۱) فی ه » ل : « آهی » ٠‏ 

(۲) في د . ز : « أو الاجماع » فقط ۰ 

: في ز : « لتصرفات » ۰ وقد ذهب آبو حنيفة ومالك والسافعي‎ (f) 
: وذهب في روابة‎ ٠ الى قتل الجماعة بالواحد وهو احدى روايتين عن أحمد‎ 
٠ الى وجوب الدية دون القود في هذه الصورة ۰ ومو مذهب الظاهرية‎ 
والاشراف (۱۸۲/۲) والافصاح‎ > )۱۸١/١( فراجع : الام (5/7) والمهذب‎ 
* )559/9( والهداية (5/5؟١) ء والبداية‎ » )۲۲۲( 

(5) فيه : « من و ۰ 


(ه) كما ورد ف هسند الشافعي O۹‏ وصسحیح البخارى )۸/0( 
والموطأ (۷۲/۳) وسئن الدار قطني (۲۷۲) والسئن الکبری )٤١/۸(‏ و نصب 
الرایة (۲۵۰۳/۶) واعلام الوقعن (۲۵۰۷/۱) والشکاة (۲۱۵/۲) ۰ 

)١(‏ لم أجد في كتب المالكية ما يؤيد هذا النقل عن الامام مالك » بل 
وجدت الأمر على العكس من ذلك , فقد جاء في المدونة (5953/5) : قلت : 
أرأيت النفر اذا اجتمعوا على قتل امرأة » أيقتلون بها في قول مالك ؟ ٠‏ قال : 
نعم ٠‏ قلت : فكذلك لو اجتمعوا على قتل صبي أو صسبية عمدا , أيقتلون 
بذلك ؟ ۰ قال : نعم ٠‏ وراجع الخرشي على الختصر (۱۰/۸) والدسوقي 
على الشرح الكبير (5/ 50؟) ۰ وجاء في النتقی على الموطأ )١١7//1(‏ : أما قتل 
الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله » نانهم ,يقتلون به ۰ وعليه جماعة 
العلماء ۰ وانظر الاشراف على مسائل الخلاف (۱۸۲/۲) ٠‏ 

واللاحظ أن الامام الغز الي - مثل آکثر لاصولین بری أن قتسل 
الجماعة بالواحد ثابت بااصلحة, ونسبه الى الامام الشافعي " وقد نسب = 


ب ۵۰ بت 


س ممصي 
الز نجاني هذا الرأي الى الامام الشافعي بناء على الأصل من أن الشسسافعي 
3 يخ بقول الصحابي اذا انفرد برای » ولا یجب عل من بمده فد 
انظر تخريج الفروع على الأصول ( ۱۷۰ - ۱۷۱ 5م ) 1 

غي أن ما في الرسانة لا يشهد لهذا إلاتجاه : اذ ورد فيها ما ینید أن 
الامام الشافعي يأخذ بقول الواحد من الصحابة اذا لم يعرف له مخالف ۰ 
انظر الرسالة (056) ۰ ثم ان الشافعي في الواقع يبني قتل الجماعة بالواحد 
على المأثور عن - عمر رضى الله عنه ب ۰ ويشهد لهذا قوله ‏ رضی الله عنه - 
بعد أن نقل رواية ابن السیب عن عمر في قتل الجماعة بالواحد ‏ « وقد 
بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول » ٠‏ الأم (۲۷ ) * وبهذا يتبين أن 
الامام الشافعي يحتج بهذا القول ويذهب الى هذا المذهب استنادا اليه لا لى 
المصلحة ٠‏ 

وقد خالف الظاهرية في هذه المسألة محتجين بقول الله تعالى : « وکتبتا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » ( المائدة : 4۵ ) وقوله تعالى : 
د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثی » ( البقرة : ٠ ) ١1/8‏ 

والامام الشافعى. آزال كل اشکال برد حول الوضوع فقال : فان قال 
قائل : أرأيت قول الله عز وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى ٠‏ الآية , 
حل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر » ولا رجل بامرأة ؟ ٠‏ 

قيل له : « لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة » فاذا لم يختلف 
أحد ني هذا » ففيه دلالة على أن الآية خاصة » ۰ ثم ذكر أن سبب النزول 
كان في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لأحد الحيين فضل 
على الآخر ء فأقسموا ليقتلن بالانثی الذكر وبالعید منهم الحر- فلما نزلت 
هذه الآبة رضوا وسلموا۰ الأم(۱/ ۲۶) وأحکام القرآن للشانعي (۰)۲۷۱/۱ 
وتفسير القرطبي (55/5؟5 و ۲۳۲ ) . 

فالابه اذا وردت لسبب خاص » وهي ساكتة عن حكم قتل الحماعة 
بالواحد 0 : 

أما الآية : « وكتبنا عليهم » , فانها ليست نصا على عدم شرعية قتل 
الجماعة بالواحد ؛ لان هذه الآية انما هي اخبار عن شريعة قوم موسبى > 
والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا لم يثبت في شرعنا ما يؤيده ٠‏ 
راجع المستصفى (۲۰۵/۱) ٠‏ فاذا سقط مستند الظاهرية » فان مستند = 


ست ۲۵۸ - 


فدل أن كل واحد ‏ من الشافعى ومالك سلك مسلك المصلحة > 
وهو الذي راه عمر رضى الله عنه ٠‏ وذلك يدل على اتفاق سالك العلماء 
القائسين : في انباع المصالح الرسلة ؟ وان لم يعتضد بشهادة أصل معن 
مهما كان ب من جنس مصالح الشمرع ؟ ووجه المصلحة : 
آن القسل معمصوم » وقد قل عدا > واه‌داره داع ال خرم 
مقصود القصاص > واتخاذ الظلمة الاستعانة ذريعة الى [ بغتهم في © 
سفك الدماء [ وقتل الأعداء ]۲۲ ٠‏ وهذا وجه في الصلحة ظاهر م ٠‏ 

ولا يشهد له بطر یق الأصالة؟؟) ‏ و ل المنفرد » فانه انل 
- تحققا ‏ على الكمال ٠‏ ومقابلة النفس بمثلها » لا تدل على مقابلتها 
بأمثالها * ولكن المقصود ‏ المعلوم على القطع من أصل القباس - یتقاضی 


الجمهور الاستحسان عند من يقول به » أو المصلحة » عند الآخرين ٠‏ وبهما 
استدل كثير من العلماء * انظر المبسوط للسرخسي (153/537 - ۱۲۷) 
وتخريج الفروع على الأصول (۱۷۰ - ۱۷۲) وراجع ضوابط المصلحة 
٠١١ - ۱۹۹ (‏ ) أو نقول : ان المستند هو ما أثر عن عمر رضى الله عنه في 
هذه المسألة » کماصرح الامام الشافعي ٠‏ 

بقى أن نذكر ان‌القرطبي في تفسير آية البقرة (۱۷۸) (۲۳۲/۲) نص 
على أن الامام أحمد بن حنبل استدل بالآية على قوله : لا تقتل الجماءعة 
بالواحد ؛ وقد رد على الامام أحمد استدلاله هذا ٠‏ 

غير أن ابن هبيرة في كتابه الافصاح ( الاشراف ) ص : ۲۲۲ / ذكر أن 
هناك عن أحمد روايتين ٠‏ أحدهما : تقتل الجماعة بالواحد » كمذهب 
الجماعة ؛ وهي التي اختارها الخرقي. ٠‏ والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحدء 
وتجب الدية دون القود ٠‏ 

(۱) لم ترد الزيادة : في د , ز ۰ 

(۲) في دء ل » ز : « الاصلية » ۰ 


ت ۲۵۷۲ مت 


الحاق الشتر کین بالمنفردين ٠‏ 

وقول القائل : ان هذا أمر بدع في الشرع غريب > وهو : قثل غير 
القاتل ٠‏ فلا : لس كذلك ۰ 

أما أبن حنفة > فانه يزعم : ان کل واحد قاتل على الکمال ؟ مصیرا 
الى أن حد القتل جرح يتعقبه زعوق الروح ٠‏ 

ونحن لا نرى ذلك » وانما تع المصلحة > واه يشير مذهب مالك 
- رحمه الله - في السثلة » ولكنا ‏ مع ذلك لم نقتل غير القائل ؟ فان 
الل حال > وهو مضاف الى المتمائئين على الجرح ؟ فهم( القانلون > 
ولم نقتل الا القاتلن ٠‏ نعم : لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال 
[ والتمام ]۲ ؛ ولكنا تقول : جميعهم في حكم شخص واحد » والقتل 
مضاف الهم اضانته الى الشخص الواحد ؟ ناذا جمعتهم رابطة الاستعانة > 
فقد صاروا في حكم الشخص الواحد » بالنعاضد على مقصد واحد > ومن 
جرح انسانا : فقد فصد قتله ؟ فاذا جرحه غيره : فقد آید قصده » وعضد 
غرضه ؟ ولم یزاحمه عن متصده > بل مالا وعاونه عليه » فحسسن 
تتزیلهم منزلة الشخص الواحد > والقتل57) مضاف الى جميعهم تحقيقا » 
فلم نقتل لا جمعا فاتلا » وانما [ النظر ]۴۳۱ : في تزیل :الأسيخاضل من لة 
الشخص الواحد ؟ وقد دعت الله [ الحاجة و ۳() الصلحة > وأشار اله 
سر الشار كة ؟ فلم يكن ذلك مستدعاة© . 


۰ » في د» ل » ز : در فانه‎ )١( 

)۲ لم ترد الزيادة في د , ل , زاء. 

(۲) لفظ د : « العقل » » وهو تصحیف ۰ 

(5) فيز : « اللبس » وفي د : « اللسن » » وهي مصحفة عنها » وقي 
ل : « الس ء بل التعسر عم ۰ 

۰ لم ترد الزيادة : في د » ل , ز‎ 2) ١ 

(1) فيه : « مستيدعا , ٠‏ 


5 007 


فان قل : في مذهب مالك ب رحمه الله ما يحصّل الزجر ؟ نان 
آحادهم اذا كانوا" على مخافة من خروج القرعة علیهم!۲۳ » انتیض ذلك 
واذعا » وتوقع” خروج القرعة على الغير لا يكون سيا للجرأة(۲۳ على 
القتل »> كتوقع العفو من ولى الدم ٠‏ 

فلا : لم ير الشافعي ذلك : من حث ان الصارف عن قتل الكل 
اقتحام قتل من لبس قاتلا على الكمال ؟ وفي قتل الواحد منهم ارتكاب لهذا 
الأمر الحظور "۲ ؛ والقرعة لا تؤثر في تكسل جنایته وتخصصه بالموجب 
عن غيره ؟ وانما تصلح”* القرعة : عند تعارض الأسباب الكاملة للتعين في 
حق الأشخاص ؟ كما اذا لم يملك الا ستة أعبد » فأعتقهم في الرض : 
أترغ هم »و عق فان + لان سن التق كامل. في سيق كل واحد > 
وضاق المحل عن الوفاء ؟ فتوصلنا الى الترجبح والتعین > بالقرعة ۰ 

وی هذا القام لم تتکامل الجناية من كل واحد ؟ فاذا جاز الاقدام 
على القتل : فلا فرق بين شخص(۲۳ وشخص ٠‏ على أن مقصود الزجر 
غير حاصل به ؟ وکل" يقدر انحراف القرعة عنه » لا سما اذا کانوا جمعا 
غفیرا ؟ وتوقم خروح القرعه عليه لا بنتیض وازعا ؛ وهو کتوقم الانسان 

(۱ في د : « كان » , ولعله تصحیف ۰« 

(۲) في ل » د : « عليه » ٠‏ 

(۲) حرف في د » بلفظ : « للجرأ » ٠‏ 

(5) فيه » ل : « الحذور » ٠‏ 

(۵): في د » ل » ز : « تحسن » ۰ 

(5) وال هذا » ذهب مالك والشافعي وأحمد ۰ آما آبو حنيفة » فقد 
ذهب : الى أنه یعتق من کل واحد ثلثه » ویستسعی في الباقي فراجع الام 


(۱۱/۷) واحکام القرآن (۱۰۲/۲) والوجیز (۲۷۷/۲) والهذب (۲/) 
والبدائع (59/5) , والاشرف (۲۰۹/۲) والافصاح (555) ٠‏ 


)۷( في ه : « شخصين وشخص واحد » ٠‏ 


0 ب 


الوت نجأة في كل حال : فانه ما من شخص الا ويجوز ‏ في كل وفت 
أن ,يموت [ فه ۲۱۲ 4 ولا أ: نر لذلك على قلبه ۰ وليس ذلك کتوقع العفو 
من ولى الدم : فانه ب بعد ایذار yy‏ 
باطنة ‏ يعد الاتکل عله ۰ 

وعلى الجملة : المسألة اجتهادية ؟ وانما هنا نظر : في تعين الطريق 
في رعاية المصلحة ؟ مع الاتفاق على مراعة المصلحة ۰ 

فان قبل : فاذا تعاون رجلان على السرقة » فثقب أحدهما وأخرج 
الآخر المال ‏ فهلا أوجبتم القما : رعاية للمصلحة » وحسما للباب ؟ اذ 
مه تمهید ذريعة ‏ هينة الدرك » قريبة النال ‏ لسرق”"؟ الأموال > على 
اختلاف الأ<وال ؟ وهو الغالب من عادات السراق ٩‏ 

قلنا : لأنه !| لم يبن ل“ أن القطع مشروع لعصمة الال > كما بان 
کون القصاص ی مشروعا لعصمة النفس + ودل عليه ثلاثة أمور : 

أحدها : وجوب القطع مم رد المال كاله ؟ ولمن کے تويك 
واتلاف وحاجة الى جر ٠‏ 

و ن النفس مثل النفس > ولا مناسة بين يد دیه(8) 
خمسمالة دینار ب وفیه تعر بض الروح للهلاك - وين دبع دیناد . 

والآخر : أن القطم لو وجب عصمة للمال » لوجب لستحق الال : 
حتی سقط باسقاطه كالقصاص ؟ فلاح [ بهذه الشواهد أن قطع اليد ۲© 


)۱( لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
) في ز : « لسراق ٠»‏ 
5 في ل : و له » ۰ 
3 لم ترد « الواو » : في د ۰ 
() في د » ل » ز : « قمیتها » - 
(۷0) في د » ز : « أن القطم» ۰ 


~ہ ۵۵ بت 


عقوبة وجبت لله تعالى » بازاء فاحشة ارتکبها السد - ؟ لتفاحش الجريمة » 
وما فيه من هتك المرء حرمه نفسه بالتضمخ بتلك الرذيلة ٠‏ وانما الصورة 
التفاحشه : السركة ؟ والناقب لم يصدر مه الا تخر یب جدار الغير ؟ وهذا 
وان كان محظورا : فلا یتفاحش في العقل والعرف والشمرع » تفاحش 
السرقة ؟ وشسريكه لم يصدر منه الا أخذ الال عن مضيعة ؟ ولیس ذلك 
على مضاهاة السسرقة : في التفاحش“ ٠‏ ومراتب القبج في الفواحش 
تختلف > وتفاوت بسسها العقویات الواجه بها ؟ ولا مناسية بين هذه 


الصور ۰ 


: وهذاما ذهب اليه الشسافعي » فقد نص على انه‎ )١( 
لو نقب رجل البيت فاخرج التاع من النقب كله قطع » ولو وضعه في بعض‎ 
النقب » ثم آخذه رجل من خارج » لم يقطع » لان الداخل لم يخرجه من‎ 
وانظر الزيلعى عن الكنز‎ ۰ ١59 : 7 الام‎ ٠ » جميع حرزه ولا الخارج‎ 
۰ ۲۲۳۲ : ۲ 

والمالكية وافقوا على ذلك 2 واشترطو! لعدم القطع أن لا یکون بینهما 
اتفاق على ان ينقب احدهما ویاأخذ الآخر ۰ فان اتفقا على ذلك قطع الخرح 
على مذهب الدونه ۰ ومقابل الدونة : انهما یقطعان عند الاتفاق » وعلیه 
ابن شاس وتبعه ابن الحاجب في الختصر الفقهي ۰ آنظر الدسوقي على 
الشرح الكبير 5 : ۲2 ٠‏ 

وعن ابی بوسف ان على الداخل القطم على کل حال » لان الهتك تم 
منه » فصار الال مخرحا منه أو بمعاونته » واما الخارج » نان ادخل يده 
قطم ۰ آنظر : الزیلعی على الکنز ۲ : ۲۲۳ ۰ 

وذهب أحمد الى قطع کل منهما مطلقا ۰ الافصاح (۳۱۲) ٠‏ 

وذكر الشيرازئ في المهذب ۲ : ۲۸۰ ٠‏ انه ان ثقب رجلان حرزا » 
فاخذ إحدهما الال ووضعه على باب الثقب » وأخذه الآخر ففيه قولان : 
احدهما : انه يجب عليهما القطع » لانا لو لم نوجب القطع عليهما » صبار 
هذا طريقا الى اسقاط القطع ۰ والثاني : انه لا يقطع واحد منهما 2 وهو 
الصحيح , لان كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز » ۰ وراجح 
الوحیز (۱۷۲/۲ و۱۷۵) والاشراف (۲۷۱/۲) والهداية )۸۹/۲ و 6۲) ٠‏ 


بت ۲۵۲ بت 


1 


1 باب یس فٍ محل التشوف : لحقارته وخسته ؟ فلا يفتقر فه الى 

وان مره الواحدة من النسذ لا شتهی > والطاع لا تشوف 
1 3 )02 ۳ 7 ۷ ۱۰ 
اها : لان المقصود [ مها ]7 ) الطرب والهزة المستثمرة من استتاء 
الاقدام > لم شبر عتم شها الحد ؟ 

لا : لم نقتبس ذلك من المصلحة ؟ ولکنا ألحقناه بالسير من الضر > 
وقد ثبت عه التحریم 0 ان قليله داع الى كثيره ؟ ولا وازع 
1" 5 ۱ 0۰ 5905 3 ۰ 
من حيث الطبع : فالرجل بستخل مه في شرب الخمر > ولا حامي 
ولا عاصم وراه ٠‏ 

00 3 ۳ 37 ۹ e ع‎ 

اما الاموال [ فانها ۲(*) مصونه محروسه بالاعين الكالئة » محفوظة 

. في ف » ل : و فيه م‎ )١( 

() في د » ز : « قیل » ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في د ‏ ل , ز . 

(؟) في ل : « الانصاب » » وزيادة « لا » من الناسخ ۰ 

(۵) لم ترد الزيادة : في د > ز * وقد ذكر الشبرازي أن أبا ثور 
بری وجوب القطع على الشريكين : اذا سرقا نصابا واحدا » كما لو اشترك 


رجلان في القتل ٠‏ وقد نص على أن هذا خطأ : لان كل واحد منهما لم يسرق 
نصایا 0 ويخالف القصاص "® a‏ الهذب ۲۷۷/۲( . 


(1) في هاا ل : بر اذ ب ۰ 
)۷( لم ترد الزیاد: : في ز ۰ 
(۸) في ه ۰ « يختلى » - 
(5) لم ترد الزيادة : في د - 


۲۵۷ مه 


بالقلاع الشدة [ العالية ]۳ وفي اتسلق"۲ علها : تغریر بالروح > 
واقتحام [ متن ]۲۳ الخطر » مع التردد في قضاء الوطر + فعزازة الال 
ونفاسته هي الداعة اليه > ثم النظر إلى الشرع في تقدير النفيس > وتمبزه 
عن الخسيس ٠‏ 

وهذا وان كان مناسا ب وتقطع عه السرفة » فلسنا نراه على مداق 

لصالح المستقلة » دون شهادة الأصل ٠‏ فلو لم يرد الشرع بتحريم كلبل 
e‏ بالذي یحرمه بهذا القدر من الماسسة ٠‏ ولكن : اذا 
ورد الشرع بالحکم على وفقه » شهد للاحظته ؟ فقس به ما يقاربه وهو 
السد ؟ ولا ستقل پاات الحكم » دون شهادة الأصل » وان كان ملائما ٠‏ 
عا لى ما سبق وجه ۱ الرتة الأخيرة من اللاسات(* 
الحاريه محر ی اتمه والتکسلات للتواعد المشة على الحاحات أو 
الضرورات ؛ على ما سيق فصل القول فها ۰ 

فان قل : فلم ألحقتم الأيدي بالنفوس في حكم القصاص »> ووجه 
الصلحه في النفوس : عموم التعاون فيه على القتل غالا » لاستقلال الواحد 
بدفع الواحد في الأعم الأغلب ؟ والتعاون' على قطع الأطراف على الوجه 
الذي يشترطه الشا لشاقعي : من امتزاج الفعلين بحت لا يتميز [ 4١‏ - ب ] 
أحدهما عن الآخر بعر ض إلا ادرا ٠‏ فک ) بلحق به بطر يق 
الصانح ؟ 

ولا : اذا شتت فاعدة على مصلحة > !| لم اشع آحاد ااصور من 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ د 
(۲) في د , ل ء ز : « التسليط » ولعله تصحيف ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

۰ في د ز : «ما»‎ )٤( 

(ه) فى د ء ه : « المناسية » ٠‏ 


)0 في د : « كيف » * 


— ۲۵۸ بت 


التاعدن 1 على هدمپا C7‏ بل سحب الیک على مع الأطراف ° 03 
التفاوت في مراتب الحاجة + والشركة في النفوس أيضا قد تحری وفانا 
ولا تحری تواطوًا ؛ وود تحر ی مع الأب والأقارب > وهو ادر > والحکم 
مسحب ٠‏ والممكن [ فيه رعاية ]۲۳ امكان الاستعانة » لا رعاية الاستمانة 
وجودا ؟ والامكان جار في الأطراف ؟ ونحن نحذر اتصاب ذلك ذريمة 
الى الاعدار ٠‏ واذا علم الناس أن ذلك مدرأة للقصاص : انتحوا ذلك 
فصدا > وجر دو! اله العمد احتالا وصمدا > واتخذوا ذلك طربقا وصار 
عاما ٠‏ كما صارت صورة مسألة السنة عامة بين الخلق : اذ عرفوا(۳" أن 
ذلك حيلة في الخلاص ا ۰ وكل من فصد متصدا » وکان 
الطریق اله محسوما » ومنحت له حيلة في تسيرها - انتهض لها بأقصى 
الحد والتنسير 0 وصارت الحملة الغر یه صور نها عاممة ف الوفوع < 
بذلك ٠‏ 


فهذا طريق الالحاق 3 والغر ض مان وحوه الترداد على المضائيح 
ب ع جر هس ی رو دس 

(۱) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 

5( في د » ل : ه رعايته فيه » , وفي ز : « رعاية » ۰ 

5) في ز : « اذ آعلموا » ۰ 

)£( ان بيع العينة هو : أن یبیع الرجل متاعه الى أجل » ثم یشتربه 
في المجلس بثمن حال ٠‏ وقد ذهب أبو حنيفة : الى أن العقد الاول صحيح : 
والثاني فاسد ٠‏ وقال محمد بن الحسن : انه مذموم اخترعه أكلة الربا ٠‏ 
وذعب مالك وأحمد : الى آنهما باطلان ۰ وذهب الشافعي : الى اجازته ان 
لم یشترط الثاني في الاول » وقال في ذلك : من باع سلعة الى أجل وقبضها 
الشتري فلا بأس أن ببيعها الذي اشتراها باقل من الثمن أو الثر ودین 
ونقد » لانها بيعة غير البيعة الاوی ۰ وهر مذهب أبى بوسف ٠‏ فراجع : 
الأم (۲۳/۲) وحاشية ابن عابدین (۲۳۸/۶ و/581) والافصاح (۱۸۵) 
والمدابة (۱۲۲/۲ ۰ 


تب ۲۵4 تب 


المرسلة واتاعها ؛ فأم"'' آعان هذه المسائل > فالقول فها في مظلة الاجتهاد ؛ 
وكل محتهد مثاب على ما یتحراه من السداد والصواب ۰ 

فان قل : ايجاب القصاص الثقل » هل هو منی(۳* على المصلحة 
وانتهاض ذلك ذريعة عامة ؟6 

فانا : هذه مصلحة جارية شه ظاهرة ؟ ولکن : اضم ۲ فهتا 
الاستشهاد باصل معين ٠‏ فالحاق“ الاقل [ بالجارح ] بالمعنى الفهوم 
من الجارح ‏ جار على شكل الأقسة البتدة217 بالأصول !أشاهدة المنة > 
ولكن اتضح القاس وعلت رتته : لاستمداده من هذه المصلحة » التي لها 
رتة الاستقلال [ لو قدر انفکاکها عن شهادة الأصل این ٠‏ واذا اعتضد 
شكل القباس بمصلحة لها رتبة الاستقلال ]۲۳۱ : وقم( في الرتية العلا من 
القوة والظهور ۰ 

وهذا ما أردنا أن نذکره : من الأمثلة للمصالح التي يعم جدواها » 
و [ شمل ]۲ فائدتها » ولا تخص الواحد المعين ٠‏ ثم قد 0 سانيا 
غالة في الوفوع » وقد تکون نادرة ٠‏ ونحن نذکر أمثلة [ الصا لح التي 
تظهر ۱۲ ۱ بأساب تادرة فى حق [ احاد ۲۱۱۱۲ الاشخاص + 

(۱) في د » ز : « وآما » ٠‏ 

(۲) في د : د مشی » » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

5 في دءلء ز : هانتظم » ٠‏ 

Re 

(۵) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(6) لفظ ه > ز : « القبدة » 2 ولعله 'تصحيف لا أثبتناه 

(۷) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(۸) فيه : « ووقعت » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في د 

(۱۰) في دل : ز : « لصالح تظهر » ۰ 

5ق کرد الؤياقة دی #3 :+ 


- ۲۶ بت 


مثال [ ذلك ]۲۱ : فان قال ئل : ما قولكم م في الفقود زوحها اذا طالت 
غبة الزوج عنها وانقطعت الأخار »> واندرست الأآثار > وبقت الرا 2 حوسه 
ھک » مع الفقر والاضاقة وانحسام طريق النفقة > ولا تعرف 

روجها موتا كر a NE‏ 
9 را دعل النكاح : تقدیرا للموت فق حق رفيا ا 
لصلحتها "۲ وتخلصا لها من هذه إا ورة التي لا منتهى لها الى منقرض 
أجلها ؟ 

فا : اختلف العلماء [ في هذه المسألة ]200 > فالذي رآه عمر ‏ رضى 
الله عنه - أنها تكح اذا طالت الدة » واندرست الأخلر » وظهرت امار 
الوفاة ٠‏ واله ذهب الشافعي في القديم ٠‏ 

ونص - في الحديد ‏ عا على أن لا طریق ق لها الا الاصطار والانتظار : الى 
أن یتحقق الحال بظهور نثه > أو انقضاء ۲۳ مدة يقطع فها بتصمرم عمر 
ازوج ٠‏ ولس هذا من الشافعي امتناعا عن اتباعالصانح > وانما هو رآى 
رآه في عبن هذه المصلحة اي E‏ ويج خطرا 
عتلیماً ؛ ولا ندارس الأخار اتات سوى الوفاة : من تا ي المزار > وناعد 
الأقطار » وانقطاع الرفاق ؟ لا سما اذا" كان الرجل خامل الذكر ء نازل 


٠ في ه : « آخر » , ولم ترد الزيادة في ل‎ )١( 
۰ » في‎ ١ : ورد في د ء ل بعد ذلك زيادة‎ ۲) 
لم ترد الزيادة : في د » ل › زه‎ )۲( 

(۶) في د : « زوجته » ۰ 

(۵) في دء ز : « الصلحة » ۰ 

(7) في د » ز : «فیها » ۰ 

ی هب : « وانقضاء » 


فى د » ل . ز: وان ۰ 


حن)' «وی)؛ 
2 > 
مه د 


س ۲۱ بت 


القدر » ركنك الحال والأمر ؟ مقاژه في الأحاء لیس بعدا » وربما یمود 
يوما من الدهر : وقد سلمنا حللته الى فحل يتغشاها وستولدها » ویلطخ 
فراشه ؟ سعظم فه الخطلب() > ويتفاقم فيه الامر > ویستفحل الضرر والعرة 

i ۳ 1‏ 5 ی -() مه 
على اتزوج ٠‏ ونحن بين ان نامرها بالتربص [ على الكاح ] فصر بها 
ان كان زوجها - في علم الله تعالى ‏ متا » أو سلطها على النکاح : فنضر" 
بالزوج ان كان في علم الله تعالى حا ٠‏ والضرر في تربص ام و عز بها آهون 
3 وذاك معاد شرعا وعرفا ‏ من الضصرر ف سلم زوحه مکو حة الى 
واطى: ۰ 

فاستعظم الشافعي - في الحدید - الخطر في هذا الأمر ؟ وانضم اله 
ندور [ هذه ۲۱۲ الواقعة » واختصاص [ 49 أ ] المفسسرة بالشخص 
الواحد ۰ بهذا وجه نظره ۰ 

أل )£( اد ٤( 2 5 Tr a‏ بو ê‏ 
وللقول القدیم - الوافق لراى عمر رضى الله عنه وجه لا بخفی 


3 م5 
تقريره7 2 ٠‏ 


(۱) ف هاء ل « الخطر » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ها ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ل ۰ 

(5) في د « والقول ۰۰ ٠ه‏ وفي صاء ل « وللقديم » ٠‏ 

(0) في د : « وجهة » ۰ 

(5) قد ذهب أبو حنيفة » والشافعي في الجدید » وأحمد في احدی 
الروايتين عنه : الى أن زوجة المفقود لا تحل للازواج حتى تمضى المدة التي 
یعیش في مثلها غالبا ٠‏ وذهب مالك , والشافعي في القديم ٤‏ وأحمد في 
الروابة الأخرى : الى أنها تتربص أربع سني »> وهي أعلى مدة الحمل » 
وأربعة أشهر وعشرا 2 وهي عدة الوفاة ٠‏ ثم تحل للأزواج بعد ذلك : 
اعتبارا بصنيع عمر رضی الله عنه ٠‏ فراجع : مختصر الزنی (4۰/۵) والام 
(۲۲۱/۰) والمهذب )٠١١/۲(‏ والاشراف (۱۷۲/۲) والافصاح (۲۱۲) ٠‏ 


- ۲۷۱۲ بت 


ال آخر : اذا کان 00 ولان 0 لهما في سس 3 

۳ 0 دض د 00 
دوع الاعتراف بالاشكال ب بقيت” 3 هذه ارا محوسه ۳2 J1‏ رودحن 
SVE‏ الها : فلا سيبل لها الى التكاح » .وقد 
حرى عل القطع عقد صحيح ٠‏ فالمصلحة( 0 داعه الى فسخ العقد الدي 
جرى في علم الله على » وتسليطها على التكاح » وتخلصها عن هذه الحالة 


متراذد 


ولط ساح جا ول a‏ رعو لكر ماه ال الاج ودعاءتها ؟ 
اذ هذ المألة لإ نظير نها : فالعسر الحاصل بالنسيان لم ا في شرع 
معتبرا في فسخ العقد ؟ ولكنه ‏ على الحملة - ملائم لجنس تصرفات ١‏ لشرع؟ 
فان الشرع یری فسخ العقود(*) : اذا تعذر امضاؤها > وامتنع استفاژ 3 0 
فاخا تيع ع € ۰ هد كه ا 7 3 
فاذا * وفع الاس عن الكشف > فلا شك في اقتضاء الصلحة الفسخ ؟ وقد 
جاز الفسخ بالجب والعنة > دثعا للضرار عنها ؟ اذ فه فوات التحصين > 
وذلك جار فما نحن فه ؟ الا أن شهادة هذه السائل ضعفة : لأن الضرر 


۰ » في ل : « فأذن‎ )١( 

(۲) في دءلء ز : «التزويج » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز .۰ 

٠. » في د : « العقد‎ )٤( 

(۵) فياه : « وبقيت » ٠‏ 

(7) في د : « مرددة » ۰ 

(۷) في ه : « فلا » ٠‏ 

(۸) في ه : « والصلحة » ٠‏ 

() فيه : « العقد ۰۰۰ امضاژه ۰۰۰ استیفاژه » ٠‏ 
(۱۰) في د : « واذا م ۰ 


- ۲۹۳ بت 


فيها ينشأ من عيوب وأسباب جبلية > لا تقصير فيها من انعاقدين » وأما العسر 
على هذا الوجه اسان [ ف 2١"‏ نادر ؟ وسسه : تقصير وئرك تحفظ ء 
وساهلة في احتاط [ لا محالة ]۲۳ ۰ فالحاقه بهذه الأسباب لس مديدا ؟ 
وانما المعول عليه » المصلحة ؟ وهو ي محل الاحتهاد والتردد » كما ردد 
الشافعي فوله هذا فه : اذا لم يتعين السابق ٠‏ 

فلو تعين أولا > ثم نسى ‏ فطريقان : منهم من قطع بأنه لا سيبل الى 
الفسخ > ومنهم من طرد القولين : لاستواء المصلحة ٠‏ وظاهر الذهب - من 
حبث النقل ‏ : الفرق ٠‏ وسببه : ظهور التقصير عند النسسان بعد العلم > 
ان عن ملاءمة الأساب الوحه للف ۰ 

مثال آخر : اذا طلقت المرأة الشابة بعد السس > ولزمتها المدة > 
وتربصت الأقراء : فتاعدت حضتها سنين ‏ نقد قال العلماء : یلزمها انتربص 
الى سن الياس > ولا يفنيها الاعتداد بالأشهر » وهذا ضرر عظيم ظاهر > 
وفه تعطل عمرها وشمابها » ومنعها من اللکاح ۰ ولكنا نرى هذه الألة 
مجمعا عليها » وتکاد تهدم اناع الصالح!*" في المثالين انسابقین : فانها فرية 
منهما » ولكن : وجه الرأى فد والعلم عند الله أن الله تعالى قال : 


٠ لم ترد « الفاء » في سائر الاصول‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(؟) اذا كان للمرأة وليان فأذنت لهما في التزويج » فزوجها كل 
واحد منهما من انسان » واستبهم السابق ‏ :فان كان العقدان في وقت 
واحد » أو لم يعلم وقتهما أو علم أن احدهما قبل الآخر و ن¿ لم بعلم 
عين السابق منهما ‏ بطل العقدان : لانه لا مزية لاحدهما على الآخر ۰ وان 
علم السابق > ثم نسى : وقف الأمر ۰ فراجع : الأم )١5/0(‏ والمهذب 
(4۱/۲) والوجيز (۸/۲ - ٠ )٩‏ 

٠ » في ل » ز : « الصلحة‎ (٤) 


۳۹۵ ده 


« والمطلقات يتر بصن بأشهن ثلالة" فروء ۲۱۰ ؟ والترص واجب على 
کل من تحض وت با » وجود الحض عند 
الطلاق ؟ فالطاهرة تطلق ویقال : انها ممن تحض > فتتریص الحیض ٠‏ 
نالنی : امکان الحض »> أما من ۲۳۱۷ يمكن في حقها الحیض جبله : 
كالصغيرة والعحوز الهرمة قري سول ان نات یا زات ار اه 
جار ان د ب ل الحيض م 
حقها » وقد أمر الشرع ,ترص الطاهرة للحض ؟ فعليها أن لحيض > 
وما من احظة تنقضى الا وهي عا و اي 
آنها لست تحیض ای منتهى الهرم » لکنا نعدل بها الى الأشهر ٠‏ ولكن ذلك 
0 في كل ساعة سغی الشروع في العدة 
بالأشهر - يتوقع الحيض لها حالا على ال وا ت م او سان 
لم ینقطم هذا الر جاء ؛ فرب امرأة لا تحض سنین ثم یماودها الحیض ؟ 

ومن لها إلى الانتظار سسل : فلیس لها في الشرع الا اتریص ٠‏ وانما الضرر 
ا كثيرة » ونحن - في الحال - لا نعلم 
تراخها سین ؛ وانما ندرك ذلك بعد مضنها » ولا سيل إلى تلافها ۰ 


وطر بق الرجاء والأمل مسح £ استقشل ٠‏ فهذا هو السسب والعلم عند 


(۱) سورة البقرة (۲۲۸) ° 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(۲) في ها : «لم » ۰ 

(5) فياه : دفما » ٠‏ 


ره) في د » ل + ز : « وان » ۰ 


ال ۲۹۵ - 


اله الى > بخلاف انال السابق : فان انشیء اذا سى على قرب عهد 
» استحال في العرف a E‏ به » بعد طول العهد بالأمارات ٠‏ 1 

فان فيل : عقل(۲۳ قطعا أن مقصود العدة براءة الرحم ؟ وقد حصل 
بمضی أربع سنین : فان مدة الحمل لا تزید علها ۰ ٠‏ فهلا اكتفتم بها“ ؟ 

قلنا : علم أن البراءة © مقصووة من العدة [ 4۲ ساب ]۶ ولم"۳" یعلم 
السو نا( 
لزوجته : اذا امتقنت براء2 رحمك فانت طالق ؟ فاذا استيقنت : طلقت 
ولزمتها العدة ۲۳۱ * فلم يمكن تحرید النظر الى معنى البراءة * 

هذا ما أردنا أن نذكره : من أمثلة المصالح ؟ وفه الكفاية لصاحب 


الهداية ؟ ان شاه الله تعالى [ وله الحمد » وبه التوفيق ٩۳۲‏ + 


القول في الطرد والعکس 
السلك : في اسات کون الوصف علة بالاطر اد(*) 


والانعکاس : أن يوجد الحکم بوجوده > یعدم بمدمه > فعلم !۲ به 


دوس موسر 

)١(‏ قد ذهب الشافعي في القدیم : الى انها تمکث حتی تعلم براءة 
رحمها › م تعتد عده الا ستة ٠‏ وهو مذهب مالك ٠‏ وذهب الشافعي ف 
الجديد : الى انها تمكث حتى تيأس من الحيض ٠‏ ثم تعتد عدة الآيسة * 
وهو مذهب أبى حنيفة ۰ فراجم الأم (۱۹۱/۵ ~~ ۹۷( وال ذب 
۱۹۳/۲ > والوجيز (35/5) » والاشراف ٠ )۱١١/۲(‏ 

(۲) في د : « السیب » 3 

)۲ في ز 00 علم 6 * 

۰ فى ها ل : « به و‎ )٤( 

)2 ف د : « ولا » ٠‏ 

(7) راجع في هذه المستلة : الآم (۱۹۸/۵) وإلهداية (۲۳/۲) 
والوجيز )٩۳/۲(‏ والاشراف )1۸/1( ١‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د ءل ۰ د * 

(۸) فيه »ل : , الاطراد » ۰ على انها الخبر ٠‏ 


(9 في ل 2 ز : « فیعرف » * 


355 تس 


۲۳ عه ۳ لا -.- 
أنه مور فه > وموجب له ٤‏ وان ژ جوده بالاضافة الى الحكم » لیس 
لسن ۱ 


وهذا قد اختلف فه الأصولبون احتلانا ظاهرا ؟ [ فالذي اخنارء 
القاضي أبو بكر : أن ذلك ٠١‏ لا حجة فيه ؛ من حيث ان الطرد [ المجرد 
لس بحيحة ٩*۲‏ > والعكس ليس شرط في العلل الفقهة : فلا تأثير 
لوجوده > ولأن اتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسئلة* > والشوت عند 
ا منفصلة عنه ؟ فكيف يعتضد أحدهما بالآخر ۰ الى 


کلمات شهوره فر رناها ف كتاب 0 اانخول من الأصول 0 ۰ 
ولسى بحصل. - في هذه القاعدة شسقاء الغلل » الا بالتمشل 


والتفصل ِ ۲ 
فاقول ‏ وبالله التوفيق : 


الطر د والعکس یذ کر عن و جهن هیا سديد > والآخر قاد ٠‏ 
س 

)۷۸۹/۲( راجع كلام الاصوليين عن هذا المسلك : في المعتمد‎ )١( 
1 و تنقيح‎ (T°) والاحكام‎ (A/D والستصفی (۳۰۷/۲) وروضة الناظر‎ 
الفصول (۱۷۲) والکشف على البزدوی (۲/ ۳۱۵ و الشسدی (59/5؟) وشرح‎ 
السلم (۲۰۲/۲) ونرهة الشتاق () ع ونبراس العقسول (ده۲)‎ 
)۱/۲( والكاشف عن الحصول (۲۲/۲) وشرح الختصر‎ 

زفة فيد لءز: « فاختار القاضي أبو بكر أنه » : وهو محمد بن 
الطيب » من كبار علماء الكلام ٠‏ ومن روساء المذهب المالكي »> وانتهت اليه 
الرياسة في مذهب الاشاعرة » ولد بالبصرة وسکن بيغداد » وتوفی بها 
سنة ۲ص ۰ انظر تاريخ بغداد (۳۷۹/۵) والوفیات ٠ 58١/١‏ والديباج 

(۲) في د » ز : « بمجرده » لا حجة فيه » . 

(5) ورد في هب بعد ذلك زيادة : « آخری ۾ ٠‏ 

(۵) راجح : المنخول زس ۱۲۸ : مخطوطة دار الكتب المصرية : 
۸ أصول ) وأنظر الاسنوي على المنهاج (۷۰/۲) 


¬ 
:د 
ا 


- ¥ - 


فأما('2 الفاسد » فهو : اظهار وجود الحکم عند وجود وصف في 
محل » واظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخر > كما يقول 
الحنفي مثلا : الجص مكيل > فيجرى فه الربا كالبر > فتال له : ولم فلت : 
ان الملة في البر هي الكيل ؟ فقول : لأن البر مع الأشاء الثلاثة » لما كان 
مكلا مقدرا : جرى فد الربا ؟ والشاب والبد [ ا لم تكن !"2 مكلا 
بقدرا(۳) : لم يجر فها اثربا ٠‏ فوجد هذا الومف مع وجود الحكم > 


وعدم ۳ عدمدك + 


فهذا وأساله(*۲ فاسد : لأن الحکم یوجد مع اوصاف وفافه يقارنها > 

وينعدم عند انعدام أوصاف وفاقة » فلم يستمكن هذا الستدل من أن 
يقول : وحد الحكم بوجوده وعدم بعدمه ؛ بل قال( : وجد مع وجوده 
ف موضع > وعدم مع عدمه + وهذا وان سلم سلامته عن النقض في الطرد 
والعكس » فلا خير فه من طريق الاطراد والانعکاس ٠‏ وقد يمكن التعلق 
بد بطريق الشه » ما سنذكر وجهه وكيفته [ إن شاء الله الى ]۲۳۳ ٠‏ 
هذا وجه في الطرد والعکس ٠‏ 


والوجه الثانى : أن يستمكن المستدل من إدعاء وجوده برجوده > 
وعدمه مدمه + 
وذلك : اذا استقام [ فهو ]۲۳۱ دلبل على کون الوصف علة عندنا ۰ 


ر() في ز : « اماه ۰ 
(۲) في د . ز : « لا كان لیس ؛ ۰ 
(۴) في هاء ل : « ومقدرا » ۰ 


7 


(4) في د : د ومتاله > ٠‏ 

(ه) قي د »› ل 2 ز : « بقول » ۰ 

() لم ترد الزيادة : في ه ۰ وانظر ما سيأتي : رص ۷؟ب) ˆ 
(۷) لم ترد الزيادة : في ص » ل ٠‏ 


ل ۲۹۸ 


بل نزيد فنقول : اذا سلم وله : انه وجد بوجوده ؟ کفاه ذلك ع ولم 
شترط أن بان انعدامه بعدمه » پیر( الوجود ؟ اذ في الوجود بوجوده > 
بان الانعدام بعدمه ؛ اذ كان ثبول الوجود متعدما > وكان انعدامه باتعدام 
ما وجد بوجوده ٠‏ فهذا القدر كاف ۰ 

ونحن نضرب لذلك ثلائة أمئلة » ونرتب الدليل على تقرير وجه 
الامثله : 

J‏ ۲(۲) الأول » هو أن تقول : العلة في تحریم الضر : الشدة 
والاسکار ؛ لأنه بوجد بوجودها ء اذ کان منعدما : حيث کان عصيرا > فلم 
بتجدد الا الشدة فتجدد التحري © ثم صار خلا » فصار حلالا : فایید,(4) 
مدمه ه 

وهذه زيادة لا حاجه اليها ؟ اذ في تتجدد التحریم » بتجدد الشدة - ما 
يدل على أن الشدة هي الملة فقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة » على 
الخ 

الثال الثانی + حو ۳۲ آن يقول الحنفي في الصبي العاقل : انه 
تنعقد بعارته اد » لأنه عاقل : تاعقد السقود بصارته 9 كالبالغ ۰ 

تقيل [ له ]۲۲ : وما الدلل على أن العقل ‏ في حق لالم - هو 
الخاط اصحة المارة ٩‏ 

فقول اله عدم يدنه > واه ادا جن + لل يعدم إلا السقل ۶ زوا 


(۱) في دء ل » ه : « بعلة الوجود » » وهي مصحفة ٠‏ 
(۲) لم ترد الز بادة : في سائر الاصول ٠‏ 

(۲) في ه : ١‏ الحکم » ۰ 

(۶) في د : « وانعدم » . 

)0( لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة :د 


۹ - 


اتی : لم یتحدد الا العقل ٠‏ فقد وجد بوجوده > وعدم بعدمه ۰ 

المثال ۱ اتالت 7 مو ع(۱) أن تقول في المد : انه رقيق » فنشطر حد 
الزنا في حته كالأمة » ونقيس على الأمة : لأن النص وارد في حق الآمة ؟ 
از قال تعالى : « فاذا أ حصن فان أن بفاحشة فعليهين تصف ما على 
E‏ 

فقال : وما الدليل على أن الرق علة ؟ ٠‏ 

نا : 7 هو أن 18" التشطير يعدم بعدمه ؟ فانها لو عتقت۳ : لم 
ينشطر حدها ٠‏ 

0 ولوق نكا E‏ المي اجره وشوه لوقي كبا 
الطرف الأول : من شدة الخمر وخلولها ؟ [ أو ]20 أظهرنا العدم بعدم 
الوصف ء كما في انعدام التشطير بعدم الرق > وانعدام العارة بعدم العقل 
ان نون - ند سل هل ل یل على كونه علة الى" ان [ 45 ]| 
بين الخصم في الناظرة > و بسن للاظر بنظر آخر : أن الحکم لم بحدث 
بحدوثه > بل حدث و خر 3 بالات راض 
يحاور الحادث ؟ > أو حدث به مع وصف آخر سایق عليه في الوجود » 
أو حدث عنده بعلة أخرى متقدمة في الوجود عليه ۰ و کل هذه الاحتمالات 


* لم ترد الزيادة : في د » ل‎ )١( 

(۲) سورة التساء (۲۵) * 

© لفظ د : « فوات ۰۰۰ أعتقت » * 

(5) في د : «وهي » ۰ 

' » في د , ل » ز : « الصورة‎ ١ 

زم هذا هو الصححیم انين ۰ والوارد في ص » د » لذ ۰ 
وى ز : « اذا » ۰ ۱ 

۱ (۷) في د » ز: « لا ۰ 
(م) لم ترد الزيادة : في د » ل » ذ ٠‏ 


بت هلالا - 


متطرفه اله ؛ ولكن لا تدرأ دعوى التعليل في مبادىء النظر * وعلى من 
یدعی شا من هذه الاحتمالات > اقامة الدليل » واظهار الناسة ۰ 

فان قل : كيف تنفعكم هذه الأمثلة » وانما نسلم فيه" دعوی 
الاين بالناسبة لا بالأطراد والأنعكاس ؟ * فان وجود العقل وعدمه يناسب 
اطلاق التصرف وحبسه » ووجود الاسكار يناسب تحریم الشرب » وضعف 
حال ارق بناسب تخفيف العقوبة ٠‏ فكان الاعتماد على الماسبة ٠‏ واذا 
سلمت الناسبة : سلم بالانفاق دعوى التعل ؟ فأين تأثير الطرد والعکس ؟ 

فلنا : المناسبة جارية في هذه الأمئلة » ولكن : قل أن بطلع الناظر 
[ على وجه الناسبه یفهم أن الحکم انما حدث بحدوث وصف مرا عله > 
فذلك ۲(۲) الوصف هو المؤثر فيه > وهو الوجب لحصوله + هذا ظاهر 
الظن في أول) النظر ؟ فان اعتضد هذا النظر بالناسية : ازداد وضوحا » 
وهو حاصل فل الناسبة » والدليل عليه ما قدمناه في مسالك الایماء : أن 
كل حكم رتب على سیب بفاء التعقيب > أو بصفة الشرط والجزاء - أشعر 
بكونه سبا ه كقوله : ٠‏ من جامع في نهار رمضان فلكفر » لو ورد هذا 
اللفظ ٠‏ و كقوله الوارد : « من بدال" دیته فاقتلوه 240 ٠‏ ویس يفهم 
سببه من الناسبة ؟ بل يفهم من الاضافة اللفظية » بدليل أنه لو قال : ه من 
مس ذكره فليتوضأ » » [ يفهم كونه سیا وان لم بناسب » ولو قال مثلا : 


م س م س 


)۱ ف ها : د قية » ۰ 

,۲ ورد مکان هذه الزيادة , في د , العبارة الآتية : « عليها دل أن » ۰ 

(۲. ف د ل > ز : «وأول » ۰ وراجم الاسنوی على المنهاج )۹/8 ع 

(؟) حديث صحیح روی من طرق عدة » فانظر : مسسند الشائعي 
(۱۰۷) والوطاً (۲۱۱/۲) ومسئد أحمد )/ (g:1°‏ وصحيح البخاري 
(۱۹/۶ ۰/۹۰ ۲۵ ) وستن أبى داود (۱۳۶/۶) والترمذي (۲۷۵/۱) 
والستن الکبری (۱۹۵/۸ و۲۰۲) ونصب الراية (4۵7/۲) وفيض القدیر 
6۵/٩‏ وتخریج الفرو ع (۱۷۹) والشکاة (۲۸۱/۲) ٠‏ 


ب ۲۷۱ بت 


من مس الجدار فليتوضأ ]۲۲۱ » لفهم آنه جمل مس الجدار سیا ؟ نم زدنا 
عليه » وقلا : اذا حكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم > عقبب 
واقعة ذكرت له : فالواقعة سب للحكم > كما قال الأعرابي : [ اني ]۲۲ 

.ا 5 ۲ 5 2 :0 ي 33 2 ۳ = 
جامعت اعلي في نهار رمضان > فقال : « اعتق رقية » » ففهم ‏ من ] 
ان الحماع علة لاعتاق > ولم ينهم من [ طریق ] المناسسية : اله 
لا مناسة ۰ ولو [ قدرنا حکاية ]۲*۱ آمر لا یناسب ‏ کقول القائل مثلا : 
رأیت في النام انارحة آني كنت آشرب ماء في کوز > فقال اللبي - صلى الله 
عليه وسلم - : اعتق رقبة ؟ لفهم أن رؤياه سیب > ولقضت المقول من 
سماعه العحب > [ وبأية حكمة جعل ]۲ سيا ولا مناسية ؟ وانما التعجب 
2 )0 جعلة سا e‏ 

وهدا كله قدمئاه ٩‏ ومستئد النهم فه : حدوث الحكم عند حدوث 
الواقمة مرتا عليه ؟ وهو عين الطرد والعکس الذي ندعه » وانما المغير 
المارة ٠‏ فانا تقول : كان الأعرابي برىء الذمة من" الكفارة ؟ علم ذلك 
شرها > ول( بتجدد منه الا الحماع » فتحدد لزوم الكفارة » فقد وحد 
بوجوده ؟ ا ضمئه أنه كان منعدما قل ذلك بعدمه » فهذا طریق 
يعرفنا کون الجماع سبا وعلة » حتى تم السبب وتمول : ورد ذلك في 


(۱) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه » ل » ز ۰ 

(۲) في د : «فهم » . ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في د : « قدر مکانه » »> وقي ه , ل : « قدر حكاية » ٠‏ 

(ه) في ل : د وأنه بأي حكمة جعله » ۰ وفي ز : « ولاية ۰۰۰ ۰۰ 
وفيه : د وباي ۰۰۰ » ۰ 

(5) في ز : « بحكم » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۷) في ز : « عن » ۰ 

(۸) في ل » ه , ز : « فلم » ۰ 

° لم ترد « الواو » : في ها‎ )٩( 


۳۷۲ _ 


الأعرابي > [ فبلحق به كافة الخلق » أو : ورد في حق حر > فلیق!) 
بهدالمدء او : ورد في حق رجل ] : تلحق به المرأة » على الرأي 
الأظهر » أو : ورد فى في جماع الأهل > فبلحق به جماع الأمة لاحن . 
ومستند ذلك كله > فهمنا آن الحكم حدث بحدوث الجماع ٠‏ 
بستند ذلك الى الناسه : اذ هذا اک التصرفات بعنها 00 
تجرى فى درا له اي ي أبعدنا [ النجعة في تصويرها ]۲۳۷ » [ اند 
عق تقدبر ]۲ الناسة 

وكما عرف Ns‏ 1 لبي عليه السلام » فهو بعنه 
مفهوم في حدوث الوصف على لمحل الخالي عن الحكم + المصير لا تحريم 
في شربه » ولم تتجد الا الشدة » فتحدد التحريم ٠‏ فعلم أله حدث 
دوه ٠‏ 

وكذلك : ایالغ : اذا جن انتمت"*" عبارته > ولم یعدم الا عقله : فان 
لكوع اق ی لما انعده م بعدمه - أنه كان قائما بوجوده > وآنه 
السبب فه ؟ فأي” فرق بين أن [ يقال للرسول عليه السلام اله له 
فقول : حرم ]۲۳ شربه ؟ فینهم کون الشدة سسا » وان أن نعرف من 
الشرع والاجماع أنه مهما اشتد [ العسير ]© حرم ٠ ٩‏ ناذا کانت السحرمة 
بقرونه [ 4۳ - ب ] بالشدة وحادثة معها > علم أنها موجة لها ء 


)0( في ه : « ويلحق » , وقد سقطت الزيادة من » ز ٠‏ 
(۲) في ل » ز : « مثال » 
(؟) في ه : « نجعة بتصویره » » ول ل : « ۰۰۰ بتصویرها , . 


(5) في ز : « لبعید عن تقدم » ۰ 

» في د : « امتنع‎ )٥( 

)١(‏ عبارة د . ز : ء بقول الرسول عليه السلام : اذا اشتد العصير 
حرم » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د» ل 2 ز . 


تب ۲۷۳ بت 


وعلامه علها ۰ 


و کذلك : لو سثل النبي - عليه السالام - [ مثلا ]۲ عن شاء مات : 
أتباع ؟ تقال : لا ؟ لاعتقد أن الوت سبب تحریم الع : اذ كان عرف جواز 
الح مل الوت ولم پتحدد الا الوت »> فتحدد حرمة السع » فعرف انه 
تحدد بيه ؟ ولو عرف شرعا أن الشاة اذا ماتت حرم ببعها > لحكم بان 
الموت هو السبب ‏ كما في صورة السؤال وترتيب الحواب عليه وهذا 
دون أن تعرف مناسبة الموت ؟ بل لا تعرف له مناسبة + وآية فهم کونه علة : 
تمديته الى الابل والبقر وسائر الحوانات » قبل البحث عن" مناسبته ء 
قل الوقوف عله ۰ 


نعم » لو قال باحث : لس معللا بالموت > وانما هو معلل بخروحه 
عن الماليه ؟ فان المال : ما ينتفع به > وهذا لا منفعة له - فهذا كلام مناسب 
معقول ؟ وبه شين ان الموت لسن سسا لعينه > وانما هو سیب لعنى ,يتضمئه > 
وهو : تفويت المافم > وابطال المالية » فكون؟ مضاها لقولنا : ان قوله 
عليه اللام : « لا بقض القاضى وهو غضان » » مشر الى التعلبل 
بالغضب في أول النظر ‏ ویعرف بالنظر الثاني : أن الغضب لبس سسا لعينه > 
بل هو مسب لا یتضمنه : من ضعف العقل ودهشته + وضرينا أمثلة ذلك 
في الأوصاف التي أضيفت [ الأحكام الها ]۲ ؟ فهذا بجری 


( لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(۲) في ز : «عل » ۰ 

(۲) فيه : « ویکون » ۰ 

(؟) حرف في ساثر الاصول , بلفظ : « مشيرا » ٠‏ 
(ە) في ز : « بالارصاف » ٠‏ 


رج في ز : « للاحکام » ۰ 


س ¥٤‏ بت 


هذا المجرى ٠‏ 

ثم للمعال بائوت » أن يبطل هذ! المعنى ويقول : لم تبطل منفمته ؟ فان 
جلده ينتفع به بعد الدباغ » ولحمه یجمل طعمة للجوارح والكلاب ٠‏ وهو 
غرض مقصود ؟ وفضم الدواب مال لغرض اعلاف الدواب ؟ فكذلك طسة 
الجوارح ؟ فیطل هذا المعنى » ویرجع [ هذا ۲۳۱۲ التعليل الى عين الموت ٠‏ 

ولناظر آخر » أن يقول : سببه ما يتضمنه الموت : من الحاية > 
نیدی الى كل ی ولا شدي ال حيوان مات ولم بنحس : او 
تصور ذلك ٠‏ 

وهذا [ يسلم أن لو كانت ۲(۲) النجاسة مناسبة!۳) تحريم الیم ؟ فان 
لم تكن : عدنا الى التعلق بعين الموت ۰ 

فان قبل : رجع الاستدلال الى أنه حدث بحدوله ؟ ومن يسلم ذلك با 
وانما المسلم : حدولنه مع حدوثه أو علد الحدوثه » فلسق هذا بالوجه 
الاخر الذي رفضتموه"*) » وجعلتم فيه وجود الوصف وفاتیا(* , 

فلا : هذا حكم حادث بیحدوث امر > فوجب اضافته الى أمر حادت ٠‏ 
ولا حادث الا ما ذكرناد ؛ فتعينت الاضافة اليه ؛ فتشا الدليل من أمريد ؟ ' 
آحدهما : وجوب التعلل بأمر حادث »> والآخر : آنه لا حادث إلا 
ما ذکر ناه ۰ 


قان قبل : ومن سلم آنه لا حادث الا ما ذکرتموه 5 فلعله حدث - مع 


(۱) لم ترد الزيادة : في دء ل » ز ۰ 
O)‏ في م لور هس ان" كال 
(۲) في د » ز : « تناسپ » ۰ 

(5) في ه : « ژیفتموه , ۰ 


(۵) فيد ه : ١‏ وفاقاء ٠‏ 


(1) في دء ال › ز: عم« ونشاء» ۰ 


س ۲۷۵ مه 


هذا معنى”'2 آخر خنی علكم ؟ [ وذلك ]۲۳۲ هو السبب ؟ وهذا الظاهر 


جری نان ۰ 

فلا : نحن تجوز ذلك » وعلی مدعه أن یدیه ؟ وتحویز !۳ ذلك 
لا يقطع دعوى الاضافة اليه ؛ كما أنه لو كان مناسبا : لم ینقطم هذا 
الامكان » بل احتمل حدوث وصف7*) خفى أظهر مناسة مما ظهر ؟ 
فکون هذا هو العلة والآخر ساقطا » ولكن انظاهر هو الأسبق الى 
الطن » فهو متعلق به الى أن بظهر الأخفى بدقق النظر ؟ وكذلك الحادث 
الظاهر : يضاف [ الله في ]۲ أول النظر ؟ وهذا النظر بعرضة الفساد 
ہما“ يظهر ‏ : من معنى آخر خفی - بالنظر الدقيق » ولكن قبل ظهوره 
هو متعلق به ؟ فهو مره في النظر يستقل به قدم المعلل > وشرط اتمامه : 
آن لا یظهر غبره » او يفسد ما يظهر سواه * كما في الاسب > وكما في 
الاضافة اللفظه : الى الغضب في تحريم القضاء » والى القتل في حرمان 
الراث > والامثلة الاقة ٠‏ 

فان قل : افستند - فى انلك الأمثلة - : الاضافة اللفظة ؟ وفي 
الأوصاف الخلة : اللاسة » فهو الذي يقرر أول قدم المعلل » الى أن 
بستنزل عنه بنظر ورا" [ فما الذي يستقر به قدم المعلل في هذا القام > 


(۷) في ز : هالأمر » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ۰ 

(۲) في د : « وتجوزنا » ۰ 

(5) في ز : « أمر» ۰ 

(ه) فيد ز : « ساقط ۾ ۰ 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

4 في د : «لم ؟ ٠),‏ 

(۸) في د : « الاضافية ٠‏ , وهر تحريف ٠‏ 


)5( في ل : « ورده » » وهي مصحفة ٠‏ 


ب ۲۷۹ هس 


حتى تفر انعتر ض ال استنزاله عه بنغلر وراءه OF‏ بس ديه 4 
معاز ضته ؟ ۽ 

فنا : الستند في هذا القام : حدوثه متا عله وعقت(۲) حدوله > 
كما في حكم ا: سي - عليه السلام ‏ عند وقوع واقعة : لاست الواقعة ] 
2 ۳ ا" ۳ 
۳ اسب 0 دلظاهر ۷ 0 بصورتها 2( هي ( اسن 1 الى ان بان 
1 سبب : لا تتضمن ن نی ء ۷ بینها ونفسها + فیذا الن ++ ینقطم 
ی سس وداء ما ظهر ؟ وامكان ذلك لا يقطع 
الظن ؟ [ فان امكان مناسب آخر أظهرت » ممكن في الأوصاف اتانيه ۶ 
فلم بنقطع الظن ] بامکانها وتجويز هاا م وان كان ينقطع بلهورها : اذا 
له ۷( 

رت آي 


الا تری أن ظن أبى حنيفة ظاهر في قوله : 
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ان [ علة ]۲۳ أهلمة 

لعمارة العقل” دون البلوغ ؟ لاله لم ايعدم البلوغ بالحنون > وانما انعدم 
به المقل ؛ الى أن يقال [ له ا 110 وى الل 2 
e‏ لصي العاقل غر 4د مكلف ؟ فبهذا ينقطع ال 


لطن الأول » ويس 


رد النظر الى أن التكليف أصلح لأن يكون”” © مناطا » أو المقل ؟ فان 


(۱) سقطت الزيادة من د . 


(5) في د : « ووجد عقيب » . 


(9) في ل : « تصويرها , . 

(۶) في د له وهر ,. 

(5) في ز : « أمر » » وقد سقطت الزيادة التالية منها - 
(0) في د : « وتجوزها , ۰ 

(۷) فياه : « ظهر و . 

(0) لم ترد الزيادة : في د » هی - 

69 0 ترد الزيادة في د . 

(۰ ۵ ف في د ل › ز : « لکونه و . 


تست ۷۲۷۷ امه 


التكليف انعدم مع 7 الق( ه 


۰ 4 9 ۲1( 
E ۰ 3‏ ی انه حدت شيء [ ار ۳ سوی 
الموت في اننال الذي 1 قبه » وتر جح الوت 
: التعلل بالموت ٠‏ 


المخصوصة البرك اباش البده ٠‏ راون فائل : التحريم معلل 


بالرائحة الفائحة [ المخصوصة ]۲ فانها حدئت : فحدث الحكم معها ٠‏ 


فنا : لو تصور أن يخنى على ناظر حدوث شيء آخر سوى 
الرائحة » لکان(۲ هذا آول نظره » الی أن یتین انه حدث ما هو مناسب 
وهو : الاسكار ‏ فكان | 00 ولكن هذا ضیف : لاله ساوقه معنى 
0 ۲ : أصلح للتعليل » وأظهر للنظر > وأسبق الى العلم والاحاطة ٠‏ 
دن سل بان مه 10 ۷ يدل 
على أن أول الاضافة نس على مرتة في النظر بستقر به القدم 4 كما أن 


= ضا 


(۱) لقد قسم الحنفية تصرفات الصبي العاقل فيما لم يكن من 
حقوق الله تعالى الى ثلائة أقسام » الاول : ما هو نفع محض » فیصح منه 
مباشرته ٠‏ الثاني : ما هو ضرر محض » فليس بمشروع في حقه ٠‏ الثالث : 
ما بتردد بینهما » فله مباشرته باذن الولي ٠‏ أنظر الكشف على البزدوی 
٠ )۲۵۷ - ۲۵۰۳۲/۶(‏ آما الشافعية فلم یجیزوا تصرف الصبي قبل البلوغ 
مطلقا ٠‏ فراجع : الهذب 1/۷( ° 

ز؟) لم ترد الزيادة : في ه » ل 

59 في د : م يجوز » * 

زع لم ترد الزيادة : في هخم لمان * 

زه) جواب « لو » محذوف للعلم به . وتقدیره : فماذا تقولون ؟ ٠‏ 

0 في د : ه كان » ۰ : 

27 لم ترد الزيادة : في ها »ل ٠‏ 


۲۷۸ - 


التاسب الأظهر : اذا ذا ظهر > بطل الماسب الأخفي ؟ ونعنى [ بالمناسب 
الأظهر ۳ ۱ 8 الذي ثانا ٤‏ ؟ وبالأخفي ۱ الدي 
بظهر 1 ولا ۰ 

فان قبل : لو آظهر الترض [ حدوت ]۲ معنى آخر لا بناسب 
فيل بل به النلر الأول ؟ ۱ 
الخ ر > فعلى المعل| ل الترجيح رال ؟ وان 0 0 مناسا : صار 
- بمچرد مناسبته ‏ مقدما عل الأول الظاهر الذي لم يناسب ؟ وان كان 
الأول مناسيا > والثاني عر ماسب : لم يقابله > وان كان ناتسا ملل 
0 : اعتدلا > فعا لى العلل ١‏ 2 رجح * وان كان أقوى من الأول : ارجح 


ويي هذا الما يفارق ما نحن به : من الوجود يحدوث 
الوصف - الاضافة اللفظة ؟ فانه لو قال القائل : لبس الغضب علة لعنه 
وانما هو لى يتضمئه أو بحاوره ؟ وذلك ال ی أيضا لا يناسب : كالفضب 
مثلا - فهو ساقط > وتعاق(*) بالومف اثطوق به ان التطق به اة ء 


آم ها هنا : فن نطق ؟ وانما الستند : حدوث الحكم 
بحدوثه ٤‏ وود لدابت وصفان : فالاضافة الى أحدهما تحكم ٠‏ نعم ٤‏ ۳ 


(۱) في ل » ه » ز : « بالاظیر » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في ل ۰ 

(۴) في ه » ل : الموضع » ٠‏ 
(5) في ه : ل : « فنتعلق 1 ٠‏ 
(۵) فيه : د وأما » ۰ 

(5) في ل » ه , ز : ولا ۰ 


بضاف الى واحد : فانه الفلاهر فقط ؟ فاذا نبه الخصم على الوصف الثاني : 
بطل الث (۱) الأول 6 واحتج الى التر جح < ولا تر جح بالحدوث > ولا 
تر جمح بان الأول هو الذي ظهر أولا 2 : فان ١‏ التقدم والتاخر في انظهور 6 
بختاف الأشخاص ووجوه البحث ٠‏ وذلك لا يرجم الى فوة العنی ٠‏ 
فالقلاهر انا د بعد ظهوره - يساوى الظاهر أولا ۰ 

و لشارع - في هذء ال تلتحق ]۲*۲ بالاضافة 
00 بالا ضافة الوجودية 2۱ نی نحن شها > لان e‏ الف لم على 
منطوق السائل > کترسه على کلام نفسه > فلا فرق - بين أن بقول السائل : 

باس e‏ 5 ۰ 0 
اشتد العصير » فقول الشارع : حر م وین فوله : اذا اشتد العصير حرم - 
في أن الظاهر : کون الشدة سبا وان لم تناسبه * ولا يقاوم معنى آخر : 
[ ۷ ]۲ يجاوره ولا يناسب ؟ لأنه لم بقع منطوقا به » 

فان قل : بحتمل أنيكون السب هو الوصف الحادث مع وصف 
ت هر مستمر £ هذه العان ؟ واد كم المنوط ی : بو جد بطر بان 
احدهيا بعد سق الأول وبنعدم انع مه لا ۳ ذلك الوصف الفرد » 
دون انضمام الوصف الآخر [ اليه ]220 ٠‏ ومثاله : أنه لو صرح الشار 


بان العلة شدة عصير العنب لكان الحكم [ 44 ب ] يوجد بوجود 


(۱) قد صحف في ز . بلفظ : « الوصف » ۰ 
(۲) في ل : « الأول » ۰ وهو تصحيف ٠‏ 

(۲) في ه » ل » ز : « وصورة » ۰ 

(:) في هاء ل : « السوّال عن ٠٠٠‏ ملحق ۾ ۰ 
(ه) في د : « ولا يقاربه » ٠‏ 


(۷) في دء ل : « ينفم ى ٠‏ 


الدة وعد م لعدمها"۲۱ > م لا تتم 0 الشدة ف غر عصير العنب » لأن 
کونه عص اس و اي له ر را و عرش بطر ا 


۶ والحكم موفوف عا فى لوصف العا دض ٠‏ واحد الوصفان ادا 


ویزول ] 
كان مستمرا » والآخر عارضا : E‏ 
و بزول بزواله > فانه منوط یی الوصفين » دفي حدوثه الاجتماع > 


وی ز زواله زوا الاجتماع ۰ 


ما : هذا مسلم لا نتگره ؟ ولكن ليس في تجويزه ما يقطع اللن عن 
اتباع الوصف العحادء ب ؟ فان العنی المناسب 55 شاد 2 عملم أن یکون دوه 
وصش ۳ بريد في اة 2( و بکون الحکم مر تا ع فق محمواع 
الوصفين ٠‏ ولکن ا ظیر وا د ماسب ]1 مت الطاب ته » 


نعم > ان کان e‏ أن سحث ؟ فان [ تعذر ابداء وصف 
نان ]2*0 : اقتصم على الأول ؟ وان كان معللا : ذكر ما ظهر > واستقر قدمه 
في النظر الأول ٠‏ وعلى الخ لخصم أن نهه على الوصف الثاني » حتى 
يتكلم عليه » 5 
۰ب ت کے 

(۱) فيه : « بعدمه » ۰ 

(۲) في د » ز : « تنفم » . 

(۲) سقطت الزيادة من هب » ل ٠‏ 

(5) فيز :« بتقرر » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۵) فيز : « على » ۰ 

. , في د ل » ز : « مناسبته‎ )١ 

)۷( ف لل : « آظهر واحد مئاسبا ۰ وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

)0 في ه : «١‏ فقد زائدا ۰ > ی تعذر زائدا » » وفيها 


تصحيف ۰ وفي ل : « تعذر ایداه » ۰ 


بت ۲۸ - 


وكذلك المحتهد في سئلتا : بیحت ويتأمل » فلعله يعثر على وصف 
آخر » فان لم يعثر : اعتمد على الوصف الحادث ؟ وان كان معللا : کفاه 
ذلك“ الوصف الحادث > وعلى العترض ان يقول : ما الذي يؤمنك من 
كون الوصف الفلاني مضموما ألى وصفك ؟ واذا ذكر هذا القدر : لزمه 
الانفصال » واذا لم یذ ثر » وقال : لعل وصفا آخر خفى عليكء هو کامن(۳) 
00 ا تسم يۇمنك منه ؟ فهذا لا یلزمه(*۲ الجواب 


عله » كما فى لاسب ۰ 


ا عر ا رن 
بحدوت العلة ؛ فمن اشترى فریه : عتق عله ؟ وقد حدث العتق بحدوث 
الشراء والملك [ جمسعا ]20 ؟ ولس الملك علة العتق » وانما [ العلة ”© 
القرابة » ولكن القرابة وصف ذاتي مستمر : لا يطرأً ولا يزول ؟ والملك 
ا وول لين انش , بظهور الشسر ط » وهو محل العلة لا نفس 
العلة ٠‏ 

فا" : هذا من قسل السؤال السابق ؟ فان المجتهد ,يحب عليه أن 


(۱) في ل » ز : « ذکر » ° 

(۲) في ل : « کائن » ۰ 

9( في هه : « مضموما » » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

06 في دا ل , ز : « لا يلزم » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة فيه »ل ,2 ز ۰ 

() عبارة ه : « العتق علته » ۰ وقد ذهب جمهور الفقهاء : الى أن 
من ملك أحدا من أصو له او فروعه .2 عتق ۰ وعل هذا اقتصر الامام 
الشافعى ۰ وزاد الامام مالك : الفروع الشاركة في الاصل القريب » وهم : 
الاخوة ۰ أما أبو حنيفة فأو جب العتق لكل ذي راحم محر م بالشسب ۳ 
فراجع : الهذب (4/۲) والبداية (۲۱۸/۲) والاشراف (۳۱۵/۲) ۰ 

(۷) في د › ز : « قیل ۰" 


بت ۲۸۲ بت 


ببحت عن الأوصاف ال سوى الوصف الحادث ؟ فان ظهر وصف 
[ ما ]۳۷ يسار الحادت : چم اللة ر من الوصفین ؟ وان ظهر 


وصف مناسب : جمله علة » وجعل ل الحادث شرطا ۰ ٠‏ كما في شراء القریب » 
وان لم بظهر : جعل الوصف | الحادت مناطا للحکم وعلما له » وأضاف 
الحکم اه ۰ 


وعلى الأحوال > لا يجوز تعطيل الوصف الحادث الذي ظي, 0 
به : اما أن بسر تفت 077 له اي شراط عله ماو جاو و 
الأول یقتضی إلا حاله عليه > وتقدیر الاستقلال نه بافادة الى" ی سر 
هذا النقل ر - في المرتية الثانية » والثالئة ب من النظر عمسا ينقضه سل 
وال بح ينا ظهر ابا . 


والغرض أن العلل تتقطع عنه المطالية » ولا تتوجه عله : مالم لته 
الترض على و صف اخر مضموه'!؟ الله : بقدردى وصما أو عله مستقلة > 
أو يقد ر ذلك الوصف الآخر أصلا مستقلا » واللحادث محاورا وذا(۲۲ , 
0 شىء من ذلك ا توجه مت ٠‏ فهذا هو الفرض , 

نه ان سلم في الرية الثانية من( النظر > وا ع بظهر غيره - جاز للمحتهد 


)١(‏ في ه > ل > ز : ١‏ الكائنة وم 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل , زاء 

49 كذا في د. ز . ل ۰ أى : أمارة علة ٠‏ وفي ص : « لصف » ,2 
ولعله تصحيف على ما سياتي قریبا . 

(4) في د : « فالنظر » 

(0) في ل : « حکمه » ۰ 

(1) في هه : « مضموما » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۷) في ه , ل › ز : « وفاقيا, . 

٠ , في د . ز : « الطالبة‎ (A) 

۰ في ه : « في»‎ )٩( 


- ۲۸۲ - 


ان يجعل الوضف الحادث علما على الحكم متبعا » كما في ترتیب الجواب*" 
من الشارع على الوائعة » وكما في الترتب اللفظي بفاء التعقيب > فان 
الاضافة الى الشرط [ لفظا ]۲۳۱ جائز » نما بحوز إلى العلة » ولكن الأصل : 
أن الضاف اليه هو الموجب » الى أن يظهر وصف هو أولى بالايجاب منه > 
فكذلك ما نحن فه ٠‏ 

فان قل : اذا جوزتم أن يعلل بانوصف الحادث وان كان لا یناسب > 
فم ينكر الملل على العترض اذا فال له : سلمت لك آنه سبب » ولکنه سبب 
في هذا المحل عنى الخصوص > كقوله : سلمت [ لك ]۲۱ أن الشدة سبب » 
ولكن السبب شدة عصير العنب > [ فم تکر عليه ]217 : وغايتك أن تقول : 
هذا تخصيص بوصف أو بمحل لا مدخل له ولا تأثير له في ابجاب الحكم ؟ 
على معنی أنه لا يناسب > فأصل الوصف - ایضا - قير [ ٤١‏ أ ] مناسب > 
واضافة الحكم البه على مذاق التحكمات التي لا تعقل » ولا فرق بنه وبين 
التخصص بهذا الحل ٠‏ وفه ما يسع الانتفاع بحنس هذا التعلل > و بقصر 


حك 2 م ۳ هگ » 
الحكم لى حل النص والاجماع ! 


وهذا هو السوال الأعظم على هذه القاعدة > [ و 5 ف دفعه مهد 
هذا الأصل وتقریره ٠‏ 

فلا : نتكلم على هذا السؤال » من وجهين : 

آحدهما : هو أن یقال : بح عل العلل أن نين أن هذا الحكم لبس 


(۱) صحف في هاء د بلفظ : « الجواز » ٠‏ 
(۲) لم ترد از بادة : في د » ز ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في هاء ل » ز " 

(۶) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز ° 

(ه) لم ترد ( الواو ) في : د ٠‏ 


۲۸ - 


مخصوصا بالحل ومقتصرا على الذات [ التي فها ۱(۲) الاجماع ؟ واذا بطل 
ذلك : وجت الاضافة الى صفه متعدیه » فطل به الاختصاص ۰ وهمذا 


اكقونا : صوم مفروض > فيفتقر الى ابیت کانقضاه ٠‏ فقول الخصم : 
لا مناسبة لکونه مفروضا ؟ فلم قلتم : ان علة وجوب اللسست في القضاء كونه 
مفروضا » وهو لا يناسب ؟[ لا ]۲۳ » بل العلة فيه كونه قضاء » حتى 
فضاء » فان النذر والكفارة وسائر الصسام يشترط فيه التبيست ؟ فطل 
التخصيص بالحل والذات » ووجب التعلل بوصف یتعدی(۳) . 

واكذلك اذا فنا : ان المستعير يضمن > لأنه بت يده على مال غیر ,(8) 
لغرض نفسه» من غير استحقاق؟ فبضمن”*2 کالستام» فقيل لنا : هذا الوصف 

)۱( في ه > ل : « الذي فيه » وفي ز : « التي فيه » . 

)5 لم ترد الزيادة : في د » ل » زاء 

(۲) قد اتفق الفقهاء على وجوب النية في صوم رمضان والنسذور 
والكفارات والتطوعات 2 ثم اختلفوا في وجوب تعيين المنوى في صوم رمضان 
وف التذر المعين 2 فذهب مالك والشاقعي وأحمد ف روابة عنه : الى أله 
لابد من التعيين › فان نوی صوما مطلقا ام يجزه ٠‏ وذهب بو حنيفة وأحمد 
في رواية آخری عنه : الى أنه اذا نوی صوما مطلقا أو صوم تطوع أجزآه ٠‏ 
واختلفوا كذلك ف وقت النية > فذهب الجمهور : الى أنه لا تصيم الا أن 
تقع قبل طلوع الفجر الثاني ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى أن النية كما تجوز 
من الليل فانها تكفى اذا وقعت فيما بين طلوع الشمس والزوال ٠‏ 

آما ما بث شت بالذمة # كقضاء رمضان والندور والكفارات ‏ : فلا شحوز 
الا بنية معينة من اللیل » بالاتفاق ٠‏ 
الزوال ۰ وذعب مالك : الى أنه لا يدمح الا بنية قبل الفجر ۰ 

فراجع في ذلك كله : الهذب (۱۸۰/۱) رالهداية (۸:/۱ ل ۸۵) 
والاشراف (۱۹۶/۱ ب 195) والافصاح (۰5) - 

(۶) في ز : « الفر .. 

(9) في د » ل » ز : « فضمن » ۰ 


~ (AO بت‎ 


وا اد اد اام الى أن يقال : انه غير معقول »> 
لس عله ا > لانه لا يناسب > شنبغی ال يقالي انه س فول زب 
أو هر ديصو ص بمحله وصورته » وهو : : بد السوم » قال : وبالاجماع 
ضمان الأيدى غير مقصور على بد السوم ؛ اذ هو جار في بد الشرا« » وید 
ال وغيره » فاجتمع 
أمران » أحدهما : وجوب اللتعليل ؛ [ والآخر ۲۲۱۲ الاضافة الى الوصف 
ااحادث : لأن الحكم حدث حدوث وصف » وهدا ی يحب تعلله 3 
فيد" کان الرجل بریء الثنة » ن بالأخذ ؟ فأاضیف الى ۱ الأحذاء 
وزجب سر صنانه > وامتع تخصصه بمحله بالاجماع ٠‏ لذلك فلم سطل 
تعللا به : لأن ذلك منقوض بالاجماع ؟ وکل وصف اتقض بالاجماع 
فقد بان بالاجماع أنه ليس مناطا للحكم ؛ حتی [ لو ]247 عللنا ابضمان في 
يد الوم e‏ تا خصوص جهة ااسوم ب 
إنطل بد الو بعة ؟ فلابد أن نزيد » فنقول : آثبت اليد لغرض نفسه ؟ 
اح ٠ e‏ وهو أبضا منقوض ید الاجارة > دلاید وان نز ید 
yy‏ 00 * التملل بهذا القدر ‏ وان كان 


٠ لم ترد الزيادة : في واه ز‎ )١( 
۰ » في ل : « ما‎ )۲( 


(۲) في د » ز : ه وقد » ۰ 
(5) لم ترد الزیادة : في ز ٠‏ 
(۵) فيه : « واستقام » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 


(۷) في ها : « فيعرف » + 


A‏ بت 


ارتباطه [ به ]۲ + فتغلرنا في تتقيح المناط وتیذیه وتحديده”"؟ » فاستقام 
ما ذکر ناه بعد وجوب التعدية من محل الاجماع - وهو [ جهة 0© وم 
بطريق الماقضة التي ذ کر ناها ۰ 


انعم : لو تنس الخصم من ید السوم وصفا آخر : یطرد له أبضاء 
ولا ينتقض » ولا يتعدى الى العارية ‏ کان مقاوما معارضا لکلامنا > وعلنا 
الترجيح ٠‏ 


وهذا كقوله : ان الستام انما ضمن : لأنه أخذ بجهة الشراء ,م 
والشراء جهة ضمان(؟) ؟ والأخوذ على جهة الشیء : كالمأخوذ على حقيقته > 
وتعدى هذا الى يد الرهن ۲ > وتقطع عله بد العار ية ۰ فهذ!(؟) يقاوم کلامنا 
الى أن ارجح جاننا بطربقه + وعلى المجتهد البحث عن هذه المارشسان 
وتعين واحد منها بالترجیح ؟ ولس على المعلل ذلك » بل کناه ان يذكر 
وصفا یدعی ظهوره [ له ۲( إلى ان ,يقابل بغيره : فتکلم عليه ٠‏ 


ولا شغى أن بتخل الناظر [ ان ااتظلر ۸(۳) في هذا المثال > استقام : 
کون" الأوصاف فها مناسبة ؟ اذ لا مناسبة لها ؟ وان ظن ظان أن فها 
مناسبة > فهذا المنهاج جار قبل المثور على وجه المناسبة ؟ فلیقدر عدم المناسية 

جک ت ی م بش سس سس 
(۱) لم ترد الزيادة في داء 
(۲) في ه : « وتجريده » وهي مصحفة . 
9 لم ترد الزيادة : في د , ز . 
(5) في د : « الشری » وهو مصحف عن « الشری , ۰ 
(5) في دء ز : « الضمان » . 


۰ » في دءز.ه : « الراهن‎ 3١ 
۰ » في ز » د: «وهذا‎ (۷) 

(۸) لم ترد الزيادة : في ص ۰ 

(5) في دءز:هدبكون » ۰ 


- YAY - 


التى بتضلها!"۲ : فان غرضنا المثال * 
وت تن نماض برسم ال خدج ملز الم الاين 
الشتری »> علی تعذر السد ۳ بالاباق ؟ وهذا(؟) حكم واجب التعلیل 
والاضافة : فان الخار حدث بحدوث الاباق » فقدل أنه السب بعينه او بما 
یتضسمنه » فلم بختص باباق السد في الع - و أخص [ 4۵ - ب ] 
ااصفات - إذ هو جار في اباق الحاربه » وجار في نفار الدابه وطیران الطبر > 
بل هو جار في صب النقولات ؟ فوجت التمدية!؟؟ » فقل : الشامل 
لجميع هذه الصور : تعذر العوض ٠‏ فکان الاباق علة بهذا الاعتار ؟ وقد 
تعذر الثمن بالافلاس ٠‏ 
نم هذا القدر بطل بتعدر استقاء الصداق : فانه ۷ يشت الضار 
النكاح و تعدر استفاء الیضع بالاباق لا يوجب الفسخ(*) * ووجب ان سل 


1 
ي 
6 


(۱) في د: « قبلها » ۰ وراجم في ضمان اليد من الغاصب والشتری 
والستعر : الهذب (۲۱۹/۱ و ۵ و ۲۷۱۲ و ۲۷۰ و ۶۱۲) وحاشية ابن 
عابدين ل والاشراف (۷/۲ و ۲۹ و ۱ و 4 و ۸ والافصساح 
9( ° 

(۲) في ل : « المتنع » ۰ (۲) في ها ل : « وهو » ۰ 

)٤(‏ وال هذ! » ذهب مالك و واحمد ۰ وذهب الحنفية : الى 
أنه لا خيار , بل البائع مساو لغيره من الغرماء ٠‏ فراجع : الأم (۱۷۱/۳) 
والهذب 531١/١(‏ و ۲۹۶ و ۲۲۶) ۰ 8 ls‏ والافصاح )۱۹٤(‏ 
والهدایة (۲۰۹/۳) ۰ 

(ه) قد ذکر الشیح آبو اسحاق الشريرازي : أنه اذا آعسم الرحل 
بالهر ففیه طربقان , فمن الاصحاب من قال : ان كان قبل الدخول ثبت 
للمرأة الخیار في الفسخ ۰ وان كان بعد الدخول فلا يقبت * ومنهم من قال : 
ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ » وان كان بعده ففیه قولان » احدهما : 
لا بثبت ۰ والآخر : 1 يثبت » وهو الصحيح ۰ وذهب الالكية والحنابلة : ال 
أن لها انخبار مطلقا ۰ آما الحنفية : فانهم لم يذهبوا الى الخیار » بل ذهبوا : 
الى أن للبرأة أن تمنح نفسها حتى تأخذ المهر ٠‏ وهو الختار عند الغزالى 
فراجم : الهذب : (9/۲) والوجيز (۱۷۳/۱) دالافصاح (۲۱۷) والهداية 


as 


(۱۵۲/۲) والبداية )19/۲( 
- ۲۷۸۸ - 


١ ۳‏ ۳۹ ۲ ۲ 4< : 3 ۰ 
فقول“ : دعر عو س ي عد لمع 3 سطل الخصوص بالاجماع ¢ و بجر 
التعليل للحدوث بحدوث الوصف » فیه؟ يدفم السؤال ٠‏ 


۰ ۰ 2 5 
م الخصم أل بود هدا الوصف شد اخر 34 دی محل التعن 6 


5 1 0 2 5 و e‏ 4 .د > 
ن لا يتعدى إلى محل" ؟ الزاع » وهو أن يقول : تعذر في عين » 
فلا يتعدى إلى ! امن وهو دين ؟ وعلببا ان تتکلم عايه ,الابطال أو الترجيح ء 


فقو ل : ليس مخصوصا بااعين ؟ اذ يتعدى”" إلى السلم فيه : اذ! انقعطسم 


: 
J. 


حه 3 وهر دين ٤‏ قول ۳ تعذر ف عوض مقط ود هو مسحل العقد 3 
۱ 1 5 2 . 
والثمن لسن محلا للعقّد ؟ تانكر ذلك # فنقول! : بل هو هيحل العقد > 


۲ : 3 . 53 8 ۷ a 
الم ,وال ن عوضان يتعادلان عندنا » فنذهب في الاستدلال بالشوادد‎ 


2 
سر 


عل (و ئه محل ا < و بدهی ی موار خته ٠‏ 


وقد غير العمارة 3 ويشول ؛ العله عدر 2 مقصود فل ااشسض ال 


فيه القيض ؟ وسترج عله المسلم فيه ؛ وتتعکس العلة في الثمن : فانسه 
۷ دعن قله القض 0 ؟ اذ بحوز الاعشاض عله ٠‏ تتکلم عليه بام أو 


بالابطال أو بالترجح ٠‏ 


هھگا تقوم مراب النظر بين ۱ تناظر 83 رف الابحکاء الیحاو ۵ عحدوث 


الأوصاف ؟ ؛ وهي : التي وج“ اضافتها الى الحادث » ورجع النظر الى 


سسس سيت حم 


(۱) في هھ : ل : « ونقول » ۰ 
(۲) في د : « وفیه » . 

(۲) في ز : « فیندفم » ۰ 

(4) في د ء ل؛ ز : « صورة » ۰ 
(۵) في د » ل » ز : « تعدی » ۰ 
)١(‏ في ه » ل : «ونقول » ۰ 
(۷) في ه : « والثمن » ٠‏ 

(4۸ في د : « نوجب م ٠‏ 


A -‏ ب 


تعین وصف من الحادث » أو ای تتقبح جملته : بالغاء بعض > وابقاء 
بعض ۰ فكل ذلك جار دون الناسبة > ويل العثور على المئاسية ؟ ومعظم 
الأحكام القياسية من هذا القسل : فانها أحكام حدئت بحدوث أسساب موجية 
وقع النظر : في تعبين الأوصاف من الوجات الحادثة » أو في تقحها ٠‏ 

وقد رجع حاصل هذا الجواب » الى أن السؤال الداعي الى تخصيص 
الحکم بالحل لازم > و تین سقوطه بالاجماع > وهو كمعارضة 
آخری تقاوم الوصف الذکور : في أنه [ لا ۲۳۲ یناسب ؟ فانسه یندفع 
بالتقض : بالاجماع > أو بمسلك من الترجیح » وذلك جار بين الوصف 
المتعدى وبين الوصف القاصر ٠‏ 

وقد قال قائلون : التعدی أولى من القاصر في العلل » والتعدی الى 
فرو أولى من المتعدى الى فرع واحد ؟ وعلى هدا المذهب > يحصل 
الترجيح بمجرد التعدیه ۰ 

والجواب الثاني وهو الخار : أنه اذا اتفق شيء مما ذکرناه في 
الجواب الأول : من دلالة الاجماع على بطلان التخصيص ؟ فهو ظاهر 
جلى لا شك فيه » ولكن لس ذلك مشروطا ٠‏ 

وهد شرطه فریق ؟ اذ فد نقل عن بشر المريسى“ وجماعة » آنهم 
قالوا : لا يجوز القاس على اصل » بمحرد فام الدلل على اصل تحویز 


(۸) لم ترد « الواو » في ه ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 

)۲( صحف في زء بلفظ : « جائز » ٠‏ 

(5) هو : آبو عیدالرحمن الفقیه الحنفي انعتزلي » صاحب أبى 
يوسف ورس الطائفة المريسية ۰ التوفی : سنة ۲۱۸ اه ۰ و « الریسی » 
نسبة الى « مريسة » ( بالفتح فالتشدید ) : قرية بمصر او الى « مریس » 
ر كأمير ) : من بلاد النوبة ٠‏ انظر : الجواهر الضية (۱۹/۱) » والنجوم 
الزامرة (۲۲۸/۲) وحامش آداب الشافعي (ه۱۷) ۰ 


۲۵۰۵ س 


القناس > بل لابد وان يدل دليل خاص على أن الأصل ‏ الذي عليه 
Di 0 - 5‏ - -(۲) 0 5 
القباس - معلول بعلة » فان" ب [ مع !"2 ورود الدليل على أصل القباس ‏ 


ب 
۸ 


حور ان کون من جا اما لا بعلل بل شین زرده 
فلابد من دلل على کون الأصل مللا“ ٠‏ 

ولك أعرف لها الس وحها ألا ماد > نان انرس 
الخصص اذا عادل الوصف التعدی : في الانفكاك عن الماسية > تقاوما ٠‏ 
لاد من دليل على التعدية ٠‏ 

فان خصص صاحب هذا المذهب مذهيه بهذا الجنس : من التعليل 
الخالي عن الماسبة ؟ فله وجه ٠‏ ووجهه بين كما ذکرناه ٠‏ 

وان طرده قيما ظهرت فه العانی المناسية > وقال : يجوز أن يلحظ 
رع الحاو لاخدال و رید سم وگن ا زر فال : 
يجوز أن يقدر وقوع هذا اللاسب وفاقا - فهو في هذا الطرف آضعف > 
واستمداده من القول بانكار أصل القباس ٠‏ واله أشار نفاة القاس : في 
وجوب الاقتصار ٠‏ 

[ وعلی"؟ الجملة : هذا ] المذهب غير مدید في جمم الصور ؟ 
فلا تشترط دلالة الاجماع عل التعدية ؟ ولو اتفقت : فهو الأعإ <( 


(۱) في د , ز : و فاما » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 

(۲) راجع في هذه السئلة : العتمد (۷۱/۲) والستصفی (۲۲۳/۲) 
وها سيأتى (۸۲ ب) والاحکام (۲۸۷/۲) وشرح الاسنوی (۳۲۳/۶4) . 

* في د » ز : « ولا‎ )٤( 

(۵) فيه : « ذکرناه » ۰ 

(7) فيه : « على الجملة ۰ وهذا » ٠‏ 

(۷) قد ورد في مه 2 ل بعد ذلك زيادة : « على الجملة م ۰ 

(۸) في ص ۲ ل : « الأجلى » ٠‏ 


- ۲۹۱ بت 


والأوضح 0 ولكنا قول : اذا حدث دص > وودث عقسه حكم > س 1 
۱( 0 7 ۳ م۳ ءَ 8 
حدوثه عقب حدوله » على ان الوصف الحادث : مناطه ؟ وان 
ألحكم شع الوصف دون الحل ٠‏ ثم إن كان الوص مناسیا : ظهر 
1 ۰ 
تسمته علة » وان لم لم يكن مناسا : فالظاهر إن الحكم مضاف اليه ؟ ويحتمل 
ان ١‏ سمه عله من من من العلة المثانية ؟ و بحتمل ال شمه عله كن 
۱ ۳ ۳ 
Ce:‏ ص اأعله العللامة؟ ويحتمل أن حع اسم العلة له ميدازا 8 و ( 
حققة ؛ تان الناسب عرف وجه ره ی الحکم > وعذا لم يعرف وجه 
تایه » ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب الع لحي الذي ام طلسم 
عليه » فهذ! !اء صف ادارة تلك المصلحة التى غابت عا وعلامتها » ونظطن 
و هسام ل (9؟) نٌ ٠:‏ 8 0( 3 
اله لا يك عیم(۳) ف غااب الادوال ¢ هل منز له ه الما لیس ب والرف ¢ 


لتسمته عله بطر يق ا NEE‏ 59 على طريق المحاز 58 لس بیدا ۰ 


و( الالخلاف بر جع ا التسمية » وید صرح الأصولبون بهذا 
الاختلاف > ولا خر سه » فان العلامات الملصوية من جهة اقرع مه 
ار واس رد 7 ام أن تسوى المواعد 


«۳۳ 


,۱( قد ورد في ه , ل بعد ذلك زيادة : « على » وهي من 
الناسخ ٠‏ 


(۲) في ه : د والتاسب » ٠‏ 

© في دياه : دمن »۰ 

(5) فيه : ه فتتزل » ۰ 

(۵) في دء ز : « العلة : وعو صحیح أيضا ٠‏ 
(0) فيه : م وهو اختلاف » ۰ 


(۷) ورد فى ز اد ددلن ما بين القرسين ‏ عبارة : « ألفاظ » فقط ۰ 


بت ۲۹۲ بت 


e‏ 9 ا ا 
ناد دجع حاصيل اشفار إلى أن العلم على احم إلى دث هار 


ااوصف الحادث : الذي ظهر في اول النظطر حدوئه > وأن ن الحكم تم 
الوصف دون المحل » فالاضافة!؟) الى المحل ساقطة : عند ظهور العامة" 
كما إنها ساقطة عند E‏ 

I‏ “قال فک کار المذهب > فماذا دایلکم ۲ عله 

مانا : اشتمل e‏ على دعو بان مادا در + احداهما : 
أن الوصف الظاعر حدوثه علامة ؟ وال نری(۷ أن الحكم يتبع العلامة» 
دون امحل الدي العلامة ظهر ت وه ۰ 
۱ دان وزغا ود في وولا : إن اأوصف الحادث علامة » عد ناد ما سق : 

ن أن حدو له بحدو له [ دل عليه کہا و في الاضافة اللفظية » وكما 0 

1 لرسول عليه السلام س عند 


وفع وافعة جديدة » کم ۶ 
آن لا حادث الا الوصف الذي 
ذ کر تاد > لوجت الاضافة الله ۰ نان اصل التعليل والاضافة وأجب قطعا 
بحدوثه بعد أن ام يكن ؛ فافتقر إلى محدث : یتمز به عما قبل الاحدات ء 
فلو لم بعلل » لطل وولا : ان ن الاضافة وإجبة ٠‏ وهو و معقول > و و لم بعال 

e‏ 6 أمطل وولا : ان لا حادث سواه + هذا : اذ علم س تسيل 
تظطعى ب أن لا خاد سوا 


O 


والدليل عليه : أنه أو علم مثلا 


(۱) في د : مواذاء ۰ 

(۲) في د : « والاضافة , . 

,۲ في ه » ل : « العلامات ۰۰۰ الناسیات » ۰ 
E BS)‏ 

(۵) فيد ه : , فهذا» ۰ 

(9) في د : « دليلك » ۰ 

(۷) في د : « والآخر » وهو تصحیف ۰ 


)۸( لمترد الزيادة : ف ده 


- ۲ ات 


فان لم يعلم » وان ذلك مظنونا ‏ کنی ذلك الحتهد"" ؟ ويكفى 
من العلل بأن یمین وصفا يزعم : أنه لم يظهر له سواه ؛ [ الى أن يه 
على وصف آخر ظهر سواه ]۲۳۳ : فلزمه آن يتكلم عليه ٠‏ 

ولا تتوجه("" عليه المطالبة بان يقال له : ولم قلت : أن لا حادث 
سوى ما ذكرت » ولعله حدث وصف غاب عنك ؟ لأنه(*) لو قح هذا 
الاب في الجدال : لا نحسم طريق النظر » ولتوجه ذلك على كل من 
يبدى الناسب > ولقيل له : اسل“ بطلان علتك المناسبة لو ظهرت علة 
أخرى أظهر [ مناسية ]۲۱ مما تدعه ؟ على ما تقر ر( 
الحكم بعلتين عرفا بطريق الماسية ؟ ناذا“ قال : نعم > فقال : وما الذي 
يؤمنك من وجود مناسب أظهر هما تدعبه وأقوى » ولم تطلع عليه ؟ فهذا 
السؤال مدفوع في الحدال ٠‏ 


: من استحاله تعللل 


وقد فال القاضي أبن يكن : .دجب السبر عل العلل » وهو : آن ینصب 
عته سين اثناء ما عداها ۰ وطر و" هذا ف المناسب أبضا ¥ 


وهو بعيد في حق الجادل » متجه في [ حق ]) المجتهد ؛ اذ على 
المجتهد تمام النظر : اتحل زد الفتوی ؛ ولس على العلل الا ار تقاء مرسه 

)۱( في ه » ل : « للمجتهد » وهو صحیح آیضا ۰ 

(۲) في ل : « الى أن بظهر وصف آخر , وینبه عليه » ٠‏ 


(۲) في ز : « تتجه » ۰ 

(4) في د : و ولانه , ۰ 

() في ها : « تسلم » ۰ 

(1) لم ترد الزيادة : في ه » ل » ز ۰ 
REESE‏ 

(۸) فيه : « واذا» ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )٩( 


۹٤‏ س 


فق را ا ع ليان یستتزل عنها!؟" الى مرتية أخرئء بالقاومة" 
ل النظر ٠‏ ولو ألز 9( 

ن السلامة عن المعارضة() » وللزمه السر » ولكان( بخن آن لا سقى 
ان كلاما » فقسم" ويقولٍ : [عارضه یکنا » وکام عله لا يخلو 
اما أن یکون کت وک ٠‏ با الله لام أملة اه 
ايضا ‏ تفتقر الى أنواع من السبر ؟ ويتسلسل الى غير ضط ٠‏ 

وقد كان من ند القاضي في ات - ذلك : فكان مستقصى - فى 
اول الأمر - كل ما [ کان ]۵ بتوهم تعلق ال به - بطریق [45 د ب] 
السبر ‏ ویبطله : بحيث7" لا يسقى بقى للخصم متعلقا ٠‏ 

وهذا بعيد عن مصلحة الناظرة ؟ اتفق المناظرون على خلافد ٠‏ 

ناذا بطل هذا المسلك ء ارت ران" ال مر 


: ان اله صف 


5 


الذي ظهر حدوثه » هو العلامة على العلة أو 1 اله رسن 


٠ حتی , عله‎ » ToT 
فهذا بان احدی الدعويين > وهو : أن لوصف الحادث علامة أو‎ 


4 


(۱» ف ذ : « الظن » ويل صحیع ایشا - 
(۲) فيل »هھ : « عنه » ۰ 

0( في د : « بالماونة » وهو تصیحیف ۰ 
)٤(‏ في ص : ل : : العارضات  ٠‏ 

(ه) في د »۰ « وکان » ۰ 

0( في ه : « في معارضة هذا » 5 

(۷) سقطت الزيادة من ل ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د : ز 

(8 في ىه : ل - زيادة : , كان , ۰ 
(۱۰) في ل : « استقل » ۰ 

(۱۱) لم ترد الزيادة : في د » ل ۰ 


جح 4٥‏ رت 


3 ( 


5 a ١ 
قي الغرضصس واحد » فكتفى!؟)‎ 


من العلل بان يستدل 
على كونه عله : بحدوث الحكم عقب حدوثه ٠‏ ويسلل عليه مصلكه : بان 
دين [ له ۲ آنه احدث عشب و حرف الى ا 192 ااوصف : 

[ مستقلا او «ضموما اليه )أ ؟ فما الذي رجح أحدمما  :‏ على 
ا 8 د »> وعلى الحتهد البحث عن الأوصاف المقدرة الموهومة : التي 


تقدر حادثة مع هذا الوصف مستقلا أو مضموما اله ء 


ما الدعوى الثاية ب وهي المقصود بالاثيات ‏ : أنه اذا سلم كونه 
علا أو عا علة » فما اندي یمم اختصاصه بدلك تن 5 وتال ۳9 


5 ۰ 2 ۷ ۰ ۱ 
فى ماء العنب علامه م دون إلى م "یه ما الاب أن يقل : 


000 1 < ١ 
ا ہے لهذ! ااتیخص محصعی ۰ واص ل الملة - ( إيغا ) ( مناسية‎ 


فقول : اذا سلم ان الحدوث عقب الوصف الحادث » دال" على 
ا إلى و كسامت الدادث علامة 5 عارك شر الى اتباع العلامات 3 


عراض ڪن التخعسص ۱۳۰ 5 وها معاوم من تصمر قات EE‏ 1( 


س س تسم می س سس سکم سی 


۰ » تياد ز:» وكلتاهما‎ )١( 


)۲ في د > فلمك فى » وهو خطأ وتحر يف ناسمش ٠‏ 


(۲) ام ترد الزيادة : في د . ز » هاء 
13 لم ترد الزيادة : في د » ل » هاه 
() لم ترد الزيادة : في » ز » ل » د٠‏ 
(7) في ل : « ومضموما و ٠‏ 

(۷) في ل ۰ د.ز : , غرها ء ٠‏ 

* ثم ترد الزيادة 0 فيد 4 هی‎ (A) 

۹ ف ها : در کون ° 

19 ق : م تاد ب ۰ 


(6۱۱ فى هال ز :و عقلاء » ۰ 


۲۹۹ ب 


ل إشارة العقا ل الى هذا » فلس ببق بابد يكم 


الا الم والانكار 6 مع المحز عن أقامة دابل بهتدى به ٠‏ 


باه با اس 8 1 1 
واعترف : اهتدی (۳) ی با ee‏ لس 
یه ۱ به جنک 3 دش برش 
علماء ۱ مد ژ ومنالرة من سلف ومذى ۳ ۲ ونحن نه ر ب تایه أمثلة : 
مثالا مقدراع ومثالا من مذهب الشاهمي < ومثالا من مذه ای حليقة : 
اما اثثال القدر » فهو ۳ ما قدمتاه : من آنه كو وبق لش اين 


ا“ ص 5 5 ۳۹ 5 
بش د أو تایه : لحكم ملل هد! الحم 3 و هدا ۷ سل الى ححجدد > وا 


ىت 
3 


I 50000 0‏ 
ت : اد ما تخل سه : من تعطيل امم 7 ور ۱۳۶ 


4 
تب وه > 3 
ابطاناه © ود در ۳ انه خال ٠‏ واو ودر الاخار عن و درش اخر حدث ۶ 


ae‏ ب سس<س<س«س«س<< 


)۱ لم ترد الزيادة في د , زاء 
(۲) في د » ل : « وان ». 

(۲) سقطت الزيادة من زاء 

() في ها ل ل : « هو » ۰ 

() لم ترد الزيادة : في د ۰ 
(0) في د ۰ ل ؛ ز ٥:‏ تحريم و . 
(۷) آم ترد الزيادة في د » ل ٠‏ 
(۸) في ز : « قدرنا, ٠‏ 


- ۲۹۷ ل 


أبعد من هذا الوصف ؛ لكان“ الحكم عند حدوث ذلك الوصف مفهوما 
اضافته الى ذلك الوصف » ولون الوصف علامة عله : حتى تقدر مشاركة 
انقرة والنافة للشاة نها ؟ وان أنكر منكر هذا ء كان مناکدا!۲۳ > وان زعم 
أنه من قصل ما في معنى الأصل ؟ كلنا : هذه عارة اشتهرت > فلابد من 
البحث عنها ٠‏ فان قنع" بمثل هذه العبارة > فنحن نقول : الشسدة 
[ الطربة ]267 لا تاسب - مثلا ‏ [ وهی ]أ علة أو علامة » وشدة سذ 
اتر کشدته وف متام + فلا نسجز عن اطلاق هذء الثارة في جيتع 
الواضع ٠‏ ومعنى قولنا : في معناه ؛ أنه شاركه فما عرف کونه علة أو 
علامة ؟ وآنه انما فارقه فما لسن له مدخل في العلامة » وهو : کونه شاة > 
وكونه بقرة ۰ وهذا لا مدخل لد ؟ فكان يمكن أن يقال » العلامة والعلة 
هو : الموت في الشاة » كما يقول : هو الشدة في عصير الب ۰ 


هذا هو المثال القدر » وهو واضح + وني تقرير أمثاله مع ؟ وهو : 
كل وصف حادث زب الشار ع0 عليه حكما > والوصف الحادث 
لا اسب الحكم 5 

الثال الثاني من مذهب الشاتمي - فوله : ان بع العنب [ بالعنب 
رطا“ ] كيلا يكل باطل > لاه يتوقع نقصانه عند الحفاف : فصار 


(۱ في د: « كان » ۰ 
(؟) في ل : « مناکرا » والنی واحد ٠‏ 
(۲) فيل : « قبل » ۰ 

(:) لم ترد الزبادة : في ص ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل ؛ ز ٠‏ 
60 في د . ز : «الشرع » ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من د * 


سا ۲۸۸ بت 


کلرطت ۱ ۸ 

فتن(*) : ولم قلت : ان توقع النقصان في ثاني الحال علة الابطال » 
مع حصول التمائل في الحال ٩‏ وهل هذا الا تعلیل ہما لا پناس ٩4‏ 

نتال (۳) : الدلیل عل اناف انوصف نی الأأصلء قوله ‏ عليه السلام ‏ 
لسائل : « اینقص الرطب اذا جف » ؟ فقال : نمم» فقال0» : د فلا اذن », 
فلل ۶۱) اللقصان عند الحفای ۰ 

فلو قل [ له ۲ :علل بنقصان الرطب عند الحفاف > فلم عدبت 
الى العنب ؟ - فلا يمكته الانفصال باظهار الناسة : اذلا مناسة » وانما فيم 
الحم » ونهم علامة الحم “> وهو : توفع التقصان ؟ فكان الحكم 
س مم“ العلامة - غير مخصوص [ ۷؛ - أ ] بمحل العلامة ٠‏ فستی«۸) 
تصرف في اللن واللحمان وجميع الأشاء الرطبة > وقدر لجسعها حالة 
الکمال _ اعتر )٩(‏ التمانل بالاضافة الها ۰ 


وسح رت 


)0 قد ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن : الى أن علة المنع من 
ببح الرعلب بالرطب عي توقع تقصانه عند الجقاف , فقاسوا عليه ال 
وسائر الفواكه ٠‏ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : الى جواز بيع العنب 
وما اليه مثلا بمثل » وهو مذهب المزنى ٠‏ فراجع : الام (۲۱/۲) والمهذي 
(۲۷۱) والوجيز ۳۱۳۷/۳( والاشراف )53101/١(‏ > والافصاح (۱۷۰) 
والهداية (6۸/S)‏ والبحر الرائق )١155/5(‏ والبداية (۱۲۱/۲) ۰ 

() في د » ز : « فیقال » . 

9) في د : « فیقال » . 

(۶) في دء ل : ١‏ قال 

(5) في هھ » لى : « علل »۰ 

0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

2 في ه » ل : « تبع » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۸) في د» ل »هھ :م حتى ۰۰۰ واعتبر , ۰ 

(5) في دءل : « واعتبر » ۰ 


- ۲۷۵۵ بت 


ومن عرف مالك النمية عل ما قدمناه") » عرف آنه لا مطمع في 
الناسة في هذه المسئاة ؟ ولكن اتبع العلامة كما اتبع العلة اللاسبة ٠‏ والعال 
الناسنات ‏ عند التحقيق - علامات : فانها لا توجب الأحكام''2 لذوانها ٠‏ 

فان قل : لىس هذا وزان مسثلتكم ؛ فانه تلقی التعلیل من الاضافة 
والایماء من جهة اشار ع » لا من جهه الحدوث ٠‏ 

[ قكا (۲۳ : ولسنا نورد هنا المثال دللا على أن الحدوث عقب 
الوصف علامة اعلل؟ وانما آوردناه دللا عا ی من سا أنه عرف بالحدوث 
عقسه كونه علامة » بالدليل الذي سبق ؛ 7 ولکن ]۲۳ قال : هو علامة في 
هنا اللحل حتى لا يتعدى ٠‏ ولا پستنگر هذا لعدم المناسية في التخصص > 
ما م ۳ أعدم الاسه في الأصل » وق هذا لا بختاف الأمر باختلاف 
طرق معر فة ؛ العلامة ؛ فالنقصان عرف كونه علامة بالايماء» وهو - بعد 
کونه علامة - لا يختص بالحل » فكذلك الوصف : اذا عرف کونه علامة 


بالحدوث عشبه » لا بختص با حل وان لم پناسب ۰ 


على 


ن الشائعى كيف يتعلق في التعدية بالاضداتة > والاضافة الى 
تقصان الر 3 ف رن ١‏ ی لضان ذا جنا ان لخي رت 
صار علامة ؟ فدل أن العنب کالرطب(*؟ محل العلامة > والح ل 
العلامة > وكذلك القول في ۱ اشدة التي لا تتاسب مثلا » هي پالسسه ١‏ 
عصير الرطب > كهى بالنسبه الى عصير ا والموت بالنسبه الى الشاة > 
کهو(؟؟ بالنسة الى القرة وسائر الحوانات ٠‏ 


(۱) في هاء ل : « قدمناها » ٠‏ 
(۲) فيدء ل » ز : « الحکم » ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في هل ٠‏ ز:ه والرطب » ٠‏ 
(ه) في د : « كهى »۰ 


e“ 


وبهذا » يتبين اتفاق العلماء على اتباع العلامات دون المحال(۲۱ , 

الثال الثالث : فول آبی حنيفة : الجص مكيل » فبحرم فه ربا الفشل 
كالير ؟ فطواب به > فقال : ظهر تا الكبل فى ربا الفضل ۰ قلنا : وما معنی 
ارم با : ظهور الحكم به » ومظير (۷) الحكم علة الحكم ٠‏ وهذا 
[ منه ] دليل على تسمة العلامة علة : لأن الا تظهر کالعلة ٠‏ 

قال : ووحهه أن ن الم سل الذي لا مقابل له حرام في 
بالاشاق > ؛ وهو ان بقول : بعتك هذا العد بهذا ال لوب » على ۳ 3 
درهما ؟ ثاندهم فضل لا مقابل له > فهو حرام > وانما صار فضلا : بأن 
صارت المقابلة بحم ال ط والصبغة » مقصورة على العيد والثوب ٠‏ 

والشرع e‏ المائله في مقابلة البر بالبر ؟ فكانت الزيادة فضل 
عل الثل : ۲ مقابل © بحكم الشمرع ٠‏ وانما بصير فضلا على الئل ء 


بحصول المائله ٠‏ وانما تحصل المائله في القدر : بالكل ؟ وف انی : 
بالجنسية ع والعلة مر که م: مهما > ٤‏ اذ , عپہ) ل لوط 


وبظهور الفضل ظهر التحریم * فستی علة :لاه ظهر [ بر الف 
الحكم ٠‏ وهو الدي رددنا القول ف تسه جلسة علة أو علامه العله + 
والغرض : وراء هذا » وهو أن يقال له : هذه الأوصاف لا تناس » وهی 


o ع‎ 


(۱) في د ز : « الحل » ۰ 

(۲) في د : « ویظهر » ولعلها مصحفة ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

(4) في د : « يزيد درهم و ۰ 

(5) فيه : « شرع » ۰ 

(0) فيد : « لها » ۰ 

(۷) في د » ز : « بمجموعها , . 

(۸) في ز : « ظهور » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د , ل 2 ز . 


سا ۳۰۱ مه 


مظهرات ٠‏ فان سلم للك أنه(" العلامة » فهي علامة في الأثياء الستة ؟ فلم 
عديتها الى غيرها : وأنت لا تطلع على وجه الماسبة فها ؟ فقول : اذا سام 
ل لي ۲ أنها مظهرة » فهى علامة بنفسها حيث وجدت » ولا" تخص 
اه ۱ 

ومن سام له کونه علامة لا ینازعه في الطرد > وانما النزاع في طریق 
ات كونه علامة ؟ اذ يقال له : والبر ال ا لي 
وا ا ات( [ شرع ] الممائلة الممكنة فه ؟ ؟ وم عرفت 
[ ان علامة الحكم ]۲*۱ الامكان"“ ؟ والمقصود أنه عدى الكيل والجنس > 
وهي علامة ۳ » ولست علامة مناسبة أصلا ٠‏ 

فقد تین - بالأمثلة من مذاهب العلماه - أن العلامة التي لا تام 
[ سمة ۲۲۱۲ > لا يجوز تخصصها بالحل »> كالعلامة الناسية ٠‏ وأن" 
المناسة احدى الطرق التى یعرف بها کون الوصف علامة ٠‏ وقد يعرف 

ها : کاللص > والایماء » واسستعقاب الحكم عند الحدوث ٠‏ فان من 

اعرف بکونه علامة » وعرف ذلك بطریق من هذه الطرق » وجب عله 
اتباع العلامة » وقطع النظر عن الحال""" » وقد حصل بذلك دقع هذا 
السؤال [ على أوضح وجه » للفطن التأمل ؟ ان شاء الله تعالى ]۲۳۰1 ۰ 


(۱) فيه : و أله » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في 

(۲) في د : « فلا » * 

٠ في هد » ز : « يشرط ۰ » ولم ترد الزيادة التالية : في ه‎ )٤( 
٠ ورد في ز - بدل ما بين القوسين لفظ : «عله‎ )۵( 

() في د : « للامکان » » وهو تصحیف ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د ˆ 

(0) في د : « وانما» ٠‏ 

٠ » فيه ل » ز :« امحل‎ )٩( 

(۱۰) لم ترد الزيادة : في » ز ٠‏ 


أ ۳¥ - 


وفيه نمام بيان الطرد [ 51 ب ] والعکسی« 


الى التعلق بأن لا متحدد الا الوصف الحادث > وقد كان الحکم معدوما 
قل © ووسق الا ؟ ولا فارق”؟ بين الحالتين المفتر وت 49 في الحکم »> 
الا الوصف الحادث » فكان الوصف الفارق”“ مناطا للفرق بين الحالتین(1) > 
و علامه على الحكم. التحدد ؟ وهذا ف و صف بعترى على ذات واحدة ع 
فكان الوصف ارقا بين الحالتين ۰ 

ویلزمکم - على مساق القول به - الحکم بان الفارق بين الذاتن ء 
الفتر تين في الحکم علامة الانتراق ا اذا لم بظهر فارق سواه » وان لم .يكن 
مناسبا * فان ظهر فارق اخر : قابله » ای آن درجم عله ‏ کما ی الوصف 
الحادث الفارق بان حالتی الذات الواحدة ۰ 

وبانه : أنه لو قدر الخمر الشتد ماعا بنفسه > غير [ مت 
بالعصير ]۱ والخل ؟ بل كانت الشدة وصفا ماوقا لوجوده ‏ وورد 

)۱ راجع كلام الأصوليين عن الشسبه : ف المعتمد (AET/YD‏ 
والستصفی ۳۰/۳( » وروضة الناظر 0۰/۹ والاحکام (1۲۲/۲) 
وشرح الختصی (۰۰/۲) وشرح الاسنوی (۱۰۰/۶ وشح جمع الجوامع 
۳/۳«( وتنقیح الفصول (۱۷۱) والتیسر (2۲/۶) وشرح السام 
70 ونبراس العقول (۲۲۰) . 

(۲) في » ز : و ال لتعلیل » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

۰ » في د › ز : و فرق‎ (f) 

03 صحف في د » زب بلفظ : « المقرونتين » ۰ 

(9) في ل : « الفرق » ۰ 

0( ورد في ز - بعد ذلك زيادة م المقرونتين فی‌الحکم الا الوصسف 
الحادث » وهي من الناسخ 8 

)۷( عبارة ه » ل » ز : د محفوف بطرفی العصير » 2 


- e 


امم محر مه 3 وتحلل الخل المصسير و الا دهان 3 لأمكن أن شال ۳ 
[ ۷ نأرق 5 بنه وین سائر المائعات لا الشدة » فلتكن الشدة علامة » 
حمی بعدی ال ید انز هق ۱ سد ١‏ تمر مللا 3 فهدا ! مثال مقدر ۰ 


ونذكر مثالا واقعا ء وهو : أن التکرار مشروع في غسن الأعضاء 
وفافا » وغير مشرو ع في السح على الف وفانا؟ فاذا نظر الناظر اله : لم 
مەز اسح عن ال الا بكو نه مسيحا ؟ والا فهو رركن في الطهارة » وجار 
محر اه كل قضية الا في کونه مسحا ٠‏ فلکن كونه مسحا علامة ترك 
e‏ » حتى يتعدى الى مسح الرأس ؟ وهو نازع فه ٠‏ واذا 9 
بذلك > يقابله أن الفسل شرع أنه التكرار » وتسز عن ن الح على 
بكو ند حسلا : لا مدخل للبدل نه ؟ فنتعدى إلى سح 3 اا < قتصح كل 
وار من أأعلتن »> الى ان فهر التر جبح ۰ 


وكذلك يقول الحنفى ؟ ' ربا في ال E‏ 
السته ؟ ولا تفار فها y1‏ ا مقدرة ٠‏ فهو( *) الملامة » وتعدی الى 


٠ التدرات‎ 


وامالکي یقول + بك ( خانف الاشاء الأربعة غرها من العسد 
و 


۲۳۳۳ 
(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

م في دده فتذکر »۰ 

5 يد » ل .ز: «واحا. »* 

(5) في ص »ل : « كونه » * 

(ه) فيد ز : « فهى 4 ۰ 

رن لم ترد الزيادة : في د » ل » ضاء 


ةك 


ef 


وتتقاوم هذه الأوصاف تس “با كل واحد صالح » فلابد من 
الترجمح والامتحان بالشواهد”؟) ٠‏ ولو فتح هذا الاب : لاتسع النطاق في 


0 0 4 ی 55 ۰ عر 
القاس 6 ولامکن التعلل بكل وصف مطرد عير منتقض ٠‏ 


نان كلتم بذلك ۳ کنتم محدان اش بدعا ان المحققين دن العلماء 3 
وأنغمستم في غمار الحشوية من الطردية ٠‏ 


n n een‏ س 


. » في ز : « فيقتضى‎ )١( 


(۲) في هذا الذي ذكره الامام الغزالي ٠‏ اشارة الى ما وقع بين 
الفقهاء : من تفاوت في وجهات النظر الى حديث رسول الله ب صل الله عليه 
وسلم ب في الربا > و أن حكم هذا الحديث معلل أم لا ؛ واذا كان معللا : 
فما هي العلة ؟ واذا عرفت العلة : فهل هي قاصرة أو متعدية ؟ فقد 
حكى عن طاوس وقتادة ومسروق والبتی ودار وساثر نفاة القياس : أنه 
لا ربا فيما عدا الاصناف الستة المنصوص عليها » وأنه لا يجوز تخطيها 
الى هأ سواها تمسكا بالنص »> واطراحا للمعاني ٠‏ وذهب جمهور الفقياء : 
الى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه الى ما شار که في معناه » ولكنهم اختلفوا 
ف هذا العنی . ففي البر والشعر والتمر والملح > مذاهب شتی ٠‏ فذهب 
ابن سيرين : الى أن علة الر با الجنس ۰ فأجراه في ساثر الأجداس ؛ ومنع 
التفاضل فيه حتی التراب بالتراب ٠‏ وذهب آبو بكر الاصم : الى أن. العلة 
المنفعة مطلقا * وذهب الحسن البصری : الى أنها المنفعة في الجنس » وذهب 
سعید بن جبير : الى أنها تقارب المنافع ف الأجناس ٠‏ وذهب رببعة الرأى : 
الى أنها جنس تجب فيه الزكاة ٠‏ وذهب مالك : الى آنها مقتات مدخر 
جنس ۰ وذهب أبو حنيفة وأحمد : الى أنها مكيل جنس * وذهب سعيد بن 
السیب : الى أنها مطعوم مقدر جنس » ربه قال الشافعي في القديم ۰ وذهب 
في الجدید : ال انها مطعوم جنس ۰ وفي الذهپ والفضة » ذهب أيو حنيفة 
وأحدد : الى أن العلة الوزن والحنس ٠‏ وأنها متعدية ٠‏ وذهب الحمهور : 
الى أنها الثمنية وأنها قاصسرة ۰ فراجع ف مدا كله وما پتعاق به من 
استدلالات ومناقشات الأم (؟//؟١‏ وما بعدها ) والحاوى  55/5(‏ 35) , 
والمجموع (95/9؟ وما بعدما) » وفتح العزيز )١١١/۸(‏ والهداية (*/ه5) 
والبحر الرائق )١157/57(‏ والاشراف (۲۵۲/۱) والافصاح (174) والبداية 
(۱۱۲/۲) ۰ 


ب ۵ ما 


وف وااو ا 
والعكس الذي قدمتموه + فان ذلك [ ,يرجم حاصله الى اضافة الافتراق 
ق الحكم » الى وصف فارق بين حالتي ذات واحدة » وهدا ا 
حاصله الى اضافة الافتراق في الحكم » الى وصف ارق بان ذاتن متعددنين» 
ولا فرق بين القامين + و کش تسيا فرق عم قار 5 
وأي فرق بين أن نعلم أن الكلب محرم! یمه مثلا » فقول قاثل ‏ : بیع 
مائر الحوانات دون الكلب جائز ؟ فكان السسیب کونه كلا : قان( 
ا هیا كي لدتسيو ان هي تیان ۰ ید ان کنات 
بالانقلاب كلا » لکنا نقول : قبل الانقلاب يباع > وبعده لا يباع ؟ ولسم 
بحدث الا وصف الکلیه » كما لم بحدث ‏ في انقلاب العصی د الا وصف 
الخمرية والشدة ۰ فلا مدرك للفرق بين القامین""۲ وفه فتح باب الطرد 
والانسلال عن ضط. المعنى انناسب المؤثر > رذلك لا وجه له ؟ 

[ قانا ۲۲ : هذا الزام لقول بالشبه » وهو : الوصف الذي 
لا یناسسب » ويظن كونه علامة متضمنة للعلة التي غابت عا ؟ فبحكم 
الاشتر اكفي الحكم » عند الاشتراك فه ۰ 

(۱) سقطت الزيادة من ل ° 

(۲) في د : « فلا » * 

(۲) في ل : « فکیف ۰۰۰ تفاوتهما » ۰ وفیه تصحیف ۰ 

٠ » فيه : د يحرم ۰۰ القائل‎ )٤( 

(۵) في د : د وانه ٠٠٠‏ حیونا » » وفيه تصحیف * 

(5) في د : « القدمين » ۰ ولعله تدمحيف ٠‏ 


(Y)‏ سقطت الز بادة من زر 


ال ل - 


والقول(۱) به تلو القول بالطرد والعکس - كما سبق 

علة(۲) > ؟ والقول بالطرد والعكس هو [ تلو ٩۳۲‏ ال باضافة 1 4 
الى الأسباب ]420 الواقعة اوی ای جوان الشسارع 
ين ؟ والقول به [ هو تلو ٣‏ القول باضافة الأحكام" الى 
لاان ۽ باللفظ : بفاء التعقب » وصغة الشرط » والصفة الفارية ء 
OS‏ من الأمئلة في مسلك الايماء ٠‏ والقو لقول بجع ذلك ء 
لو القول ,ری التعليل ٠‏ والماسبة غير مشروطة في شىء من هذه 
المرائب ۰ 

ومن قال بالأول > لزید ۱ القول بما بند : بحیث لا نجد بين الررتتان 
فرفا » ویتحط الى رتة 7 - أ ردب فلزمه القول بالطرد ٠‏ ونعنی 
۳ 

a‏ قرب بلزمه انکار الشبه > فانه عين الطرد کسا 


ا 9 نکر هما ۰ لزمه انکار الطر د والیک نس » والحدوث 
مت سس س OE ESE‏ 


)١(‏ في د : « فالقول 

ا ل 

(۲) سقطت الزيادة من هاء 

() في د » ه » ل : « الحکم الى » ٠‏ 

ی د 2۶ الف چفددج:» توق موي لز دح القن خرج 2 
(0 في ص , ل : « الیها م ٠‏ 

)¥( س قعلت از یادة من لاب 

» الحكم‎ ١ : في م » ل » د‎ (A) 

0 ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « اللفئثية » » وهي من الناسخ- 
(۱۰) تيه ل : « شریناها ‏ ۰ 

(۱۱) في د . ز : « فمن ٠‏ 


(۱۲) فی ل : « واذز ی ٠‏ 


بت ۳۰۷ بت 


عند حدوث الوصف 9[ وراب الحكم عا لى جواب الواقمة ؟ وهلم چر؟ | 


المراتب 21 لاا عت كر اناد مالقا ل ارون دوه : صمربح 
التعلل ۰ 


فاذا قال الشارع مثلا : اقتلوا هذا لأنه آسود ؟ فقول هذا القائل : 
لا يتبع السواد في شخص آخر » بل بخص [ ذلك ۲۲ الحكم بذئك 
اتشخص ؟ وقد انحر القول الى هذا الحد بمنکری القاس > وهو اللازم(۲ 
على مساق انکار [ القول بالطرد ]۲۳۱ > وانحر القول بالقائسین(* الى القول 
بالطرد » وهو اللازه!”) على مساق القول بانقاس ۰ 

والوووف عل مرتبه من المراتب تحكم محص 6 لدد :© تصور 
[ النظر عن الوقوف على 211 [ وجه ]۲ الزام رتبة على وة » وكيفية 
ترا درحه على درجة 3 وهذه ھی المغاصة الکتری 3 والمحارة العظمى < 
لول المتصرنين > وانما الرجل : من برتقی هده المفخاصة ٠‏ 

فان قال قائل : هذا“ قول منکم بتکافی الأدلة » ورد على جمسم 
أهل الملة ؟ فانکم أبطلتم الوقوف على مرتبة : لاستحالة الفرق ؟ وابطلتم 
انكار ا : فانه بتداعى إلى کار 0 صسمر بح التعلال ؟ وابطلتم 


٠ لم ترد الزيادة : في ه » ل‎ )١( 
٠ » في دء ل » ز : « الالزام‎ 5 
٠ في د : « القول بالقیاس » وفي ه » ل : « القیاس » فقط‎ )۲( 
٠ 1 في ه » ل « بالقیاس » ( بتشدید الیاء‎ )5( 
٠ » (ة) في د : « الالزام‎ 
۰ » قي دء ل » ز : « نظر الواقف على وجه‎ )"( 
۰ لم ترد الزيادة : في ص‎ ) 
۰ » فيد » ز : « فهذا‎ )۸( 
* » القیاس‎ ٠ : في دء ل » ص‎ 5 
٠ » في د « ابطال‎ )۱۰( 


- FA -— 


القياس : لأ ينجر الى القول بالطرد » والقول بالطرد باطل » وما یلزم 
عليه الناطل تهو باطل ا سسل 2 مر هی عن هده المهواة ٩‏ ولايد من م ١‏ 
الضمير » وابدا اه لتقد[ ف ۳۱۲ , 


فلا : لقول القاس حق » عرف ذلك دالا دن سوير 3 
00 علماء اس ای » کون اصل اشاس تا 
مقطو ع" > و کل م۲۱ پدعو الى انکار القماس الحق فهو اطل ؛؟ وكل 
ما یلزم عا 9 لقاس نهو حق ؟ لأن القاس حق في الشسرع ع 
القطع ۰ 

وعد هذا بدى ما هو السر ؟ فنقول : قاس الطرد صحیح > والعنی 

: التعلل بالوصف الذي لا لاسب ؟ على احد الذي هدمناه في سان 

ی ام ی الزمان عن سماع [ مثل ]"*؟ هذا 
الكلام > ا مسسامعهم 0 و الات عن الطرد تة 
و اصحایها ٠‏ شعتقد [ به 4*۲ السامع أن هذا مذهب متدع خا 
أقاويل أكا بر العلماء » وأنه لا دللل عله ۰ 


دج عن 


ونحن نقيم الدليل عليه » ونين أنه مقول به عند أكابر العلمساء : 
کالشاضسی وای حشفة ومالك رضى الله عهم » ورین آن آلشنعین على أرباب 


ت 


)0( عبأرة د : « لأنه لا ينجر » وزيادة « لا » من الناسخ ٠‏ 
)۲ لم ترد الزيادة : في د » هاء 

۲ في د : ه فیکون ۰۰ مقطوعا » ˆ 

(4) في ز : «وما ی ۰ 

ره) لم ترد الزیادة : قي ص . ل 2 ز . 

(1) في ه : « اسماعهم » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ل ز ۰ 


5 ۳۰۸ 


الطرد - من علماء العصر القريب : كأبى زيد رحمه الله » واستاذى امام 
الحرمين رضى الله عنه ‏ من القائلين به ؟ الا أن امام الحرمين كان يعبر 
عن الطرد الذي لا یناسب : بالشبه ؟ ویقول"") : الطرد باطل > والشسه 
صحح » وأبو زيد يعبر [ عن الطرد : بالخیل > وعن الشبه : بالمؤثر ]257 
ويقول : الخل باطل » والمؤثر صحح ؟ وقد بنا بأمثلة : أنه [ أراد ]© 
بالژثر ما ردناه ا 

وسنین بالأمثلة أن الذين قالوا بالشه وأنكروا الطرد »> فقد آرادوا 
بالشبه ما آردناه بالطرد ٠‏ وانمال") نام الوصف الى قسمين : مناسب 
كما ذكرناه وغير مناسب ۰ 

- فالتاسب”ا' حيجة وفاقا » ومنهم من لقبه : بالمؤثر > 

حتى ظن فریق ؤقوع الاختلاق”"2 بين اللجنسين ؟ وانما الخلف : العارة 
ا 

وغير الناسب ‏ أيضًا ‏ ححة : اذا دل عليه الدليل ؟ وقد اه 
فریق : بالشبه » حمث اضطروا الى القول به ٠‏ حتى بتضل متضل ان الشه 
غير الطرد » والطرد غير الشبه ؟ ولو سثلوا عن الفرق : اعترفوا(" بأنهم 
لا بحسون بنهما فرفا محققا ؟ وانما برددون آلفاظا لا حاصل وراءها ٠‏ 


— سس یس سر اس سیسوس 


(۱) فياه : « فیقول » ٠‏ 

(۲) عبارة ه » ل » ز : « عن الطرد والخیل » بالمؤثر » ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(5) في ز : « من الخیل » ٠‏ 

)0 في ل : « وأما » ٠‏ 

زم في د : « والمناسب ۾ * 

(۷) في هاء ل : « اختلاف » ٠‏ 

(A)‏ ف د : « واعترفرا ان4 و 


٠ » فياه : « تحقيقا‎ )٩( 


5 #00 


وحن نشف الغطاء ۶ عن هده العمايات > وا هده 
العارات a‏ : حتی بطلع إلا ظر عل عور هذا الفصل > فلقد 
اله ا ا ا 
والاستداد د سقر بره الى نهایته ٠‏ وقول : 

اختلفت المذاهب في الطرد والعکس والشبه > فمنهم : من قال بأحدهما 
دون الآخر > وملهم : من أنكرهما » > ونیم : من فال بهما ٠‏ ونحن 
شول : 
مدعت اشا ا وأبى حنيفة وما مالك ضى الله عنهم القول هما > فان 
قالوا : بالشه > وهو اضعف من التول بالطر د والعکس 

ونحن نذ كر الیل > ثم [ تقل و تقریر الأمثلة 
شين الدلل > فان الدليل على هذه الأمثلة : أن ان ن آنها محصتلة غلسة 
الظن ؟ وذلك بحصل بضرب(؟ التال ۰ 

ما الدليل الحما ل » وه( وه ؟ 
داع أدبب مت الاي في بل راق و 
يكن : فتقر الى علامه معرفة > ولس ذلك الا الوصف الظاهر ٠‏ وعماد 
هذا الكلام أن لا يظهر وصغ ا حادث ]۷۱ سوی ما ذکر 


هس سس ae‏ 


هه 


(۱) في ز : « ومتضمن » » وفي د : « ومنتظم » . 
49 لم ترد الزيادة : في د 

(؟) في د » ل : « فانهما قالا » وسي مصحنة ٠‏ 
(*) في مب : « ننقل » فقط ۰ 


(5) في ه » ز : « بتعيين » ۰ 
(7) في ها ل : ١‏ فهذا ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 


۳۱۱ بت 


وظهوره ممکن » وعلى المحتهد البحث عه » وعلى المعلل الانتهاض لرده : 
ادا ذكر » ولا شىء عله قبل أن یذکر؟ » فکذلت(؟ الفارق بان 
الذاتين : كالفارق بين الحالتين فى ذات واحدة ۰ 


ناذا“ قال الشارع : القاتل لا يرث؟ فهمنا أن القتل علامة الحرمان» 
است آو لم تاسب © فانه لو قال : الطویل لا يريك » والأسود لا برت > 
لکنا نقول : الطول والسواد علامة » وهما بتضمنان وجها في الصلحة 
لا نطلع عليه 7 ولو لم .يرد هذا اللفظ ء ولك( عرف من الاجماع 
أنه لا يرث > أو حكم دسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ > في شخصضص!*) 
أأخبر عن قتله » بأنه لا يرث لكنا نفهم کون القتل علامة للفرق بان 
الوارث وغير الوادث » باضافته الى شخص آخر : يساويه في القرابة » اذ 
قال : لا بفارقه الا في كونه قانلا » فهو اللاط - كما يقال : لا تفارق 
حالة الشدة ما قبلها » الا في الشدة ‏ وان احتمل ۲۳ أن يكون الناط معنی 
يتضمن القتل ؟ ولكن ذلك لا يمنع جعل القتل علامة » ۱۱۷ أن يتين 
متضمن” له آولی بالاعتار منه ۰ 

٠ في د : « واذا » والزيادة من الناسخ‎ )١( 

(۲) في د : « پذکره » ۰ 

(۲) في ز : « و کذلك »۰ 

(5) في د : د واذا » ۰ 

(ه) في د : « عليها » ٠‏ 

00 في هھ »ل » ز : «وان » ۰ 

(۷) في د : « ولکنه » ٠‏ 

رم ورد في د › ز - بعد ذلك زيادة : « آخر » * 

۰ » في د : « قال‎ )٩( 

٠ » في ز : « تخيل‎ 0٠١ 

(۱۱) في ه » ل : « ال ٠»‏ 

ا 


ین اضافة الحكم"“ الى شخص > كاضافة الحال الى 
حال“ : في قضاء العقل باحالة لاتراق على الوصف الظاهر الفسرق 
[ أولا ؛ وتمة ۲ ۳ هذا النظر ان اه لا تارق سواه يجاور الوصف 
الظامر > أو تمه ۰ ۰ 

وكذلك : اعرف أن الأسود لا يرث » فسرف کون السسواد 
علامة - بمقابلته بالأريض > كما يعرف ذلك بمقابلته بحالة سابقة - على 
ذلك الشخص بعمنه ‏ كان فها بض بض ۰ 

وكذلك القول في الرق : يعرف كونه علامة الحرمان > تقدیر 
الطريان مرة على شخص واحد » وبتقدير الاضافة الى ذات 202 , 

تالفرق مطلوب بين الذاتين » كالفرق بين الحالتين » واذا لم يكن بد 
من الفارق - ولا" فارق الا الوصف الذي ادعاء المعلل ‏ : فهو مناط 
الفرق : ان“ سلم أنه نه لا فارق ۷۱ ET‏ رق بين 
الحالتين التعایتین على ذات واحدة یجری - في حق المجتهد والحادل 
العلل على ذلك المثاق بعينه ؟ فانه [ هو هو > وذليله دناه ]2*7 وانسا 
ينضح وجه الدلالة > بضرب الأمثلة ٠‏ 

وعلى الحملة : لا يجوز التحكم بجعل الوصف علة بالتشهى > بل 


. في د » ل » زه الشخص » وهو تصحيف‎ )١( 
۰ » في دء ل › ز : « الحال‎ )۲( 

(۲) في هاء د : « ال أن یتم » ۰ 

۰ » فيه : « الظن‎ )٤( 

(5) في د : « بحال » ۰ 

(1) في د : د اخری » ۰ 

(۷) في 
(0) في د : « وان » ۰ 

۰ » في د . ز : « هو دلیله‎ )٩( 


حوجنا العلل الى دل > وهو : حدوث الافتراق بحدوثه في الطرد 
والعكس » ووقوع الافتراق [ وكونه ]۲ بكونه : في صورة الشبه » فكان 
الطرد وال a‏ و انا جلى ٠‏ ونبن هذا بأمثلة : 

الثال الأول ٠‏ قال الشافمي زیم العذرة امتنم لنحاستها ؟ فعداما 
إلى السرفن وسائر النحاسات ؟ ناذا طولب بالائيات : لم برجم يه الى 
مناسة ء فانا بنا آنه لا مناسة فه » کما تقدم > وانما المکن [ فيه 0 
تخل اقناعى تستقل [ به ]۴۱ الدلانة » دون العثور عله ٠‏ ووجیه آن 
قول : كان و فا قل أن تناو له الآدمى - 5 نز الببع 3 ؛ل فالتناول ل لم بحد د 

ده إلا استحااته 1 © إلى التجاسة ؟ فكأن هو العلامة » وتتعدی الى سائر 

الأرواث ٠‏ فهد | ظن بطهر أولا » وتمامه بالسير +٠‏ وهو أن الخصم 
يقول : لا » بل أمتنم بعه : لانه خرج انیا کن كويه ها يه 
فبطلت مالیته ٠‏ قلنا : لا > بل هو منتفع به لتسميد الأرض > كما في السرقين 
بعته + من غر فرق با الأول ٠‏ فقول الخصم : 
حدث 2 0 3 وهو : الامتحا له 3 e‏ السب دون التحاسه ¢ قال 0 
كاقة في ١‏ متدالة الخمر خلا > فاه ا اك ۳0 3 واستمر 
الانتفاع - جاز ۱ : حدت آمر آخر » وهو : انه صار 
جزءا من ن الأدمى > والآدهى لا يباع » فکذلك اجزاژه ۰ 

() لم ترد الزيادة : في د 2 ز ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : فيه , ل ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د * 

(5) لم ترد الزيادة : فيه » ل * 

ره) عبارة ص : د فبالتناول لم يتجدد !لا الاستحالة » ۰ 

٠ » فيه » ل : « بالاستحالة‎ CD 


- € 


وهذا معتمد الخصم وعلیه بخرج لن الادمية مم ريه : 
وان كان طاهرا""" ٠‏ وهو [ ان استقام ]۲۳ أجلى من التعليل بالنسجاسة , 
فنتهض(*۲ الشافعى #بطاله » ویقول : العذرة لیست!*) جزه من الادمی 
بحال ؟ وانما هو [ طعام SE‏ في معدته وانفصل > كما ستحيل 
الخمر في الدن > والرعه في القدر ؟ فلا يحدث له حکم [ في ]20 الجزئية. 
فسطل مسلكه بهذا النرق0) » ودبما بترجح" في هذا امقام جانب("۲ على 
جانب ٠‏ والغرض ان ظن الشافعی - في الاحاله على اللمجاسة ‏ تائم الى أن 


2 


بظهر سيب ات حادث یحال عليه 0 


ولو دل للشافمي : النجاسة حکم شرعي ۶ فم تتکر على من يقل 
التعليل » ویقول : انما نجس لأنه امتع ببعه ؟ ‏ فیقال : امتتاع الم 
مظنون » والنمجاسة معلومة ؟ والعنوم لا يستفاد من الظنون [ 43 1 ] , 
ولأنه لو كان جا لامتتاع ببعه » لحکم بنجاسة(؟؟ الحر" والستوتد 2 > 

ود والرهون » والمكاب » وكل ما امتنع ببعه ؟ فلم صل ۳ 
س سس ب جب ببس 

000 ق دء ل » ز : دافتم ۰ 

(5) الى هذا ذهب الحنفية ٠‏ وقد ذهب الالكية والشافعية والحنابلة 
الى جواز بيعم لبن الآدميات وشسررائه ' فراجع : الوجيز ١/5؟٠)‏ 
والهداية (EY)‏ والاشراف (۲۰/۱) والافصاح ز۱۷۰) ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۶) في د : « فلينتهض ۰۰۰ ليس , ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

03 لم ترد الرز بادة : في م ءل زء 

(۷) في ل + ز : « لطريق » ۰ 

(8) في دءذ:ه ترجح ۰۰۰ جانبا , . 


الوة 


ا 


. حرف في د » بلفظ : م بنجاسته و‎ )٩( 
. » في د : ه يصع التعليل‎ ۸۰( 
- ۳۱۵ سب‎ 


على هذا الوجه » وصلح على الوجه [ الآخر ]۲۲۳ الذي ذثرناء ۰ 
فهذا طريق اثارة التان من التعلل بوصف لا يناسسب » تلقا من 


ولو قال قائل : فهم ذلك لأن النجاسة تناسب بطلان الببع ٠‏ 

فلا : ای مناسه بان امتناع الاستصحاب في الصلاة » وبين امنتاع 
ایح ؟ +٠‏ ولو فنع انکرون بهذا القدر من الخال الافناعي الذي قدمناه في 
النحامسة > فلا ملرد ‏ في عالم الله الا و هدر الفطن التشدق - الآ ٠١‏ 
بسالك تخل الشمراء » وتلفق الوعاظ - على تیش(" مناسبة من هذا 
الجنس منه ٠‏ وقد لاح على القطع - ظهور آول الظن > بظهور هذا 
الوصف الحادث ؟ وتمام هنا الظطن : : بانقطاع الخالات الممارضة ۰ 

وقد يستثار الظن من هذا ال بعنه > بطر بق القابله بذات اخرى ؟ 
كما تقول : جاز کک كالتراب واایختب وسائر الأموال > وامتنع 
بع العذرة » ولا تفارفها في اللفعه والالية ء وانما تثارقها في اللحاسه ٤‏ 
مدل(*) على أن النحاسة ۳ الفرق ؟ فتعدى إلى الأرواث كلها » فنشاً 
نلن أو لي " سایق من مساق هذه القابلة بها وین سار الاعان » کما یضا 
من عل القابلة بنها وين الحالة التتدمه علها قل الاستحاله ۰ 

[ الا أن هذا الغلن 7 ام وأخفى وأدق » وابطاله أهون ؟ 
فتال له : 7 ۲۱۷( بل فارق سائر الأعان : في الاستحالة » أو في کر 


)۱( لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 

(؟) فياه : « السالك مسالك » ٠‏ 

(۲) في د ه : م تنشثه » ۰ 

(5) في د ل ز :+ فدل ه ۰ 

(ه) کرر فيد نا بين القوسین » وهو من الناسخ ` 
رح لم ترد الزيادة : في هم ٠‏ 

(۷) في ها : « کونه » ٠‏ 


- ۳۱۹ 


جزءا من الآدمى > الى غير ذلك مما قدمناه * فيتكلم عليه كما يتكلم على 

تلك الطريقة ؟ فلا فرقان بين المسلكين ۰ 

وقد بنی عله تحريم بيع سائر النجاسات > وتحريم بع الکلب وغره + 
الخال ل (۳) : تعلل الفقهاء كافة ‏ أعنى : الشافعى وأبا حنيفة 

٠ الأعضاء‎ 


فلنا : ان كانت الخاسبة عبارة عن تجانس(؟ الألفاظ > فینا مؤثر 
ناسب ؟ وان کان آلناسب ما قدمنا حداه » فهذا طرد محض ٠‏ ويقابله 
قول القائل : إن ما خف في ذانه أولى أن بغلظ حکبه ؟ تارب 
الغسل > ويعتدل بنهسا الأمر » تان ما غلظ في ذاته » لو غلظ حكمه : 
لتراكم التغليظ » وكل ذلك تلفیقات لفظية : لا مناسبة لها ٠‏ 

وفول ابی زيد على ما قدمناه - : انى انما عللت باسح لظهور اثر 


. » في د » ز : « بلا‎ )١( 


216101000100106 


(۲) في ز : د الثاني » « 
(¥) في د › ز : م موش - 


(:) فيداء ل »رز دوع ۰ 


السح 


ات عا لى ما پنطلق عليه الاسم ۰ 

2 له : ومن سلم لك أن ذلك من آثر کونه مسحا ؟ فتضطره 
له ای ١‏ أن يعترف بعدم اثاسبة » لا بل هو من آثر کونه مجری"" على 
: لو وقع عليه ٠‏ وهو طرد في مقابلة کلامه ؟ تأي مناسبة لكونه 
: في تحوير الاقتصار على ما يقع ٠‏ عليه الاسم ؟ وانما مهاد أن 
يقول : اذا قوبل مسح الرأس بسائر الأعضاء > فارقه في جواز الاقتصار 

عا لی أقل ما يسمى باسمه » فلا یفارته الا في كونه مسحا ؟ فهو علامة الحكم» 

وهو عين ما ذكرنا : من طلب الفارق بين الذاتين » بعد مقابله احداهما 

٠ بالأخرى‎ 

وكذلك يقول : مسح القن ذا نوين یا ها تس 
الر جل(* ء لم يفارقها(”؟ الا في كونه محا » فهو العلامة » ویتعدی إلى 

مسح الرأس : في سقوط التكرار ۰ 

فقول الحادل العاند : [ لا ]۲۳ بل فارقه في وقوعه على الخف * 
فقول : لیس مصوصا باللخف > فان الشمم - آیضا - تسخ على 

الوجه بالتراب ولا يكرر » ولا شركة بنهما الا في وصف کونه مسحا * 

وكذلك برد عاد الماند : أن الاقتصار على الأقل لاجرانه على الشعر 
لو أجرى”"؟ عله > بخلاف ساثر الأعضاء » وقول" : مسح الخف أيضا 


سی می سخ يه 


٠ » في ه : د فقيل‎ )١( 

(۲) في د » ل » ز : « مجریا » ۰ 
(۲) في ز : « ینطلق » ۰ 

(؟) في ز : « الرجلن » ۰ 

(6) في ه. » ل : « یفارقه » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
(4۷ في د» زاءه : «١‏ أدى » ۰ 


(۸) فى د » ل2 ز : « اذ بقول » ' 


۳۱۸ 5 


یاو به( في الاقتصار » ولا شركة ینیما الا في عموم وصف المح ۰ 
فكان ۱ التعليل بالوصف الجامع الشتر لد الضابط لجميع محال(" ال 5 
أولى ۰ 

فتول الشافعي ‏ في مقابلته د : لا > بل ل 
الاعضاء : في كونه وظفة بدلية ل e‏ الغسل على 
الرجل » وبهذا يفارق المسح [ على الر ۳ : انه أصل کالفسل فى 
سائر الاعضاء » وني“ هذا بشاراد 9 كان يؤدى 0 
لم شرع فه التكر ار ۰ 

وعند هذا » يتقابل المقامان + ولابد من الترجیح » وقد سلك کل 
AA‏ و ی 
فدل أنهم ران ال ات الذي لا بناسب » بطريق القابلة » وطلب 
الفارق بين التقابلین + كما ذکر 6 في طلب الفارق بين حالتی النات 
الواحدة ٠‏ 

فان قیل : ذکروا هذا بطریق الشبیه ۰ 

كنا : لا نضایتهم في هذا التلقيب ؟ و کل طارد بلقب طرده ایشا بلقب 

ا یم على الطن ٠‏ » فقول : : و تشسهى 

ب الذي لشته بالطر د یغلب على الظن ؛ فكل مسلك یذ کره بعارضه 
با ل 0 


م 


۰ , في ه : « ساواه‎ )١( 

(۲) في د . ل » ه : « محل ىه 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ء ل , ز ۰ 
(( ۰ 

(0) في ه ؛ ل : د پیدل و ۰ 
اك د 


۳۱۵ ب 


ان » والطرد لا يغلب ۰ فقول : وقد غلب هذا على ظني > ولم بقلب 
E‏ على ظنى ؟ وما الذي زكى ذوقك وعصسمه من الغلط ؟ 
ویر جع االأمر الى حدس في الضمير : لا يصلح للمحاجة » وتقابل ف" 
الدعاوی ٠‏ 


فان قال : تضيهي يوهم الاجتماع في مخل(* هو مأخذ الحكم ۰ 
فقول : وجمعي - الذي لقبته بالطرد آیضا - يوهم ؟ فما الفارق ؟ و تل 


باطخ به لسان المئسّه » ينطق به لسان القائس الذي سمی طاردا*۲ ٠‏ 

فلتحذف هذه الألفاظ جانا » وللقل : لابد من تغليب ظن في کون 
الوصف علامة » عن ظن أنه لس بعلامة [ ولابد ]۲ لغلبة الظن من 
طریق ؟ وطریثه : طلب الفارق اوئو ع الافتراق بين الذانين ٠‏ وهو الذي 
اعتمده العلماء في مسح الخف وتعلله ۰ 

فان قبل : عوال اإشافعى على ا ET‏ الكت لا شن 
تنظغه » والتكرار لتكملة النظافة » والخضف تخرق باكر ان ن 
عه لذلك + 1 

قلنا : هذا خال ؟ نان الخف كما لا يتخرق بأصل المسح فلا يتخرق 
بتکر ار( أمرار المد الرطبة عله ٠‏ 


رم في د » ز» ل :«أولم ۰۰۰ شبهك » ٠‏ 
(۲) في ه » ل : و ومن » ۰ 

96 في د : « قیل » ۰ 

۰ في د2 ز : « محل » وهو تحریف‎ )٤( 
۰ » في ه » ل : « ینطلق‎ )( 

ر) صحف في د » بلفظ : « طارد » ۰" 
(۷): في ل : « وهو » ٠‏ 

(۸) في ز : د منأسية » * 

(9) في ه : م بتکریر » * 


۳۲ 3 


و فواه : الخف لا يبغى تنظيفه > قلنا : فلم شرع أصل السح ؟ 
فيكن تكراد الح لل ا امل لي لو 

ان حل لس ۱۱:۵ ح نظافة » ولكنه وظيفة تسدية ؟ حتى 
اللا كر ريا ع ل 


ی ي التيمم : فانه شرع لثل هذا المقصود ؟ والا فلا نظافة فهء 


فلا : ليكن تکرار السح تأکدا لهذه الوظنة التصدية وتكملة لها » 
اه : فلم“ یقصد نظفه حتی 
يكمل بالتكرار”"' ؟ فأي نظافة في المح على شعرة واحدة ؟ فلترك 
التكرار ٠‏ 


وهذه وساوس وخالات في غاية الضعف [ والوهى ]27 > لقبها بعض 

فقهاء العصر ‏ وهم التلقغون عن أبى زيد ‏ بالمعاني المؤئرة المعقولة ؟ وذلك 

للنهم أنه لا مدرلد تلدلل على كون الوصف مناطا للحكم » وعلامة علية بت 

سوى المناسبة ٠‏ فصنعوا”" للطرديات صسيةة الناسبات ؟ وأخرجوها في 

۰ على کلامهم [ الحکم ۲ الضمنة الوعظة » وهي - في 
رة ی من البنالك التي ذکر ناها ٠‏ 


المثال الآخر" » قول علمائا ۲ في مسثلة الست والتمين : ان 


(۱) في د «اليس ».۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د , زاء 
(۲) في ه : « أو یحکم » ۰ 

(5) في ز : ل » «ولم » ۰ 

(5) في د : « بالتکربر » ٠‏ 

٠ز‎ » لم ترد الزيادة : في د‎ )1١( 
٠ فى ها : « فوضعوا,‎ )۷( 
٠ ا الزبادة من د‎ (A) 
٠ » الثالث‎ ١ : ری في ز‎ 

(۱۰) في دء ز : «١‏ العلماء » 


بت ۳۲۱ بت 


صوم رمضان صوم مفر و ض > فافتقر الى الست كالقضاء ۰ وهم بقولون : 
انه صوم عين » فلا یفتقر الى الست کالتطوع ۰ 


وقولهم : سوم عين فلا يفتقر الى التعيين ؟ من ثبيل المؤئر : لو سلم 
على السير ٠‏ أما استعماله في مسألة التست » فهو من تسل الطرد » وأي 
مناسة بين كونه فرضا وبين كونه مفتقرا الى التسيت ؟ والفرض والنفل 
امتویا في الدة ؟ [ وأي مناسبة بين كونه عبنا > وبين الاستغناء عن التببيت : 
اذا لم يسر عن أصل النية ] * 

أما امامي - رضى الله عله فكان يقول بهذا القباس في مسالة 
الد » ویقول : انه تشسه » ولس بطرد ٠‏ 


وأما الراوزة » انهم لا انث فهم کلام أبى زید : من طلب التأئير > 
ولم یحطوا بأغوار ذلك الکلام » وما فيه : من وجوه الالتباس - لم يجوزوا 
الاستشهاد بالأصول ٠‏ ولقد ناظرت جمعا من أناضلهم » فکانوا يلقبون کل 
من ستشهد بأصل في كلامه : بأنه احکامی لا يعرف الفقه ٠‏ وأي ضلا 

- في عالم الله سبحانه وتعالى ‏ يزيد على هذا ؟ فمعظم أحكام الشرع یثت 
القاس ؟ وانما انتظم القاس : باستنباط العانی والعلامات من موارد 
النصوص » فكيف یستجیز التصرف في الشرع > من بحسم باب الاتفات 
الى الشواهد والاستمداد من التصوص ؟ ويزعم : أن المعاني المعقولة المؤرة 
هي التي تقبل دون الأحكام ؟ ولذاك انفتح علیهم باب من الهذیان ضلوا 
یه » وأخذوا یشتون احکام الشرع على حكم ضعيفة خالية : بستر كلها 


(۱) في د » ل » ز : « فمن » ۰ 
(۲) في ل : « یعرض » وسقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(۲) لفظ : ل : « التعيين ب ۰ 


أرذال الواعظين ؟ وهحروا [ ٠ه‏ أ ] لأجلها(۱) سالك علماء اسلف > 
وم تقل عن الشافمی ب صاحب الذهب باق مسائله ۰ وكذلك یفعل الل 
تعای بمن لم يؤيده بتوفقه » ولم برشده الى طریقه ۰ 

فترجم( الآن الى المقصود » ونقول : 

وولئا : صوم مفروض ففتقر إلى الست ؟ طرد محض لا يناسب > 
ولکن التلن حاصل منه ؟ وطر بة بقه : - أنه تقایل أصلان : القضاء والتطوع ؟ 
ودار صوم رمضان بنهما » فثارق التطوع : في کونه فرضا ؟ وهو !لوصف 
الذي سبق الى الفهم ذونه دارفا » فقدر ذلك علامه على الحکم : متضمنة 
للمناسبة المخبة عناء وقد شا ركه صوم رمضان في هذا الأصل : فالتحق به » 
وانقطع عن التطوع ٠‏ 
عر ,رشان الكاو و هذا او اواك ييل از طائنية ون ۶ 
صوم عين > وبين الاستنناء عن التبیت - فانه لا مناسبة [ 1 كا دين 
الفر عة وبين التست ؟ ولکنا سين أ ان صوم اتطرع لیس بصوم عين » كما 
ذكرناه في تلك المسئلة ٠‏ 

ولو وال فائل : فارق القضاء التطوع : في كونه فر ضا ٤‏ وثارقه ب 
أيضا : في کونه فتاء » و کل واحد لا ينأسي ؟ فلا جعلتموه مناطا وضابطا 
للحکم ؟ 

قلا : لأن صوم الکفارات والنذور كلها يفتقر الى التعين“ » ولس 


ETE 


(۲) فی ه » ل : ر من » ۰ 


۲ في ف » ل : «ونرجم » ۰ 
(5) لم ترد الزیادة : في د 
(5) في ز : « التبييت » 
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قضاء ؟ فالوصف الشامل الجامع هو" الفرنية » ولم يفارقه الا التطوع ٠‏ 

فان قال : ویضاف الحکم في الكفارة الى كونه كفارة » وفي النذر 
الى كونه نذرا ؟ فاذا جاز !۳" التعدل بالطرد : فحوز أيضا تعليل الحكم 
بعلا 


ل * 


قلنا : ولكن التعليل بالفرضية تشهد له جميع الأصول ؟ ولو علل 
بالقغاء : لم تشهد له سائر الأصول » فاذا علل ذلك بالكفارة : لم1*) 
يشهد له“ القضاء ٠‏ فالوصف الشترلك الجامع للحكم الشتركك أحرى بأن 
يكون علامة : متضمنة للمعنی اللصلحى [ الغيّب عنا ]۲۳ ؟ وهو أغلب على 
الظن من ا بأمور متفرقة لا تتوارد عليه الشهادات ٠‏ 

فان قيل : فالح“ أيضا مفروض » ولا يفتقر الى التعين ؟ فم 
تون عنه في مسثلة التسين ؟ 

قلنا: وهو مشكل على الخصم ‏ أيضًا ‏ في مسئلة التعين ؟ نان الحج 
لا يتعين وقنه ولكن بان لنا - بالدليل ‏ أن الحج مخصوص بقضايا » بعلامة 
كونه حجا ؟ وأن ذلك لم يتمد : [ لا ]۳ الى الصوم > ولا الى الصلاة ۰ 
تتضمن دولا : صوم > ا عنه ؟ وحقته ترجع الى ان القضاء : اذا لم 

)1 ف د : « هدم ‏ ۰ 

(۲) فی ز:« قيل » ۰ 

)۳( في د : « واذا كان » ۰ 

() في دء ص : و ولم » ۰ 

(6) ورد ق د بعد ذلك زيادة : « الا » وهي زيادة ناسخ ۰ 

)0 في د ز : « العن »۰ 

(۷) في ز : « التعلیل » ۰ 

٠ ل : « والحج و‎ ١ في ه‎ (A) 

() لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

~E - 


کمناسته"" للاداء » نقام(۲۳ الشبه ہما ذکر نام"۳) ۰ 

ونا في كل مثال غرضان ؟ احدهما : بان أنه مقول به من جهسة 
الفريقين > وقد ماء الأصحاب ومحدثيهم » والثاني : ابانة كيفية اثارة الفلن 
من هذا اللوع من التعليل » مع الانفكاك عن المناسبة » و کف لا يشور الظن ٠‏ 

اذا لم يبن معنی مناسب في التببيت » وعرف أصلان في ازع مب 
5 و أن يحكم بقضه في محل النزاع » وهو دائر بين الأصلين 3 
وقارق التطوع : اق کوله فراء كما فارق القضاء » وبان أنه مس شارك 
التطوع الا في كونه صوما ؟ وقي هذا شارك القضاء أيضا ء ونحن نقدر معنى 
منأسسا انل الطلع ۱ لقضاء وفي التطوع > فيعلم قطع””؟ ان الأغلب على 
الفغان : أن المتعدى إلى الأداء مع ى القضاء » لا معنى التطوع ‏ ثبل الاطلاع 

ذلك ۱ العنی > وهدا معنى التشبد ۰ 

وحاصله راجم الى طلب الفارق » والتعلیل بعلامة المصلحة المجهولة » 
لا بعين الصلحة » وانات کون الوصف علامة ب من بين سائر الأوصاف _ 
بالمقابلة وطلب الثارق > كما تام ٠‏ 


سیر 


المثال الاخر » فول الشافمی - رضى الله عله ب : طلهارتان ء فکف 
تفترفان ؟ وهو التنبيه على قول )ص حابنا : طهارة عن حدث > [ وطهارة 
حكسة [ ٤‏ وطهارة : موجنها ف عر محل موجبها < فاشهت ی( لشیم ۰ 
وقد تقابل ها هنا أصلان : ازالة النجاسة » والتيمم > فأردنا أن نطلب مناطا 

٠ » في د» ل » ز : م كمناسية الاداء‎ )١( 

(۲) في هاء ل : « فيقام » ٠‏ 
(۱۰۸/۲) و ااهذب (۲۰۵/۱) والافصاح (۰ع۱) ۰ 


(۶) في ه : « فوجب » وقي ل » ز : « ووجب » ۰ 
(3) فيه : « على القطم ی ٠‏ 


(5) في هاء ل : « فاشبه » ٠‏ وقد سقطت منهما الزيادة السابقة ٠‏ 


بت ۳۲۵ 


للفرق ببنهما من أوصاف التيمم ؟ فكان ‏ من الأوصاف العامة آنه(۱) 
طهارة : فطل بازالة النجاسة » وأعم منه أنه شرط الصلاة : فسطل بستر 
العورة > واستقال القله > وأخص من الطهارة أنه طهارة بحامد : فسطل 
بالاستنجاء ٠‏ فکان الأخص والأولى أن يقال : طهاره حکمة » وطهارة عن 
حدث » وموجبها في غير محل موجبها » و کل ذلك يرجع الى شىء واحد » 
وفي هذا [ المقام ]۲ يسستوى الوضوء والتيمم ؛ فغلب على الظن أن هذه 
هى العلامة عه المجهولة ۰ 

۱ فکان! ۲ ذلك لعيجزنا عن ابداء المناسة » حتى لو أظهر الخه 
انحل هذا التعلیل > بل ینحل [ هذا بقولهم 1ف U‏ تاه ازالة 
النجاسة > وان لم إيذلار وجه المناسبة ‏ 0 أن تكلم عليه ٠‏ 

ولو سلم للخصم ما یدعه : من أن الاء مطهر لعنه > والتراب 2 

مطهر لمنه ؛ فافتقر الى قصد [ ۵۰ - ب ]ل لكان“ ذلك فرقا معخلا » 
ولكن الشافعي يقول : هو مطهر للنجاسات العنة لمنه() ؟ وأما ازالته 
الحدث : فالشرع كالتيمم ع كن هی E‏ 


(۱) في د » ز : « آنها » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د» ل , ز٠‏ 

(۲) في د » ل » ز : وکل » وهو صحیح آیضا ٠‏ 

۰ » في هاء ل : « بقوله‎ )٤( 

(0) في د ۰ ز : « كان , ۰ 

(5) فيه : « بعینه » ۰ 

(۷) قد افق الفقهاء على أن غسل النحاسة لا بفتقر الى نية » وذهبوا . 
ای وجوب النية في انتیمم » ما عدا زفر : فانه شذ وقال یعدم الوجوب ٠‏ 
وذهب الجمهور : الى وجوبها في الطهارة من الحدث بالماء » وذهب أبو 
حنيفة : ۱ یعدم زجوهها فیها ٠‏ فراجم : المهذب (۱۳/۱) والوحیز ( ۱۱/۱ 
و ۱۸ و 6۲۱ والهداية (۵/۱ و ۱4) والافصاح (۸) والاشراف ۷/۱۱( 
والبدایة (۷/۱ ر ۳۸ و ۰۷ ) ° 


س ۳۲ سه 


اذا ساك الخصم مسلك الفرق ٠‏ وتتكلم عليه حتى يسلم لنا هذا الجمع : 
ی وی E‏ 


يي 
انسالة ا 5 با لعلامة انغاء ريه أو الحامعة لك " 


ولا د شین أن وتو بما یذ کر في الطهارة الحكمية : 

الا حاله “ا ی عن کو نه( ' تعبدا وعادة وه فربه ؟ والقربات تفتقر 0 

السات ء لأن47) افتقا العبادات الى اثبات لابد من تعليله بمسلك مضل ء 
وعند "7 ENS‏ * في اه ٤‏ فان 
اة علده ۳ ما لا يتعين » يحب ذلك ي قضاء دین العاد > ولا بحب 
في ره المغصوب » ویجب في قضاء الصوم » ولا يجب في صوم رمضان > 
فعلى هذا يديره ء فلا( «ناسبة بين كونها حكسة وبين الافتقار الى النسة 
حال > واا حاصلها بر جع الى التشسه ٠‏ 


و لزل( أطلق الشاتعى القول » فال : طهارتان »> فکف 
تفتر فان ؟ استعد آن یکون هما و رف مشر > مع الاشتراك فى وصف : 
5-000 5 : 000 5 
نكاد دوع مقام الخاصية ۰ ؟ زهو : أن كل واحد طهارة عن حدث »> فراى 


(۱) في د : « والجامعة » ٠‏ 

5 في دء ل : وقانه » ۰ 

5 في د ء ز : « کونها م۰ 

۰ » قي د. ز : « فان‎ :٤( 

)۵( عبارة ه : « وغير العبادات » وقد سقطت الز يادة من ل ٠‏ 
زج اف د:« مین » وهي مسیحقة . 

(۷) في د » ل : ز : «ولاه ۰ 

(8) في د ٠‏ ل » ص : « وكذلك و ۰ 

(3) فيه : « وقال » ۰ 
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الاضافة الى هذا الوصف متم ۰ 

وكل ذلك إثارة منا الى أن التعيل بالوصف الذي لا بناسب » مقول 
به من كافة العلماء : السلف منهم واللخاف ٠‏ فلا مضايقة في التلقسب : بالشسه 
والژثر ؛ بعد ان لاح الغخرض ٠‏ 

مثال آخر : انفق الفريقان على أن يد السوم توجب”© الضسمان > 
وطلب کل فریق علامه بحعلها مناطا نلحکم ۰ 

فقال الشافعی : هو أخذ مال الغير لغرض ننفسه » لا بالاستحقاق > 
محترژا بأحد الوصفين : عن الوديمة » وبالآخر : عن الاجارة » ويد الوصی 
له بالمنفعة » ويد المرتهن ۰ فكانت هذه الأوصاف ‏ التي بها الاحتراز - 
علامات لا تناسب > فلم ينبغى أن يكون اثبات الد على مال الغير اخرض 
نفسه ‏ هن غير استحقاق ‏ سسا للضمان ؟ فهذا لا يعرف وله سما [ الا 
بنصب الشارع اياه سيا ٠‏ ولم يصرح الشارع بنصبه سبا ]۲۱ باعتبار هذا 
الضط » وهذه العلامة ٠‏ ولكن توصل الله“ الشافعی بنظلره والتفاته الى 
اسائل »> فحعله علاية ١ ٠‏ 

وفال أبو حنفة : لا » بل علامته : أنه مأخوذ عل جهة الضمان > وهو 
الشر ی »> والأخوذ على جهة الشيء » کالأخوذ على حقته > وخرج [ عله 
يد الرهن ] وعکسه في العارية > فكيف يطمع في مناسسته ؟ ولو عکس 


[ وقوبل ]20 وقل : [ لا » بل ۲۳۲ الأخوذ على جهة الشسي» لس 


(۱) في د » بلفظ : « معيتا » وهو تصحیف ۰ 
(۲) في هاء ل : « موجب للضمان » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ل ٠‏ ` 

(؟) في ز : « البها , ۰ 

(۵) عبارة ه : « على هذا ۰۰ الرتهن » ۰ 
(5) سقطت الزيادة من ه ء ل ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من د 2 ز ۰ 


TYA —‏ مت 


ود عل 

والغرض من هذا المثال : بیان القول بالوصف الذي لا يناسب > 
الفر یقن ۰ ووجه تنشئة انظن منه يستقصى في تلك المسألة ٠‏ 

مثال خر ۶ نیب لم الشرع a‏ العافله » عا لي خلاف الضل 
في سائر الأموال والغرامات والکناه دات * فوقع ۴ النزاع في اثقلل ٠‏ 

فقال ۱ الشافمی : القلل واجب 0 على النفس » شضرب على 
العاقلة كالكثير > 15 بجری مجری العلامة الضابطه للمصلحة المجهولة 
في ضرب الدية على الماقلة م 

او( قال قائل : لا > بل علامة الأمل0©» : کونه كل بدل اللفس - 
بطل بالأطراف ۰ 

ولو قال [ قائل ۳( : علامته كونه كثيرا مححفا ؟ بطل بحصص 
الشركاء » وشمة العد القللة() » وغرة الحنن ۰ 


-_ 


ولو تال : علامته : كونه مقدرا ؟ بطل بأرش المحکومات(۸) . 


كالما وذ عا حفقته ؛ لاعتدل القولان » ولم یفترقا ۰ 


سن 


(۱) في د : د ولن » ۰ 

(۲) في د ؛ ل » ز : « ووقم » ۰ 

6) فيد ء ل » ص : « قال » ۰ 

(5) في د : « ولو » ۰ 

(5) في ل : « التعيين » ۰ 

(0: لم ترد الزيادة : في د , هاء 

(۷) في د » ل » ز « القلیل القيمة ء 

(۸) قد أجمع الفقهاء على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 
المخطىء » وذهب الحنفية والشائعية : إلى ان الحكم كذلك في دية شسيه 
العمد ٠‏ وقد جعلها المالكية في مال الجاني ٠‏ آما قطم الاطراف + فذهب 
الحنفية والمالكية والحبابلة : الى أن الدية في مال الجاني , وهو قول للامام 
الشافعي » وذهب لي قول آخر : الى آنها على العاقلة * وقد اختافوا في الحر 
اذا قتل عبد خطأ , ار قطم يده . فذهب أبو حنيفة : الى ان قيمته على = 
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واذا بطلت هذه العلامات : سلم ما ذکرناه ٠‏ 


مثال اک : آوجب ۱* لشسبرع في یبد لحر صف دنه ۰ وتال(۱) 
الشافعي : في يد العبد نصف فمته ٠‏ ولا اخاله فيه : اذ الناسسب اتباع 


القصان » كما في الكل ٠‏ ولكن ق کرو او[ اه ا 
السد » [ كغناء يد ]أ الحر من الحر » وأن النسة0 2 مستویةه ولا بحری 
ذلك في البهائم ٠‏ وان قدر الشرع بدل كل الحر > فيه : صانته عن 
تحكم السوق فه ٠‏ وقد تقل القبمة مع شرف الخصال » لقلة الرغات في 
الاستخدام ٠‏ وهذا غير محذور في الطرف : فان أروش الحكومات تعرف 
بتقدير القيمة ؛ ثم تکثر بالسبة الى [ مبلغ ]2*7 الدية » فما تقتضى فه القمة 


= إلعاقلة » وهو قول للش‌افعي ٠‏ وذهب مالك واحمد : 
الى أن الدية في مال | الجاني »> وهو قول آخر للشبسافعي 
فراجع في هذا كله : الأم (5/ ۲۳ و ۱۰۱) والرسالة (4؟ه ‏ ۵4۰) والهذب 
(۲۲۷/۲) والوجيز (۱۵۴۳/۲) والهداية (۱۱۷/4) والافصاح (۲۳۲) 
والاشراف (۱۹۲/۲ - ۱۹۲ والبداية (۲۵۶/۲) والقوانن الفقهية ( ۲۶6 - 
۷ ) ° 


(۱) في د ز : «وقال » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ها ۰ 

)۲ في ه 0 « کید ۰ 

( لفظ د : « النسبية » » وهو تصحیف ۰ وقد ورد في ها ل بعد 
ذلك زيادة : « الحهولة » » وهي من الناسخ ۰ وقد اجمم الفقهاء على أن 
دية بد الحر نصف الدية » واختلفوا في دية يد العید : فذهب الشافعية 
والحنفية والحنابلة ال أنه يجب في يده نصف قیمته ۰ وذهب الالكية : الى 
انه ازم ما نقص من قیمته * 

فراجم : الام (/۱۳) والهذب (۲۲۱/۲) والهدایة (۱۳۱/۶ و ۱۵۵) 
والافصعاح (۲۳۲) «الاش اف (۱۸۱/۲) والبداية )۳١٦/۲(‏ والقوانن 
(۲۵۱) ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


i E‏ ا 


دينارا مثلا - لكونه عر" القيمة س وجب مائة” دینار ٠‏ ومع هذا 
[ بقدر ؛ فعرف أن ذلك لسر ]۱ في خلقة الآدمى : افتفى وقوع اليد 
من ال لجملة موقع النصف لنصف ؟ وهو في العبد كهو في الحر [ ١ه‏ - 1 ] فكانت 
هده العلامه الخاصة مقدمة عا لى الخل الرسل المتسع ۰ 

مثال آخر :ل ی حنيفة رحمه الله » قوله را للق " متسه 
كالحر » والناس لا بوجب التقدير مع تفاوت الخصال : في البهائم 
ولکن شهه بالحر > وهذا يدل من مذهه ‏ عا ا 

ان كل : لا > بل هذا قول بالونر ؛ لأن بدل الدم مقدر » والعد 
يصمن منه الدم : فكان مقدرا » فهذا من قبل دخول اتفصمل تحت جملة > 
ویرجم شكل الدلل بل فيه الى مقدمتين ونتيجة كما قدمتموه ٠‏ 

تلا : الشافمي - رحمه الله لا يسلم کون" بدل الدم مقدر(*) > 
وانما القدر بدل دم الحر ۰ وایو اغا رحمه الله - يلحق السد به : 
بالشيه ٠‏ وهذه طريقة لا في تلك السألة ؛ اذ نسلم أن العبد دم > ولکن 
تقول : المقدر دم الحر » ونستدل بالسد القليل ٠‏ ۰ يرجم“ النظر 
عند تجاذب القول - الى أن التقدير معلوم”"* بعلامة الدمتة » أو 
بعلامه احربه ؟ ویکون ذلك نظرا في العلامات دون الوفوف على انعانی ۰ 
وان سلمنا [ له ]۲ [ أنه نس مقدرا 8۱۲ بعلامة الدمة > فقول : بدل 


(۱) في ل : « جنس » ۰ 

(۲) عباره ص : « فقد یعرف أن ذلك لیس عنی » ۰ 

(۲) في هاء ل : « تتقدر ع ۰ 

(5) في ص » ل : « أن ۰۰۰ مقدر» ۰ 

(9) في د : « ویرجم » ۰ 

۰ في ه : « فيه و‎ )١( 

(۷) في دء ز : « بتعلق » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » ه ٠‏ 

)3( عبارة ل : « أنه مقدر » وهي ناقصة ٠‏ وعبارة ز : « أنه مقدر!» 
وهي محرفة ٠‏ 


یس م سه مہ مس سے 


۴0 


الال 7 غير ۲۱۱۲ مقدر » وقضة الأموال والدماء متعارضة فيه * فنسلك مسلك 
التغلب » وتصير المسألة تشبها من طریق آخر على ما سنذكره”" طریقا 
آخر لتغلب الأشباه ٠‏ 

ويقرب من هذا الأخذ » النزاع في أن دية العبد : هل تضرب على 
العائلة 8 وهو راجع الى تحاذب. العلامات ۰ 

مثال آخر » وهو البرهان القاطم على ول زعماء القائسين > وعلماء 
الشرع من التصرفین - بانتعلل بالوصف الذي لا يناسب > من غير تنصيص 
علة > في اصطلاحهم م لا علامة ۰ 

وهو : تعليل الحديث الوارد في الربا - المنتمل على الأشباء الستة ٠‏ 
فقال الشانمي : [ نعلل بالطعم والنقدية “٣‏ او الط( والتقدير على 
فول ‏ وتال آبو حنفة : تعلل بالكل والوژن ۰ وقال مالك : [ ملل ]۲1 
بالنقدية والقوت ۰ وكلهم انفقوا على تعدية الحكم بيده الأوسناف وه 
لا تناسب » وانما هو الذي لقبه فريق بالطرد »> وآخرون بالشبه * 

فان قل : آبو حشفة تلقی ذلك من قوله صلى الله عله وسلم : « و کذلك 
ما يكال ویوزن 2306 ؟ فکان ذلك عاما ۰ 


(۱) سقطت الزيادة من ل ۰ 

۵9 لفظ د › ز : « سنذکر » ٠‏ 

(۲) في ل : د نعلذها بالنقدیه » ۰ 

() في د : « والطعم » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ز ٠‏ 

() هذا جزء من حديث لأبى سعيد الخدرى » مروى من طريق حيان 
ابن عبیدالله عن أبى مجاز > قد استدل به الحنفية والعترة على ما ذهبوا اليه 
ف علة الربا : من أنها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن , وهو حديث 
متكلم فيه من جهة حيان المذكور » فراجعه مع الكلام عليه : في السسنن 
الكبرى )۲۸١ ۲۸۵ /٩(‏ والمستدرك (۶۲/۱) والروض النضير (۲۲۷/۲ - 
۸) ونیل الأوطار (۱۱۵/۵) ٠‏ 


۳۳۲ 


o 78 ۱ 5‏ ۰ 53 ۲ 5 
فلا : هذا[ حديث ۲ وع ولا ول پنقل 
عن ابي حنيفة + واصحابه - السابقون واللاحتون - سلکوا مسلك التعلل 


سے 


تب الكل شا عرف ذلك من [ كلامه و ]20 كلام أصحابه ؟ وهو الذي 
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بالغ 3 رید ي تقر بره 1 حمی رقاه اف مضاهاة المعقولات 6 واظهر تاره ٠‏ 
0 وبانه بالابحاز : أن تحريم اليع في الأشياء الستة ‏ ینیفی أن يتمرف 
الا تحريم الفضل الذي لا مقابل له بالاجماع ؟ وهو أن يقول : بعتك العد 
بهذا(*) الثوب على أن تز یر( درهما ٠‏ فالدرهم ربا » وهو فضل لا مقابل 
له » فاذا باع صاع بصاعین ؟ فاصاع الزائد فضل لا مقابل له وا 
صار ذلك فضلا : بش ى( الشرع المائلة في القابلة » بقوله : « الحطة 
بالحنطة مثلا بمثل ء والفضل ربا » وشروط الشرخ کمشسروط 


. لم ترد الزيادة : في دء ل , ز‎ )١( 

() في ه : « ولم يصح منقولا » ٠‏ 

9) صحف في ز » بلفظ : و الكلمة , .. 

5غ لم ترد الزيادة : في د » ز , ص .+ 

(5) في هاء ل : « بالثوب » ٠‏ 

90) فيد : « يزيد درهم » ۰ 

)0۷ في د ز « نعم , انیا » ٠‏ 

(۸) في ل : « لشرط » ۰ 

)٩(‏ ورد هذا الحديث في شرح الهداية بزيادة : « يدأ بيد » وهو 
معنى جزء من حديث طويل مروى عن عبادة بن الصامت ۰ وأبى سسعيد 
الخدری > وعمر » وأبى هريرة ٠‏ فراجم : نصب الراية (۲۹/۶ ¬ كم 
ومسند أحمد 1/1( ودمحيح مسلم (۱/ 0۹۲ و الستد رد (۱/ ۰۹۶ 
والستدرك (۳/۲:) وستن الترمذی (۲۳۳/۱) والبيهقى ۲۸۵/۰ - 0۲۸۰ 
رانظر هامش الرسالة (۲۸۱) ٠‏ 


ل ۳۳۳ الم 


الماند > ثم اختص بالمقدرات المتحانسات : لأن الفضل بظهر بعد ظهور 
المائة > والائلة تظهر بالحنسة والتقدیر ٠‏ ولا بظهر الفضل بان 
جسسی() [ غير مقدرين بالكل أو الوزن ] : اذ لا مسار للمائلة؟) 
[ ننه ] ٠‏ ولا يظهر بين الشعير والحنطة : اذ لا مجانسة في الصفات > 
فظهر الفضل المحرم بهذين الوسفین : فسميناه علة لذلك ٠‏ تما فضل 
الصفات فألنی۳) الشرع قمتها بقوله : « جدها ورديئها سواء »!۴ وهذا 
این میات فالا کت كون هذا فا ولا بوج لا پات 2 


فا ان ر هذا الكلام على سم أبناء الزمان » لكشرة 
مقدماته ومرانبه التي سلسلها : فالنسس المقصد في غمارها » ونحن نحل هده 
التعقيدات » [ بتسلم ]۳ جمع القدمات ؟ وهو : أن الفضل ‏ الذي 
لا مقابل له ا 
ما ذکروه » ولکن لا بظهر اش ل - فی اها - ما لم #صمر المائلة 

۱( في ز : « الجنسی ». وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د , ل ۰ 

(۲) في د : « للمثالة »» وهو تصحیف» وسقطت منها الزيادة التالية٠‏ 

(۳) فيه :د آلفی » * 

)٤(‏ ورد هذا الحدیث في شرح الهداية » وذکر صاحب نصب الراية 
(۳۷/۶) : آنه غریب يؤْخدذ معتاه من اطلاق حديث أبى سعید الخدری » 
أله + وبؤيده ما نقله النووى عن العلماء على مافي الروض النضير 
۲۲۸/۲ تب (TY‏ : أن هذا الحدیت بتناول جميع أنواع الذهب والورق 
من جيد وردىء ۰۰ ۰ الخ 8 وحدیث أبى سعيدا مذکور في نصب الراية 
/٤(‏ 9( وستن الس الى (۷/ ۲۸۷ ب 507/8) ونيا ل الأوطار (۱۱۲/۰) 
وغيرها ۰ 


(ه) في ز : « القياس » ۰ 

رت) صحف في دء ل بلفظ : ه حسن » * 

(۷) في ز : « بتسليمها , فالتبس » وفيها تحریف * 
(۸) في ها ء ل : الى تمام » ٠‏ 


#4 - 


مشروطه + وعن ن علته البحث ؟ فلم شرطت المائلة في بع المتمائلات المقدرة ؟ 

ولم لا يجوز أن تقابل صاعا بصاعن > كذداع بذراعين » وخنبة بخشبتین ؟ 

e‏ ولون : لاه متمائل متتجانس 
لن تحصل المائله فيه[ ١ه‏ ب ] ٠‏ 


فنا : وما أمكن تحصيل المائلة فيه » لم تشترط فيه اممائلة الممكنة ؟ 
[ وما هذا ]۲۳ الا كقول التائل ۶ أمكن یه [ شترط رۇت © 
دا نکن قبضه يشترط قبضه في المجلس > وما أمكن نقله يشترط 

SS‏ : في تحصل 
e‏ كانت الممائلة [ المکن ] حصولها شرطا ؟ ولم 
شرطها!" الشارع ٩‏ + ان عقل سه : فلذ کر حتى بتعدی ؟ وان لم يعقل 
تلقتصر على مورد اللص ۰ 

تين أن تطويلاتهم مسلمة » ولا منفعة فيها > وانما مجری ار 3 
وموقع البحث : طلب علة اشتراط المائلة فما أمك. أن فيه تحصيل الممائلة > 
حتى اذا عقل ذلك المعنى : انبم في الاقتصار ر والتعدى ٠‏ ولو اجتمم الأولون 
والآخر ون عل آن یذ روا فه مناسة : لم بجدوا اليه سلا + 

فان قال ثائل : لاح على القطع ‏ من أبى حنيفة القول پالوس نس 


سس سایس 


(۱) في ه » ل : « فسيقولون » ۰ 

(۲) فيه : ل : « وهل هذا » . 

(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(5) في د : « یمکن » ۰ 

(۵) صحف في د » بلفظ : « فیاتی » ٠‏ 

00 ورد في ل- بعد ذلك زيادة : د الممكنة » » ولم ترد الز بادة 
التالیة فیها 

(۷) في د » ز: د یشترطها » ۰ 


- ۳۲۵ مت 


الذي لا يناب والتعليل به من غير نص وايماء ٠‏ ولكن كيف بصح ذلك 
من الشافعي في هذه المسألة : فانه يتمساك فها بالايماء » من قوله : « لا تبيعوا 
الطعام بالطعام 202 ؟ وقد يتملك [ فها ]۲۳ بمناسية الحرمة لاظهار 
ك3 ؟ بالتقسد بالشروط"۳) ٠‏ كما قدمتموه في امثلة الناسبات ؟ ٠‏ 

: أما التعلق بالايماء نقد ثررنا طريقه ؟ وليس مسلك الشافعي 
e‏ با في الده اراد ل ينا رم 
الأنمان ٠‏ ولا ایماء فه ۰ و اما تلك ١‏ التاسة » فمن پیت ا ی ؟ لم 
یذکرها(؟) الشانمي ؟ وانما أحدله من لم تتسم حوصلته لدرك جمیسع 
[ مدارك ] التالیل "۲ » ولم يستقر قدمه في فهم قاعدة الشبه ٠‏ فتشوفوا الى 
خالات هی - على" التسقیق - نفاخات الصابون : تکشف بأدنی بحث 
ع قي طائل ٠‏ وقد [ نهنا على رجه OF‏ فاد [ هذا المناسسب 
بما ]۱ تقدم + ومن لم يستقل فهمه بدرك وجه الفساد في كل مناسبه : 
خلت في سثئلة علة اثربا من [ كل ]۱۱ “اللجوانب » فلا ينتفع بكلامنا هذا » 
[ ولا مطمع له في فهمه ]7 ١‏ : فان درك فسادها من الجليات ؟ ومن تقاعدت 


ز۱) سبق الكلام عنه في ص (۱95) ٠‏ 
)0( لم ترد الزيادة : في د , ل » ز * 
(۲) في د : « من الشروط » ٠‏ 

؟) قي د › ز : ١‏ بکونها » ٠‏ 

(ه) في د » ل » ز « یذکره » ۰ 

م لفظ ه » ل : « التعلیل »» وقد سقطت الزيادة السابقة من د ۰ 
6 ف د , ز : دی  »‏ 

0 نم ترد الزيادة : ف د ۰ 

ره) فی د » ز : دبینا » ۰ 

۱۰ فياه : و هذه المناسية فیما » * 
ر۱۱) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 
را لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 


رتبته عن درك الحلات : كيف ترتقی قريحته الى فهم هذه الدقائق [ التي 
لا یکشفها فضل ١‏ التقرير » وانما تدرك بمید" التأمل واتقاد القرريحة > بعد 
الانقباض”'2 عن کدورة الألوفات عشوائي التقلدات ؟ ]) ۰ 


والذي يبدل على 0 الشانعي لم يذهب 2 التعلیل مسلك الاخالة ع 
تصل دک ی كاك الرسالة وید خلا ارت 


فال الشافعي : قال الله تعالى « والوالدات پرصمن" اولاد هن »۱ 


الآية ٠‏ وأمر ا ES‏ هذا“ : بان تأخذ من مال أبى ۹ 
ما یکضها وولدها [ بالمروفی 206 ' ؟ وکان الولد من الوالد : فأضر على 


سی یمیس نی 


)۱ لفظ د » ل : « الانتفاض » » وهو تصديف ٠‏ وقد سقطت 
الزيادة من ز ۰« 

(؟) صحف في د » بلفظ : « ذکرره » ۰ والفصل الشار اليه مذکور 
في الرسالة ر ص ۷ د ۵۲۷ ) ۰ والثقل عنه وارد ببعض تصرف أو 
اختصار أو اختلاف لفظي ٠‏ 

(9) سورة البقرة (۲۳۲) ۰ 

5( في نسخة الربیع : د هتد » » وهذا الاسم يصرف ویمنع " وهي : 
بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية , الصحابية المتوفاة : : في خلافة عثمان » أو 
في خلافة عمر ٠‏ انظر : الاصایة ٩/4(‏ ۰) وهامش آداب الشافعي ٠ )۲٩۷(‏ 

(5) هو : صخر بن حرب القرشی الاموي » والد معاوية ۰ المتوفسى 
بالدینة : سنة ۳۱ بت ۶ ص ۰ انتلر الاصابة والاشتیعاب ۱۷۲/۲ و ۰)۱۸۲ 
وهامش آداب الشافعي (۱۸۱): ۰ 

(1) سقطت الزيادة من د . ز ۰ والحدیث رواه الجماعة الا الترمذی. 
فانظر الرسالة (۵۱۷) ومسند أحتمد (۲۹/۲ و ,۲۰۱ ع ویج 
البخاری (۷۹/۲ د ۰۱۲۱ 1۵/۷ و ۰۷ 11/٩‏ ر ۷۱) ومسلم 6۰/۲ 
وأحکام القر آن نوی ي (۲۹۱۳/۱) وستن ابن مامتة ( (TY‏ وأبى داود 
(۲۸۹/۲) والسائي (۲/۸) والدارقطني (555) والدارمي (۱۵۹/۲) 
والستن الکبری (1۷۷/۷ ۰ ۱۶۲/۱۰) وتيل الاوطار (۲/ :4۲۷ وذخاگر 
الواریث (۲۵۹/6) وفيض القدیر (۳1/۲) ٠‏ 


بت ۳۳۷ مت 


صلاحه في الحال التي لا يغنى فيها عن نفسه ۰ فكان(22 الأب : اذا بلغ أن 
لا پفنی عن نضه بكسب ولا مال » فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته ٠‏ 
قاسا على الولد(۳) » ولم يضع شيئا هو منه » كما لم يكن للوالد" ذلك ء 
والوالدون وان بعدرا » والولد وان سفلی - في هذا العنی [ مشترکون م 
فقلا : ینفق على کل محتاج منهم غير محترف ء وله النفقة على الغنى 
المحترف ۰ 


وذکر حکم رسول الله عله السلام بأن الغلة بالضمان"*۲ » وقال : 
ل CD‏ اد 2 و : 2 
فكانت( الغله لم شم علمها is‏ الح 6 شکون لها حصه من الثمن ۰ 
فكانت في ملك الشتری : في الوقت الذي لو مات فيه السد مات من ماله > 
فدل أنه انما جعلها له : لأنها حادثة في ملكه وضمانه ٠‏ فقلنا كذلك في مر 

)۱( لفظل ه : « فان » ۰ 

(۲) کذا في ه , ل » والرسالة ۰ ولفظ د , ز : « الوالد » » ویمکن 
تصحیحه أيضا ۰ 

(۲) کذا في الأصول ونسخ الرسالة » ما عدا نسخة الربیع : فان 
لفیا : « للو لد » ۳ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ ولاف الرسالة ٠‏ 

(ه) اشارة الى حديث : « الخراج بالضمان » ٠‏ الذي روى بهذا 
اللفنظ ء وبالمعنى من ملرق عدة * فانظر مسنك الشافعي )5 والرسالة 
55١‏ ب 14٩‏ 553ه6) ومسسلد أحسهةه 5/5 و ۸۰ و ۱۲۱ و ۲۰۸ 
و ۲۳۷ : ) والستدرك (۱6/۲) وسستن أبى داود (۲۶۸/۲) والترمذى 
)۲/1( وابن ماجه (۱۷/۲) واللس‌ئي (۲۰۶۰/۷) و الدارقطنی (۲۱۱) 
ونيل الأوطار )۱۸١/۶(‏ ومعالم السنن (۱1۷/۲) وراجع اختلاف الحديث 
۲۰۱ و ۲۷۲ ۰ 

4 في د » ز : « فکأن »۰ وهو تصحیف - وانظر الرسالة (ص ۱۹ ۵) ۰ 

ر ورد في د بعد ذلك - زيادة لم ترد في الرسالة أيضا » هي : 


د هن » * 


نم ۳۳۸ ا 


النخل » ولين الماشية وصوفها > وأولادها وولد الحارية » وكل ما حدث 
في ملك الشتری وضمانه ٠‏ وكذلك وطء الأمة اكلب وخدمتها ٠‏ و« نهى 
النبي علسه الالام ع الذهب بالذهب » والورق بالورق 3 والتمر 
بالتمر > والير بالبر > والشعير بالشعير » واللح بالملح ؟ الا مثلا بمتل > 
يدا ید »۳ فلما حر النبي ‏ عليه السلام - في هذه الأصناف الأكولة _ 
التي شح الناس عليها حتى باعوها كيبلا لمعنين أحدهما : أن يباع منها شيء 
بمثله دينا » [ والآخر : زيادة أحدهما ] على الآخر قدا ہے کان ما كان 
في مناها محرما : قاسا عليها م وذلك7" : كل ما أكل مما يم موزونا . 
ج ی ی مت جاور 

)۱ ورد في مه > ز ‏ بعد ذلك زيادة لم ترد في الرسالة أيضاء 
وهي : « بيع » ٠‏ 

(۲) هدا المعنى وارد في أحاديث كثيرة بروايات متعددة والفاظ 
مختلفة ء ففي روابة مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الك صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة » ولا البر 
بالبر » ولا الشعير بالشعير , ولا الملح باللج » ولا التمر بالتمر ٠‏ الا مثلا 
بمثل سواه بسواء عینا بعين ۰ فانظر في ذلك : مسند الشافمی (5:6 و ۵۱ 
و 1۲ و ۷) والرسالة (۱۷۲ و ۲۷۹ و ۵۲۳) ومستد أحمد 4/۲ وما بعدها 
و 1٩/۰‏ ۲۲/۰۲۶ : ح) وصحیح البخارى (Ve‏ ومسلم 606۰/۱ 
والوطاً (۲/ :۱۳ وسنن الترمذی (۲۲) وابن ماجة (۱۸/۲) والنسائي 
79 والدارمى (۲۵۸/۲) والسئن الکبری (۵/ ۲۷۶ و ۲۷۹ ۰ ۱۶۷/۱۰) 
ونصب الراية (5/5 و ۳۵) ونیل الاوطار (۰/ 007۱ ومعالم الستن (2۸/۲) 
واعلام الموقعين (۲۳۷/۲) والشکاة (۸۱/۲ - وم ٠‏ 

(۲) کذا بسائر الاصول » وفي سائر نسخ الرسالة ٠‏ وذکر محققها : 
أن أصل الربيع لفظه : « خرج » ( بالتحريك ) فراجم الرسالة وص 0۲۳) 
هامس () « 

(5) عبارة ها 2 ل : د والثاني : الزيادة في أحدهما » ۰ وانظر عباره 
الرسالة (ص ۲۲۲ و 58م . 

(5) صحف في ز » بلفظ : و ديئا » ۰ 

00 هذا لفظ م , والرسالة ٠‏ ولفظ د » ل » ز : ه وكذلك ٠.»‏ 


تب ۳۳4 بت 


والوزن والکل في ذلك سواء ٠‏ وذلك : كالعسل والسمن والزيت والسکر > 
وغيره : مما [ يؤكل ويشرب 21 ويباع موزونا » ولم يقس الوزون على 
الوزون۳) من الذهب والورق : لأنه يجوز أن [ ۵۲ - أ ] يشسترى 
بالدراهم والدنائير نقدا عسلا وسمنا الى اجل ؟ ولو فس عليه : لم بحز 
الا يدا ببد ء كالدنائير بالدراهم 250 واو أا الذهب والفضة فمحر مان“ 
في شسهما : لا يقاس [ شيء ]200 علهما ؛ لأنه ليس في معناهما : لانهما 
الأثمان والقم الا لد یای(۷) 6 والمأكول الكل محر م 2 نفسه » ویقاس به 
ما كان في اء“ : من الا کول الموزون ؟ لأنه في معناه » * 

هذا كله نقاناه من لفظ الشافعي ؟ فلتأمل اللصف : لعرف كيف علل 
بهذه الأوصاف التى لا تناسب ء ذاها الى أن المشارك له في هذه الأوصاف 
عار »قن سرج علی الناسبة والایماء + 

)۱ هذه عبارة ه » ل » والرسالة وفي د » ز : « يكال » ٠‏ 

(۲) في د : « الوزن » ۰ 

۳ 5 دء ز :م والدراهم » ۰ وراجم کلام الرسالة : (۵۲۵) ٠‏ 

3 في ه : « فاما » * 

(ه) في د : « فیحرما »2 وهو مصحف * 

رم وردت الزيادة : في د » ل » زء والرسالة (ص ۵۲۷) ٠‏ ولم ترد 
في ه ' 

(۷) هذه عبارة ه » ل »۽ وهي الوافقة لعبارة الرسالة (ص ۵۲۸) » 
فراجعها ٠‏ وعبارة د , ز : « للديات ۾ ٠‏ ولم ترد فيها أداة الاستثناء ˆ 

رم كذافي ه » ل » د » والرسالة (ص 0۲۷) ٠‏ ولفظ ز : 

و معتاها » * 


~e 


(O,‏ ۰ ص 
ف e‏ ل فوله : 


« فلت : فان قل قائل : اذا ادعتم أن العلل ستخرج وتصح بالسر 
وا نظر والاطراد في معلولاتها ؛ فان عارضها اسل یدلعها : علم فسادها > 
دان لم يعارضها أصل : صحت فأخبروني : اذا انتزعتم علة من أصل 
[ محللا > واتتزع مخالفوكم [ علة محرما ۱ » فما [ الذي 1 دا 
علتكم أولى لى ؟ فان أحلتم ذلك وتاک ' : زعم ا! لمراقي في عة ۱ د 
أنه مكيل »وان ذلك لا نکر سر » وزعم الشافمي : أنها هي الأكل » وأن ذلك 
ببطرد » ۰ 


[ فأجاب, عن ذلك ۳( 0 ان 
نقول بالاعتلال بالأكل دون الكل“ 3 فنقو : انا تر کنا جعل كل واحد - 


ا 


)١(‏ هو : أحمد بن الحسین بن سهل الفقيه الشافعي > صاحب 
كتاب « عيون المسائل » في نصوص الشافعي ٠‏ المتوفى : سنة ۳۲۰۵ هس 
انظر : طبقات الشافعية 0۸۳/۳ و کشف الظنون (۱۱۸۸/۲) ۰ 

(۲) هو مو : أحمد بن عمر بن سریج آبو العباس البغدادي الشافعي . 
كبير الاصحاب في زمانه ۰ التوفی ببغداد : سنة ۲۰۵ ها ۰ انظر : تاريخ 
بغداد (۲۸۷/۶) ۰ وطبقات الشسافعية ۸۷/۲۱ » وتهذیب الأسبسماء 
(۰ م و کشف الظنون (۷۰۵ و ۱۲۵۷ و ۱۶۶۶ و ۲۰۰۵ ۰ 

9) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز . 

(۶) في ل : « فحویا » , رهي مصحفة ٠‏ وفي د : « محرما » فقط ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

» في د » ز :ه اریناکم‎ )١( 

(۷) في د : « مسثلة » ۰ 

(۸) في هاء ل : « ففال مجيبا عن هذا , ٠‏ 

(5) في ز : الأكل » » وهو تصحيف ۰ 


تست ۳۸۱ بت 


- من هذين الأمرین - علة : [ لأنه بسخرجنا 2١0]‏ عن" قول العلماء الذين 
NS‏ ا 
بقول بعض » لأن الشافعي أقتصر على الأكل ¢ ty‏ امراقي على الکل ؟ فر جحنا 
هذه هذه على تلك : بأنال؛» وجدنا الکیل معناه معنى الوزن > ووجدنا ما حرم 
[ من الوزن 2*1 - من الذهب والفضة ‏ لا يدل على تحريم الموزونات ؟ 
[ وذلك : أن الذهب لا يجوز بالورق سا" » ویحوز الذهب بالموزونات 
ساء ]۰ ۰ 


ا هذا على أن الشيء حرام لمعنى فيه » 
كالذهب والورق : فانها"“ أصل التقلب وقم المتلفات9؟؟ > وفيها فرض 
الزكوات ؟ 0 پحرما : لأن ها هنا ره عرف به م وهو : 
الوزن ؟ بل لما فهما : من منافع النأس التى ردك سينا 63 
سواهما » من التقلب والنقد الذي اد ری المعاملة الدائرة بين الناس + 
و کذلك"" ۲۱ الر والشعير ء انما حرما : لأنهما الأقوات والاش > والفذاء 


(۱) صحف في د » بلفظ : « لا یخرجنا » ۰ 
ead‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د »ل 2 ى ٠‏ 

رف ه :ولان »۰ 

ره) لم ترد الزيادة : في د , ز ۰ 

)© في د : د بنساء » وقد سقطت الزيادة من ز ۰ 
)۷( في د » ل : « وانهما » - 

رم في دءزءل : « الستهلکات. » 

© في ده : « أمر » ء ولعله تحریف * 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۱۱ في دءل : « فيهما», وهو تحریف ۰ 
(۱۲) في دء ص : م فكذلك » ٠‏ 


EY بت‎ 


3 
۰ 


والطعام » ثم جرد من ذلك كله الأكل > فکاتت «00 أعم الأمور » وقد ضم 
الها - في قول لأصحابنا آخر - الكل والوزن » قال اشافمي في کناب 
السوع القديم : ودوى عن ابن السیب أنه قال : لا ریا الا في ذهب أو ورق > 
اه و ييوذن : مما بو کل او یشری( + وفول این اسب سق هذات 
من اصح الأقاویل 6 ۰ 

فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعي وابن سريج » لمین طلبة 
اعلم - من اهل العصر - أن أرباب الذاس) باجمعهم ذهبوا : الى جواز 
التعليل بالوصف الذي لا بناسب من غير استناد(؟) الى ایماء ولص ومناسة ۰ 
ولو نقل كلام الشافعي وابن سسريج > وكلام المتلقفين ع (0) الشسافعي 
دي عله الر با 5 لبلغ اورا ٠‏ ورس : كل ذلك الى إل لما 5 ده 
الاوصاف : من غير تعریج على مناسه وايماء ونص ؟ وانما المناسات الضعيقة 
لفقها الحدئون الظانون ۱ أن مدارك العلل محصسورة ھا 3 المتقاعدون 
بلادتهم 6 وقصور همم ۶ - عن الاحاطة بكلام الأولين ومدارك 
نظر هم 3 فحصروا النظر على خلات افناعة 6 وخالات خطایبه سمال 
س 

)۱ في ز : «وکان » ۰ 

() ورد هذا الأثر في الموطأ (۱۳۱/۲ - ۱۲۸) والستن الكبرى 
)°/ ۸71( و نصب الرابة )۳1/5 - ۲۷ ) والحاوی للماوردى (5/5ه ب) 


والروض النضير (۲۲۶/۲) وراجع صحيح البخارى )۸۳/١(‏ وستن ابن 
ماجة (۱۹/۲) والئسائي (4۵/۷) والدارقطني (۲۹۶) ٠‏ 


(۲) في ه : « الذهب » ٠‏ 
وال باسنا 
(۵) في ه » ل :دمن » . 
(۱) فيه : و من » ۰ 

0) في د » ل , ز : «١‏ فهمهم و ۰ 


- ۳۸۲ بت 


اا النخدعة بالتزويقات » وهجروا كلام الأئية » وطسسوا 
مسالكهم » وزعموا : أن القاس ينحصر في المؤثر ؟ ومنهم : من زاد الخل ؟ 
ومنهم : من زاد الشبه'' » ومنهم : من زاد الدلالة » والنبس مضمون هذه 
السارات على جماهیر فضلاء الدهر ؟ فقاموا وقعدوا > وصوتوا وصعدوا ؟ 
ولم بتحصلوا - في ضبط المراتب ‏ على طائل ٠‏ 

وغرضنا الآن أن نيان نقلا من علماء الشرع - كمالك و وأبي حنيفة 


ی 


والشافعی فعى ب رحمهم مورك ی 
وتسمتهم ذلك : علة » ولذلك" استتب تعلیل النقدين بالتقدية القاصرة ؟ 
والشبه لا يقوم الا بفرع وأصل صل ٠‏ فلم 0 كن لهم مسلك الا طلبهم تارا بين 
الو ل با » فکا: نت النقدية علامة سابقه الى 
الفهم ء سلمت عن العارضه بما هو أول منها » وهو مأخذ هذا الحنس من 
التعلل ٠‏ 

فان قال قائل : لم تزيدوا ‏ فیما ذكرتموه - على أمثلة ضربتموها > 
و مذاهب شلتموها من اْئمة » والذاهب لا © حدة » فما الححة 
عب القول بالوصف : الذي لا يناسب ولا يدل عليه ایماء ولا نص ولا تأثير 
TEN]‏ 


قلا : انما استقصلا القول في نقل المذاهب » لنفرة بي الزمان 
[ عن ذلك ]أ وتسسوفهم الى المؤثر والخل » والى الايماء واللص ؟ 


(۱) في د : « التشبيه » ۰ 


(۲) في د : « وكذلك و ۰ 
(۲) في د » ل : « تتضمن » ۰ 
)٤(‏ سقطت الزيادة من د * 


بت 944 - 


وحصرهم الدارك فيها » ومن قبل هذا الجنس [ من التعليل ]201 لقبه 
بلقي السه”"© » فار لس سل اسان ل اح اه 
نها - أنه ليس مقصورا على اتشيه" ؟ اذ اب انما يقوم من فرع 
وأصل » ولا فرع لهذا الاصل ٠‏ 

ودليل القول بهذا الحنس : اثارته لغلبة الظن ؟ ووجه تغليب الظن 
فه [ قد ذکرناه بما 507 شرا : من الأمئلة ٠‏ ونحن نحرر الآن - عن 
ذلك ب عارة رشقه » فنقول : 

قدم أن الصفة الطارة ١‏ لتي حدث الحکم بحدوئها - علة' للحک > 
أو علامة [ له 1 ( ٠‏ ومستندم : أن حدون لتاق افتقر الى فارق > 
ولا فارق الا ما ظهر ۰ وهذه مقدمتان لو سلمتا E‏ 
فأما الافتقار الى فارق - مع وقوع الافتراق - فقطعى, ؟ وآما قولنا : لا فارق 
الا ما ظهر » فتمام''' النظر فيه : بالسبر والتدوار ۳ على جميع الفوارق 
الممكنة » وابطالها » أو ترجع”“ ما ظهر أولا"؟ عليها » فيقم النظر في 
التعيين » بعد وجوب طلب الفارق » وكان هذا الجنس جلا ء لوجوب القول 


(۱) لم ترد الزيادة : في دء ل , ز - 
(۲) في ه » ل : « التشبیه , ٠‏ 
( في ز : « الشضيه . . 
(5١‏ قد ورد مكان هذه الزيادة - في د » ل , ز - لفظ : وما . 
(5) لم ترد الزيادة : في د 
(0) في د ل » ه : ویتم » ۰ 
(۷) في د » ز : « التداور م ٠٠‏ 
(A)‏ في د » ز : «ویصح و ۰ 
() في د : « أولى » وهو مصحف مما اثبتنام ٠‏ 


- ۳۶۵ بت 


بالتعليل وطلب الفارق ؟ وذلك : لأن الحكم حدث تخر آم نع فكانت 
[ الصفة ٩۱۱]‏ المغيرة للنات هي الفيرة للحكم 
وكذلك نقول في الشبه بعد الفرض في الربا : جرى الربا في الأشماء 
الأدبعة ولم ,يجر في الثياب والعبيد » وليس ذلك الا لافتراقهما في ممنى 
اقتضى الفرق>» فلابد من طلب فارق» ولا فارق الا الطعم٠ولو‏ سلمت المقدمتان 
وهو : أنه لابد من فارق » وأن لا فارق الا الطعم - لكانت الاضافة إلى 
الطعم ضرورية > وانما الشأن : في ابات المقدمتين ؟ فانهما س بعد الشوت 5 
تلتحق ١ل‏ لنشحة الستفادة منهما » بدرحه العقلات ۰ 
اا قولنا : لا فارق الا الطعم » فعنی۳) به [ أنه ]240 لا فارق آولی 
من الطعم ؟ فانه أو من الكل اوت واي > كل ما پفرض : من 
الصفات ء وطريقة الترجیح كما ذ كر في تلك المسألة » وكما سنذكر الآن 
طرفا منه » والكلام في هذه المقدمة محال الفقهاء »> ودد أكثروا فه ؟ وانما 
الو ف اه الأول وف الهالايد لين ي 
زائدة على المفارفّة الواقعة بالذات + فان [ الأشياء الستة ۳۳۲" متميزة© 
- بأساصها وذواتها ‏ [ عن غيرها » فلا تحتاج الى اعلام حكمها بأمارة زائدة 
على أساسها وذواتها :"2 ٠‏ ولا ظهر الاحتياج الى العلامة الفارقة ‏ في صورة 


لك 
)١(‏ لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
(۲) فيه : « وآما » ٠‏ 
۲2( لم ترد « الفاء » في الأصول ٠‏ 
ره لم ترد الزيادة في ها - 
(ه) صيحف في دء بلفظ : « الشبه ء * 
(ت) في دء ز  :‏ مفارقة » * 
۹2 سقطت الؤزبادة من ز * 


۳۵ ند 


الطرد والمکس - کان النظر فبه أظهر ٠‏ 


دمن آجاب عن هذا السؤال » نقد فرد قاعدة انشبه والقول بالوصف 
الذي لا رواسن: و دة علة الربا » وكشف النطاء عنها ٠‏ فتقول في 
قاعدة ال با : بان لنا بالاجماع أنه لابد من اعلام محل الحكم بأبار۱(2) 
جامعه مانعة » زائرج على الاعلام بالاسم والذات » فان الر با بالاجماع غير 
مقصور على الأشاء السته ؟ اذ تناع الاسم داتخصیس بنات السمی 
- يقتضى أن [ يقال E‏ الربا في الدقق والخبز وما يؤخذ من 
البر > ولا فما يؤخذ من التمر : لأن اسم البر لا يطلق على الدقيق » ولا هو 
متصور ,صورته ٠‏ فان يعرف حكمه باسم البر ؟ فانه غير ار : اسما وصورة 
ومعنى ٠‏ ولذلك قلنا : ان الدتيق لا يقوم مقام البر في !از کوات » لأنه بدل 
التصوص لا وف التصوص ٤‏ وأبو حليقة یقیمه؟) مقامه باعشار العادلة 
بالقلمة ؛ كما بجر به 2 سائر العروض ۰ ولم يذهب أحد هن الامة : إلى أن 
الربا لا بجری في الدقيق والخز > وکان(*) الخلق في زمان الصسحابة 
بحتر زون عله ٠‏ 

وان نازع منازع فيه » فقول : الرطب بالاجماع يحرى فه الرباء 
ولس تمرا * ولذلك نقدره بدلا فى الزكوات عن التمر كائر الأبدال > 
فليس حو مسمى باسمه > ولا [هو() مصور ,صورته » وهو غير منصوص 


DD 


. , في هاء ل : « بعلامة‎ )١( 


() لم ترد الزيادة في د » ز . 
() في ه» ل : ه یقن مقامها» ٠‏ 
(۶) في دء ل ء ز : , فكان ع . 
(5) في هاء ل : « معازد » ۰ 

() لم ترد الزيادة : في د, زاء 


- ۳۵۷ بت 


عله » فان“ آنکر منكر ذلك : دفعناه باجماع الصحابة ؟ فانهم اعتقدوا 
جريان الربا في الرطب » حتى جاء الحاویج من الأنصار الى النبي - عليه 
السلام - وشكوا اليه احتاجهم الى الرطب » وأن ليس بأيديهم الا فضول 
قوت من التمر ؟ فأرخص لهم النبي ‏ عليه السلام - في العرايا : فما دون 
سنا تن ی : 
خسة آوسق) و[ لو ]۲ لم يكن اثرطب ربويا : لكان بع التمر به 
[ ۵۳۲ - أ ] كسعه بالشاب والسد > فدل أن الصحابة وكافة الأمة اعقدوا 
من عند آخرهم : أن الرطب - وان لم يتناوله اسم التمر ا تعدی اليه الربا ؛ 
وكذلك الر ٠‏ فوجب طلب الصنة التي وقمت يها“ الشركة بين البر 
والدقق > والتمر والرطب ٠‏ فانها علامة محل الحكم > لا الاسم المجرد 
المخسوص بذات السمی ۰ والدفق لا يشارك ار في كونه برا ؟ ويشاركه : 
في كونه مالا ومکلا » ومطعوها وفوتا » فوجب امتحان هذه العلامات > 
ا بهذا - على القطع ‏ المقدمة الأولى > وهو : وحوب طلب 


)۱ في د ز:دوان» ۰ 


(۲) حديث صحيح » فرإحعه ف : مسند الشانعي (۵۰) والرسالة 
(۳۳۲ و ۳۶۸ و 6۵1۷ ۰ واختلاف الحدیث (۲۲۲ - ۲۲۷) والموطأ (۱۲۵/۲ 
و ۱2۷) ومسند آحمد (۲۶۸/۲ و ۲۷۰ ۰ ۲۲۱/۱۲ : ع) وصحیح البخاری 
(۷/۲ و ۱۱۵) ومسلم (17۱۷/۱ و 1۷۰) وکتب الستن آجمع » ونصسب 
الراٍ (۱۳/۶ - )١15‏ ونیل الاوطار (۱۱۱/۵) * هذا والعرایا : بيع الرطب 
على النخل بالتمر على الارض خرصا ء وقد ذهب مالك والشافعي واحمد الى 
جواز بيع العرایا ٠‏ بشرط ان لا تتجاوز خمسه أوسق ٠‏ ومنم منه الحتفية 
على الاطلاق فراجع في هذا الام (21/۳ -۰ 3:) والهذب (۲۷۳/۱) والافصاح 
(۱۷۰) والهداية (۲۳/۲) والبحر الراثق (۸۲/۰ - ۸۲) ٠‏ 


5 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(5) في د : « فیه » ۰ 
ره) في د , ل : « وثبتت » ۰ 


- ۳٤۸ ¬ 


علامة لللحكي”") زائدة على الاسم والذات 


و 


والتعيم ٠‏ وهي القدمه الثانة ٠‏ 


وبهذا » انتهى الکلام في فاعدة الربا الى رتبة في الوضوح : لم یسق 
علها غبار ان احسین(۲) الاحاطة به ۰ اذ بان وجوب طاب علامة بالاجماع > 
زائدة على الاسم المخصوص بالذات؟ - - على القطع» [أو]” بالاجماع» 
أو غالب الظن الستفاد من [السبر]”* 2‏ أن لا شر كة إلا في الصفات الأربع + 
وبطل - عند الشائمي ‏ [ - 0 : فتعين الطعم ٠‏ واذا سلمت 
هذه المقدمات r‏ ؛ وهسذا ساق اشات [ كل 29 و 
لا ينابي ٠‏ 


فان قال قائل : [ ساعدكم”؟؟» ‏ في هذه الصورة ‏ ابانة ] 
الاجماع عل وجوب تمدی [ الحکم عن ا السمات اللقصوضة > نبل 
تشترطون هذا في کل مسال : تسلکون ها مسلك التشسه و تصب العلامة 
الخالية عن اللاسة ؟ 


فلا : لا شترط ذلك » ولكن : إن ساعد : فهي الرتبة العلا ؟ [ وتلتحق 
درجة الظن فها ]1 ۲۱ بالطرد والعکس ؟ لأنه ظهر ثم وجوب طلب النارق» 
ی ای ی مه 


(۱ في د : « الحکم » وهو صحيح آیضا ٠٠‏ 

(۲) في د » ز : « والتعلیل , ٠‏ 

(۲) فيه : « آحس » وهو تحریف ۰ 

(۶) في د » ز : «فبان» ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في ز ۰ 

(1) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

09 سقطت الزيادة من ز » وورد في د بدلها كلمة « حكم » 
A)‏ عبارة ه : « نساعدکم ۰۰ على ٠٠۰‏ ۾ . 

۰ سقطت الزيادة من د » ل , ز‎ )٩( 


٠٠ » عبارة د » ز : « ويلتحق الظن فيه‎ )٠١( 
مت‎ ۳۵ 


وقد التحقت هذه الرتبة بها : في وجوب طلب العلامة الحاصرة”'2 ؟ وهما 
- في المقدمة الثانية » وهو : سير الصفات الممكنة وتعیینها - لا يختلفان ؛ 
ويلتحق بهذه الرتية عندى كل أصل : عرف الحكم فه باجماع مرسل > 
لا بلنط خاص منقول » كالحاتنا قليل الدية بكثيرها : لأنه عرف بالاجماع 
[ أصل الضرب ]۲۳۱ » ولم ينقل”" لفظ خاص في مقدر خاص > حتى يقال : 
يكتفى بتمسزه باسمه الخاص ٠‏ 

فان قل : المستند ما روى : « أنه عليه السلام ضرب الدية على العاقلة 
في قصة تخاصم الجاریتین »17 وهو عبارة عن كل الدية ۰ 

قلنا : وعرف بالاجماع أنه لبس مخصوصا بكل الدية > ولا بالقدرات : 
اذ جرى في الحكومات ؟ ولا بالكثير* : اذ وتف حصة آحاد" الشركاء 
- وقد قلت" حصصهم - على الماقلة ء وكذلك قبمة المد القليل القيمة > 


(۱) في ز : « الخاطرة » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) لفل دء ز : « يعقل » وهو تصحیف ٠‏ 

2( لفل ه : « حاریتن » والقصة والضرب ف الحديث الصحيح 
الذي رواه الحماعة » فانظر : مسند الشافعي (۷۰ و ۸۳۲ و ۱۱5 والرساله 
(۲۷ ۶ - 2۲۸ ومسند آحمد (۱1/۵ ۰ ۲۰۹۱/۱۲ ۶ ع) وصحیح 
البخاری (۱۳۰/۷ .۰ ۱۱۱/۳ ومسلم )2/۲( والموطأ (Y/Y)‏ وستن ابى 
اود (۱۹۰۰/۶) والترمذی )1/1( وابن ماجة (۲/ ۷۲ والستن الکبری 
(۸/ ۲ و ۱۰۵ ١١١‏ ونصب إلراية (۲۲۲/۶ و ۲۸۱ و ۲۹۸) ونیل 
الاوطار (۱۷/۷ , ۸ ے 0۰ وآداب الشافعي (155) والمشكاة (۲۰۱۷/۲ س 
٠”)‏ 

و2 في د :« بالتكثير » وهو تحريف * 

50 في د د أحد» ۰ 

(۷) في «١:3‏ تقل » * 


۳۵۰ 


ن الضبط » ووجب ع! لى الضرورة ‏ طلب ب علامه : معر فر محل الحکم 6 
٤ yT‏ تن أن 
منوطل۳۱) ببدل الجناية على النفس ٠‏ 
ولا یقی - نی هذا - الا سوال بعيد لمن یستمد من انکاد القاس من 
حيث لا يدرى » فيقول : للقتصر على المعلوم اجماعا » وا لنترك الافي على 
الا 
وهذا فاد : فا E‏ 
الاجماع ۲ في القلل : لمخالفة الخصم ؟ فهو الذي كدر الاجماع ٠‏ فل”*) 
که ون رس لى المخالفة ] ؟ وي( بتضیط(*) محل الحكم : 
و [ بضط ال ]1 ۱ بالاجماع ؟ واا الاجماع می على 
موافقته ؟ فتكون موافقته منة(۱۱) على الاجماع > والاجماع" م٣١‏ 
موافقته ؟ ولم ينعقد الاجماع : لأنه لم يوافق » ولم ل 
الاجماع » وهذا تنافض ٠‏ 
(۱) سقطت الزيادة من د . 
(۲) في ز : « تحتمل » ۰ 
(؟) فياه : « مضیوطا » وهو صحیح ایضا ٠‏ 
)٤(‏ في ز : « الامتناع » وهو تصحیف ٠‏ 
(5) في د : «ولم » 
(۱) في ز : « خالف » ۰ 
(۷) لفظ ها ء ل » ز : « حامله » وسقطت « الواو » من د ٠‏ وورد 
فیها - بعد ما بين القوسین - زيادة : « فلم خالف ‏ ؟ 
(A)‏ في د : «ولم » 
(5) في هاء ز « يضبط » ۰ 
)٠١(‏ فياه : « نضبطه » ٠‏ 
(۱۱) فياه : « مبتنیا » ۰ 


(۱۲) في د » ل » زه میتی » ۰ 
تس ۳۵۱ 


قلنا : ولا تقدر على أن تنقل من أهل الاجماع » اخراج القليل عن 
محل الاجماع ٠‏ فان( أهل الاجماع لم يتعرضوا للضبط : حتى تبین 
يه(" اخراجهم القدل » أو ادراجهم [ له ]۲۳ تحت الحملة ٠‏ فان نقل 
خلافا ممن تبله : كانت الحجة من‌آوللك مقامة على انخالف فيه » كما 
آقمناه علهم : لو كان خلافهم فيه مبتدئا غير مسبو باجماع سابق ٠‏ 

ومن هذا القيل أبضا : مدير [ دية ]40 أطراف الأحرار ؟ انه لم 
لم ينقل بلفظ مخصوص بالحر > فكان الضبط بعلامة الحرية > وبعلامة 
الآدمسة - أمرا : يتعين طلیه لحصير محل الحكم ؟ فسلك” © فيه مسلك 
اترجیح : اڈ لم يرد اسم خاض ء حتى يقال : انه تمیز باسسعه » 
فلا يتعدى ۰ فلو نقل ناقل مثلا أن اللبي - عليه السلام - قال : في يد الحر 
نصف ديته ؟ كان ذلك لفظا خاصا » ولم يقع الحاق العبد به في هده 
الرنمة ء فلو" نقل أنه قال : في ید الرجل نصف ديته ؟ فهذا يشسمل 
العد » فعلى الخرج عن هذه العلامات الشابطة ‏ الدليل * 

ومن هذه الرئية الواضحة : اللبة في الطهارة ؟ فانها لم تخص بذات 
التيمم بالاجماع » بل تعدى الى وظائف حكمية سواها » وكذلك يد السوم ٠‏ 


وأكثر أمثلة الأناه نظفر فيه بمثل هنا المسلك ؟ وعند ذلك تضح 


(۱) في هاء ل : ولكن » ۰ 

(۲) في د« بهم» ولعله تصحیف * 
(۲) لم ترد الزيادة في ه ء ل ٠‏ 
ر6ع سقطت الزيادة من د » ل » ز * 
(ه) لفظ ز : « فنسلك ۰۰ اذا » * 
(0) في هاء ل : «وان » ۰ 


- ۳۵۲ 


دتبة الكلام ؟ اذ الفموض الأظهر في قولنا : لابد من طلب علامة حاصمرة 
فارفة » وانه [ لم خصه ]۱ باسمه وذاته » فقال : كيف افتقر ا الى طلب 
ما هو موجود ؟ وقد اندفع هذا الغموض في هذه الرتة ٠‏ 


لرتية الثانية : أن لا تساعد دعوی الاجماع على وجوب تعدى”؟) 
ات فد صار الملصوص علما محصورا باسمه ٠‏ فالكلام و ی هدا 
الطرف اأ أغمض ؟ ومع ا بالتشسه جلملامات قد » وسيل 
الكلام عو آنا تقول [ ۵۳ - ب ] للمنکر : في هذا الحنس جواز الحاق 
ما في معناه به ؟ فان ا يزيت ا 
فان ما في ص الأسل ل : من الشرعیات > جار مجرى الضرورات : من 
العقلات ؟ ومنکره جار( محری السوفسطائة ٠‏ فحشویه منکری القاس 
سوفسطائية الشرع ؟ ولسنا نخاطب آوائك » وانما نخاطب طقة القانسين > 
۳ نمم ۰ فقول : هل يتبسن لکم أن 
الددق في معنى اابر ء وان الرطب في معنى التمر ؟ كما بان للصحابة حتی 
سألوا عن مسئلة ما اموي ايلك ايع مقرل ار 
الأولى ؟ فقولون : نعم ٠‏ فنقول : هل تبن أن الزيب في معنى التمر ؟ فان 
أنصفوا تالوا : نعم» فقد قال القاضي أبو بكر الاقلاني : : أقطع بأن الرفت 


وهم علماء الدين ؟ وسقولون 


() في د › ل › ز : «لمنحصر ٠»‏ 

(۲) في د : « دعوى » وهو تصحيف ٠‏ 

)۳( ورد في د بعد ذلك زيادة : «فیه » ٠‏ 
(۶) فيه : « عن » ۰ 

(۵) في ه › ز : « چاری » و کلاهما صحیح ۰ 
0 فيز : « فاذا قالوا » ٠‏ 

(۷) في هاء ز : و وهذا , ٠‏ 

۸ 3 مسألة »۰ 


“اه 


0 أن الأرز في معنى البر » وأن الذرة في معنى الشعير ۰ 

وما ذکره و 

53 جاحد محاحد هذا : فذلك لكثرة تفكره في هذه المسثلة > 
وشغفه بطريق ١‏ المحاجة والملاحة فها ؟ وذلك قد یسی طريق الصواب »> 
ويفسد الذوق السليم من ذوى.الأباب > فنترقى به الى مثال آخر » فنقول : 
[ لو ] ست الوضوء ند التمر » هل کا ا ا نقول : 
رد الحكم في تمر صبحاني انفق السؤال عنه » هل كانت العحوة في 
في معناه ؟ وكيف ینکر هذا شاف« : وقد طرد الشافعي نقصان الرطب 
في حال الجفاف » في سائر الأشاء الرطبة » وقال : انها في معناه ؟ وطرد 
۳ حلفة سقوط الفطر في الحماع ناسا » وزعم : آنه 2 الكل 6 
5 حکمه بأنه على ضد القاس > حتی [ لم )“ بلحق به المكره والمخطىء > 
الى غير ذلك : مما عرف من کلام ٠‏ فلا نطول الكلام م هن 
سقده خارجا عن زمرة الفقهاء المتصرفين ٠‏ [ وقد فال بما في معنى الأصل 
جميعهم ٠‏ نان تال المنصف ۲ نعم » تعترف بأن الزیب في معنى التمر ٠‏ 

قلا : فقد اتضح بطلان الاعلام ,الاسم » ووجب طلب الوصف الذي 
بااشر که فه التحق الز سب بالتمر »> والتحق النظر بالرتة الأولى *٠‏ 


)۱( ورد فيه » ل بعد ذلك زيادة : « ونحن نقول » ٠‏ 
() في ل : « وان » ۰ وسقطت الزيادة التالية من « د ٠*2‏ 
(۲) في هاء ل » د : « شفعوی » ۰ 

ˆ سقطت الزبادة من ز‎ )٤( 

(ه) فياه : « کلامد » * 

(") نيد ل : « على » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د * 


۳۵6 له 


فان قال" : آطلب وصفا بخص التمر والزس ولا یتعداهما(؟) + 
فنا : ان قدرت عليه فعلتا ابطاله » فان 7 أحد ]° الأوصاف انما 
یسلم : اذا بطل غيره أو رجح عله ٠‏ 


لك 
وغرضنا أن بان وجوب طلب علامة زانده على الاسم المخصوص 7( 
بدات ال 31 و ا 


فان قال : أقتصر في التعدى على ما عل أنه في ممنى النص > وهو : 
أ ل وجه لا يتطرق الراء اله : كالأمة 
مع الم مد في العتق > وال زب مع التمر [ ها هنا ٠510‏ 


قلنا : وهل يجوز في العقل ‏ من حیث الاعکان - وفوع" مقدار 
من التقارب' لا يفيد الا غلبة الظن بکونه في معاد [ ولا يفيد العلم 4 ]© 
فان يأل : لاء کان خارجا عن قضة !لعقل > فان کل ل و 


٠ » ورد في د بعد ذلك زيادة « قائل‎ )١( 
ورد ف ص س لعل ذلك 2 زيادة : ر قلنا : فما الوصيف الجامع‎ ۲) 


بين الزبيت والتمر » حتی نسب الفارق فيه الى العناد ؟ وکیف خفى في 
التمر والسقمونيا » ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادة من ص ۰ 
(5) في ه : « الخصص ۰۰۰ هذا ۰ 
© في ها »2 ز : د أعلم » ۰ 
(0) لم ترد الزيادة في د » زاء 
(۷) في د : » وهو » ۰ 
(۸) في ل : « التفاوت » وهو تصحیف ۰ 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في د 
OE FA OS‏ 
)١١(‏ في ز : « يتصور » ۰ 


مس ۳۵۵ ده 


أن يكون مفيدا للعلم » فهو الى افادة الفلن أقرب7١)‏ > وان قال : نعم : 
e‏ 5 4 سم wt‏ ۹ ۰ 5 ۲ ۰ 
قلنا : والظن كالملم في وجوب الالحاق » فانا لم نستين" من المناسيات 
OY!‏ الظنون ۰ 

فان قال : لم يذقل عن الصحابة هذا الجنس > فلا : المنقول عنهم لم 

8 13 5 1 ۰ 3 اة 

ینحصر "۲ » بل فهم من مسالكهم اتاعهم علبات اغلنون > و : الحکم 
بالراى الاد جح ۰ 

فان قال : فكم من رای غالب ترکوه ٠‏ فلا : ذلك لخالفته نصاء 
أو قاساء أو رأيا أغلب على الظن منه ٠‏ فأما اعراضهم عن“ الرأى الغالب 
اك عن القوادح والعارضه بت ق ین بهم » ولا يستحز مسلم 
آن تقول ذلك عن" صا او انام مندین > فان من آتکر الشبه ء 
انکره : من حيث [ انه ]۱ لم ین(" له وجه غلية الظن [ منه ۲۲۲۲ ۰ 
ومن اعترف بحصول غلية اظن » ثم انكر الحکم به ب كان معاندا * 

فان قال قائل : قد ست بما ذكرت أن نوعا من الترب يجوز أن ید 
ظنا ؟ ومذ!" ۲ ۷ ینفعك في هذه المسئلة ؟ فان القرب بالطعم لا نسلم أنه 
مغد ظا ٠‏ 


(۱) في هاء ل » ز : « أسيق » ۰ 

(۲) في هاء ل؛ ز : « نستثر » وهو صحیح آیضا ٠‏ 
(؟) صحف في د » بلفظ : « الى » ٠‏ 

(5) في ه : « بتجنس » وسو صحيح العنی أيضا ٠‏ 
(0) صحف في د بلفظ : « على ۰۰۰ التسليم » ۰ 
(5) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 

(۷) في د : « عن » ۰ 

رم لم ترد الزيادة : في د . ل ۰« 

(9) في زه يكن » وهو صحيح أيضا ۰ 

۰ لم ترد الزيادة : في د .ال » هاء 
(۱۱) لفظ د ل : و وهو » ˆ 


525 ۳۵ 


فنا : ولس من غرضنا عن هذه السئلة(۲) » بل غرضنا : افامسة 
البرهان على ون فة لا تاسب > بقع - بالمقارية والشار كة 
فها - الاشتراك في الحکم ؟ وقد حصل الغرض ٠‏ 

تم طریق تقرير الفلن في هذه المسألة ۳۱ أنه لا علامةء 
تقدر حاصرة أو جامعة » للتمر والزیب - الا القوت والکل والانة 
والطعم » وقد بطل الكل الا الطمم > أو ترجح الطعم : فصار أولى » واذا 
ك مذا السلات و eT‏ تجوز الفتوى به والعمل عله ٠‏ 
وقد تقررت القاعدة ؟ فما مر ن اصل الا eS‏ 
ا EMI‏ باه في علامة معلومة أو 
مظنونة ؟ فن لم پوجد ذلك » افتصسم على الي مرن اومن 
ما لا يتعدى حكمها ؟ اذ لا يوجد ما هو ني معناها ٠‏ آما الزبيب > ققد عل () 
أنه في معناه : قبل أن تین العلامة ؟ لأنه کنما تصور [ في العقل ۱۲ 
العلامة » يعلم قبل العنود على عنها 7 زب [ ۱۶ ۲ شار كا یت 
العلامة ٠‏ وعد قال إل لني عليه السلام : « من أعتق شر کا له فی" م 
قوم عليه الاقي » ۰ فالميد معلوم باسمه » وعلم أن الم في مناء تل أن 
تین حد العلة والعلامة“ الحاصر:(۲ ؟ ولو أعتق نصفا من عد يملك 

)۱ ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « فان القول بالطعم لا نسلم 
أنه يفيد ظنا . وهذا لا ینفعك في هذه المسألة » وهي من الناسخ ۰ 

(۲) في د » ص : « نتبین » ۰ 

5 في هه » ل : « وما ۰ 

(۶) في هاءل » ز : «یعلم م ٠‏ 

(۵) في د : « العقل في » ۰ 
(0) في ه : من » ۰ 
0 في ى ۲ ل , ز: أو الدلامة ۽ ٠‏ 
(۸) صحف في ز بلفظ : « الحاصلة » ٠‏ 


بت ۳۵۷ هه 


جمعه الور م عله » ولم يكن ما عتقه مسمی باسم ۳ الشركة > ولكن 
نعلم آنه يعتق وا نه في معناه ؛ ولو أعتق نصفا معينا من عبده » اوعضوا کد 
أو رجله علب على لعن ان ع الم می که کشا كان او معا 
كما کان نصف العبد المخالص فيالملك : في معنى اانصف‌المزوج بملكالغير ۰ 
لك ذلك معلوم > وهذا مظنون ٠‏ وانما يتكشف هذا انظن بأن نين أن 
لكون [ الضاف اليه محلا قابلا ]۲۳۳ لسائر التصرفات ‏ را“ في سريان 
العتق > فنقطم ما ظناه > أو نبطل علية ما ذکرء(*) فسلم انفلن الأول ٠‏ 


وكل وصف لا یناسب وعلامة شبهية ظهرت أولا > فهى على 
خطر الانمحاق بمعنی ‏ شقابل به [ هو أظهر ٩]‏ او( اول مه“ > 
وكذلك كل مناسب ta‏ هذا الخطر »> وذ ذلك لا يدل على 

واذا انتهى الكلام إلى هذا النتهی > فلو تحدینا وادعنا أن القول 
بالشبه قطعى في "فن الأصول: ! ام نبعد ؟ اذ بان على القطع أن غالب‌الظن 
متعم » وباان” e E‏ ا ا يمن نوع سن ارت 


(۱) في ه : م بتسميته » ۰ 
(۲) في ه : ٠‏ العتق الضاف الى محل قابل » ۰ 
(۲) في ز:ه آثر » وهو تحريف ۰ 
(4) فيل : « ذکرتم » ۰ 
(د) صحف في د » بلفظ : د أولى » ۰ 
(5) في د » ز : ولعنى و ۰ 
40 صحف في د , بلفظ : « ظواهر » ۰ 
(۸) في د » زه وأو »۰ 
رو ETS‏ 
(۱۰) في ه :دعن ٠.»‏ 
۰ ۱۱ سقطت « النون » من ز - 


— ۳۵۸ بت 


لا يناسب » كما حاز استفادة HF‏ العلم مه »> وانما الغموض في أحأد 
لجال ۰ : لتعار ض انصفات الجامعة 0 و الثار ود فهاء» وعسرر مدارلد التر جح 
ی بعضها > وال دالقول بهذا الحنس بتر فى إلى رنه القطعات 3 بالتقر بر 
الذي 1 NE‏ 
فان قال قائل : فنهونا(") على طريق سير العلامات الفارقة الحامعة 
علد عار طي٩‏ »> وطريق تر جح العض منها على العض ۰ وأهم الأمثلة 
مسئلة الربا : فانها معار النتلر م وعلها تدوار“ الأصولين في أمئلة 
العلل ؟ وهي من أغمض المسائل ٠‏ 


: الطريق فيه أن نردد"؟ النظر بين الطعم والکیل أولا!”*؟ > 
0 9 : العلل بالكل باطل لوجهين 3 أشار الشافعى الهما : ۰ 


أحدهما : أن الكل مثل الوزن ؟ وال لوزن بأطل: ۶ لانه لو 
علل به » لوجبتحريم بيع الوزون الو ع 34 ا 
یم( المكل بالکنل"" ۲ ؟ وکل جنسين محتلفين اشتركا في العلة ۰ 

° سقطت الرز بادة من ز‎ )١( 

ا رم 

5 في د : « نيهونا ۰۰۰ تعارضهما و ˆ 

(۶) في د : « تداور » ۰ 

(ه) في د : « نرد ۰۰۰ أولى» ٠‏ 

() لفظ د » ز : « سلم » ۰ 


)¥( عبارة د 2 ز ` « في الوزون » 8 


ر في د» ز : « سلم » ۰ 
)٠٠١(‏ عبارة د »> ز : «في الکیل » ۰ 
رال لفظ د : ١‏ وكذلك »° 


8ه - 


والاجماع منعقد على جواز اسلام النقدين ف الأشاء الوزونة من النحاس 
والرصاص والزعفران وغيرها(') ٠‏ وبهد 00 السلك » عرفا وجوب 
التعلیل لحكم الربا ٠‏ اذ لو اقتصرنا على موجب الاسم > لقلنا بامتاع 
اسلام!۲۳ الدراهم [ في ]217 الموزونات > فانه قال عليه السلام عقبب ذكر 
الاشناء الستة : « فاذا اختلف الحنسان فبعوا کف شم يدا ید »° ۰ 
وهذا یقتفی تحریم اسلام القدین في الأشاء الأربعة »> كما اقتضی تحریم 

اسلام احد النقدین في الآخر » و أحد الأشاء الأر بعه في الامات > ولا دليل 
- من حيث اللفظ ‏ بوجب تقاطع النقدین عن الأشاء الأربعة ؟ [ فدل 
على ]۲۲ الرجوع الى التعليل > وانما معناه : ثاذا(۲۳ اختلف الحنسان من 
هذه الحملة 0 في علامة الربا > لا من هذه الحمله المعلومة باسمها 
وصورتها ٠‏ وهذا الاجماع نص في وجوب البحث عن" العلة » والتجاوز 

(۱) لفظ : د « وغيرهم » ۰ 

(۲) عبارة ه » ل ز : « وهذا السلك هو الذي » ٠‏ 

(۲) لفظ د , ل » ز : « سلم » ۰ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )٤( 

() هذه من رواية آخرجها مسلم من طریق عبادة بن الصامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة › 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 
سواء بسواء » يدا بيد > فاذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شثتم 
اذا كان بدا يد » ۰ فانظر صيحح مسلم )٩۱/۱(‏ ومسند أحمد (۱۸۵/۸) 
والشافعي (1۲) والسستدرد (۶۳/۲) ونصب الراية (۲۸/۶) والروض 
النضير (۲/ ۰ و ۲۲۲) ونبل الأوطار (۰/ ۱۲ و ۶ و ۱7۵) والشکاة 
(۸۱/۲) ۰ 

60 في ز : « فوجب » ۰ 

(۷) فی هھ , د : «واذا » * 

(۸) في د : « على » ۰ 


عن موجب اللفظ ٠‏ و ثیف یتماری فيه منصف مع قول أمير المؤمنين عمر 
- دضى الله عنه ‏ : ان اللاس لیقولون : ان عمر أعرف الناس 
بات الا ؟ ولوكنت عالا بها : لكان أحبة الي" من حمر العم ؟ وان 
الربا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم > فمات [ قبل أن 5(۲) 
ينه لا ٠‏ فدعوا اثربا والرية (۳) ٠‏ ولو كان الحکم يقتصر على 
السمیات : لا خفى على العوام ؟ [ فکیف عمر ]© مع ما اشتمل عليه 
اللفظ من التفصيل والتعديد“ ٠‏ فكيف ينتهى اشکانه الى أن يتسب عمر 
الى الاختصاص بدركه من بين كافة الصحابة 


: وهم الغواصون ف عام 
الشریعه » والحتهدون في مصادرها ومواردها ؟ 


وغرضنا الآن بطلان التعلیل ,الوزن » مع انعقاد الاجماع على 
ا النقدین ف او زونات ۰ 

فان قالوا : السلم محرم بالاجماع في اللمنة أو" اشنة ؛ كان 
ذلك تحکما مستحدما [ لا أصل له ۲) دعاهم الى ذلك مساق مذهیهم > 


(۱) في ز : « من أعلم » ۰ 

(۲) فياه : ١‏ ولم » ۰ 

9 لم نعثر على لفظ هذا الأئر فیما لدینا من الراجم » وانما عثر نا 
على قوله : « ان آخر ما نزلت آية الربا » وان رسول الله صلى الله علیه 
وسلم - قبض ولم یفسرها لنا : فدعوا الریبا والريبة » الذي أخرجه ابن 
ماجة (۲۱/۲) وصاحب الشکاة )٩۱/۲(‏ ۰ وله خطبة تعرض فیها لذل 
هذا العنی ٠‏ رواها البخاري (۷/ ۰-۱۰۹ ۱۰۱) » ومسلم (۱۱/۲) ۰ 

۰ لم ترد الزيادة في ص »ل‎ )٤( 

(5) في د « التقدير » ول : « التحدید » ٠‏ 

(5) في د » ل » ز : «سلم » ٠‏ 

85 في دء ل , ز : « والمثمنية » ٠‏ 

)^( لم ترد الزيادة : في ه »ل ٠‏ 


هه 


ولا مستند له » وان زعموا أنا فهمنا ذلك من الاجماع » قلنا : وهلا فهمتم 
من الاجماع اختصاص النقدين بعلتهما » كما تیاه ۲ حتى لا تخرجوا 
الى الضط بالتمنية والثمنية ؟ 

الوجه الثاني للابطال(۲۳ > هو : أن العلل بالكيل يوجب اخراج 
الحفنة [ والحفنتين ]۲*۱ عن حكم الربا ؟ واخراج الحلى عن ذلك » والربا 
جار فهما بحكم انس 5 

قال الشافعى : وما ناقض الشبه فهو المنتقض دون الشبه ؟ اذ موجب 
اليه جریان ارب في كل ما يسمى باسم الير والذهب »> وذلك جار في 
القدل والحلى ؟ والمجب أنهم آخرجوا القلل وآدرجوا الحلی وخواتم*؟ 
[ 4ه اب ] الفضة » ولم بطردوا ذلك في خواته" © الحدید ۰ قله 
عرف تناقض هذا الأصل 

فان قل : أبو حتيفة أساء [ في ]207 التفريع ؟ فيمكن التعليل بالكيل 
وطرده في الحنس ء وإجراء”" الربا في الحفنة ٠‏ وذلك لا يدل على آن 
الكل غير صالح ۰ 


قلا : لاء بل اسسَدة في التفریم۲ ؟ فانه أراد بالكيل”؟ والوزن 


n 


() في د » هاء ل : « فهمناها » ٠‏ 
5 في ل , ز : « تلحل و جون » ° ٠‏ 
(۲) في د : « الابطال » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من د » ل » ز * 
(ه) في د « وخواتيم » ۰ 

() لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ٠‏ 
(۷) فى د ۲ ل : « وأجرى » ۰ 

(۸) في د : « التعريف ۰۰۰ الكيل » ٠‏ 


MY ~ 


اعبار هما 1 امكاتهنا(١) ٠‏ حتى قال نو ۳ کل مصر لا وزن 


شه اللحم » فلا بأس بطابق بطابقين ٠‏ والحفنة والخواتم لا يعتاد فه 


یه 2( یم ۳ 8 ا ۳ 5 
التقدير ۰ فاو فل : أنه من جنس القدر » لتعددت العلة » ولكانت الملة 
ف اک )£( 7 


۱ بر اله مقدر» وف اقلیل : آنه من ی القدر ء ولکان كقولنا : 
[ ان کی ۳۷ الخمر محرم بملة الاسكار > والقليل بملة کونه دايا الى 
السکر ؟ وهما علتان : 


1 (6) ل 


احداهما خذیه صعفه 3 و۲ 
تید( علته » محال ۷ وحه 


لاخری #وبه ٠‏ و تقسيم 
له ٠‏ فهذان وجهان لابطال مذهنيه ۰ 
وقد اشار الشانعي الى وجهين آخرين > ,صلان(۸ 
0 5 

1 9 بطال : 


احدعننا 


3 للتر جمح.‎ ١ 


: أن الطعم مقصود هده الاشاء 3 و لأحله فطرت وخلقت > 
EE‏ 59 لس ا ا 
)١(‏ حرف في ل » زب بلفظ - : د« لامکانهما . 


(۲) هو : یعقوب بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي > قاضي 
القضاة وكبير أصحاب أبى حنيفة ۳ التوفی ببغداد : ستة ۱۸۲ ہی ۰ انظر : 
آخبار القضاة لو کیم (۲۵۶/۲) وتاریخ بغداد (۱۶/ ۲۶۲) والجواهر الضية 
۲۲۰/۲ والنجوم الزاهرة ۱۳۳/0 وهامش آداب الشافعي (۱۷۲) ۰ 

(0) كمه العننية ۰ ال جواز بیم. ا ا 
بذلك : أن الر با لا بجری ثيما دون نصسف صاع ٠‏ وذهب الحمهور : ال 
عدم جوازه ٠‏ فراجع : الافصاح (۱۲۷) , والهداية (53/5) والبحر الرائق 
(MET‏ والحاوی (۱/١‏ . 

5( صحف في د . بلفظ : م الکیل » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في د ۰ ٠‏ 


۱ في د » ل : د السبر » وهو تصحيف ٠‏ وفي ز : « الشىء, . 


)¥( في ز : « بتقدیر » وهو تصحیف . 
)۸( فيه » ل : ه تصلح » ۰ 


(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


¬ ۳ بت 


ولا ظهر مقصودها شح الناس علها : فباعوها مقدرا""" لا جزافا » فتقدير 
المقصود الخاص علامة » أولى من تقديسر ما يجرى مجرى العاصم 
للمقصود ٠‏ والدراهم والدنائير متسزة بمقصودها الخاص : الدي 
لا يعدلهما [ فيه ]۲۳0 غيرهما ؟فكون الخاصية علامة للحكم ‏ أغلب على 
الظن من العدول الى الوزن العرف للمقدار!۲۳ ء لأجل الشاحة في 
اا0 ؛ 

الثاني : أن الكل علامة الاباحة » فببعد”"© أن يكون علامة التحریم 
وان اختلف محله » ونحن قد عددنا علامة الاباحة وعلامة التحريم 3 
واحالة تضاد الأحكام على اختلاف العلامات آغلب على الظن من احالتها 
على اختلاف المحال > مم اتحاد الفاقية + 

وقد ترجح أيضا بتأييده بقوله عه السلام : ه لا تسعوا الطعام 
بالطعام » ۰ 

والعارة المحررة لأصحابنا في الترجح معروفة ؟ وهي" : أن علا 
سلمت عن المعارضة والناقضه > واستندت الى عموم اسمها » ولم تخر ج 
عن حکم أصلها ء ولم تناقض في نفسها » وقد استقصى ذلك في التعاليق ٠‏ 


)5( في د : « مقدرة » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في ه , ل » ز * 
)۲( في ز : د القدار » * 
(5) في ه > ل » ز : ١‏ العاملة » ٠‏ 
(ه) في ه » ل : « فبعد » * 
)١(‏ قد وضح الاوردی هذین الوجهين » فراجه کلامه : في الحاوی 
9۱/۹) ° 
(۷) في د, ل اه : « وهو » ۰ 
بت ۳۹۵ ده 


[ فلسنا للاطناب فيه » وانما الفرض التنبيه على طريقه ؟ فان" الترجبح 
من المسالك الجارية في هذه المسثلة التعبنة شها : في بعض آطرافها ] ٠‏ 
فان قبل : [ تأیدت ]۲ علتهم بقوله عليه السلام : « الا كلا بكل »۰ 
فلا : ذلك مذكور للخلاص [ من الربا ]۲۳۱ ؟ وهو مر علامة 
للخلاص والاباحة ۰ 
فان قبل : ایجاب المائلة - في القابل للممائلة - آولی ؟ فلیملم(*) 
الشرط بامكان حصوله » فللكل والحنسة ا في اظهار محل الحكم ؟ 
فهو أولى بأن يجعل علامة عليه“ ۰ ولأن ال ربا شرع مقرونا بالخلاص > 
وفي التعليل بالطعم اجراؤه في السفرجل والبطخ وما لا خلاص فه() ۰ 
قلنا : لهذا > ضم الشافعي في قول الكيل إلى الطعم > واعتر 
اجتماعهماء وقال : قول ابنالمسيب فيهذا منأصح الأقاويل كما سبق نقلده 
وهذا قول" قوی جامع ! لجمع أطراف الكلام » فتکون العلامة على هذا 
ا لون رن ری ۱ ۱۳ 
ا E‏ 


(۱) لم ترد كلمة « فان » في د » وقد سقط ما بين القوسين من ز ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ز 
(؟) سقطت الزيادة من د » ل 2 ز .۰ 
(5) في د » ز : « فليعمل » وهو تصحيف ٠‏ 
(۵) في د » د أوعلة » ۰ 
(1) في هاء ل » ز : و منه » - 
(۷) في د : « نقل » ۰ 
ف بت 


واللالی(۱) وذکرت") الفضة في مسئلة مد عحوة » فعرف به أن القصود 
"2 وجه ذلك فى مسئلة الحفة ٠‏ 


هو المتبع » دون التقدیر »> وید فرر تا 3 


فان قبل : فتدوار كم“ على القصود الخاص » تنببه على متانة طریق 
مالك - رضی الله عنه في التعليل بالقوت : فانه الأخص ٠‏ 


فلا : [ لولا ورود 0 املح : کان التعللل به آخص ۰ ولکن 
عدل اشافعي عنه لأجل اللح ٠‏ 

اما(" قوله : ما يستصلح به القوت [ قوت ۲۲ > ففانسد : لأله 

(۱) كما في حديث فضالة بن عبيد الأنصاري : « أتى رسول الله 
+ صل الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب 2 وهي من 
الغانم - تباع : فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده » ثم 
قال لهم : الذهب بالذهب وزنا بوزن » ۰ الروی بألفاظ مختلفة » فراجعه : 
في صحیح مسلم (1۹۶/۱) وستن آبی داود (۲۹۶/۳) وانظر نيل الاوطاد 
)١1358 - ۱3۱۷ /۰(‏ والروض النضير (YTV/Y)‏ والسنن الكبرى (۰)۲۹۳/۰ 

(۲) في دء ز : « وذکر » ۰ وهذا اشارة إلى ما ذکره الامام في الوجیز 
(۱۳۷/۱) من قوله : لا يصح بیع مد ودرهم > بمد ودرهم » لان حقيقة 
المائلة غير معلومة > اذ المائلة منا لا تکون حقبقية » بینما العتیر في الربا 
المائلة الحقيقية ۰ ومن الشافعية من صصح العقد فیما اذا باع مد عجوة 
ودرهما » بمد عجوة ودرهم , والدرهمان من ضرب واحد ۰ والدان من 
شحرة واحدة ۰ انظر فتح العز یز على الوجيز (۱۷۲/۸ - ۱۷۱) والروض 
النضير Y/Y)‏ ۲۳۳ ) ۰ واصل المسئلة تناوله حدیث ابن مسعود 
الذکور في السستن الكبرى (۲۸۱/۵) والمستدرك (۳/۲:) ومسسسند 
الطيالسي (۲۸۸) ٠‏ 

)۳( في د : « قدرنا » ٠‏ 

6 في د » ز : « فتداور کم » ۰ 

ره) في ز : « لو ورد » ۰ 

(1) في د : « كان ږ ۰ 


(۷) و (۸) سقطت الزيادة من د »ل 2 ز * 


= 
5 
= 
23 
ما‎ 
e 


بت ۳۹ بت 


لا یخلو اما ان يون" علة””” على حیالها كالنقدية » فبلزم [على مساقه]©) 
جواز اسلام البر في الملح » وهو خلاف الاجماع » أو يقال : هو برجم 
ل القوت لاتصاله به بطريق الاستصلاح » وذلك يلزم أن يعدى الى 
و 4 ِ ۳ 

الحطب والتنور وما بتصل باصلاح! القوت : ومهما تعدی الى ذلك عل 
تبعبة القوت > فتعدیته الى الفواکه التي تسد مسد القوت > والی الًدام(*) 
تي تقع معا لاقوت : كاللحم وغبره - اول ٠‏ وعد ذلك بتداعی الى 
القول بالط ٠‏ 

واذ!(۲۱ قال : للملح خاصية ليست لغيره > قلنا : ان لم يكون مو 
القوت نهو علة أخرى » فليجز”؟ اسلام الاشاء الثلائة فه > كما جاز 
اسلام النقدين في الاشاء الأربعة [ ده - أ ] وهو خلاف الاجماع » فلولا 
الماح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص ء 

وعلى الجملة : تعليل الأشياء الأربعة بعلة واحدة > أولى : فانه اذا 
[ كثرت الأصول » كان ككثر: © الشواهد > فاذا ] اشتركت في الطعم » 
كان الطعم مشهودا له من جهة الملح أيضا ٠‏ فهذا يتبين بطريق الترجيح ٠‏ 

فان قل : فلکن تعلل أبى حنيفة بالتقدير الجامع للاشياء السستة 


15 في لله :و يدر مه 

(9) في ز : « علته »۾ . 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ل زاء 

(4) في هاء ز : « باستصلاح » ٠‏ 

(0) :صحف في د » بلفظ : , الاحام » ٠‏ 

(1) في هھ » ل , ز : «وان » ۰ 

(۷) في دء ه » ل : « فليجوز » ۰ 

(۸) في ه : « كثرة » - وقد سقطت الزيادة من ز : ٠‏ 


NY بت‎ 


أولى ؛ أو لکن تعليل ابن الماجون”'؟ بالمالية أولى ٠‏ 
قلا : الوزن غير الكل عند أبى حنيفة » كما ذكرناه » وانما التقدير 

عارة شاملة ؟ ولذلك لم تعد ای الذرع والعد » وهو 3 تقدير ٠‏ وأما 
[ مالة ابن الاجشون ۲ هي أوسع الصفات وأعمهاء وأبعدها عن الخاصية 
القصودة » وهو مضطر الى تجويز اسلام النقدين في غيرهما ؟ وفيه التفريق 
في العلة ٠‏ وعل الحملة : لا تلفی!۳" اخص الصفات - مع صسلاحها ‏ 
بالأعم ؟ فهو“ ليس آخذا مذهبه من الثبه'"' والعلامة ؟ ولعله ياخذ من 
اشع من اجتاح الال وتفويته من غير منة ومحمدة ومثوبة > واله جع 
مقابله الشيء بمثله”' ؟ ثم يعتذر عن الجد بالردىء > بما اعتذر ابسو 
حنفة به : من استاطه قمه الحودة ٠‏ 

<< فان قل : فهلا جمتم بين هذه العلل ؟ قلنا : اعتذر*؟ ابن سريج 
عن هذا : أن ذلك يخر جنا عن قول العلماء » وسنذکر مستند قول العلماء > 
فان العلل - في مثل هذا المقام - بعلتين > غير جائز الا أن“ يحل 
الجمبع علة ؟ كما قال الشافمي في قول : ان العلة هي الطعم مع التقدير ؟ 
وال مالك : القوت > وفه الجمع بين الكل ٠‏ 


خر سیم 


7 الراد به : عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمى النکدری‎ )١( 
صاحب مالك » التوفی : سنة ۲۱۲ ه على ما صرح به الفخر الرازي في‎ 
, تفسيره ۳۵۸/۷ و الاجشون » مثلث الجيم » معناه في الأصل : الورد‎ 
انظر : تأريخ‎ ٠ ثم لقب به كثيرون من هذه الاسرة‎ ٠ أو الأبيض الأحمر‎ 
۰ ۱۱۳ دا3 /2۳۱) والدیباج (۱۵۲) وهامش آداب الشافعي‎ 

۱ 49 ورد فى دء ز ‏ مكان ما بين القوسين ‏ لفظ : د الالية » فقط ٠‏ 
(۲) في ز : « تنفی » والعنی واحد ٠‏ 

زگ( ورد د - بعد ذلك زيادة من الناسخ » وهي : « تولیس » " 
(م) فى هاء ز : «التشبیه » ٠‏ 

ر) فيه : « بمثليه » ٠‏ 

(۷) فى دءل , ه : ه اعتذار » * 

رم فياه : د الا بجعل » - 


- ۸ 


القول في بیان الفارق بين الشتّبته والطرد 

فان قال فائل : رجم حاصل نر کم - في القاعدة اا باك اد 
الوصف الذی لا یناسب » ,يجوز أن یکون علامة عا لى الحكم ؟ وزعمتم : 
أنها علامه متضمنة لوجه الصلحة وملتزمة لها » وان كان لا.يطلع على 
وجه الصلحة ۰ فما الفرق بين ذلك وبين الوصف الطردی(۱) الذى 
انفق المحققون على رده » مع الاعتراف بأن کل واحد منهما ينفك عن 
ال انما يتوهم اشتماله!) على مناسبة اخفية » وتضة 
مصلسية : غابت ا وا من وت ظراوی ۱۱۲۱ ويمكن ان تدعی نه 
هذه القضة ة * فكيف يتميز عن الطرد المردود » مع الاستواء فى هدو 


فلنا : هذه غمرة عظيمة خاض فها فریق : فدارت رؤسهم > 
وخارت عقولهم » ولم يحصلوا”؟» على طائل ل واي 
دام يرذق ؟ فانم التو لتمسوا ترا بين الطرد والشسه [ بامر ۲(*) برجم الى 

نمز أحدهما عن الآخر > بوصف [في]7"' ذانه» والشیء لا بتسز عن جنسه 
إن ابوط رجي ال 5 وها ی کشت اناد مد جلا ام 
ونقول : 
۱ الاحکام انما تظهر - فى حقنا - بعلامات منصوبة عليها ؟ والعلامات 
للأحكام تقم : إلى الأسامی اللفوية » والى الأوصاف الزائدء عل 
ی 

قاما السمبات المعلومة بعلامة الأسامي © 0 رشتصر فها 


۰) في د» ز » ل : « الطرد » ٠‏ 
)۲ فى ها » ل : « بنفسمها ۰۰۰ اشتمالها » 
)۲ فى د » ز » ل : «طرده ۰ () فى د : « بتحصلوا »۰ 
(9) لم ترد الزيادة : فى ه »ل , ٠‏ 
(1) في د : « الاشياء » ۰ 
)¥( لم ترد « الفاء » فى الاصول ٠‏ 


مت ۳۹ س 


على مورد النص 3 ولاحاجة فى بانها الى اطناب ٠‏ 

وأما! "2 المعلومات بعلامات زائدة على الامامي » فهي'" التي يقال 
فها : انها قاسة ٠‏ وتلك العلامات تقسم : الى ما يناسب الحكم في ذانها » 
على ما أوضحنا بش( الاه ٠‏ والى ما لا یناسب » ويعرف کونه علامة 
بالطرق انتى ذکرناها فى علة الربا * 

فما يناسب كله جنس واحد » بندرج!*۲ تحته الشعب المنتشسرة 
التى قدمناها ٠‏ 

وما لایناسب - آبضا - كله جنس واحد : من حث الذات واللفس؟ 
ومو متاول ا سماه السمّون : شبها » ولا سموه : طردا » أيضا ٠‏ فلا 
فرق بينالشبه والطرد» عند اننظر الى ذات الاوصاف التي لاتاسب الأحكام * 

7 فالكيل والقوت والطعم ٣‏ كله طرد في لغة هؤلاء واصطلاحهم ؛ 
وان سموه شبها: فلا خرج في الاطلاق» وانما الغرض بان ان الوص ف الذي 
لا بناسب جنس واحد بالنظر الى ذاته ٠‏ فطلب" الفرق بتميز البعض عن 
البعض بالجنسة > طلب لا“ لا يناك أبد الدهر ٠‏ 

فان قال قائل : کف تکرون هذا الفرق : واتتم تس تنل 
الى الاعتراف بأن كل وصف من الأوصاف وجد مع الحکم ء لایحوز آن 
يعلل الحكم به » وأن یجمل علامة عليه » ويتع فى ائات الحكم ونفيه ؟ 
بل هو منقسم : الى ما يصلح للاعتماد » والى مالایصلح؟ فما الفيصل 
الفارق؟ وقد سامحناكم بحدف لفقل الطر د والشسه ۰ 

لا : نعم ؟ الاوصاف التي لا تناسب - أيشا ‏ تتقسم [۵۵ - ب] الى 

[ ما تصلح للاعتماد عليها > والى ما لا تصلح ۲ كما ان المناسب أيضا 


(0فى هاء ل 2 ز : « اما » ۰ (5) لم ترد « الفاء » في الاصول " 
(۲) فى د ۰ « فی ۰ * )٤(‏ فى د : « ویندرج » ۰ 

ره نی ه : ٠‏ فالکیل کالطعم والقوت » ٠‏ 

را فى د » ص : «ما » ۰ 

رام لم ترد ه لاء : فيد * وعبارة ع : « ما يعتمد » والى مالا ۳ 


بت ۳۷۰ مب 


ينقسم : الى ما یصلح للاعتماد وال مالايصلح ٠‏ ولكن لس انقسامه 
لافترای(۱) راجع الى الذات ؟ وانما هو بالاضافة الى السلامة عن المارضة 
نيا تقول ید ٩۲‏ اولى منه ؟ والى عدم السلامة عنه ٠‏ وهذا بستوی 
فه المناسب وغير المناسب ۰ 

وايضاحه [ هو CO‏ . أن نقسم الكلام ونحریه في طرقين ؛ أحدهما : 
فما يتمد الجتهد + ویحوز له أن یفتی به والأخر : فما یسیع من 
العلل » ویسوغ له الاقتصار عليه في متدا(؟" التعلل » الى ان یستنزل عنه 
بالاعتراض و" المعارضة بما هو اولى مله ۰ 

آما للجتهد » فلا بحل له الاعتماد عا محرد يور" الوصسف 
الذی لايناسب »> مالم سير سائر الاوصاف سرا حاصرا : من حسث 
الامكان والاستطاعة في حق الجتهد > وما لم يقابل الوصف الذي ظهر 
له أولا بساثر الأوصاف ٠‏ فاذا قابله بها » وأبطل“ جميعها أو رجح 
ما ظهر أولا على غیرها(") - على ما ذكرناء في مسثلة علة [الريا ]7 23 ب حل 
له الاعتماد عليه : فيالعمل والفتوى «وهذا السبر -تأيضت واجب [عل](۱۱) 
في اللاسب ؟ فانا سنيين أنه لا يجوز تعلل الحكم بعلتين مناسیتین : عرفا 


= يعتمد » ۰ وعبارة ز : « مالا يعتمد » وال ما لا بعتمد » , وفيها زيادة 
ناسخ ٠‏ 
)١(‏ فى هاء ل : « بافتراق » ٠‏ 

(۲) فى هھ › ل 2 ز : «هوى ٠‏ (9) فى د : «عدمه» ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : فى ها2 ل ٠‏ 

(۵) فی ه : ( متال ) ۰ (1) فى ز د« أو » ۰ 

(۷) فی ز : « وجود »۰ 

(۸) کذا فى د ء ل » ز : « وهامش ه ۰ ولفظ هھ : « عطل » ۰ 
)٩(‏ في د ز : « غره » ۰ 

(۱۰) لم ترد الزيادة : فى د » ل » ز * 

(۱۱) لم ترد الزيادة : فى ل » ز ۰ 


ع الات 


شهادة !۲ الحكم » فلابد أن تسطل ساثر الأقسام ؟ اذ لو ظهر مناسب أقوى 
مما ظهر اولا : لصار الأول بالاضافة الى الثاني کالطرد الهجور ٠‏ ولذلك'") 
لم بلتفت الى سلامته عن التق والمعارضة وغيره ٠‏ 


ذلك“ لابد من استقصاء الس فی الأوضاف التی لاتناسب ؛ 
فان ظهر وصف لايناسب فحث وسر » فعثر على ماسب - انمحق 
الوصف الاول واضمحل ؟ وان ثم يعثر على مناسب > ولکن عثر على 


وصف اخر لا پناسب د وهو ان تلمقتصود > ۳ مله بالغر ضب 


انمحق الأول وبطل > كما ذكرناه فى الطعم بالاضافة الى الكيل * 


ناذا : كل وصف ظهر وسلم - بعد السر - عن البطلان بظه‌ور 
ما هو اولى منه » جاز الاعماد عليه » وهو الذى عبر عه : بالشبه ٠‏ 
وكل دعق يل "لاط ولكن لور ET‏ ازيب از على 
البديهة أو بالتأمل ‏ هو إولى واخص من الاول : فالاول لا يجوز 
الاعتماد عله » وهو الذى بعر عنه : بالطرد ٠‏ فرجع الافتراق بين 
القسمين » الى الاضافة » لا الى النات ٠‏ وهنا الاقتراض جار فى 
المناسات0؟ ۰ 


فاحل هذا > رايا ان هحر عارة الطر د والشه : کلا نضل 


افتراقا من حث النات ؟ فان فهم ما الله دجع الافتراق » فلا حرج بعده في 
الاطلاقات ء والاصطلاحات بالتعربفات ۰ 


(۱) فى د : «لشهادة» ٠‏ 

(۷) فى ه » ل » ز : « وکذلك ۰۰ فلذلك » ۰ 
(۳) ورد فى ل بعد ذلك زيادة : «به» ٠‏ 
ع فی ه : اال 

(۵) فى ز : « وهو أدل : ٠‏ 

(3) فى دء « الناسبة » ٠‏ 


- ۷۲ - 


وعبارة الشبه [ أيضا ] مستکر 1( اي ن وجه آخر » وهو : أنا قر 
ينا ان ذلك لايقوم الا بفرع وأصل ا بالنقدية القاصرة » 
E TT‏ 
فرع لهذا الأصل > وسنذ كر ما : 6 7 4 القاصرة ء وندراً عد 
[اغتراض الخصوم 4 دی 9۳ ' وقد تبين أن الوصفب الذي لا يناسب 
دين واد وان ظهور الفرق : بالاضافة ؛ فالكل“ يظهر أولا : 
SS‏ ذكرناه ‏ ويصير 
اولی؟ مه ؟ فنقلب الکل سائطا مطرحا ؟ وقد يسر عله : بالطرد » 
وعن الطعم ‏ الذي صار | لناظر في 
الرتّة [ الثالثة ۲ أن القوت اولى بأن يحمل امار » فسهحر 
الطعم ویطرحه > ويسر عله : لطر > وعن اقوت : باه ثم قد 
شين له بطلان القوت .بالملج كما سبق » فنعطف الى الطعم ويقول: 
هو رصنت العتر الذي يغلب عل لطن كونه علامة ؟ ویحمل القوت 
ا مهحورأ ٠‏ 

ولا فرق بين هذه الاوصاف الثلاثة : من حث الذات ؟ وان 
۰ 2222 وس ال 

٠ » فى د : « مستنکرة‎ )١( 

(۲) فى ها : « نريدى ۰ 

(5) فى د ٠‏ ه » ز : « استبعاد الخصوم » ۰ 

(؟) فى ز : « کالکیل » ۰ 

(۵) درد فى ل بعد ذلك ل زيادة ناسخ » وهی : , 

(1) صحف في ز » بلفظ : « اولا » ۰ 

۳ فى ه : « الاولى او الثانية » وفی ز : « التانية » ٠‏ 

(۸) فى ه : و« علامة م ۰ 

(5) فى د » ز : «هذاء ۰ 

(۱۰) في د : « مطرحا » . 


_ ۳۷۳ 


افترقت : بالاضافات » فلهذا استكرهنا عارة الطرد والشبه : فانه يوهم 
جنسين مختلفین ٠‏ ولا اختلاف : اذ الطارد يزعم انه شه بين الفرع 
والأصل نما دک هن ریت # وة ها سيدا الاو يل .ىن 
صحح ٠‏ والمشبه يسمى : طاردا » من حث انه اتى بوصف لایناسب ۰ 
وسمته طاردا - بهذا التاویل صحیح ۰ 

فلم يكن [ لفظ ]۱ الطرد والشبه الا مشوشا ومعميا لقص‌ود؟ 
الکلام ؟ فوجب اطراحه!۳* والقول بأن الأوصاف تقسم ای [ما یناسب] !> 
والى [ما لا یناسب]"۳" ؟ وغير الناسب ینقسم الى ما يسلم عن العارضت( 
[ه - أ] بعلامة هي أولى منه ؟ فصلح"۲ لاعتماد المجتهد [عليه] بعد السبر؟ 
والى ما لا يسلم عن وصف هو أولى منه » وهذا ينقسم فمنه : ما یکون قرب 
وصف آخر معلوما(" بالبدبهة » [ ومنه : ما يعلم بالنظر ٠‏ 

فما بعلم بعده » وقرب غيره » وکونه أولى منه باليديهة ]۲ - هو : 
الطرد القسح الذي لا يتصور أن یکون معول"" "۲ مجتهد ٠‏ 

وما يعلم کون غيره أولى منه بالتأمل » يتصور أن يحتاف في العثور 


(۱) لم ترد الزيادة فى د ٠‏ 

(۲) فى ده بمقصود » ۰ 

(۲) فى ه « اطراحهما » ٠‏ 

٠ » عبارة ل : « ما يسلم عن المعارضة يناسب‎ )٤( 

(۵) فى د «غير مناسب » * 

(5) فى ز : « المقاومة » ٠‏ 

(۷) فى د : « فيصح » ولم ترد اأزيادة التالية فيها ولا فى ل ۰ 
(۸) فى د : « معلوم » وهو خطأ وتحریف ٠‏ 

ر سقطت الزيادة من ز ° 


(۱۰) فى ه : « معلولا لحتهد » ٠‏ 


مس ۳۷6 لس 


الأول( : شبها »> ومن عثر على الأولى''2 یسمی الآخر : طردا ٠‏ 


قان شل # هلا ی ED‏ و 


بالشه OR‏ ن » او بالقصود - كما قاله امرون( 
آتمیز الشبه عن الطرد ٩‏ 


قلا : لأن الخاص اضافة ؟ فالشيء یکون خاصا : بالاضافة الى شيء > 
عاما : بالاضافة الى غيره + نالطعم خاص بالاضافة الى المالية » عام بالاضافة 
الى القو والقوت خاص بالاضافة الى الطعم » عام بالاضافة الى الذات 
السمی لم لبر ور ٠‏ والأخص غير مشسمروط بالاتفاق عند انقائلين 
بالشبه ؟ فان الأخس ف النقدين : النقدیه > ؛ دم يطل الوزن بالاضافة اليه 
00 : اذ لو بطل لذالک(*) > » لبطل الطعم بالاضافة الى القوت : لأنه آعم ۰ 


اللفغلة ‏ ال ۱۲ TT‏ 
الشبه خلقا » وقد يكون حكما ؟ فكيف يصح [ حد الشبه ۲۱۲ بهذا ؟ 


فان قىل : وهلا حددتموه بما حده به القاضي - ری الله عنه - 
من“ أنه الذي يغلب عا لى الظن كونه في معنى الأصل ؟ 


۰» فی دء ز: «الأول‎ )١ 
. » فى دء ز : «وهلا‎ )۲( 
٠ سقطت الزيادة من ل‎ )۲( 
۰ » فى ه : « القررون‎ )5( 
۰ , ذلك‎ ١ : فيه‎ )۵( 

(1) في هاء ل : د التحديد و ٠»‏ 
80 في 03 باه 


تس ۳۷۵ 


فلا : لا لوی 00 2 هذه السارات ؟ وهی حاو به للمقصود اجمالا » 
ولكن لا سان فه ۰ فلم شكل الا تسيز الوصف : الذي يغلب على الظن 
الاشتراك [ فیه الاشتراك ]۲۳ ني الحكم ؟ عن الوصف : الذي لا يغلب ‏ 
د فا ٩‏ > ومعار صادق : تراتفع به المنازعة7؟2 » وهذه عارة متسعة 

ونحن الآن في طلب الوصف الذي يغلب » وتمسزه عما لا غلب > 
أهو متمز [ بذاته ]۲۳ ؟ ام" بالاضافة ؟ فأقول : اذا كان الكل“ 
لا بناسب > فالتمسز : بالاضافة التى ذكرناها ۰ 

فان فل : فهلا حددتموه : بانه الوصيف الذي بوهم الاجتماع 2 
مخل مهم هو مأخذ الحكم » كما قاله القاضي ؟ 

فنا : ولا حجر أيضا ‏ في اطلاق هذه العارة » لمن يبغى عارة 
حاصرة ؟ لا لمن سغى كشفا ووضوحا ٠‏ فانا رأينا جملة من الأوصاف 
تذکر [ في محافل ومجامع » تجمع افاضل وأكابر ]20 ۶ فتختلف آراؤ هم 
[ وتفرق أهواءهم ]۲ في أنها من الأوصاف التي توهم الاجتماع في 


(۱) صحف في ز بلفظ : « حجه » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في دء ل اه ٠‏ 

(۲) صحف في ل » بلفظ : « واصل » ۰ 
(۶) في ل : « المصارعة » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

(6 في ل » ز : « او » ۰ 

(۷) في ز : « الکیل » هو تحريف ٠‏ 
(۸) في د : « نذکره بين الافاخسل » ۰ 
رى لم ترد الزيادة في د » ز ۰ 
(- في ز : « مخیل » ۰ 

س ا ايه 


الوصف عندهم » ولم بتمیز بعلامة برتفع معها النزاع » واذا رد الأمر الى 
" يغاب [ على الظن ]'' أو ما بوهم ؟ اختلف ذلك بالطباع والقرائح : على 
ما نشاهد ذلك م (۲) الفقهاء في المناظرات > وهي الخصومة الناشبة التي 
لحيل ای مها + 

فیقول القائل : طهارة حكمية » فتفتقر الى النبة كالتيمم ؛ أو : عادة 
يبطلها الحدث » فتفتقر الى الموالاة كالصلاة ؟ أو : عادة ممختلفة الأركان 
مستحب الثر تیب في متمائلاتها » فيستحق في مختلفاتها اسا للوضوء على 
املاح , 

وبقول في افتراض الفاتحة في الصلاة : عادة ذات تحليل وتحريم ء 
یشترط فى أر كانها ما تمده سبعا کالحي » 

فهذا وأمثاله9؟) بعرض على الجمع من الفقهاء > فلا یتفق رأى انين 
نهم في أن هذ [ حل ۳ تغلب على الن > أو هل توه الاجتماع ؟ بل 
بقول فریق : الكل طرد » ويقول ارون : الکل ليد وتقسول 
طالنة 17 د كرمرل يه الطهارة انيد لكترة اا 
مغلب ؟ وما ذ کر ,(۸) دمن القاس ل الع ب رد وبا دک 6 
- من الترتيب والموالاة في الطهارة ‏ فمعتدل ؟ وهو محتمل لان يقال : انه 
طرد » دلأن يقال : انه شبه » وكل ذلك لمدولهم عن التهاج السسدید 

() لم ترد الزيادة في ل » ۹ 

0) في هاءل . ز : ه بين , . 

9) في هاء ل ء ز : « وأمثالها , . 

() لم ترد الزيادة : في زاء 

۱ في د » ل › ز: « الآخر ۰۰۰ تشبيه, . 

ESEREN 

(۷) في د : ه يغلب » ۰ 

(۸) في ز : د ذكروممء 

(5) صحف في د » بلفظ : « الحجر » ۰ 

VY ~~ 


r rn rn «۰-۰ ۳۳ 


[ والصراط المستقيم ]۲۱1 » وظنهم أن الفرق داجع الى ذات هذه الأوصاف » 
هبهات هبهات ‏ انما اثتراقها : لخفاء الأوصاف القابلة لها مرة » ولجلائها 
[ أخری ۲ فقولنا : حكمة »> بقابلها : آنها طهارة بالتراب والوضوء 
بالاء » وقولنا : بسطلها ۱ الحدت كالصلاة > یمارضها(۳" : أن الکلام لا ببطلهاء 
بخلاف الصلاة » الى أمثال لذلك لا ستقصها" » بل [ نحتزی بالتسه 
لن يفهمها ویمها ۲*۱۲ ۰ فهذه"؟) الأوصاف التقابلة"“ » كلها طرد غير 
مناسب كما ذكرناء في الربا » فطریق نصبها علامة وترجیح ۲۳ البعض مها 
ي البعض ما“ سبق ٠‏ فاذا استنهج المجتهد الطريق [ ١١‏ - ب ]2 
0 السر والتحقق > [ وشاء الله التوفق ] يحصل بالآخرة على ظن 
[ غالب «ستقر : یتکل عليه » و ] يعلمئن اليه * 
الطرف الثاني : الكلام في السدّل ۰ فان قبل : ما ذكرتموه ساق 
نظر المحتهد » فما الموظف على الحادل في ابتداء التعليل ؟ وبماذا تقطع 
عنه المطالة ؟ أبلزمه أن يستوفى السبر ويبطل الصفات الفارقة بعد أن 
يحصرها ؟ أم يكتفى عنه بالاقتصار على ما أبداه » ويقال : على من ادعى 
بطلانه > اظهار(" "۲ ما يراه أولى منه أو ممائلا له » حتى يتكلم عليه > 


(۱) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۲) في د : « يعارضه » ۰ 

(۲) في د » ل 2 ز : « نستقصیه » ۰ 

ره) في د »ل , ز : « یجری التنبیه لمن یفهمه ویفنیه » " 
رد) في د ز : « وهژه » ۰ 

(5) في ز : د القابلة » * 

27 لم ترد د الواو » في د * 

رم" في د : « بماء » ولم ترد فيها الزيادتان التاليتان ٠‏ 
(ى في د : «لمن » * 

۱۰ في د : « أظهر » * 


- ۳۷۸ - 


وا بحمل الوصف الذي ذكره او ل(۱) ره من مراب اللظر > ومرقاة من 
مراقه ؛ الى أن يستنزل عنه بالعارضة”" بمثله » أو بما هو أول منه 5 


19 لحن عذا السژال عن مسثلة شرعية » حتی یفتی نها تحایل 
اد تحريم > آو بات أو تفي ٠‏ لا كالطرف السابق : فان ار فيه سل 
بقطب ديني عظم * وانما هذه مسئلة جدلة ؟ والجدلیات رسمات 
واصطلاحات > وکل فريق اصطلحوا على أمر » الوحه ان اعدم 
الواحد انفرد » وبندس في غمارهم » ويكلمهم بمعتادهم ٠‏ هذا هو الأصل 
بعد استمرار العادات > وترسخ الاصطلاحات ۰ 

نعم : و سثلنا عن أولى ما بصطلح عليه » وژلی) بمقصود الحدال 
ومصلحته ؟ فقد ندی ف ها ندیه » فنقول : أما الذين ذهبوا الى [ أنه 
لا يقبل 249 إلا الؤئر - وعم المراوزة وأهل سمرقند في عصرنا هذا _ 
فلا يقطعون المطالبة الا بابداء التأثير > وقد يطلق الانسان فيما بینهم الاخالة > 
تفر طباعهم > [ وتتشمثر نفوسهم ]*"© لرقيتهم في کابم أبى زید - أن 
الاخالة باطلة في الحدال ٠‏ 

فطرربق الناظر معهم » أولا : أن بهحر لقب الانذالة > ویسسمی 
مخسلة : مؤثرا ؟ ووجه الاخالة : ترا » ويظهر”ا؟ الاخالة ,بلقب 
ی » روج عليهم ‏ بسد ایب بهذا اللقب ‏ كل”"© ما سميئاه ميخلا 


() في ل : « أولا. ۰ 

(5) في ه » ل . ز : ١‏ بالقاومة » . 
() في د : « والیق » ۰ 

(5) في ه : « آنهم لا يقبلون » . 
(۵) لم ترد الزيادة في د ۰ 

30 : ه« ویطرد » وهو تصحین . 
(۷) في د : « كما ٠‏ 


۳۷۵۸ 


مناسبا »> كما [ تقدم التفصيل فيه ]۲۱ ٠‏ فمن استمسك ‏ مع هوّلاه _ 
بعلامة لا تناسب > ول تقطع المطالة عنه - فطريقه : أن يقم البرعان 
الأصولي على جواز التعلل بالوصف الذي لا يناسسب > كما قدمناه > 
CD‏ 

صتدی بالايماء » والاضافة اللفظة » ثم ينحدر الى الحکم عقب الووائع» 
ثم الى الطرد والعکس > ثم الى الشبه » وهو : اعلام الحکم بعلامة لا تاسب» 
أو يضرب لهم الأمثال نقلا عن الأئمة » ویقرر(؟ طریق الظن وئورانه(* 
من الوصف الذي لا یناسب » كما تقدم في مسئلة علة اثربا - : ان صادف 
من TTS‏ التقرير » وساعدنه حشسمه : ان [ بها AF‏ 
أسماعهم للاصفاء الى كلامه » الى أن پنهه الى تمامه ٠‏ فان لم يحد هذه 
النة » ولم تساعده هذه القوة [ والحشمة ]2*0 فلکلمهم بلسانهم » وللقب 
کل( ما سنح له ب : من الخالات البعدة ۲۲ الاقناعية ‏ بلقب التأثير > 
فيروج عليهم الغث والسمين » والنازل والثمين ؟ وتتقطم عه المطالبة > 
و بنعسن 2 غمرة اسئله ٠‏ 


(۱) في د : « فصلناه » 

(۲) لم ترد « الواو » في ه » ل * 

(۲) في ز : « فیبدا » ٠‏ 

(5) فيد الع ز : «آو» ۰ 

(ه) صحف في دء ل - بلفظ : « توازبه » ٠‏ 
(5) في ز : « قوة » ۰ 

) في د : « تشمل » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » لم ز* 

(3) في د : « کما » * 

20( صحف في د » بلفظ : د البعدية » ٠‏ 


بت ۳۸۶ بت 


وان جرت الناظرة مع فریق : بجوزون العلل غير المؤثر ؛ فهؤلاء 
بصا د پنقسمون : 
فأهل بغداد وسائر العراشين » يلقبون هذا الجنس : ,قياس الدلانة > 
“اذا ذكر وصفا غير مؤثر : فللقه بهذا اللقب » لقطع ۳ المطالبة عنه . 
وان جرت الناظرة بنيسابود ‏ [ ومجامعها » في غالب الأمر > غاصة 
سرد (۲) 6 ا 9 5 0 
بالتلقفی ] من اسستادنا امام الحرمین - قدس الله روحه ‏ تلد کر من 
الاوصاف عبر المناسية > ما براه سدیدا : علا على لخن » سلىما عن المعارضة > 
وللقيه بلقت ال » وایاه والاعتراف بأنه رد ؟ هتم وران 
المستمعان وانکارهم عله » و تفر عنه الطباع » وتو عن كلامه الأسماع ٤‏ 
بحث لا صغی بعده الى كلامه » ولا بزاد عسل الاستهزاء والتهجين ٠‏ 
8 5 , ۴ . 4 ۰ 
ولروج علهم كل وصف طردي ‏ لا پناسب > بلقب الشسبه [ فهو رانج ]؟ 
ولا توجه عله الا مطالات بسان وجه النشسه ٠‏ فاذا ۱ خز(؟) ي کلامه > 
و فرد وحه الجمع » ود ره أنه لا دارق الا کت و کت وهي باطلة » 
وآن" لا مسلك للقول الشييه الا هذا ب تللقتى ذلك مه بالقبول 2 
وانقلب الاستعاد من جملتهم الى الطالب > فهذا هو الطریق في [ محاملة 
هؤلاء الفرق ومجادلنهم ٩]‏ , 


ست تت ا ااا 


(1) في ز : « لتنقطم » ٠‏ 

(5) في دء ز : « وبمجامعها وبحضرة المتلقفين » . 

(9) فياه : ه التشبیه » ٠‏ 

(؟) في دء ز : « طرد » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(*) في صاء ل :م احتد » ۰ 

() في د » ز : «دولا, . 

۳ في ص : ه مجادلة ۰۰۰ ومجاملتهم » . 


- ۳۸۱ - 


ولو أحدث محدث رسا Ê‏ » واراد فطع المطالبة عن لقسه » 
مرد الل ل لمم هؤلاء اه ؟ وانما يتلقاه بالفبول طوائف من 
الشایخ : هروا وهنجر كلامهم » وشنهروا بالانفكاك عن التحقيق » 
بمصيرهم إلى القبول(۳) بنوع من التعليل : لا يناسب > ولا يؤئر ٠‏ فاذا كانت 
الستلة رسمة > فعلينا أن ننبه على الراسم » وطريق مكالتهم ٠‏ وقد فعلنا 
ذلك ۰ 

فان قال" قائل : هذه حكاية مراسم* [ الجدال ] مع التتبيسه 
7 ۷ه 5ع على الراشد في مجادلة هؤلاء الفرق ؟ [ فما الذي ترونسه 
آلق ۲ بمصلحة الجادلة : الاشتنال*۲ بالاعتراض على“ کل طسرد 
يذكر » أو الطالة باظهار الوجه الذي منه استقى“ غلبة الظن ؟ 

قلنا : المعهود من عادة الشایخ - في الأعصار السابقة [ على هذا 
العصر ۲۲ - الاشتفال بالاعتراض »> دون الجمود على المطالبة > فكانوا 
يسمعون كل قاس ذكر » اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة > 
و ] كانوا یتقضونه : ان كان منقوضا ؟ ويقابلونه بما هو أولى [ منه ۲٩1]‏ 


(۱) في د : « من » * 
(۲) في ز ل : « القول » ۰ 
: (۲) في د : « قیل » ° 
)£( في دء ل » ز : « الراسم » » ولم ترد فیها الزيادة التالية " 
(ه) في د : « فما الأليق » ٠‏ 
رح في د : د للاشتغال » وهو تحريف ۰ 
(۷) في د : معن » ۰ 
(۸) قي د » ز » ل : « آشعر » ' 
)3( لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
0١‏ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


- ۳۸۲ بت 


ومانه : أن الحدال لا يخلو اما أن وضع لمتصود الافحام والالزام > 
ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام ؛ أو [ وضع ] لابداء [ مستند قوی 


المجتهد :(۱) الذي يحل الاعتماد عليه في الفتوى ٠‏ 


قان وض( لابداء مستند الذهب فشفی أن لا تقطع المطالية عمن 
آیدی مناسا اشا ؛ بل يكلف أن يسبر أوصاف الأصل وما يقدر فها) : 
من مخلات ؟ ثم يسر الأصول التي هدد افا ٠‏ ؛ ثم سس المارضات 
بطر فها > سین سلامة له عنها » فهو الذي بحوز الاعتماد عله ي الفتوی ۰ 
وهذا ما أوجبه القاضي [ أبو بكر ]- دض الله عنه ‏ في كل مسثلة على 
كل معلل ؛ وقال : ما لم يسير سائر المعانى والنسدات » ولم ,يدفعها ‏ ل( 


ستقر قدمه ۰ 


وهنا قد انفق أهل الأعصار على خلافه في مصلحة الحدال ؟ لأن 
الجدال معاونة على النظر > ومصاولة" بأسليية الخواطر والفكر ؟ ولو 
وظف على المعلل ذلك في الابتداء : لم يبق للخصم کلام ؟ وانيك 9 الأمر 
من غير جدوى ۰ 
س 

. » في د : « المجتهد » مستند الفترى‎ )١( 

() ی هل ز : :كان موضوعاء + 

(۲) في د : « فيه , ٠‏ 

(؟) في د : « واقضا » » وهو خطأ وتحرین . 

(5) في ه : « لم ی ۰ 

(۷) في د : « ومواصلة » , وهي مصحفة ٠‏ 

(۷) في ل : « وانتشر » ۰ 


۲۳/۸۳ ا 


واذا بطل هذا الأخذ » فقول : الحدل موضوع لتقبح الخواطر 
وامتحانها بالتدوار (۱) على درجات إلفكر ؛ ولافحام الخصم »> وقطعبه 
بالالزامات > ولذلك أجمعوا على قول التعلق() بمناقضات" الخصم ۰ 
وتعاق فریق بلترکیات - وهم الا کترون - ولم يجوزو للمترض أن 

يمنع النقض ویدل عليه ٠‏ الى غير ذلك : من ی ی 
عل الشرودة - رعلة مصلحة الال + فقولا الآ : كل طرد ذكره 
المعلل فهو مسموع ؟ ثم هو مردود بطريقه : ان كان مردودا + ولابد 
وأن يذكر وجه رده بالنقض : ان كان منقوضا ؟ أو بالقابلة بفاسد 
يقاومه"“ : ان كان فاسدا ؟ أو بالمعارضة بتحکم ساو به : ان كان تحکما ٠‏ 
حتی بحتزی: العلل الطارد الفحش في طرده على فرب » ولا يطول 
الخصام بالمطالبة بابداء وجه غلية الظن » وتنازعهما في أن هذا مغلب أم لا > 
وتيشاكنينا ای آهل الجمع(*) مع افتراق القرانح فبه ٠‏ وهذا ما عهد من 
الاولن ۰ 

فقول : اتفقنا على جواز التعليل بما لا يناسب ٠‏ ونفرض مثلا في 
الجص > فتقول [ مكيل فکان ربويا كالبر ٠‏ فقيل : ولم قلت : ان اسر 
ربوى لکونه مكبلا ؟ فتقول : ]۲0 » لابد من طلب علامة [لحکم] الربا > 


رم في دء ز : م بالتداور » * 

(۲) صحف في ز » بلفظ : « التعلیل » ۰ 

(۲) في ز : ه بمناقضه » ٠‏ 

(5) في دء ل ,٠ه‏ : «١‏ فأقول » ۰ 

(ه) فيه : « فان » ۰ 

رى في د ء ل : ١‏ يقاربه » * 

(۷) في ز : « الجمع » * 

(۸) سقطت الزيادة من د ۰ 

ر( لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 
- ۳۸۵ - 


ولا علامة الا تتکیل ٠‏ هم مقدمتان » نفى آیهما النزاع ؟ فان [ قال : 
لاس أن اد من طلب علامة » بل الحکم معلوم باسمه ٠‏ فهذا 
سؤال صدره عن انكار القاس [ بل هوعين معتقدهم ]۳۱ ؟ فان قال : 
أوجب طلب العلامات » ولكن من الأحكام ما يعرف باسمه » فيم تتکر على 
من .يقول : هذا من ذاك ؟ فهذا السؤال مقبول > وهو مقاومة”*؟ فى علامة 
7 سل ۰(7) بما يفابله ٠‏ اذ حاصله رجع الى أن الحكم في البر معلوم بکونه 
برا 3 وهو [ يقول : وهو معلوم بعلامه الكل ۰ فقد عار ضه بطرد مثله ۶ 
عليه ابطال ]۲ ما ذکره » أو التر جح * فشان له # بطریقه - بطلان 
التخصيص بالاسم > وهو : الاجماع التماطع على أن الحكم غير مقصور على 
اسم البر والتمر » كما تقدم * او بطریق اخر يساعده في كل مسئلة > على 
حسب النظر فها + فرجع حاصل الامر [ فبه ]۲ الى منعنا ااه عن قوله : 
لم قلت : إن العلامة هي الكل » مع الانتصار عله ؟ بل ننبهه(" على علامة 
اخرى تقاوم کلامه ي كونسه طردا ؟ وهو : كونه برا ؟ الى ان شرق 
زیر جح ٠‏ 

فان قال : سنمت أنه لابد من طلب علامة زائدة على الاسم » ولکن 
,۱ في ه : د فهذم » ۰ 
)۲ فيد ز : « قیل : لا نسلم » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 


(5) في ز : « مقابل » ۰ 

(۵) في د : « الاء والنقص من الناسخ ٠‏ 
(1) سقطت الزيادة من د ۰ 

)۳ لم ترد الزيادة : فيه »ل , ز ٠‏ 


(۸) في د : ه ینبه » ٠‏ 


— ۳۸۵ بت 


لم فلت [ لا ۴۱۲ علامة الا الكيل ٩‏ - فهذا السؤال مردود مع الانتصار على 
هذا القدر ؟ فانه سؤال لا منتهى له ٠‏ وق تمهده حسم طريق الحدال ۰ 
اذ غايته أن نقول : لا صفة الا الطعم وانقوت [ والکل ]أ والالية ؛ وقد 
بطل الكل » فللسائل ان يقول : وراء هذا صفة لم تطلع عليها > ولا يلزمني 
اظهارها(۲۳ ٠‏ وانما ینقطع عنه هذا النزاع » بحصر قاطع دائر بين النفسى 
والابات - وذلك لا يلفى في الشمرعات - أو بحكاية اجماع على حصير 
العلل » وذلك لا يساعد الا في سئلة الربا : لأن العلماء قصدوا بالنفار 
الأصل » دون الفروع ٠‏ وهو على خلاف سائر المسائل 


ولو أ<وجناه الى أن يتكلم على القوت والطعم والالية > ويذكر فيها 
مساك الترجبح والابطال - للزمه أن يتكلم على نفس الكيل > وما وجه 
ا الالزامات ؟ وأن يعد شرائط العلل ؟ وأنه لا ينافقى نصا 
ولا أصلا ۰ ال ز ۵۷ I Es VENETO‏ 
جمع المسئلة ؟ وانضرم نظام“ التاوب في الجدال ٠‏ ۱ 

فطريق التترض | أن يتكلم على الكل بالنقض وطرق" الاعتراضات > 
أو یقابله بالطعم أ رة من الصفات ؟ ویکنه ذکرها » وتکلفه الذکر 
- من غير دلل - آهون وأقطع للخصام من تكليف العلل حصر سسسائر 


)۲ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 

(۲) في ز : « ابرازها » ٠‏ 

(5) في ل : ه علید ه * 

٠ في د : « مستوعب ۰۰۰ تطاوم » » وفيه تصحيف‎ )٥( 
۰ » في ل : د التفاوت‎ )5( 

(۷) في د » ز : « وطريق » 


- ۳A٦ - 


الصفات وسمرها وابطالها > لأن الفوارق والعلامات .لا استقلال حصر‌ها ٠‏ 
فان لم بعرف العتر ض (۱) غيره » فالعلل صادق في فوله : لا علامة سواه » 


1 ۳ 4 + سر و ۳2 9 ۰ 

وان عر ف عبر ه ۰ فد لر د هين حتى يتكلم عليه د ولو جوزنا [ له ٩۲۱]‏ 
ان مر ولا دی < لانتهى الامر الى أن لا يمر : وهو بدعی الا ضماز 
والامتتاع عن الذ کر را ۳(۹) » وهو غر صادق شه ۰ وكان ذلك سؤالا 


منتهی له ۰ 

وعن هذا » قلا : [ لو ذکر اخالة الكل مثلا ]۲۳۱ » فلس یلزمه أن 
Ta Ta‏ اخالة انطمم والقوت او“ یطلهما ؛ لأن ذلك يقطع نظام 
ادن + وون ذلك [ اتمام لانظر ۳ » والمليل”" لابتداء النظر 
لا لاتمامه » فدل أنه اذا لم پمک () ابطاله لعدم المناسبة » لوجوب القول 
ہما لا پناسب - كما تقدم ‏ : فلو سلم وله : لا علامة الا هذا » استقر 
دمه » وان ۲ كان کاذبا : فان كذبه بذكر الطعم وغيره حتی بحتزی: 


هو ؟ آویی وأثرن الى الافحام والاجتزاء » من أن نكلفه اسبر السذي 


0 
حص 


د سس عسي n e‏ تست 


(۱) في ل « العلل » وهو تصحیف ۰ 

۰ لم ترد الزيادة : في د‎ (Y) 

(۲) فی ز : «جدلا» . 

۱ عبسازة ل::ه امقلا الو كتيسن 328 ه وعسسارة و مش 
« لو ذكرنا .۰ » . 

(5) لم ترد الزيادة : في د »ل »ز٠‏ 

(0) في د . ز:ه ويبطلها » . 

42 في هم 0م كاتمام النظر » ٠‏ 


)0 فيز د : د« بكن» ۰ 
)٠١(‏ في دءل , ز : «فان » ۰ 
(۱۱) في ه : « هو » ۰ 


TAY — 


لا[ يتوصل الى الوفاء ]۳ به ٠‏ وحاصله یرجم الى أنه لم يظهر لي ٠‏ فاذا ‏ 
قبل منه بالآخرة [ فوله ]۲۳ : لم يظهر لي الا هذا » فليقبل [ هذا 1© 
ابتداء » ولشه”" على بلادته » وفصور*) نظره - بذكر الوصف الظاهر 
للخصم > حتی ینقطع ۰ 
فان قال : لا علامة أولى من هذا ؟ فلا يقال [ له ]أ : [ لم قلت ٩‏ 
r ۶‏ 
L‏ 


أو 


ع عرقت أنه لا علامة أولى من هذا ؟ بل يقال ۰ 3 عر فت أن هده 
العلامة أولى من علامة الطعم ؟ حتى يلزمه الكلام عليه ٠‏ 
فان قال : انه لا باس ٠‏ قل له : والكل لا ينسب ٠‏ فکذلت۲) 
يقاومه رتبة بعد رتبة » لنتظم ترتیب الجدال ٠‏ وين" أن هذا الوصف : 
هل سلم عن المعارضة بما هو أولى منه : ميعتمد”" > أو لم يسلم : فيطرح 4 
فان شل : دجم بحاصل 00 0 الى 7 دیل صحة علامتي 
عحزك عن اظهار علامه [ اخری ]| اظهر مها ؛ وهو راجع إلى 


(۱) في ل : « یتصور الوفاء » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 
(۲) في د : « ولینتبه » ۰ 

(5) في ز : « وقصر » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل » ه ٠‏ 
۱ لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
0 في دء ز : « وکذلك » ۰ 
(0) في دء ل » ز : « ویتبین » ٠‏ 
)٩(‏ في د : ه فیعتد به » " 
۱۰ لم ترد الزيادة : في د * 
(۱۱) في هاء ل : « منه » ° 


- AA - 


أن دا ل [ صحة ما ذكره عحزء ١١‏ عن [ علامة ]۳ الافساد + ولو فت 
هذا الباب ؟ فلقائل أن يقول : وداء هذا الجبل غزالة » [ ودلل صسححته 
عجزك عن الافساد ]۲ ٠‏ وجبريل [ الآن ](۳) في السماء ء [ اارابعة ]۴۱ 
ودلل صحته عجزك عن ن الافساد ٠‏ والانسان قد یمجز عن افساد [ذللتع(٩,‏ 
ولا يكو ن‌دللا ۰ 


فنا : [ نعم ] الى هذا هذا برجم ؟ ونحن نقول : هذا فاسد » 
ولكن نذكر اده ؛ [ قال : لا > با بل لس وراء هذا الحل غزالة » ودل 
محا ولي عجزاد عن افسادء ]1 > واذا صح قواي : فد قولك . 
وجبريل ليس في السماء الرابعه بل في السابعة ؟ ودليل ذنك عحزك عن 
افساده ٠‏ فهذا الطريق أقرب إلى افسام , الخصم > من الاصرار على بارد 
الطالبه » وصرفه ان كان الرجل مجازها في قوله : لا علامة أولى مسا 
كته وداه میراد عن الها » وربا کون مادقا وت عه ؟ 
عرف ذلك ,البحث والعجز عن ‏ ور على وحود وصف اخر اصلا 2 
أو ل وجود وسف آخر آول منه + فیستفر" قدمه > ویکون - فسي 
الابتداء ‏ دايله على خطر الفساد : : بالقابلة بما هو مثله » كما في اثاسس ٠‏ 
س 

)۱( في د » ز : « صحة ما ذكرته عجزك » » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

قه لم ترد الزيادة فيه ء ل , ز ». 

)؟( لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

3 عبارة ل : « الى الله » وهي خطأ وتحريف ٠‏ 

)5 في د : د افساده » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 

(1) في د : , الیه » ۰ 


(۷) سقطت الزيادة من ز ۰ 


~ ۳۸۵ تس 


وذلك لا يدل على خروجه عن کونه على مرتبة من الكلام بلزمه افسادء 


بطر قهھ ۰ 


وعلى الجملة : نو سلم أن لا علامة مما ذکره"" » لاستقام 
کالامه 6 ولا بعر ف نفي العلامات إلا بالسبر 0 لوفاء” بالسير ف الحدل 
اس 3 كما دک ار ۰ 


الفلن بانقض وا المعاء رضة 3 والوصف الذي لا پناسب 0 لا استثاره لظن 
إلا بظهوره وسر 1" ا من العلامات والفوارق [ فاول حصول 
تلن فيه ]1 بالسبر ؟ ازم ذلك تلاق اقا 


فلا : لا ء بل رب وصف غير مناسب یصح التشسه به ؟ وهو بظهوره 
يستثير ظن الجمع(*) قبل الحث عما وراءه » كقولنا : طهارة حكمية ؟ فانه 
كد نتروا" الأ عافن لازي ور ا امه 
الكثيرة ۱ لأبى حنبغة بين انتیمم [ والوضوء ] ا ٠‏ ولو لم نکتف بما 
اظهره : للزعه("؟ آن ٠‏ يتكلم على كل [ فرق مهم وسين بطلانه ]^ ٤‏ 

(۱) لم ترد « الهاء » ني ه › ل , زه 

)۲( عبارة ه » ل : « آولا » استثارته للظن بظهوره وسبر » ۰ 

(۲) عبارة ه : م ذاذا حصل الظن » ٠‏ 

(۶) في ز : « الجمیع » ٠‏ 1 

(۵) فيه : « مبدأ » ۰ 

(7) في هاء ل : « وبين الطهارة » ٠‏ 

(۷) في د : « للزم 

(۸) عبارة ه : م فروقهم » ويبين بطلانها » 


ما ۳۵۵ هه 


ويتوجه عله بالآخرة أن فرفا آخر غاده رته ولم تطلع عليه ٠‏ ولا منتهی له ۰ 
فلت ال دی ول من [ تکیف ال ۲ السیر ؛ ان 
الترض لا یعدل(؟ ء عن الاظهار - مصرا على الطالة [ ۱۲-۲1-۵۸ 
لعلمه بضعف الفرق > وأنه لا يقاوم الجمع ٠‏ 

تان قل : فلیقبل من المعلل !لوصف الذي بستثیر الفان ن » دون الوصف 


الذي لا ستثر ۰ 


فلنا : شرط ذلك في الجدال“ مستحيل ؟ لأن اثارة الظن تختاف 
بالأشيخاص » وبطول فيه النزاع : قدعی الجب أنه 0 > کرد 
العترض > ولا يمكن الباته بيمين ولا بشاهد ؟ فربما لا تجرى الناظرة 
في جمع » نان جرت : فالجمع بختلفون ‏ أيضا ‏ في اعتقاد کون الوصف 
مثيرا + داستحال ‏ في «صلحة الجدال - قتح هذا الباب ؟ بل وجب انقول 
بان ما لا شیر اللن - عند. النصنف - غذلت ۶ له بجاوده۲۳ على القرب 
ما هو أولى منه ٠‏ فلذکر ه حتی یفتضح") ؛ فهو أولى7") من رد الأمر الى 
معار مضطرب : تخلف فه | القرائح والفطن [ ويبقى النزاع ناشسا 


تمس ت 


(۱) في د : « فتکلف ». 

)۲( في ه » ل : « تکلیفه » 

(۴) في هاء ل » ز : « یحترز » ۰ 

(۶) في ز : « الجادل » رهو خطا ۰ 

() في د ل » ز:«مثير »۰ 

50) في ل › ز : « بشهادة , ٠‏ 

(۷) في ه : « لا يجاوره » ۰ 

)۸( كذافي دء ل 2 ز : «وهاش ه » ۰ ولفظ أصل ه : 
« يتضح و ۰ 

ق 


بت ۳۸۱ - 


لا ينقطع ١‏ ء وهذ؛ قطمى عندنا في مصلحة النظر » يعرفه من کنر 
تدوارى تت على الأساه ي الناظرات ٠‏ 


فان قبل : [ ان كان في فتح هذا اللاب نوع عسر لا وفاء به > وضرب 
خصام لا مقطع له ؟ ففي المصير الى ما صرتم اله » فتح باب في الهذيان : 
لا منتهی لقبحه » وتعترفون بطلانه 0 من غير احتاج الى الاعتراض 
عله » کقول القائل : الخل مائع لا تى القناطر على جنسه > فلا تزال(*) 
النجاسة به كالدهن واللین ٠‏ وكقولهم : [ الخل مائع » فتجوز ازالة 
النجاسة بعينه کالاء ]۲۳ وکقول بمض السستهزئین : الذکر طویل 
تيار" فلا تقض سه الطهارة كالنارة ٠‏ ولا پقطم هذا الجنس عما 
ذكرتموه : بأنها حسات ؟ فان الأوصاف الحسية قد تصلح لته واتعلل 
عند كم ٠‏ ورب وصف حکمی لا يصلح » بل هو باطل ,لبديهة » كقول 
القائل : تجب قراءة الفانحة في الصلاة » لأنها عادة ذات تحلل وتحريم > 
تشسترط فها ذو عدو( سبع : کالحج » او احد عددی (۷) صوم 
التمتع » فلا تصح الصلاة دونه كالثلاث * والراد به : آيات!*) الفائحة ٠‏ 


(۱) في د : « ولا ينقطع به النزاع » ۰ 

(۲) في ز : « تداوره » ۰ 

(۲) عبارة ده ان كان في هذا فتع باب لا وفاء به , ففیما قلتم فتح 
باب هذیان : لا منتهى له » وتعرفون بطلانه » ٠‏ 

۰ » في ز : « تزول‎ )٤( 

(ه) عبارة » ز : « الاء ماثع » فتزول النجاسة بغيره کالخل 
وعبارة د » ل : « الاء مائع » فتجوز ازالة بغره کالخل » ٠‏ 

(5) فيه : « مستدیر » » وصحف في د بلفظ : « مستداره » ۰ 

(۷) في د : معد ۰۰۰ عدد » ۰ 


(۸) في ه : ١‏ اثبات » ۰ 


AY 


او : اثلاث احدی(۲ مدتى المسح > فلا يجوز اافتصار عله(" و 


الصلاة کالواحد » الى غير ذلك ان Lu‏ 
کلامکم أن کل ذلك مسموع : يجب الاعتراض عله . 

ی ASE AEN‏ كما 
. تدم ب حاولوا الانفصال عن هذا الجن ی > فقالوا : انما يجوز التعلسسل 
وصق موجود مم الحكم ‏ وان كان لا لاسب اب ,شرط آن ,صلح 
لاضافة الحکم اله * ومنهم من قال : شير تان لا تستحل اضاقة 
الحکہ a‏ : پشترط أن 0 في القلب خال الصحة 
و قطموا س بلق 2۳۱ شمرائط ہے امتالی" هذه الأمثلة » عما قلوء . 

ونحن تقول : هذه الشرائط فى في الجدال فاسدة ؟ اذ يكثر الزاع فهاء 
فأكثر الأوصاف بتتازع الخصمان في أنها صلح > أو [ أن لا شین 
اله الاضافة » أو له فى في القلب خال الصحة ٠‏ فا نهذا يلف بالطاع > 

ع 

ودب طرف" ' ظاهر تتفق انطاع عله » ولک. ن بعاند العاند بذکره ٠‏ فلابد 

ن طریق في فطع اسانه » سوى تعکیم ۲ المقلاء » [ أو تیک ٩]‏ 


ل م بر 


)۱ في د « والثلاث , 4 


010000 


( :يعد ز : و آجد » . 
() في د .لد » ه : « علیه, ۰ 
(5) في د » ل : « وان » 
,60" لم ترد الزيادة : في م . 
0 ثم ترد الزيادة : في ل , زاء 
(۷) في ز : « طرد , ۰ 
(0) في د ۰ ز : « تحکم » - 
)٩(‏ لم ترد الزيادة : في د . 
A ¬‏ 


الحاضرين ؟ [ فان الأمثلة الواضحة على الطرفين ‏ في النفي > أو نی( 
الاثبات - مما يقل ؟ والأكثر هو الأوساط الدائرة بين الطرفين ویطول فيه 
النزاع ] ۰ 

فأقول : هذه الأمثلة لا بتصور أن یذکرها جاد في الكلام ؟ وانسا 
تذکر(۳) على سيل الاستهزاء ؟ [ أو على طریق ]۳ اللب بالبتدئین » أو 
على طریق التحدى بتمشية الفاسد » وافحام الخصم بالسلاح الضعيف > 
کمن [ یزعم : آنه ] یقاوم الأسنة بأحداقه > [ ویصادم النبال بأشداقه ؛ 
شحما على ضصف : لا بحتمل اسف والستان ٠‏ 

فان فرض معاند يذكر شثا من ذلك > آمکن افضاحه - على قرب - 
بما يقطع لسانه > دون أن يذكر له أنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ بطلانه ؟ قانه 
يقابل ذلك ]2*7 بالجحد ؟ وانما علم بطلان هذه الأمثلة بالضرورة : 
ال الى زک ار( آولا ‏ وهنو + وود ما هو اولیشته 
و ع ودرا قرب قوع بالديهة من غير احتیاج الى تلمل + 


و- 


0 


7 فان ذكر معاند ذلك > فطریق الحدال عندنا ]29 : افحامه بطريقه » 


هو أن قال علد + اندو فى الطول والاستدارة » ولكن افترقا في أن 


اك 


e rr rma miraran ae manana nn هب س میسن سی مسو‎ 


(۱) في ه » ل : « والاثيات » ٠‏ 

(؟) في د « يذكرها » ٠‏ 

4 لم يرد في د مكان ما بين القوسين ‏ الا حرف : « و » * ولم 
ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ ۱ 

(؛) عبارة د : « فان ذكره معاند » قلا يقال له : نعلم بطلانسه 

بالضرورة + فانه يقابل » ۰ 

(ه) عبارة ز : « بالطرق التي ذكر ناه ۱ 

. لم ترد الز بادة في د‎ O 


RIES SL (¥) 


- ۳۹۵ - 


هذا ذ ؟ ثر » وذلك لیس بذكر وان هذا يخرچ مه النى» وا لا يخرج. 
[ وعلم جرا الى مذیانات تقابله ]۲۱۱ . * فنقطع به ویحتزیء ؟ ویقال [ له 
م يكن امتاع الاذالة بالدعن > لامتاع باه القنطرة ة عليه ؟ بل لا فيه : من 
الدسومة ؟ بخلاف الخر( 5 6 يسترى ا فيض 
فتيحوز ازانة النجاسة بعنه » كالماء : أن الخل ١‏ لس بماء » شتعين 
اذالة ] النجاسة بغيره > کالدهن ٠‏ 


1 


وسا نذ کر هذا : لأنا نقدر عاوه 0 بمثله > ويهدف شه 
تضاح > وعرضه للتعرض > [ وانما ذكرنا مز ESEN‏ 
ادال الاتراض » كما ذ كرد + أذ ايز با جه م لا ینقطع عله 
الخصام » [ ۵ شفی أن تفر الطباع عن هذا الكلام )دمم ]5 أن 
امتحان القرائح با لمجادلة [بهذا الجنس “١۲‏ کامتحانه بالحادلة بالحقائق (۷), 
فهو ل من حت لالز زام والافحام > ورعاية الاتظاء 3 الكلام e, ٤‏ 
الخصم ف مضائق الضاء س عو مخلف ۰ نعم : الامتح ان ١‏ وع من 
التحقيق تكثر فه الجدوى > [ أولى . فلزیك نترى هذا الجنس مهجورا 
ع سح حر ع و م ا 


)١(‏ عبارة د : « وبوجوه من اليذيانات » » ولم ترد الزيادة 

() في د› لعزن :م لاء . 

الاو ل و اعسات TT‏ 
الماء مائع ۰ فتزول النحاسة بلغبره کالده- ن » * وعبارة ز : « ويقال : قوله 


الماء مائع » فتجوز ازالة .النجاسة بغره كالخل : فان الخل ليس بماء ,2 
فيتعين' ازالة » ٠.‏ 


000 قاع ل + ز : « ولکنا بين و - 

(5) عبارة د : م « لا أن عاقلا يذكر مثله الا , . 
۱ لم ترد الزيادة : فيد ازء 

(۷) فيه » ل : « على الحقائق 


مس ۱۳۵۵ هس 


من ذوی الحد ]237 » [ وانما يذكر هذا الجنس الب والانتيزاد:: 
رسب ] فطاون هذا الشى عات لسن کی عا هم ینقه > 
بل هو الوجه الذي يطل به ما تقدم : من ظهور ما هو أولى منه ؟ الا أن 
ظهور غير ما ذکرناه في هذا القام قد يدرك بدیهه ٠‏ وهما تقدم فد يدرك 
بنوع تأمل ۰ 

فهذا هو الان الشافى ني [ اظهار ۲۳۹ مصلحة الحادلة » وهي لازمة 
علق كو ان المي" الزونا E‏ باون یو تین كيل 
تشسه نذكره ء الى الانقطاع الصريح الذي لا مخرج له منه بطريق الجدال» 
[ الا بطر یق الاستعار والاسشهاد » ومحرد الاستعاد من غير كلام 
ینصب في قالب الحدال على السداد » فهذا منتهی الراد [ في هذا 
الکلام ٩۳7]‏ ۰ 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
٠ » (؟) عبارة دء ز : « فأما ما يذكر من اللعب‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في د » ز‎ ۵۳ 

زة) فياه : د بالتشبیه » ٠‏ 


)2 کذا بساثر الأصول » هو الثلاهر ٠‏ وصسحح بهامش ص ب 
لفظ : و لا » * 
() لم ترد الزيادة : فيه ءل * 


- ۳۹۱ - 


القول فى بيان ما بعده العامة من الشبه الذى قدمناه , 
وهو(" ] أنواع i‏ 0 حملتها الى اتباع العلامات الجامعة » بعذ 
فام الدليل عا لى وجوب طلب العلامة ٠‏ 
فقد ذ؟ کرنا .أن لقا ن الشبه عمادین > ٤‏ يترجمها ولا في سیک حكم الريا : 
AY TE]‏ من طلب علامة » ولا علامة الا الطعم ٠‏ ا 
هنا الجنس من القاس » فوا : لبد من طلب علامة ؟ والخصم ینکر هذا 
الوجوب > ويقول : العلامة المعرفة : الاسم المذكور في اللص > أو امحد 
المعلوم ۽ بالاجماع ؟ وانما وجوب التعدى عند العثور على علامة مناسسة . 
aT‏ 1ك اين طب علاسة + 
تجاذب العلامات بعد حصم ها ار SEE‏ ا 
وجوب اضافة الى كم الى علامة زائدة على الاسم البخاص ٠‏ 
انوع الأول من ذلك + اناع ee‏ 
بالنعم » كمصيرنا ال أن في العامة بدنه > وفي الربوع جفرة » وفي الغزال 
زا وفي الظية شاة » وفي حار الوحش بقرة > وفي الضبع کش 
(۱) في هاءل:هوهي » . 
(5) أفظ د : « قياس + ء ولفظ ل : د القياس » وكلامما تصحيف ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في دازء 
)٤(‏ في د . ز : : « أحد » » وهو مصحف عما أثبتناه أو عن « أحداء . 
(۵) فی د» ز : « اد عو ۰ 
۱ ي ز : «عنز » وهو ستیح كما لا یخنی - 
SOY‏ م .وهو ۲سابقه ۰ ولم ترد الزيادة 
التالية : في ل ٠‏ وهذا الترع يلقب بتحقيق اللناط ؛ والمراد منه : النظر في 
معرفة وجرده في آحاد الصور التی : بنطبق علیها . وتدخل فى عمومه بعد ان 
تكون ن العلة نفسسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة ٠‏ وقد غرفه ابن اسب 
بانه اثبات كردا به مره رم 2 اجما خاو استشاط ٠‏ 
جمع الجوامع ۲ : 


مت ۳۹۷ س 


وفي الأرنب عناقا » وفي الضب جديا [ جمع الماء والنسجر ] ؟ الى.غير ذلك ٠‏ 


E رز ماه ییاه 6 ورن‎ E 
صحة التشسهات ۲۱ بالصفات الخاقة" ؟ وهر خال باطل » [ وتمثيل‎ [ 
اذ ۲۳۱۲ قال الله تعالى : « يا أيها الذين امنوا ر اق‎ ٠ مال‎ 
وأأتم حر م » فمن قتله ملك متسّدا فجز 1 " ما قتل من‎ 


¢ 


العم » ۲ ۰ فاوجب الثل ور في النعم ۵ فکان طلب الوصف 
- الذي به تقع المماثلة ‏ واجا بحكم اللص ٠‏ ا الأولى » وهي 
ااغامضة من قباس الشبه » واذا لم ذلك فلا يمكن طلب المائلة الا 
بالخلقة » ولا تعويل الا على الممائلة في الصفر والكبر ؟ فان الصيد والنعم 
لا يتماثلان في الألوان والصنات! *» والعادات ؟ فصار النظر في تعن اتصفات 
تى الها النطر في الممائلة ‏ واقما من جملة النظر 0 الثانية ؟ وذلك 


روز کل ل وله را : ]ايحاب الشسيرء 


مير للع هو فنا ولك بالنظر الى مثل ا eT‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د 

(۲) في ل : د المختلفة » * 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) -سورة اناندة (4۵) ۰ 

(ه) عبارة د » ز : «فی العادات » وقد ذهب جمپوز الفقهاء ومحمد بن 
الحسن : الى أن الحرم اذا قتل صیدا له مثل » فداه بمثله من النعم ٠‏ واذا 
وجب الثل : ذهو مخير بين اخراج الثل أو قيمة القتول طعاما » أو صوم يوم 

عن كل مد ۰ وذهب سائر الحنيفة : الى أنه لا يضمن الا بقيمته فقط » 
فيقومه ذوا عدل » ثم بعد ذلك يجرى التخيير ٠‏ فراجم : أحكام القرآن 
للشمافعي ۰/۷ ۰ - ۱۲۵) والملهذب )5١3/١(‏ والاشراف (۱۳۸/۱) 
والهداية (۱۳۳۲/۱) والافصاح )1٤١(‏ ۰ 

۱ رن عبارة د » ز : «.قائل بالشرع » وقد سقطت‌الزيادة التالية من د ٠‏ 


¬ ۳۵۸ بت 


وانما يعرف کون غيرها مثالا لها : بالبحمال والورع > والصلاح والنسب » 
وجمع الصفات ؟ [ بنوع نظر ۳۱۲ , 

وكذلك آوجب الشرع الكفاية في نفقة الولد » وقس به الوالد ؟ اذ 
فال عليه السلام له: : « خدي ما يكفيك وولدك بالعروف » ؟ وانما تمرف 
كفاية الواد » بالنظر ال مثله : في السن ژالصحه > والقوة والسلامة ء 
وغير دلت : من صفات تؤئر في الحاجة الى الطعام + 


وبلتحق بهذه الجملة معرفة اليم [ المختلفات ]۱ ؛ فانها تسرف 
بالقاس الى ا والأمثال والنظائر ۰ و عدیر کنابة لو د [ سما ظهر 0 
الاجتهاد في النظر الى ال » أظهر” من قباس الوالد على“ الوند » مع أن 
اعتاره 3 به ٥(۳‏ برابطة البعضية > يلتحق بالأقئسة الناسة , 


الضعيف [ الذي قدمناه ؟ ]200 أو كف يسستدل به على صحة اليه 

الضعيف ؟ فكل صفة تعبدنا يطليها م قطليها بالسر والحصر والترجيح 
5 5 ۱ 3 © ین ۳ 1 م 7) 

والاجتهاد حم لا یسح [ لاحد ©٣‏ حلافه ٠‏ ولهدا هل عن ای عاش ” 

جمس ص ی بي د ی در ااي رو ی 
5 لم ترد الزيادة في د , ل » زاه 


فاذا كان هذا القاس أجلى من المؤثر » فکیف بدرج في غمار اشره 


۹9 لم ترد الزيادة في د » صاء, زاء 
0 صحف في ل ء بلفظ : ٠‏ لا تظهر » ٠‏ 
43 في د : « الى » ولعله تصحيف . 
(5) لم ترد الزيادة : في د , ز . 

(۱) لم ترد الزيادة في د ۰ 


(۷) هو : عبدالسلام دن أبى علي الجباثر المحتز لي : التوفی بیشداد : 
سنة ۲۲۱ ه ۰ انش تاريخ بفداد (00/۱۲) والوقيات (6/ 066 . 


۳۵۵ 


۰ » )0 1 5 7 ۴ 1۶ 3 
ب وهو من منكرى القاس - القول باباع الشبه في مسثلة جزاء الصيد » 
متعللا ؟ بأن ذلك منصوص عليه ٠‏ فان بذلك أن هذه رتنه علية في 
الاجتهاد 3 و سه : سوت المقدمة الأولى بالقل 93 وهر مشا الغموض ف 


ان قل : احتمل أن يكون المعنى بالآية المثل من النعم في القمة ؛ 
وهو أن يشترى بقمته مثله من النعم * 

ها المراد » فرعاية الممائلة وايجاب [ وه 1 ] 

الل من عم أصلا بانشبه الخلقي - باطل قطعا ؟ فان كان الراد مه 

ات القيمة باطل قطعا » أما النظر في أن المراد منه ماذا ؟ 

[4 ۲ ' طريقه طريق التأويل والتصرف في الألفاظ ٠‏ وقد صح لا بعمل 

ااصحابة وأفضيتهم في بلاد مختلفة > وأوقات متفاوتة » بمثل ما حكمنا به ل 

أنهم فهموا من ۳۹ ما ذگر ناه ۰ 


وغرضنا أنه ان بان [ أن المراد ]2*0 تلك المقدمة » لم يكن هنا من 


قاس ؟ وان لم يتين : فلس طله من الآية على مذاق مأخذ وجوب 


)١(‏ في هذا القول نظر : فان آبا هاشم لم ينكر القیاس , ولکنه 
قد اشترط للعمل به أن یکون النص قد تعرض بالجملة لما يراد اثبات 
الحكم فيه بالقياش * وهو اشتراط قد رده عليه أئمة ال لعتزلة ٠‏ ولعل 
الامام الغزالي قد راعى أن هذا الاشتراط يرتفع بصاحبه الى مصاف 
الانسن من القیاس ٠‏ فجعله منهم + راجم : العتمد (۱۹۷/۲ و ۷۵۲ و ۷۱۱ 
ور ۸۰۹) ۰ 

(۲) في ز : « وان ٠*٠‏ 

(۲) لم ترد « الفاء » في الاصول برا لوحب اش 
را چیه ها ل ا ا 

5 5 لم ترد الزيادة في ها » ل 2 ز‎ )٤( 

(۵) في ز :هيبن » * 


- E0 -- 


طلب العلامة في قاعدة الربا + 


النؤع الثاني من ذلك ”ما عرف مناط الحكم نف بالاجماع > نم 
سنحت واقعة تر كىت من مناطان انحما"" غله » فتتجاذب أطراف الكلام 
لترجيح ٠‏ وهذا ينقسم اننا بزدحم عله الناطان التافضان > فو جد 

7 مناط على كماله شام صورته ٠‏ والى ما بترکب منهماا؟۲ > فکون 
لان نت و لي ؟ فتکلم فيه بالتغلب 
باه شوای )۳( ۱ ۱ 


۰ 


أما مثال ٠‏ القسم الأول : فکنظر ن“ في أن قمة السد هل تضسرب 
على العاقلة ؟ وهل تقدر في نفسها ؟ وذلك : لأن الاجماع منعقد على أن 

بدل الدم مقدر > وأن بدل الال غير مقدن» وید ازو عل السد کلاهیا > 
فهو انسان كامل حامل لأمانة الله تعالى ومکلف كالأحرار ؟ وهو مال 
متحول كالفرس والثوب ٠‏ فمن فدر : لم يخرج عن تقدير بدل الدم » 
وهو مناط التقدیر بالاتناق * ومن لم بقدر : لم بخرج عن ترك التقدیر 
ق بدل المال » وهو علامه لعدم التقدیر ۰ ولکن ازدحمت علامتان : 
تناقض حكنها » وعلم كونهما علامة بالاجماع ' ٠‏ فكانت العلامة في أصلها 
معلومة(*) کونها مناطا > ومعلوم الوجود في المسثلة > فيتمين طريق الترجیح 
على كل قائل بالقاس ۰ 


وكذلك القول في ضرب بدله على العافلة ۰ وكذلك. القول في أنه 


(۱) في ل : ١‏ ازدحمتا » ٠‏ 

() في د : « متها » ۰ 

(۴) في ل : « للشوالب » ۰ 
(5) لم ترد د الفاء » في الاصول ٠‏ 
(9) في د » ز : « معلوم » ۰ 


~ ا 


هل يبلك أم لا ؟ لأن''" الانسان يملك والال" لا يملك ؟ وهو موصف 
ا : بالانساية والمالية ٠‏ ولسنا نحل أن يعثر باحث في هذه 
السائل غل وصف تانب کی في النفي والابات فتبعه ٠‏ ولكن 
لو فدر فقد المخلات المناسات » واعترف العترف بها ‏ وجب عليه طلب 
الحکم من الطرریق الذي ذکرناه ۰ وکذلك(* قد لا بسلم أن القدد بدل 
الدم » بل یقول : القدر بدل دم الحر ؟ ویستشهد بالقلل القمة ٠‏ خرج 
اانظر عن مقصود الثال ٠‏ ولکن لو ترك ذلك الطریق سایضات فما ذکر ناه 
دان لوق الل ظر - [ متبع ]أ > فلتبه الناظر لقصسدنا من سياق کل 
كلام » ولا ينظرن بعين السخط > ولا يتشوفن - سسب الحرص على 
الطمن ‏ الى تشويش هذه القواعد(؟ > بالتحوأم على أمور غير مقصودة : 
قدلا سرض لأبتالها أحانا » اتكالا على قرائح الستر‌شدین [ وعلما ما 
تنبههم لها دون التنسه 7 5 

واذا بان أن ما ذکرناه طریق » فلس هو(" من الشبه القدم ؟ نا 
قدمنا أن له عمادین » وأن الغموض في تمهد العماد الأول » وهو : طلب 
العلامة مع الاستغناء عنها بالاسم العروف ۰ وهذا الغموض مندفع في 
هذا الثال أيضا ٠‏ 


(۱) فيهال:داذ)» 

(۲) في هاء ل : « والمملوك » ٠‏ 

5 في ه » ل » ز : د« حکما » ۰ 

ری عبارة د : « وذلك » وعبارة ه : « ولذلك » ۰ 
(ه) لم ترد الزيادة : في ه » ل ٠‏ 

(0) في لء ز : « الحقائق » ٠‏ 

(۷) ام ترد الزيادة : في د 

(۸) فی ص : « هذا » ٠‏ 


د ۲و 


وکذیك ۲ لا یمد قول القائل : ان قياس الشبه - على الحد الذي 
تدم في مسئلة الربا - في محل الاجتهاد » ولس مقطوعا [ به ]۲۱ » وهذا 
- الذي ذکرناه الآن ‏ القول به مقطوع به ؟ بل يضطر اليه كل ناظر 
متقبل للشرع(۳ ٠.‏ | ۱ 

ثم الترجيح في [ مثل ] ذا امقام > بين الناطين للحم » قد 
یکون بالذات كقولهم : النفسية أصل واا ی و ق س 
العتق اسانا » ولا تبقى المالية مع فوات الانسانية ٠‏ وقد يرجح بالالتفات 
الى الأحكام » کقول أصحانا : ان الدل مصروف الى السيد ؟ ترجيحا 
ية الالية » ورعاية لير جابه » ليع" في الندر با يبحمل ب 
الجبر » كما روعى في الأصل ذلك » الى نظاثر لذلك هو من سالك 
الفقهاء > وقد استقصناها في مواضعها ٠‏ وقد لاح انفصال هذا أيضًا- 
عن الشيه العف الذي قدمناه » وان كان ذلك _ ایا ب مقولا 37 
وقد نقل عن أبى هاشم أنه قال لا يدول أن ثبت بالقياس الا حكم 


سمس به سس 


. » في د › له ز : ه ولذلك‎ )١ 

(9) لم ترد الزيادة في ه .ل . 

5 في ده بالشرع » ولم ترد لزيادة التالية : فيها ولا في ز . 

49 قل 6 عاوضة ورد 

)۵( لفظ :1و ی زوع و فياك ل 
« ولرع في قدر ۰۰۰ » وقد رجح الشافعية جانب الالیة في تقدیر البدل , 
لانه مصروف ال السید » وفي ضرب البدل على العاقلة رجحوا الانسانية , 
اذ هو مشابه للحر في كثير من العاني > ولا یفارقه الا في معنی واحد ۰ 
انظر الرسلة ۵۳0 ۰ وما بعدها ٠‏ وانظر الام 1 : ۲۷ ۰ باب الحر يقتل 
العبد » فقد قال الشافعي : وان جنی عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني 
وانظر المستصفى ۲ : ۳۲۱ ۰ 

وبرى الآمادى ان العبد القتول خطا , اذا زادت قيمته على دية الحر , 

فالحاقه بالحر اولي ٠‏ انظر الاحكام ۲ : 554 . 


25 0 


ورد د ااشرع بجملته > فيدخل بالقئاس تفصل تحت الجبلة اثابتة » حتی 
لو لم بشت ميراث الحد والأخ على الجملة ا و 

ميرائهما عند الاجتماخ بالقاس(* هم 9 

وظنى أنه أراد بما ذكره استشاء القاعدة التي نحن فيها » عن محل 
انكاره من القایس « فانه مت جملة أن بدل الدم مقدز » وأن بدل امال 
غير مقدر یقن ام وه تیا كيال رین بما لم برد الشمرع 
بحملته ؟ بل ادخ واحدا N‏ ۱ 
فهذ! تين انقطاع هذا عن الشه المذكور الممثل بعلة الربا » وهو واضح 
لانك فه ٠‏ واذا عقل وجه الفرق : فلا حرج في اطلاق لفظ الشسسبه 
7 .ده ب ] > فهو صالح لأن يطلق على كل فاس * 


ومثال القسم الآخر ‏ وهو الب الداع في ذاته من العلامتين 
والمناطين لنحكم ‏ قوانا ان اللعان مشوب مركب من شائة 
لین والشهادة ؟ لأنه يتقيد بقوله : أشهد > ویقید بالحلف الذي 


لدي 


يتضمن تصدیق احالف 0 ٤‏ فان! سح حكم في فى اللعان : لا یتوافق له 
السین والشهادة ؟ .وجب الترجیح بالتغلب لأحد الشاشتن ۰ 
وكذلك إذا قلنا a‏ 


° )48٠١ - ۸۰۹/۲( راجع : العتمد‎ )١( 

(۲ في د : « اذا خلنا » » مصحفة عما اثبتناه 2 

۲ لم ترد الزيادة في ها ˆ 

- (غ) قد ذهب المالكدة والشافعية : ۳ أن اللمان یمین 

إالحنفية : ! E‏ 
الشهادة ٠‏ وعن أحمد روایتان > احداهما كمذهب الشاقعى 2 وهني 
الأظهر ۰ والأخرى كمذهب أبى حنيفة » وقد اختارها الخرقي في المختصى' 
راجع : الأم (۲۷۳/۵) والوجيز (۸۸/۲) والهداية (۱۸/۲) والاشراف 
(۱6۷/۲) والافصاح (۳۰۷) .۰ ۱ 


۶ وذهب 


۳ 


وحق الأدهى ۰ فف( ) شائتان 3 والكفار: مر کة من العقوبة والعادة ° 
وز کاء الفطر مركبة من الو و نه والعادة ٤‏ والظهار مر کب من الطلاق 


والقذق . 


فاذا اتفق حکم هذه الشوائب : لم پشتبه > واذا تافضست : و 
النظر الى الغالب ۰ ويعرف الغالب مرة بانظر الى نات > امه من 
ج روک ند ا بكثرة الأحكام » 
وقد یعرف بوجود حکم خاص: فوي في الشهادة للمقصد الملوم ۰ وكل 
ذلك بعلم بطلب من هذه المسالك : اذا فقدت المعاني الاسة ٠‏ 

وغرضنا آنها إن“ ` فقدن : : فالأخذ من هذه الحفات واجب بالاتفا 
بان القانسين ۰ ولس ذلك واوما ؛ في محل العغلاف لفك بق قاين امد 
السابق : لأن مناط البیک ا بالاجماع > وقد وجد على 0 
ال رکب > یو كمنولذ من أسلين مب < دمر كب فى الحدويات 
من لونين يعرف بالحس أن الغالى اب علية أبهما » فكذلك یعرف بالنظر 
في هذا امقام ٠‏ وقد یتقابل الأمر فتوقف المجتهد » كما دده الرأي 
ف أن الظهار اذا یک تکرر على التوالي هل هه کی ٩‏ 


سسس 


مس رسمه مم وس سس سور 


.  هیفو«‎ : في د‎ )١( 
٠ لم ترد لزيادة في ه‎ )( 
٠٠.» ف » ل : «۔ أن‎ () ۰ 

(5) في د نز : دوهو » . ا 

۰ (0) اذا ظاهر الرحل د ن امرأته في عدة مجالس ,2 فماصي مالك : أن 
عليه کفارة واحدة الا أن ام ثم یکفر. ثم. بفلاهر ۰ فلید كفارد ثانية 
والى هذا ذهب أحمد والاوزاعي واسحاق ابن راهويه ٠‏ أما اذا كان ذلك 
في مجلس واحد » فالذي نقله ابن رشد عن مالك : ١‏ أن في فى ذلك کفارة 
واحدة ٠‏ وذهب الحدفية والدافعية : الى ؟نه اذا کرر الظهار في مجلس 
آو مجالس فعلیه لكل ظهار كفارة » الا أن ینوی التا کید ۰ وهو الذي نقله = 


م ه55 ب 


اذى اذا. تکرر لم تکرر ۳ »> وهو خز زور كالقذف > 
والطلاق اذا تکرر : تکرر حكمه » والظهار من طلاق الحاهلیه وهو سبب 
للتحريم ؟ وند تصرف الشرع فبه ,نوع من التغير ء ویمکن الحاق هذا 
المثال ,اليه السابق ؛ فانه لس يتين أن علامة التكرار كونه طلاقا » وأن 
علامة عدم التكرار ر کوله فدئا ؟ فان كان : فالظیار لسن طلافا ولا فذقا ٠‏ 
ولكنه جنس آخر : شابه القذف ,صنته > وهو : أنه كلمة زور ؟ وشابه 
الطلاق بحکمه » وهو ( اة ت للح , 


ريم 
ناذا قال e‏ اتا علالق > عكر که ون 
قال : انت زان أنت زان > أنه 0 : أنت 


ص ۶ ص ع 3 ۴ ) 

على كظهر أمي » نت على 0 
دائر بين [ هاذين 7 الأصلين > وقد قررنا عدم المثور على علة تاسب 
ابتکرار ۲ وعدمه ؟ فالوجه أن يقابل الطلاق بالقذف » وتطلب علامة 


القاضي عبدالوهاب عن مالك ۰ فراجم الاشراف )١59/5(‏ والمهذب 
(۱۲۳/۲) والبحر الرائق (8/5١٠)ء‏ والبداية )٩٩/۲(‏ وانظر بحث 
00 2 مامش ١‏ صفحة ۱۷۲ ) دالام ( يوبن ) والمدونة ( ۲۰۰/۲) 

۹3 ان 

(؟) قد اتفق الفقهاه على أنه اذا قذف الانسان شخضا مرارا كثيرة » 
فعليه حد واحد : اذا لم يحد لواحد منها ٠‏ وآنه اذا قذفه قحد 2 ثم قذفه 
ثانية : حد انیا ۰ فراجع الأم : (۲۸۵/۰) والمهذب (۲۹۳/۲) والهداية 
(؟/۸1) والوجیز (۲/ ۰) والاشراف (۲۲۷/۲) والبداية (۲۸۰/۲) ۰ 

9 في ىه ؛ ز : د تحرین » ی 

زء) سقطت الزيادة من د ° 

ره) نم ترد الزيادة في ها 2ل ۰ 


() في ل : د التکرر » ٠‏ 
س ۰ 


فارقه : اذا لم يه سر على مناسسب فارق ٠‏ ونعرض الظهار على تاك 
العلامة ٠‏ ويلتحق هذا الوجه جه - من التمليل - بالشبه السابق الذي تقدم . 
وانما غرضنا أن الر کب ميزنا يكن الب كم فبه بطریق انتغلب > فلو 
ا را القول ]0 بالشبه السابق و القول بهذا الجنس ۰ 

فان قیل yy‏ 

قلنا : اذا نت أن احدى الشائبتين آغلب » شوت الحكم على ونتها 
أغلب على الان من نبو ال کم عل. وفق انا اس > لا نقدر المناط 

ري متضنا لوجه ل الصسلحة ر 
بالعلامة والمئناط الظاهر > فاذا غلب ذلك الناط : كان ذلك دللا عل غل 4 
المصلحة إل لني هي في ضمنه” ٣‏ » بحسب غلتها * 


لارام يت اليو بز - احتمال تغسّر المصلحة بهن 
2 ولكن ن كما تتوهم تخر «صلحة العلامة الفابة » تتوهم - أيضا - 
و بیج 
از د وجود حز ین من المصلحة ,بحسب وجود الملامتن > فقدر 
غله مصلحة العلامة الغالیه » عل یی مصلحه الملامة الغلوبه > فاتاعد آغب 


عند القابله بمعار ىة(“ الغلوب في جواره ٠‏ وانما الغموض في بان وجه 


ل سس 


() في ها ل : راد . 

(5) في هدء ل : « التر لب » ۰ 

(۲) في ه : « أنكر الول 

٠ , أوجب‎ ١ : فياه‎ )4( 

(۵) في ل ندا ز : دوماع . 

(1) في ه » ل : « ضمتیا . . 

(۷) فيد ز : م لهذا , ۰ 

)^( ورد في ه ‏ يدل ١‏ اذا س حرف دوم 2 
)٩(‏ في ل » ز : هلعارضة » . 


اد 


e ات‎ 


التغليب ٠‏ فأما بعد وضوحه » فلا غموض في وجوب اناعه ۰ 

فان قبل : انما أنيت الشمرع الحكم عند اتحاد مزاج المناط 
والعلامة ؟ فاذا تركب کان امر کی( واقعة يق ف مر ء فلم تکن 
اضافه ۱ الحکم إلى ۱ التاط فه واجا » فنن یدعی وجوب طلب العلامة > 
تعلیه الدايل ٠‏ وعند ذلك یلتحق القول پالشسه الذي قد متموه : > اذ تطرق 
النزاع الى المقدمة الأولى > کما سبق م 


قلنا : لس الأمر كذلك > فان وجوب طلب المناط ها هنا ظاهر > 
لأن الحكم متاقض ء والنخلية عنهما غير ممكن > والجمع غير ممكن > 
والتخسيص لا بقل الا بانترجح ؟ فكانت هذه الضرورة ظاهرة في 
وجوب طلب التر جح ٠‏ لا كوافعة الر با : اذ لا ضرودة في طلب علامة » 
بد اشر فد ال كم باسمه ؟ ولم i‏ أصلين . : عرف [*-] 
ارتباط الحكم ان على القطع في الشرع ؟ حتى بتعين تغلیه ٠‏ فكان 
هذا من فن لا يناع فيه النكرون للشبه » ولا تسمهم البازعة فيه ۰ 

والدلیل على أن الاحتمال الأغلب ).ري بجي اتباعه في هذا الجنسن» 
ما روی عنه ب صلى الله عليه وملسم ب أنه قال لفاطمة بنت. بي E‏ 
وقد استحشت : « اذا أقلت الحيضة فدعى الصلاة > واذا آدبر نت فاغسلي 


سسس 


e ETE E 
۰ » في ل : « لوجوب‎ )۲( 

(۲) تی ص : م بآحادهبا » ٠‏ 

() في د:, والاغلب » ۰ 
ORO‏ 


زا هي : فاطمة لت 7 أبى بیش ن , الطلب بن أسد القرشسية 
الأسدية ۰ إنظر : الاصابة ٠ )۳۹۹/٤(‏ 


u GON n 


عنك الدم وصلي ٠ ٠٠‏ وهسذا لا يقال الا لمن تمیز بين الدمين بلون 
السواد » على ما عرف ؟ وهو" علامة على الحيض تميزه عن الاستحاضته 
ولست فاطعة » ولکنها علامة ظاهرة تحتذی » ويشبه ذلك قياس العنی 
اللاسب : فان العلة الناسة تستزی(۳) وتنم وجودا وعدما ٠‏ 

وقد دوی أنه 51 عله السلام قال لأخرى حين استفات لها أم 
سلمة رضوان الله عليها : « لتنظر عدد الأيام واليالي التي كانت تحضهن 
قبل أن یصیها الذي أصابها » فلتترك الصلا: قدر ذلك من الشهر > * 
تفتسل ولتستنفر ,شوب ولتصل ,() ٠‏ وانما قال ذلك لمن أعوزها التمسز ٠‏ 
وهو مشبه ,قاس غلبة الشبه » فان العادة تحتمل التغير ؟ ولكن مع ذلك 
الاستمرار أغلب من التغير ؟ فر د" الى الأغلب > وترك الاحتسال 
ل سس 

)١(‏ هذا بعض حديث عائشة - رضى الله عنها - الوارد بالفاط 
مختلفه : في مسند الشافعي (۱۰۶) والوطاً )00/1 ومسند أحمد ١315/57(‏ 
د 1۲ ح( وصحيح البخارى )۱/۱ و 05 ومسلم )1۸/1( و کتب 
السنن أجمع ٠‏ وراجع الكلام عليه في نصب الرابة (۲۹/۱) وإشبتدرك 
)۱۷4/1 ۰ 035/5 والسئن الكبرى (۲۳۱/۱ و )۴٤١‏ » ونيل الأوطار 
۱۹/۷ و ۲۲4) وهو أيضا بعش حديثها في قصلة أم حبيبة امرأة 
عبدالرحمن بن عوف الوارد ف صحیح مسلم ۱۹۹/۱۳0 وانتلر معام 
السنن ۸/۱۱ و 6۰ .۰ 

)۲ في ها ل : «وهي » ۰ 

( درد في ص س بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : « العلة » : 

(5) هذا حديث أم سلمة المروى بلفظه أو بنحود :» في مسد 


الشنافغي )٠١5(‏ والوطاً ۳۰/۱( وسبئن أبى داود (۷۱/۱) والتسائي 
(۷ ۱ د (AY‏ والدارمي (۱۹۹/۱) والدارقطني (۷۰ و ۸۰) والبيهقي 
(۳۲/۷ - ۲۲۵ + وروی باختضار : في سنن ابن ماجة (۱۱/۱) 
وراجم الکلام عليه ذز معالم الستن (۸۶/۱ - ۸7) ونصب الراية (۲۰۲/۱) 
ونيل الأوطار )1/1( 


194 مد 


الغلوب بالاضافة الله ۰ 


وقال صلى الله عليه وسام لحمنة بنت جحش") وقد استحيضت : 
تحتّضى9" في علم الله ستا أو سبعا » كما تحيض الساء ويطهرن لقات 
حضهن وطیرهن 06" » وهذه كانتقد آعوزها التمسز والعادة ؟ فردت 
الى عادة الساء : لأن الوافقة أغلب على الطباع ‏ مع اتحاد الاقليم والبلد ‏ 
من المخالفة » والمخالفة' ‏ أيضا ‏ غالية لست نادرة ؟ ولکنها - بالاضافة 
الى الموافقة - مغلوبة » وهذه رتمة دون الرد الى عادتها » والرد" الى 
عادتها دون الرد الى النمسز ٠‏ وكل ذلك انماع للظن » وهو شاهد لصحة 
انماع الأغلب في تغلب الشوائب : من حبث ان الحبض عرف حكمه نصاء 
والاستحاضة عرف حكمها نصا ؟ ووتها بعد محاوزة يوم ولله من أول 
الاستحاضتة الى خسة عر [ بوما ] » متردد ۲*۲ محتمل للحض 
والاستحاضة + فأمرنا أن نأخذ بأغل الاحتمالات عد الاشتاء ۰ وهسو 
راجع الى تمسز مناط عن مناط > معلومين بالشرع بالظن الغات » فهو 
يشهد لهذا الجنس ٠‏ وقد يشهد أيضا ‏ من بعد الثسه الذي ذكرناء في 
مسثلة الربا - :وهو المختلف فه بين العلماء ‏ بعد ما ثبت وجوب طلب 


یرس مسب میس ا وس وی میت 


(۱) هي : حمنة بنت جحش الأسدية » آخت زينت أم المؤمنين ٠‏ 
قد شهدت آحدا : فکانت تسقی العطشی ۰ وتداوی الحرحی ۰ انظر : 
الاصابة (533/5) ۰ 

)۲ حرف في دء بلفظ : « تحیض 4ه * 

(۳) هذا جزء من حديث طویل روی بلفظ : « فتحیضی ( أو : تلجمی 
وتحیضی ) ستة أو سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي » ۰ أو بنحوه : في 
ملیف الشافعي (۰۱۶) وأحمد )۳۹/7 : 22 وستن أبى داود (۷۱/۱) 
والترمذى (۲۷/۱) وروی مختصرا قي سنن الدارمی )۲1/1( وراجہع 
الكلام عليه : في معالم السنن (۸۸/۱) » ونيل الأرطار (۲۳۸/۱) ۰ 

43 لفظ ه » ل : « مردد » وقد سقطت الزيادة السابقة منهما ٠‏ 


ب »١ة‏ - 


العلامة ؟ فانا ‏ في في مدارج العلامات - نأخذ بالأقرب فالأقرب > والأغلى 
[ فالأغلب ۲۱۲ » كما أمرنا في هذه القاعدة باتباع”'! العادة مع التسیز > 
وهي علامة ناجزة قد تقرر ضعنها > » ولكن عند عدمها تتمن 5 ؟ وعاد: 
النساء مع وجود عادتها كالطرد الس‌اقط الغلوب > ولك تن - عند عدم 
عادنها اناعها | ولى ٠‏ 


تم تمل آن بقال : اناع نساء العشيرة أولى > ی 
من اتباع نساء اللدة ؛ ولكن قد ترك انوع عسر یلفی فيه © فانه ريما 
تخلف العادة بعمتيها وخالتها » وأختها : و كانت احدی الأحتين ملد 
لأب وأم والأخرى لأب » الى غير ذلك : من اضطرایات لا یمکن الو قاء 
بهاء [ وغالب عادة 200 السا: على الست والسبع آمر ستیر ۷ 
لا خف ؟ فيرجع اليه لذلك ٠‏ وهو بسنه نظير التدوار””؟ على مراتب 
العلامات : في في القرب والبعد » والخصوص والعموم » كما سبق ذکره 4 
مسئلة [ علة ]۱ الريا ٠‏ 

انوع الثالت من ذلك : ما علم مناط الحكم فيه على الجملة » ووقم 


صت ا 


٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 
» في ل : « فاتباع‎ )۲( 
٠ (؟) في ز : «عدمهع‎ 
» في ه : « يتعين التمييز‎ )4( 
۰ » فكانت‎ ١ : في د » ز‎ (0) 
٠6 في ل : « وعادة غالب‎ .)١( 
٠ والكل صحیح‎ ٠ » في د » ز : د يستسر » وفي ه : ه مستقيم‎ 0 
1 EOS 
لم ترد الزيادة : في ل‎ )5( 


= ااذه 


النظر ۳ تقح الناط ؛ بالغاء بعض القبود .والاختضاصات 3 اعتارها(؟ , 
والتدوار”” 7 امور عتل .من الشرع یز ها في الأحكام . 5 
ینقم : الى ما عرف الناط.فیه بورود الى 000 وفوع الوافمة .> 
وال ما عرف لاما ال جینة سیب ؟ من نب بفاء التعقب > 
وترتس الحزاء على الشرط » TT‏ 
مناط الحكم فه بحدوث الحكم علد حدوث المارض” 5 ,"0 


)1( ف 3 8 0 واعتبارها 6 :5 


(۲) في .د » ز : « والتداور » ٠‏ وتنقیح المناظ » هو الاجتهاد 
الفقهي لتعرف الارصاف. المختلفة في المحكوم فيه ۰ لمعرفة ايها یصلح وصنا 
یکون مناسبا للحکم > وذلك بان یکون هناك علة للحکم قد تستفاد من 
مجیزع ما اشتل علیه » شرف الوصف الذي یصلح علة امن رت مذء 
الاوصاف : ویستنعد الوضف الذي يكون غر ' متاسب "حتی بندهی 
فجي الى الو صف المناسب الذي يصلح علة ٠‏ 


وقد عرف ابن السبكي تنقيح المناط بقوله : ان يدل نص ظاهر 
عل. التعليل بوصف » فیحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد » وبضاط 
الخکم بالاعمٌ » أو تکون اوصاف في محل الحکم » فیحذف بعضها عن 
الاعتبار بالاجتیاد » ویناط الحکم بالباقي ۰ وبين المحلى ان حاصله يرجح 
الى الاجتهاد في الحذف, والتعيين , المحلى على جمع الجوامم ۲ : ۲۰۸ ۰ 

هذا وان بعض الاصوليين اعتبر تنقيح الناط مسلكا من المسالك 
الدالة عل العلية » كالامام الرازي » والبيضاري وابن السبكي » 
والزر کشي ٠‏ انظر الکاشف عن الحصول ۳ : ۲۷۹ والنهاج : ۱۳۸ 
وجمع الجوامع ۲ : ۲۰۸ والبحر الحیط ۳ : ۹۷ ۰ 

أمام الامام الغزالي فانه لم يعتبر التنقیم مسلکا من مسالك العلية ٠‏ 
بل العنة في الا تسام , التي ذکرها لننقیح المناط n‏ »> دل علیها النص 
أو غيره من المسالك » فلما اقترن بالعلة ما لا دخل له في العلية » حصل 
الاجتهاد ٤‏ حذفه عن درجة الاعتبار ۰ فسمی هذا تنقيحا 0 ايضا 
الستصفی ۲ : ۲۲۳ ۰ > 


*:» في هاء ل ز : « عارض‎ (f) 


مثال انقسم الأول ب وهو العلوم بالورود عا ا 
أعراببا قال آرسول الله صلى له علیه وجل : هلكث و هلكت. » واقعت 
آملي في نهار رمضان» » فقال : « أعتق. دقبة » ٠‏ ففهم من مو ازم ل 
أمران م أحدهما : : وجوب الكفارة .على الأعرابي ۰ والثاني ,: تمليقه' بما 
صدر منه > وجعل الفمل الصادر منه موجيا ١ ٠‏ 


ولم .يكن هنا كورود الشرع بتحريم | اضر" » وجریان #لربا ۱ 
لبر » فانه لا یفهم من ن جره دده ل السك ف اسل سیم رب 
تعليق الشمرع ايا .بمناط.[ الحكم و ومتعلقه ]20 بل تار (4) - بالاستنباط 
فالنظز ب عه وولو کم 1 رب 0 : 


وف ۳ الا هذا ء عرف ایک ع ل اس م وغلم ورات هه 
يسبب » وهو الصادر مد ٠‏ لم الصادر منه مقد شود » وواقع على 
٩۰[‏ - ب] آنواع خصوص”؟ ؟ فالنظر”"© في حذف تلك القمود 2 
اعتارها - تدوارا عا لى ما عقل من مورد الشسرع > وفیم کونه 00 
الاتضار والایجاب - نظر" واجب مقول به بالاتفاق »ولا ني 
کین وال یذ لعف »مد کی e‏ 


هنا الجنس > 


سسس ب 


(۱ فيه : « موآرد» ٠‏ 
(۲) في ل : « النص » 
() في دء ل » ز « ومتعلق » ۰ 
(۶) في د » ز : « تستفاد » ۰ . 
(8) في د ل » ز : « ومن » ۰ 
(1) في ه : م بخصوص » ۰ 
(۷) في ز : « والنظ ٠ ٠٠»‏ 
(۸) في د : « واعتبارها ,ا . 


ولذلك تاس [ به ]۲۱ أبو حنفة في الحاق الأكل بالجماع » مع 
انكاره القاس ف الكفارات9؟) ۰ 

بوقد عبر بعض الأصولين - عن هذا الجنس - بالاستدلال على 
موضع الحكم » وزعم : أن ذلك لا بسسمی قابا » وسسماه أبو زيد 
الدبوسي : دلالة الخطاب”'! ٠‏ وسماه فريق : قاس الشبه ٠‏ وغرضنا أن 
نين أنه [ مقول به ]۲۳۱ بالاتفاق » ولس داخلا في قبل" الشبه الذي 
اختلف فه المتقبلون للقاس 

وان هذا الجنس من التعسرف بالشال : أن الجماع في حق 
به في المبد والصبي والمرأة اذا جومعت"“ - مأخوذ من النظر في انقح 
الناط ٠‏ 

وهو بالاضافة الى المرأة ‏ ایشا ل تشد بخصوص : اذ صادف 
آدية حة أنثى منكوحة حرة ٠‏ فالحكم به في الجماع المصادف للبهيمة > 
رالتة » والانان في غير المأنى من الرجال والنساء » وفي ار السي 
لست منكوحة » وفي الملكوحة الرفقة » وفي ا و خوذ 
من فهم الناط [ وتتقيحه ۳ ۰ 

۰ لم رد الزيادة : في د. ز‎ )١( 

(۲) انظر : تقويم الادلة (ص ۲۰) * 

(5) انظر : تقريم الادلة رص 593) ٠‏ 

غ2 ف ل + ¥ مقبول ¢ * 


س في د : زر : د مقید مخسوص, ٩‏ 2 
(A)‏ لم ترد الزيادة : في ده 


سا 2155 - 


وهر بالاضافة الى العادة التى لاقاها وأفسدها ؛ هقد بکونه صو 
فرضا آداء عن رمضان ۰ فال کم فما لیس وم کل وي 6 
وي أداء صوم آخر > وف اقا - مأخوذ من فا 

وهو 00 الى تست أعنى الجماع ۲۱۲ - مطصوس 
افطارا بمقصود7؟) » وهو فضاء د شهوة الفرج ٠‏ فالى؟ كم في ابتلاع الحصا 
ویس بمقصو ر( 3 وف( الأكل ولس شضساء E‏ ِ الفرج 5 
مأخوذ من النظر 2 فهم الناط ۰ 


فهذه وجوه من الود وین ات نى الواقعة التى فا 
الحكم ]0*) * وعضها محذوق لا مدخل له : في الاقتضاء » وبعضیا متر > 
وبعضها مختلف [ فيه > و ]۲ التدوار0) - في الالغاء والابقاء ب على 
تأثيرات معقولة من مورد الشرع > ومناسبات مفهومة تترة ىق رها عن 
الشه القدم المختلف وه » ولذلك لا يتصور الخلاف من القا سين “ف 
000 الحس ٠‏ 


والصط في هذا : آن* ما عرف كوه موثرا أو مؤيدا لأر 
الأصل » فلا یلفی > وما عل" أنه لا مدخل له في اقتضاء الحكم » فلنى ه 


م 
)١(‏ صحف في د » بلفظ : « الاجماع » ۰ 


(۲) في ل : « مقصودا ۰۰۰ وليست بمقصودة » .. 
إفة لم ترد « الواو » : في د »ل مه ٠.‏ 

٠ , في د» ز : ص : و لشهوة‎ )٤( 
. » فيهذه الواقعة‎ ND 

۰ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(۷) في دء ز : التداور ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة :في د ٠‏ 

٠ » في هاء ل : « يعلم‎ )٩( 


وبانه : أن القد في حق الجامم بالحرية والذکور:"" والبلوغ ٠‏ 

أما البلوغ فعراعی!۳* > فلو جامع الصبي في نهار رمضان .وهو 
صائم » فلا كفارة عله 4 على الجملة ‏ منوطة بنوع جناية على 
حق الله عز وجل » على مذاق العقوبات » وقد بان من الشرع اثر الصا في 
اسقاطه » فلا يلحق به الصبي 8 

لت المد » فلحق ف انا و ا “اليس 2 لا حدق 
التکلف ووجوب عادة الصوم - يستويان ء ول شرف ی تير ل 
التسليط على اساد العادات + 

وأما المرأة فملحقة عند أبى حشفة ‏ وهو أحد قولينا ‏ بالرجل ء 
وان لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن كل عقوبة منوطة 
بالجماع » سنوی الشرع فها" بين الرجل والمرأة ٠‏ ونحن [ قد ۲ 
تفرق - على قول - : [ لأنها ما ]۲۳۱ أفطرت بالجماع ؟ أو لأن للأنونة 
تأثيرا ‏ في اسقاط الغرامات الالية المتعلقة بالجماع : کالهر » ومن ماء 
ال و ۽ 


ز۱۱) فی د ۲ ز : ١‏ التقبيد و ٠‏ 


۰ 


(۱۲) في د » ه : د والذکورية » ٠‏ 

(۱۲) في ه » ل : + فمرعى ۰۰۰ فانها » ۰ 

(۱۶) في د › ل , ز : دفاما » ٠‏ 

(۱۵) في ه » ل : « ما عرف » ٠‏ 

(۱) في ل : د فيه + رانظر ؛دائع الصنائع (6۸/۲) ۰ 

() لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

© في دء ل : د لأنا تقول ما » ٠‏ 

)٤(‏ في د : « تأثير ۽ وضو تعردف 

(5) قد ذهب الفقهاء : الى ن الرآة اذا جومعت في نهار رمضان 
مكرهة ار نازمة ٠‏ فسد صومها , ووجب عليها القضاء ٠‏ الا في أحد قول 2 


ب٩‎ 


ص 


وما القود في حق الحل - وهو" المرأة - فلا تأثير لاحرية 
ولا للحل قطعا » ذالأیة۳) والأجنبية في معنى اللکوحة الحرة : اذ“ لم 
یعرف لنکاح وللحل مدخل في ابحاب, الكفارة » فالتحق ذلك بالزمان 
الخصوص وانکان الخصوص » اذ لا مدخل لهذء الأوصاف في الیر > 
ولا في تاید ا مور » اذ عقل أن الكفارج وجت لنوع0» جناية [ 


على حق الله 
تعالى 2١7]‏ والجناية لا تابر ۷ 


“ بهذه الصفات» كما ل بالزمان والمكان + 


وم جماع اليتة والبهيمة والانان في غير الأتى 


النظر : 
فالشافعی۱٩)‏ 


» فهو في محل 


سك ذهی الله عله ب بوجب الکثارة ؟ فاه ان شهوة 


الشافعی : أنه لا پفسد صومها ٠‏ واتفقوا على أنه لا کفارة علیها » الا في 
روايةمرجوحة عن آحمد بوجوبها ۰ واتفقوا کذلك على أن الوطوء: معلاوعة 
بفسد صومها ويجب القضاء عليها - وف الكفارة ذهب أبو حنيفة ومالك : 
ال وجوها وعن الشس‌افعي قولان » وعن أحمد روابتان ۰ أظهرهضا 
عندهيا 7 : الوجوب 9 فراجع : الهذب (۱/ ۱۸۲ ب 06۱۸۶ والاشرای 
۲۰۰/۱۱ والافصاح (۲۷۷۲) »۽ والبحر الرائق (۲۹۷/۲) ۰ وإب؟ 
° والبداية (۲۰6/۲) « 

۰ » في ز: « اما‎ )١( 

49 في ه » ل : دوهي » ۰ 

(۲) صحف في د ۰ بلفظ : « بالامة » ۰ 


م8 


(5) في ز : « بأنه » وفي د : راذا ٠‏ 
(۵) في د » ز : « بتوع »۾ ۰ 

٠ سقطت الزبادة من ه , ل‎ )٩( 

(۷) في ل : « تتايد » ولعله تصحیف ۰ 
(A)‏ في د »ز: د« فاما » ۰ 
8١‏ في د » ز : « والشافعي » ٠‏ 


- ۱۷ بت 


بالا ع(۲۱ + بخلاف الانزال بان ل 0 لسمن والأفخاد 1 0 
ذلك لسن جماعا ۰ 


وأبو حنفة يقول : هذا يسمى جماعا مجازا م ولش المحل محل 
الشهوة في الأمل » الا في حق المضطر ٠‏ فلا تعدی اليه الكفارات" + 


وأما قود السادة » فهي مرعة ٠‏ فأما"" افساد الحج بالجماع > فقد 
ورد نص بالواجب فه > وأما القضاء والتطوع ور صوم رمضان _ 
ف( پلتحق به + اذ عرف من الشرع تعظيم هذا الشهر ا ۲ 
فكان له تأثير في تنخم الحناية وتفاحشها * فلم تحذف هذه القبود ۰ 

وأما الجماع نضه > فقد ذهب مالك رضى !له عنه ‏ الى حذف 


(۱) لفظ د : « الجماع » ولفظ ه : « في الجماع » * 
(۲) عبارة د : « غظون الأعكان والسمن والأفخاذ » وقيها 


تصحف ۰ 


(۲) قد اختلف الفقهاء في الایلاج في البهيسة واليتة في نهار 
رمضان » فذهب الحنفية : الى انه أن آنزل فسد صومه وعلیه القضاء 
فقط ٠‏ والا نصومه صحیح ٠‏ وذهب الشافعية والحنابلة : ال فسساد 
الصوم أنزل أو لم ينؤزل ۰ وف الكفارة قولان للشافعي , وروايتان عن 
آحمد ۰ أما الابلاج ف الد بر ء فقد انفقوا على فساد الصوم به » وأوجب 
الحمهور مع القضاء الكفارة ۰ إلا في رواية عن أبى حنيفة : لا کفارة عليه 
آما الانزال بين الأفخاذ والبطن والابط » فیفسد الصوم ولا تجب به 
الكفارة ٠‏ وقد أوجب الامام مالك الكفارة مع القضاء ف حمیع الصسور 
التقدمة * فرأجع : الام (۸۵/۲ - 85) والمهذب (۱۸۵/۱) والهدابة 
)۸٩/۱(‏ والاشراف 0 ٠‏ رالافصاح ١15(‏ - ۱۱۷) والبحر الرائق 
(۲۹۷/۲ - ۲۹۹ ) ۰ 


)£( في هم : « واما ٠.‏ 
(ه) في ه » ل : و لا ۰۰۰ الحترم 1 * 


2-00 


قبوده > وأوجب بأبتلاع الحصاة > وقال : الجاية من خث كان افسادا ء 
والكل مفسد : موجب للقضاء(' مفوت لفضلة الوقت ٠‏ 


اود قا وعد اعتبر كمال الافطار یمقصود تفسسوق الننسن اله 
1 - أ] فان هذه عقوبة بازاء جناينة © فتأئر 9) بما يؤثر في اثارة 
[ باعثة ]" التشوف ٠‏ فساعده عله الشاقبي - رضی الله عنه - وزاد ء 
فاعتبر کونه جماعا : لأن توقان النفس اليه لا یسکن بمجرد وازع الشر ع؛ 
وقد ظهر للجماع المحظور تسز في الشرع عن غيره » اذا صادف الحج أو 
ملك الغبر ۰ 


فهذه وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع ٠‏ اذ فهم أن 
الکفارة منوطة نوع جناية » وفهم مناستها وتأثيرها ٠‏ فیک ا 
ف الغاء الضود واقائها ٠‏ فکان ذلك کلاما واضحا » ومسلكا في التصسرف 
لائحا ؛ مترفا عن عموض اله الختلف به الذي قدمناه ۰ فمن سا 
شبها - على ذلك التأويل - فقد غلط ٠‏ لأن وجه الغموض فه : [ فى (0) 
انتهاض <° طلب علامة متعدية [ بعد ۲ تعرف الحكم باسمه في محله > 
والاستغناء غن طلب الناط ٠‏ وفي هذا القام فهم الحکم »> وفیم معه ارتاط 
مهس یت ی 


((2 درد في د - بعد ذلك زيادة : « به » وانظر الدسوفي عل 


(5) في د : « فتعاید » ولعله تصحیف ۰ وانظر تقویم الآدلة رء وج 
دفتح القدیر (9/ ٠ 07١‏ 

9) لم ترد الزيادة : في ز ۰ وان الأم 0٠١/57‏ ۰ 

(5) في ز : «وحکم » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في ى ۰ 

(1) في ه ء ل : « انتهاضنا لطلب » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ز ۰ 


سس 


EA 


الحكم » وتعلقه [ بيه ومناطه ۲٩۶۲‏ ۰ 


فان قل : هذا الجنس الذي ذكرتموه هو الذي عبر عنه عامة 
الفقهاء : بما في معنی الأصل ۰ نيرتم العبارة عله » وبدلتم کسسوته 
بالتلقب : يتقح مناط الحکم 

نا : معظم الأغاليط والاشتباهات » ثارت من الشغف باطلاق ألفائل 
دون الوقوف على مداركها ومآخذها » فلسنا نمنع من اطلاق هذه العبارة 
بعد فهم هذا" الأخذ ٠‏ وانما المنكر ان يظن الظان ‏ في هذه المسسثلة 
ونظائرها ‏ أن غير الوارد ألحق بالوارد » بمجرد النقادب(۳" والتشابه ء 
دون فهم الاستواء في السبب [ بعد فهم ]۲۳ السبب » ورجوع الافتراق 
الى ما لا تأثير له في السب ء وقد يظن العامة أن ذلك من القن(“ 
الحض » وهبهات » فانا نلحق الأمة بالعبد [في قوله صلى الله عله وسلم] : 
« من أعتق شركا له في عد » ٠‏ ونلحق العبد [ بالأمة ]© في تولسه 
عز وجل : « فاذا آحصن" فان ین" بفاحئة فعلهن نصلف ما على 
السحصنات من العذ اب »۲ ٠‏ وقد انعقد الاجماع عل اجار السد 
الأنة عل الکاح + ولس یمکن اطلاق القول بأن السد في مناها ۰ فلن 
كان [ هذا ]“ مأخوذا من القرب » فالقرب لا بختلف باختلاف الأحكامء 


(۱) في ل : « ومتاطة بسببه » ۰ 
(۲) في هاء ل : « هذه المآخذ ۽ ۰ 
(۲) صحف في د ۰ بلفظ : « التفاوت » ٠‏ 
)٤(‏ عبارة ز : « بل بفهم » » وعبارة ل : « ۰۰۰ فهمه » ° 
(0) صحف في ص » بلفظ : « الفرق » ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(۷) سورة النساء (۲۵) ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
د عاج د 


۵ هو مأخوة من العم بأن مال السراة : : العتق من الشريك + ومناط 
التشطير الرق » ولا مدخل للأنونة والذ کور 2 (۲) ' في الرق والعتق > 
تا في السب » وت نبا مد له في [ تغيير ]أ السب ۰ 
وللأنوئة والذكورة تار 0 تغنور آمر التكاح ٭ ان الاش هیا گنه 
بالنكاح والذكر مالك : فلم بشن فول القائل : ان [ السبب المسلط على ]7۱ 
اجار الأمة : ملك اليمين ؟ والعبد يشار كها فه ٠‏ فانه - مع المشاركة _ 
فارقها! " ضما فيما لا مدخل له في التأثير في هنا ال لجنس من الحكم ٠‏ و كذلك ۳ 
ألحقنا العد بالحر المعسر في الكفارة في 1 الاعرابي » ولم نلحق العبد 
بماعز في الرجم على ال لزنا ٠‏ والتقارب في السئلتين واحد من حيث الظاهر » 
وكذلك الحتنا المرأة بماعز في الرجم » وترددنا في الحاتها بالأعرابي في 
الكفارة ٠‏ والتقاري في المسئلتين واحد من حيث الظاهر ۰ 
SS‏ معي : من 
i‏ ا * بالنص مرة > وبالنظر أخرى ٠‏ فدل 
أن [ مناط المعرفة ©( Tk‏ اللسائل العلم بمقدمتان ؟ احداهما : 
الاشتراك في السب * والثانة : دجوع الافتراق الى ما لا مدخل لله في 


(۱) في د » ل » ز « لابل  ٠‏ 
ENG 59‏ 
2( في ل : « وافترقا » . 
(( لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وعبارة ل , ز : « تعيين » . 
(5») في ل » ز:ه مدخل )> . 
(1) في ل : « السلط على السبب » 
+ 9 في دءل عه : و فارقه , . 
(A)‏ في د » ز : « ولذلك » ۰ ولعله تصحيف - 
)٩(‏ في هاءل : د بالشرع » ٠‏ 
)٠١(‏ فيل : «الناط» ٠‏ 


سر 4۲۱ بت 


الحكم.» زهو على التحقيق - رام الى ما القذمة الأولى ٠‏ وهر 
الاشتراك في السبب ٠‏ فان كانت المقدمتان معلومتین : لم تختلف فسه 
القرائح » وعسّر عنه : بأنه في معنى الأصل ۰ وان كاتا" مظنوتين : 
آمکن تقربر ۱ ترا 0ه تون عرق اهنت عالق هل ترج عله نعي 
اطلاق السارات ۰ 

مثال القسم الثاني وهو : ما عرف کونه مناطا بالاضافة اللفظة _ 
كقوله عليه السلام : « من اعتق شر كا له في عبد قوم عليه البافي » ٠‏ فهذا 
بطريق الترتیب ,صيغة الجزاء والشرط ۰ وقوله عله السلام : ه اذا ولغ 
الكلب في اناء أحدكم » فلیفسله سبعا احداهن بالتراب, ۲۳۰ وهدًا من 
طريق Ls Cs 2١‏ بت شاع عا 
الجملة ‏ بمجرد سماع الحديث الأول أن اعتاق أحد الشريكين نصه 
سپ للسراية الى الاقى » وأنه موجب له ومناط لحكمه"ء وانما النظر : 
في شخ الناط بالغاه قنود وابقاگها ۰ ۱ 


ففي فوله : اعتق » قد عن الببع والطلاق وسائر التصرفات > وفي 
فوله : شر كا » قد عن اصف العبد الستخاص » والعض العتق من السد ۰ 


(۱) فی دء ل , ز : د كان مظنونا » ۰ 


(۲) حدیث صحیح روی بالفاظ متقاربة ونژ بادات مختلفة من. طرق 
عدة » فانظره : في مسند الشافعي (۲) وأحمد (۰۸/۱۳ و ۰۱۸۶ ۳۱/۱۶ 
و ۸٩‏ : ع) دصحیح المخاری (۶۱/۱) ۰ ومسلم (۱۳۲/۱) والستدراد 
(۱۰/۱) وستن آبی داود (۱۹/۱) والترمذي (۲۰/۱) وابن ماجة 
(۷۰۱/۱) والنسائي (١/؟*ه‏ و ۱۷۱ والدارمي (۱۸۸/۱) والدارقطني 
(۲۶) والبييقي (۱۸/۱ و ۲۲۳۹ و ۲:۷ و ۲۵۱) وراجع الکلام عنه : في 
معالم السنن (۲۹/۱) ونصب الراية (۱۳۰/۱ و ۱۳۵) ونیل الأوطار 
۲۰/۱ 


ب ۲۲ سم 


[ وفي فوله : له » قد عن اعتاقه ملك الغير ]۲۱۳ ٠‏ وفي قوله : من عداء 
قبد عن الأمة . ۱ 

أا نید التق فمرعى” ؟ فمن باع شركا له فی عبد : لا یسری 
الى الاقي ولا يقوم عليه > ۱ز(۳) عرف بالشرع نوع قوة وغلبة لتق ام 
تعرف لسع ؟ ولذلك بستدعی المع شرائط يفسد بفواتها » ويفسد بزيادة 
شرط فاسد »الى غير ذلك من الأمور > فلم يلغ هذا القید ٠‏ 

نعم : لو ألحق به طلاق البعض وحكم بسرایته ۲ > فله وجه : لأن 
الطلاق والعتاق فریبان [ ۱ - ب ]في الشسرع : في القوة والنفوذ 
رتسول ؟" التعليق بالاغرار وغيره فيظهر تساوییما(" في عدم قبول 
التجزي ٠‏ 

وأما قوله : شركا » فهو قيد عن نصف المد الستخاص > وهو 
ملغى : فان السراية الى ملكه تلتحق بالسراية الى ملك الغير بطريق الأولى > 
وجرى التقسد بالشرك للعادة ٠‏ 

وفوله : له » فيد معتبر لا یشحق به توجهه الاق على آصیب 
الشريك » لأن ذلك یخرج العتق عن كونه عقا : [ فانه ]۳۷ لا ينغد 
تفه ۰ 

وأما قوله : من عبد » فقید محذوف : لأن الأمة في السب كالسد ؟ 


)١(‏ سقطت الزيادة من داء 
(5) فيل » ز :«هن» ؛ 
(۲) حرف في د » بلفظ : و اذام ٠‏ 


۰ في د : « بسراية » وهو صحیح آیضا‎ )٤( 
۰ » صحف فی ه : بلفظ : د وقیود‎ )5( 
في ل › ه : « تساوقهما مد‎ )( 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ (¥) 

س 4۲۷۲ بت 


ولا مدخل للأنوئة في تغير ما یناط بالعتق والرق > وانما جرى ذكر السد 
وفاقا بسقه"* الى اللسان ٠‏ كقوله”"2 عليه السلام لف يها وجل ات 
او آفلس » قصاحب التاع أحق بمتاعه » ۰ والعنی" بالرجل : الحنس ٠‏ 
و کان الغاء هذه القود سستدا الى فهم عأدة البان » اذ الفصح فد 
یبن الجنس بذكر بعض الصور ٠‏ كقول القائل مثلا : من باع وبا زال 
ملکه » وهو يريد به جمع الأمتعة : من الفرش والدار ٠‏ ولکن نبه بالبعض 
على الكل ٠‏ وبذ کر واحد من الحملة على الحملة ٠‏ فهذا ما يجرئا على 
الفاء هذه القيود الصسرح بها » مع [ ما ]۲۳ تقدم : من الاشستراك في 
السبب » ورجوع الافتراق الى ما يعرف أنه لا مدخل له [ في السکم ](*), 
وذلك قد يعلم كما ذكرناء + وقد ینان كقولنا في اعتاق البعض المعيئن + 
فاا تقول : السبب ‏ بعد التنقح - هو : اعتاق بض الرضق » وهذا 
بعض > ولا ۳ للشسوع ٤‏ ولكن خرو- الشيوع عن كونه داخلا ف 
موه ان 2 

والغرض أن الظنون والملوم من هذه الجملة » دائر'”2 على مراتب 
في النظر معقولة » تترقى عن اله الختلف فه ٠‏ والنکرون لذلك الحنس 
فائلون بهذا الفن » لا محالة ۰ 

۳ قوله عليه السلام « اذا ولغ الکلب في اناء احدکم فلغسله »> 
فالولوغ مقيد عن الکروع وغيره ٠‏ والکلب قد عن سائر الحبوانات > حتی 


(۱) في ل » ز : « لسبقه » ٠‏ 
7 (۲) في د : « وقوله » ۰ 
(۳) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في هاء ل ٠‏ 
ره) في ه» ل : ١‏ دائرة » ٠‏ 


- 2355 


الختزير “اا كه كن اتوت ی ووشعلة ب قد ع ران . 
اخر : من افرك والتشمیس وئیره ؟ وقید عن غسل قن ملاس الاناء ٠‏ 
وقوله : سبعا » فيد عن سائر الأعداد سواه ٠‏ وقوله : احداهن بالتراب » 
فيد عن الصابون والأشنان وغيره . 


فلنظر اناظر : كيف يتصرف في هذه القيود ؟ فتقول : العقول 
الجملى )١(‏ اولا تغليظ الشرع نجاسة هذا الحوان ٠‏ 

فأما الولوغ > ففي معناه الكروع : لاه دل على نجاسة سووم > 

7 9 ۰ 5 ۰ ع 5 

وعرفه عند الشاقمي ب رضی اله عله في معتی لعا به > ذابو تفه 
لا براه ي معئاه “٤‏ دويرى هذا القيد ر ٠‏ وذلك : لتنازعهما ف أن 
سس سي و 

)01( صحف في د » زب بلفظ : « الجلى » ٠‏ 

() قد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : الى أن الكلب والخنزير 
نجسان » وأن سورهما نجس أيضا ٠‏ وذهب المالكية : الى طهارة الكلب 
وسوّره » و نحاسة الخنز بر 5 وق نحاسة سوره » روايتان عن مالك ٠‏ أما 
العدد في الفسل » فذهب الحنفية : ال أنه ثلاث والشافعية والحنابلة : 
سبع ٠‏ أما المالكية » فقد استحبوا الخسل سبعا : تعبدا » لا للنجاسة - 
وذهب الشافعية : الى ان التسراب متعين ٠‏ فراجع : المهذب (۸/۱:) 
والهداية (١/؟١)‏ والقوانين الفقهية (۲۱) والافصاح (ه - 5 ) وقد روى 
ابن المبارك عن ابى حنيفة في الكلب بقع في الماء القليل ثم يخرج انه يعجن 
به ٠‏ انظر بدائع الصنائم ١‏ : ۶ * الا إن كتب الحنفية تنص على إن 
عرق کل شيء معتبر بسوره ۰ انظر فتح القدير ٠ ۷۶ : ١‏ ورد المحتان 
على الدر ١‏ ۳۶ . 1 


ويقول السرخسي : ان الصحيح من المذهب عندنا ان عين الكلب 
نجس ۰ واليه يشر محمد رحمه الله في الکتاب ۰ ویعض مشايخنا بقول : 
عين الكلب ليس بنجس » ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ٠‏ انظ 
البسوط ١‏ : 18 وفتح القدين ١‏ : ۳ - 5 غير ان الكاساني یری ان 
القول بان الكلبليس بنجس العين اقرب القولين الى الصواب ۰ بدائم 
الصنائع ۱ : ۷١‏ ۰ وتخريج الفروع على الاصول صفحة ۰۷ 


5756 م 


لون و ا ا رو نمل انير 
وهنا أمر فهمي عقلي » وقد يستمد من [ شواهد ۲ 
الشافعي سرضی الله عن جرى ذكر الولوغ على الب » تتیها على النجاسة 
المطلقة » كما جرى ذكر الاناء على الغالب : فانه يغسسل الثوب من لعابه 
انفاقا » كما يغسل من واوغه الاناء » فذكر الاناء تسه على الجنس : اد 
العادة أن الكلب [ انما ]!"2 يلغ في الأواني ٠‏ 


الشر ع ٠‏ فد 


وایا تضهن الكل [ << فک ل ینکن الناژه ۲۳۱۲ ۶ والحاق 
ساثر الحوانات(؟) و(" الحیوان الذي لا يؤكل لحمه » أو الساع'"' 
[ به ]۲۷ ٠‏ فان الکلب سبع وحبوان وغير مأكول اللحم وکلب ؟ فکان 
لخصوص وصفه » اثر في التنحيس > عرف ذلك من شواهد انشر ع : 
في تخصصه ف التغلظ والتشدید > تلم يلغ هذا الشد ٠‏ نعم : 
ينقدح تردد في الختزبر ؟ فانه أخوه : في نظر الشسرع > والامر 
اعكارينا وععریمهبا وتصهما » تحيل 0" آن بقال : بضسل من 
[ نحاسته سما ۲( > ثانهما آخوان کالطلاق والعتاق ٠‏ على ما ذکرناه في 
قضة السراية ؟ فكأنا نعلل تنجاسسته تفلیظ آمره في الشسمرع ؟ 


mr me nne asan hv 


٠ » صحف في د » بلفظ : م سوی هذا‎ )١( 

)۲ لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

)۳( عبارة د , ز : « لم يكن للعادة » ولم ترد « الفاء » في الاصول ۰ 
(5) قد ورد في د » ل , هه - بعد ذلك - زيادة : « به » ۰ ۱ 
(ه) في ده والحیوان ۰۰۰ والسباع ۰ ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في ه » ل‎ )١( 

(۷) في د ءل » ز : « بمزايا و 

(۸) في د : « یحتمل, » ° 

(8) في ز : م نجاسة السبع والخنزیر » ۰ 


ا 


ونلحق به الخزیر على رأى » وهو .من يسل القياس الماسب المستنيط » 
لا من قبل تنقبح الناط + 


أما قوله : فلغسله » فلا يلتحق به الفراه والتشميس [ ولا غرء ۸۱۱ 
اعرف بن ار اش في الشرع * ثم هو متناول للغسل یکل ما 
ولكنا نز ید هدا : قنقده بالفسل بالماء l<‏ عر 


؛ 
9 
وكما أن د 


اسان كا 


كر بعض القود بالعادة من جملة البان > فاخلال العض 
عل الهم بالعادة من حمله السان ۰ 
فاا تسده کن غدل غر صاحب الاناء 3 فساقط ۱ فالفهوم زجوب 
الاذاله [ 50 - أ ] ولكن ذكر صاحب الاناء على العادة ٠‏ 
وآما قوله : سبعا » فلا یقوم(۳) مقامه عدد آخر ۰ 5 
واما قوله : بالتراب » :احتف فبه ؟ فمنهم من ألحق به الصستابرن 
والاشنان » وال : المعقول مزید تغلرفل بجمع غير الماء الى الاء م وذى (4) 
اررسيبيبيببيبيبيببيب ب لل سیم ن 
)۱ في ه » ز : « ویلتحق » ۲ 
سؤر الکلب وغسل الاناء منه » من قبيل العبادات غير المعللة فلا يراق 
غير الماء قياسا عليه ۰ ولا يراق أو 
کلبا ۰ 


يغسل من ولوغ الخنز بر > لانه لیس 


وقد رای المالكية ان الامر باراقة 


انظر الدونة 0/۱ و١‏ ۰ والدسوقي على الشسرح الكبير ۸۲/۱ ۰ 
والبداية والنهاية لابن رشد ۲۹/۱ ۰ وقد رجح النووی هذا من حيث 
الخطیب الشربيني عنه قوله : ليس 
». الغنی على النهاج ۷۸/۱ ۰۰ 
وذكر في وجه ان غير لعاب الکلب ٠»‏ کسائر النجاسات » ۱ 
على محل النص لخروجه عن القياس ٠‏ المغنى على المنهاج ۸۳/۱ . 
(5) فيه : « وغره » ۰ 

)۳( ف هع ز : « يقام .» 53 

(؟) فيز 


: « فدکر و ۰ 


الدلیل لا من حيث الذهب » فقد نقل 
لنا دلیل واضح على نجاسة الختر بر 


قتصار؛ 


بت ۲۷ 


التراب لوجوده غالا » وهذا کانضسف الذي لا بصلح للاعتماد"" عله ٠‏ 

فهذا مساق هذه التصسرنات > وماخذاها آمور معقولة من ساق 
الكلام » مفهومة من موارد الشرع ٠‏ ولس من قبل اشبه [ المقدم 
ذکره ]أ المختلف فه بين الفقهاء والأصولين ۰ 

N SS‏ ث حكم 
عقب أمر حادث ؛ ؟ عل عل الحملة | ان الحادث موجه < 9 0 
في تقح فبوده ‏ : : کالحکم بلز وم الوضوء بخروج الخار ج من السسلين ؟ 
وقد 5 احتلف العلماء ء قه : 

وتال ۳ حنبفه رصى الله عله ہے مناط الحكم روچ التحاسة 
فألحق به الفصد والححامة وكل نحاسة سالت ء وقال : احالة وجوب 
الطهارة على اللتجابة - وقد عرف تأثيرها في الطهارة في محله9؟ - 
أولى من احالته(۲) على المحل الذي منه ینفصل ؟ فسائر أجزاء البدن 
واعضاه له حكم واحد ف الطهارة والنحاسه 3 فلا بعرف لمحل مداخل 


سس م س یت وس ی سید 


۰ » في ل » د, ز : «فقد‎ )٤( 
٠ » ره( فيز : « في ايجاب الطبارة‎ 
٠ في ها ز : و محلها ء‎ )( 


۷ ف ز : » احالتها وار ع القدیر ٠ ۲۷ 5/١‏ وراجع 
الاحادیت التي احتج بها المحسیة ني سذا زلباب وتخریجه! في اعسب الرابة 
NAS ۳۷/۱‏ 


- A - 


[ المسلك ]0 الماد ء ولا شع [ خروج ]۳ النجاسة ؟ بل جب بخروج 
الدود والريح وغيرهما * وتعلقه بالریح يدل على أنه لا تع النجاسة ؛ 
وان قدر اشستال الهواء النفصل بالربح على نجاسة » فيمكن” تقدير 
ذلك ي الریح الخارج من غير المسلك المعتاد » وفي الحشاء المتغير ؛ 
ولا تعلق به الطهارة بالاجماع ٠‏ فكان املك المعتاد معا من حث 
نغ [ سیب وجوب ]ا الوضوء : الصلاة ؟ ولكن جعلت الأحداث 
- التي تکرر) بالطبع على الدوام - موائيت لها » فلس في معناها الفصد 
والحجامة ؟ وفى معناها انفتاح 'ثقبة يحت المعدة مع اسداد المسلك المتاد : 


فاه ام مقامه م 


وال مالك - دضى الله عله بما“ ذكره الشافعي رضى” الله 
ع ورا ون الاشان ف الخضارج » فلا ينتفض بالدم اذا خر 
E‏ 3 5 

من السيبلين > و 55د لانه لا یتکرر ا 


وأنكر الشاي هذا : من حيث انه دای نیع اة ۱) والبحث 
ا يا فبيحا » مع اختلاف الطبسائع > واستتلاط الملل بالأمزجة ٠‏ 
ب يي ی ! 

)۱( لم ترد الزيادة : في د . 

)۲ لم ترد الزبادة في ه » ل . 

9) في د : « فأمكن »۾ ٠‏ 

(6): لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(5)في ه : « السبب لوجوب » ۰ 

)۱ في د : « تكرر » 1 

(۷) في ه » ل : وما ۰ مرضی » .. 

(8) في ل : « وبزاد » ۰ 

0 فيدءز: «وما . 

(۱۰) في ه » ل : و النجاسات ‏ . 


مس 


- ۹ ب 


فأقام ۲۳ المحل مقام | لزع لاخر هر الحل المعتاد یلق بالخارج 
1 


تهنا منهم نظر في تتقبح الناط » ومدركه شواهد السسرع وابقاء 

ما يقدر له أثر > والغاء الال ار 

» مقدار درهم من النجاسة‎ 000 ES 
٠ على محل اللیجو(*)‎ 

ال آبو حنبفة - دضی الله عنه - : [ عنى عنه ] قلت 
وقدره ؟ فهنا القدر معفو عنه على سائر الواضع : اذ جمیع البدن - في 
وجوب تطهيره » وملاسته للصلاة - على وترة * ش 

وتان وی اه ا ادق تاش ی بكرن 
يانه ون اا ال ر وار ع فه ۴ ولا را متا درن 
أبى حنفة - رضى الله عنه - : ان الواتف(۲) على شاطىء البحر جاز(" له 


(۱) في ه , ل : « فيقام » ٠‏ 

(۲) في د » ل » ز : «١‏ وكيف » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(4) صحف في د » بلفظ : « التجوز » وقد ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة : الى أن العفو الوارد عن قدر إلدرهم من محل النجو » مقصور 
عليه ۰ وذهب الحنفية : الى أن هذا القدر معفو عنه سسواء أكان في محل 
النجو أم في غيره ااا : الهذب (۲۷/۱ ) والاشراف (۱۹/۱) والهداية 
( ۲۱/۱ ) ۰ 

٠ في د : « وقال » , وقد سقطت الزبادة التالية منها‎ )٥( 

(5) في ل : « لقليله » ٠‏ 

0 في د »ل › ز : « الوارد « ۰ 

(۸) في د . ز : « جائز » ۰ 


اا ۱ من كين بيه امن اق ن و خر 
ان تکرر الحاجة إلى الفسل على الدوام - هو السبب في العفو > وهو الذي 
فهمه الأولون » ولذنك"۳ احترزوا عن دشاش النجاسة » وتساهلوا في 
الاستتحاء ٠‏ 


ومن هذا القيل : طريان الخار بعتق الأمة تحت العبد > فانه تتجدد 
بطریان حادث علم آنه متعلقه وموجب حدوثه » وهو - ااب تس 
لوجه آخر » وهو : ورود الحكم مرتبا على واقعة ؟ اذ عتقت بریرج(۳) م 
فخر ها دسول الله صلى االله عله وسلم ٠‏ والنظر في هذه المسثلة بتسن(4) 
ناط الحکم لا نتقیحه 4 فانه احتمل أن یکون سبه ملکها اع مطر د 
ف الحرة * ويحتمل أن کون سسه قصه الزوج وظهورها علد حدون 
ارو ا زيم از الناطين بالسبر » والامتحان بشواهد 
الشرع » وبقوة الناسة والتأثير ٠‏ 

والأمثلة السابقة وقم الانفاق بها على جملة > فانقسم۲ الناظرون : 
الى من“ يضم الزيادة الى المزيد » والى من یلفی الزيادة ویقتصر على 
الأصل : فسميناه تنقيحا » وفي هذا الثال تمده الأخز وتباين ٠‏ وهو 
كالتتازع في أن الصغيرة زوجت لكارتها أو لصفرها ؟ فهما مناطان لس 
س 

)۱ لم ترد الزيادة : في ها , ل . 

(۲) في د : « وکذلك ٠,‏ 

(f)‏ هي : مولاة عائشة رضی الله عدها » وقد كانت مولاة لقوم 
من الانصار فاشترتپا عائشة منهم فاعتقتها ٠‏ انظر : الاصابة (/) ۰ 

(5) صحف في د » بلفظ : د بتغيير » وف ز بلفظ «٠:‏ بتغير > ۰ 

)0 في د » ز : د والتظر » . 

0 في ز : د وانقسم » . 

2 ف عن + ما 


- 4۳۱ - 


اقا تشيرنا ال خن عند فريق یل كل يق يشر اد الناظين ٠‏ 
واعتار القصة في الخار أظهر تأثيرا ؛ اذ لا تطرق لخار التروى الى 
اللكح ؟ ولذلك اذا ال د 
0 ان ل 
e 1‏ 7 ارق یل الصبي الام ٠‏ 
والشافعي - رضی الله عنه - یقول : للکارة والشابة تأثير في اللکام 
عل الخصوص 3 ويشهد له آخار وردت ف ادارة مر النکاح على الشأبة 
والبكارة ۰ 


والغرض : أن متعلق كل فريق ‏ في مسئلة الصغيرة ‏ وخار الأمة . 
مناسب مطرد ؟ والنظر في التعین بالترجیح > وهو دلبل على امتناع تعليل 
الحكم [ +8 ب ] بعلتين » على ما سنذكره + فان الجمع يمكن؟ في 
1 لتر 7 ولم يذهب اله ریق ۰ والمقصود من جميه © هذه الأمثلة ۳ 
أن مناط الحكم اذا صار معلوما [ اما ۲ على الجملة » أو عل e‏ 
فانظر في تنقيحه وتميينه : بالندوار* على طلب التائ + والناسبة في 


(۱) في د : « تأثر » ۰ 

ES‏ ا اک 
(۲) فيه : « بمستانف » ۰ 

(5) في د : « الصغرر » ۰ 

(ه) في ل : « فيه » * 

() في ه : « ممکن » ۰ 


ترد الزيادة في د » ز 3 


ل 
ف 
207 في د : « جمع » ۰ 
لم 
في دء ز : ١‏ بالتداور » ۰ 


مب ۶۳۲ ب 


الالغاء والابقاء لبس من باب اله ۱ 


علة ال با + 


لجتهد فيه » الذي قدمنا مناله(۳" في 


والعجب من بعض المصسنفين في الأصول ‏ : من آفاضل تدماء 
الأصحاب ‏ أنه قال : الحاق السفرجل بالبر برابطة الطعم » من قباس الممنى 
والعلة ٠‏ والحاق الكاح الفاسد. بالصحيح ي احکابه » من ماس الشسه 0 
لدو رانه بان الز نا والحلال € وغلية شه الحلال ۰ 


ونحن نقول : الأمر على العكس ٠‏ فأما قاعدة الر با فقد قدمناها ٠‏ وآما 
ا O‏ الفاسد والمتبع [ فه ا في ابات اللسسب والمصاهرة » والعدة ء 
والمهر > وسقوط الحد ‏ المعنى ٠‏ فان الأصل أن الولود على فراش الرجل 
والمخلوق من ماله » منسوب اليه ٠‏ وانما قطع الب بجناية الز نا 
وعدوانه ؛ ولا عدوان من صاحب الظن ٠‏ والمهر يجب بالتفویت(*) وقد 
حصل ٠‏ والصاهرة تشع النسب ؟ واذا ست النسب : فلابد من صون الساء 
- عن الخلط - بالعدة ٠‏ وأما الحد فسقط بالشبهة » فكف لا يسقط 
غمن لا يوك اة 


نعم : لو عبر معبر عن هذه المعاني : بالشبه » وعما تقدم في الربا : 
بالمعنى ؟ واأفسد هذه الماني في التكاح الفاسد - لضطر الى الآخذ من محرد 
الشبه ‏ فلا يبعد شيء من ذلك > بعد الوقوف على القاصد التي نبهنا علها ٠‏ 

[ وظنى ٩]‏ أنه لا یقی - بعد هذا التقرير والتفصيل والتمشل _ 

٠ » فياه « التشبیه‎ )١( 

(۲) في ل : « ذکره » ۰ 

(5) لفظ ه : « نكاج » » ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في ل . 

(5) في ه : د« لجناية » ٠.‏ 

(۵) في د » ز : « بالمغيب » وهو تصحيف ۰ 

(1) في د : « مع أنه » » وفي ز : مع ظن »۰ 

- CT = 


اشكال في قواعد الشبه والطرد والخل » على كل من أتقن هذه القواعد » 
وأممن النظر فها بعين الانصاف ٠‏ وستأتى على بقية البان [ في الطرد والشبه 
والخل اف وان زان هقی منه شىء ف الامكان 00 5 £ 1 باب ا 
بان القماس على العدول عن سنن القاس > ان شاء الله عز وجل ٠‏ 


+ اذ 


مت س 


زا) لم ترد الزيادة : في ه » ل * 


(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ۰ 


القول في بیان أشكال البراهين النظرية ء الحارية 
في المسائل الفقهية 


والغرض : بيان المسانك الجاررية في المسائل التي بعدها الفقهاء قاسة » 
لا نقلمة ٠‏ فأقول : هذه البراهين ثلاثة : برهان اعتلال » وبرهان استدلال » 
وبرهان خف ۰ 

آما برهان الاعتلال > فهو الل الوه وتيت ی 
كما تقد م ذكره ه في القاس ٠‏ وشكل هذا ۱ البرهان برجع الى مقدمتين وشحةء 
وبانه أنك تقول : التصوب مضمون + فهذه مقدمة » وتقول : العقار 
مخصوب ۰ فهذه مقدمة ثائية » فنتيجتهما : أن العقار مضمون + وتقول : 
المغصوب مضمون » وولد التصوبة مخصوب : فكان مضمونا ٠‏ وتقول : 
المال مضمون بالاتلاف » والمنفعة مال : فتضمن بالاتلاف » وتقول : السارق 
مقطوع » والباش سسارق : فکان مقطوعا ٠‏ وتقول : الطعوم ربوى » 
والسفر جل مطعوم : فکان ربوا ٠‏ 

وکل ذلك راجع ‏ في أول افد به الى دون حول امن 
معين > تحت جمله معلومة ٠‏ وان شنت قلت : الطعم علة الربا » والطعسم 
موجود في السفرجل : فجرى الربا فبه * والغصب علة الضمان > وقد وجد 
في العقار : فوجب الضمان ۰ ۱ 

وعبارة الفقهاه - في هذا الجنس - أنه مطعوم » فأشبه البر ۰ أو جری 
به الريا : قباسا على البر * أو متصوب") : فضمن كالنقول ٠‏ 

وگل ذلك يرجع الى دعوى دخول واحد مین » تحت جملة شاملة ٠‏ 
وشكله من المر!هين العقلية > مقدمتان وشحة ؟ كما تقدم ٠‏ 


٠. التمسك‎ «١ في د › و‎ )١( 
۰ » في ه : « ومخصوب‎ )۲( 


سس سس . 


~~ e تب‎ 


مد يعرض النزاع في ك الثانة ؟ کتسول . 
۱ لخصم : اسلم أن السفرجل مطعوم ٠‏ ولکن ن لا سلم أن الطعم علة الربا » 
00 » بل بعض المطعوم رفحت وك ۲ 
يسلم [ القدمة اون وینازع في اثانية ؛ كقوله : سلمت أن الخصب 
علة الضمان > ولكن ی وجوه تست ق ار وولد الخصو یب( 
والمنفعة ٠‏ وسلمت أن السرقة علة القطع > ولكن لا أسلم أن النباش سارفی» 

فاذا وقع النزاع في المقدمة الأولى > لم تشت الا بالأدلة الشسرعة : 
ال ی : کون الم علة ثلا » بت ۳ ذلك : 
بالنص > أوالايساء» أوا لترتتب عل الوافعة » او الحدوث بحدوث 
الوصف > أو بالتأثير » وهو : أن يشت آثره في عين الحكم » في محل آخر > 
بنص أو اجماع » أو بالمناسبة كما تقدم > أو بالطر د والمکس > أو بالاجماع 
المنعقد على ١‏ نه لابد من طلب علامة > والسبر الوائع بعده في في علامة 
سو اند كور ع كما ذکرناء في مقدمات ت قاس الشبه ٠‏ وهو يسمى علة 
أيضا عند أكثر الأصوليين ؛ واله أشار كلام ااشافعي في الطعم والقدية ٠‏ 


أما اذا وقع النزاع في المقدمة الثانية » وهو : وجود العلة في الفرع > 
بعد تسلیم کون الوصف علة ‏ فهذا يعرف تارة بالحس : ان كان الوصف 
حسيا ؟ وقد یعرف بالعرف » وقد یعرف باللغة » وقد يعرف [ ٩۳‏ ب أ 
بطلب الحد وتصوار حقيقة الشىء في نفسه » وقد يعرف بالأدلة اشر عة 
اللقلة ٠‏ ۱ 


مثال الحسی ؟ ثولنا في الماء الكثير المتغير بالنحاسه - اذا زال تغيره 


(۱) لم ترد الزيادة : في ده ز ٠‏ 
(۲) في هاء ل : « الغصب » ٠‏ 


۱ فى د » ز : « وشت ‏ » 
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بوقوع التراب كيه : انه سب مطل للتغير الحاصل بالنجاسة » فصار 
)0 ا 0 ۲ 

يبطل حكم النجاسة [ والتراب مزيل : فكان سطلاء فقول : نسلم أن الزیل 
للتغيي مزيل حكم النجاسة ]۲۱ > ولكن لا نسل © أن التزان مزیل ۶ بل 
هو ساتر کالزعفران والمسك * فبعلم ذلك پادلة حسية طبعية ٠‏ 

ومثال العرفي : فوا : ان بسع الغرر باطل » وبع الغائب غرر : فكان 
باطلا * فقول : اسلم القدمة الأولى » ولکن لا اسلم أن بيع الغائب بسع غرره 
فقال : انما یعرفی(*) هنا من العادة > فحکم العرف فه ٠‏ 

واما مثال اللفوي > فکتو !ا : العتاق بحصل بالکناية المحتملة » 
والطلاق محتمل للعتاق : فحصل به ٠‏ سام المقدمة الأولى > وینازع في 
الثایه » وهي“ : کون الطلاق محتملا للعتاق » فطلب من مدارك(7) 
الکنایات وماخذ التحوزات والاستعارات . 


عائشة رضی الله عنها « سارق آمو اتتا کسسارق أحائا >“ واناتتا 


. » فيه : « الریام‎ )١( 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(۲) في د » ز : « اسلم » ۰ 

(۶) في هاء ل : « یتعرق » ٠‏ 

(۵) في هاء ل » ز : ه کقولنا م ٠‏ 

۰ » في ده ز : دوهو‎ )١( 

(۷) صحف في د . بلفظ : « مداره » ٠‏ 

(۸) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ ۱ 

(5) ورد هذا الأثر في الاشراف. (۲۷۲/۲) ( وفيه أيضا آثر قريب 
مله عن عمر بن عبدالعزيز ) ونصب الراية (5717/9) ۰ وراجم الموف] 
05/5 » والسئن الكبرى )1/۸( وسنن أبى دارد (4/ ۱۶۲): ٠‏ ومعالم 
الستن (۲۱۲/۲) ۰ 


2 EY = 


[ کون ]" "مار متصوب > بقوله عله لام + ومن ضحت يد شب 
من الأرض 206 الحديث » والباتتا کون اللائط زانا » بقوله صلی الله 
عليه وسلم : اذا أتى الرجل فهما زانان .20 ٠‏ وشكل القاس فه: 
01" الز ۷ وت اداه وال زان ۷ ترش هله رید ره 

وأما ما یعرف تصور ذات الشيء » وطلب حده الجامع المانع ‏ 
< ف > كقولنا : ولد التصوب منصوب » لأن حد الغصب : امات يد عادية 
على المال على وجه تقصر ید امالك [ عنه ]۲۳۱ ؟ وقد جری ٠‏ فربما يناع 
في هذا الحد وصحته » وربما پسلم » ویتکر وجوده في ولد الغصوب > 
ویقول : لست الد عادية » ذا لا منم( من جهته » أو لم تقصر ید 


)0( لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(۲) حديث صحيح روى بصيغ مختلفة من طريق : عبدالله بن عمر , 
وعائشة , وسعيد بن زيد ويعلى بن مرة رضی الله عنهم ٠‏ فانظر : صحيم 
البخاری (۱۳۰/۲ ۰ ٠١3/5‏ ومسلم (۷۰۲/۱) ومسند أحمد -1١5/5(‏ 
۷ ۰ ۱۱۵۹/۸ : ع) وسنن الدارمی (۲۳۷/۲) والستن الکبری (4۸/1) 
ونیل الاوطار (۲۱۹/۵) والشکاة (۱۱۸/۲ و ۰۱۲۳۲ ۲۰۰/۲) وذخائر 
المواريث (۱۱۱/۲) 9 

(۲) أخرجه البيهقى بهذا اللفظ عن أبى موسى ۰ انظر السسنن 
الكبرى (۲۳۳/۸) والمغنى لابن قدامة (۱۸۸/۸) ونيل الأوطار )٩۸/۷(‏ 
وبهذا المعنى وردت روايات آخری عن ابن عباس وجابر » وآثران عن آسی 
بكر وعلي رضی الله عنهم ٠‏ فانظر : سنن الدار قطنى (۲۶۱) ومعالم الستن 
(۳۳۲/۲) ونصب الراية (۳۳۹/۲ - ۲:۲) والشکاة ۲۹۶/۲ و ۲۹۳) 
وتفسی التصوص ( ۲۹۹ - ٩۰۰‏ ) ۰ 

۰ لم ترد الزيادة :في هھ ۲ ل‎ )٤( 

(5) لم ترد الزيادة : في ل *. 

(ا) في ه ؛ ل : «٠‏ ويقال » ٠‏ 

(۷) في د »ل مه: و صنع ۰ 
(۸) في د » ز : «اذ » ۰ 


7 ۳۸ مت 


الاللتاعنة » قاندا ی دافع الداع ۰ فشت بكي 110 بالسیب : باثبات الد 
على الأصل » ویستشهد عليه بولد الصید ۰ ویشت تصور ید ال : سان 
بوت ید الغاصب > وأن يد امالك منتفية شرعا شوت يده ؟ فالانتنام(۳) 
کا لزوال ٠‏ 


فاذا نوزع في اصل الحد » وقل : لا » بل الغصب عبارة : عن ابات 
يد تزيل يد المالك > د لك عن بر ولا عا لى المنفعة حتى تزال - 
وجب ابطال المزيل الذي عبر في حد انب > وثين أن بين أن اسم 
الغصب أو حکی(*) » حاصل دون تقدير الزوال > 0 ادا سين 
0 بدا » ومع ذلك جعل عاصا ٠ ٠‏ فهذاا تر نب النظر 


وقد يتصل النظر - في هذا الجنس - تتقبح مناط الحكم ؟ مثل 
نسلم أن اسم الغصب غير حاصل »> ولكن سر 
ا و لسرقة غير حاصل للباش > ولکن 
مناط القطع”"؟ من السرقة ف : أخذ مال محترم من حرز مثله » ونسلم أن 
اللائط لس بزان ء و ولكن مناط الحد من الزانى E‏ تضيع السل قضاء 
شهرة الفرج في الفرج * وعلى هذا يتنو شكل القياس دازام الى 
ج 

. ی د صنعه ع‎ )١( 

() في ل : « شوت , ٠‏ ۱ 

9) قي د » ل : « والانتفاه » . 

(4) في د » ل : ز » « يعتبره » ۰ 

() في مه : « وحکمه » 

(7) في د : د یناط ۰۰۰ بحصول » .۰ 

(۷) في د : « الحکم » ۰ 

(۸) في ل : « الزنا » ٠‏ 


بت ۳٩‏ بت 


المقدمة الأولى ؟ اذ لا نقول على هذا الطريق : ان الزنا موجب > وان اللائط 
زان ؛ ولا ان السرفة موجبة » وان الساش سارق » بل 'قول : تضبيع ا لاء( 
بقضاء شهوة الفرج موجب » واللائط متصف بذلك ٠‏ وأخذ الال الحترم 
من حرز مثله موجب » وقد وجد في النباش ٠‏ فنازع الخصسم في المقدمة 
الأولى » ويقول : لا اسلم أن الموجب ما ذكرته ؟ بل الوجب : فعل يسمى 


زنا و 5 


فليدرك الترشد الفرق بين المسلكين ؟ فان النزاع يتحول من مقدمة 
أل م دا هو الطرريف > 

وغرضنا أن [ بين أن ] جسع براهين الاعتلال ترجع الى مقدمتين » 
وشحه بر جع حاصلها الى [ دعوی ۲ علة لحکم !۲۳ » ودعوى ووو 
في محل [ اللزاع ] > ومحاولة تراتسب الحکم عليها ٠‏ 

ومثاله في المقلات : أن العلم علة کون النات علمة » وقد قام العلم 
بنات الله تعالى : فكان علماء ومثاله من الحسات» أن تقول : [ان]۳۱) المموانية 
علة التغذى » والانسان حوان : فكان متغذيا + وش كله من البراهين أن 
نقول : كل حوان متغذ » و کل اسان حموان ؟ فكل انسان متغذ > فلا يعقل 


(۱) صحف في داء بلفظ : « الال » * 

(۲) قد ذهب الحنفية : الى أن النباش لا یقطع » وذهب الجمهور وأبو 
يوسف : الى أنه يقطع فراجم : الهذب (۲۹۶۰/۲) و الهدابة )٩۰/۲(‏ والاشراف 
(۲۷۲/۲) والافصاح (55) ٠‏ 

(۲) في ل » ز : « بهذا » » ولم ترد الزيادة الآتية فيهما ولا في د ٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(0) في د » ز : « الحکم » ٠‏ 

رح في د : « وجوبها » » ولم ترد الزيادة التالية فیها ولا في له » ز ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ه » ز ٠‏ 


وت 


النزاع ق اس بعد تسلیم المقدمتين ٠‏ واذا وقع التزاغ في القدمسات 
أت بطريقه + و۷ نارق لیات اللات [ في ذلك )+ الا أن وو وت 
الذي [ ينيد ظا ]۳ في القدستن - كاف في الفقه » ولا يكفى في العقلات » 
البرهان الثاني : برهان الاستدلال ٠‏ [وهو : الاستدلالع(۳) على الشيء 
با أبس علة موجبة له » ولكن تبت علته بوجسه من الدلالة ميق ل 
ولا جد ٤‏ نسمية برهان الاعتلال " استدلالا ۰ فان العلة مع الايجاب 
للمعلول » تدل على المعلول ٠‏ ولكن المملول قد يدل عل الملة > 
1 )4( 
ولا بوجها ۰ 


وهدا النوع - وهو الامتدلال بما ليس موجبا - پتحصر فى ید ؛ 

الاستدلال على الشىء و حود خاصته 0 او بوحود سحته 3 فوجود 
عدمه ۰ وكذلك وجود النتبيحة یدل على وحود النتج + وعدمها دل 
على عدمه ٠‏ 

والاستدلال على الشي» بمثله ونظيء » فان ما رشبت للشيء : يشت 
لنظيره وساوبه » على الضرورة ۰ 

مثال(۳) الاستدلال بالخاصة > كقول“ : الوتر نفل » لأنه یژدی 
على الراحلة > ویطرد هذا في النوافل » وینعکس ٩۳۱‏ في الفرائض * ووجه 


() في ه » ل : «لاء ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
(۳) في دء ز : ه شرطناه » .. 

)۳( لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) في ل : « توجیه » ۰ 

(0) في د » ه :م ومثال » . 

00 في ل : « قولنا ٠‏ 

(۷) في د : « یعکس » ۰ 

د 


دلالته > أن الأذاء على الرواحل خاصية اللوافل » فلا تؤدى فريضة على 
الراحلة بحال٠‏ واذا وجد خاصة الشی: : دل علىوجود ذلك الشىء» وهذه أ 
الدلالة لاخفاء بها بعد تسليم الخاصية ؟ اذ معنى الخاصية ؟ اللازمة لنانه 
على وجه لا ينفصل عنه » ووجود السسيء يدل على وجود ما يلازمه » 
ولا ينفك عه ١ ٠‏ 

فان قال الخصم : لست أسلم أن جواز الأداء على الراحلة خاصية 
النفلة(" ؟ لأني أقول : الوتر لبس نفل > ويؤدى على الراحلة ٠‏ 
فالسؤال على هذا الوجه. فاسد : لآ" نقدر - في ابتداء النظر - حكم 
الوتر في الفرضة والنفلية مشكلا : یتلقی من الأدلة » ويتعرف نها ؟ 
وقدر أنه لم يقم دليل فه على النفي والائيات > فوجدناه ينجذب الى النفل 
في خاصة : لا تعرض(۳) قط في فريضة » فغلب على الظن كونه نفلا ٠‏ 

وحن نجوز أن يقوم للخصم دليل على کون الوتر فرضا ؟ فين 
بذلك الدلل بطلان هذه الخاصية ٠‏ أما هذه الخاصية > فتابتة » ويهال؟) 
يعرف حكم الوتر ‏ ولا دلبل فه » فان قام عليه دليل مقصود"*" : سقطت 
هذه الدعوی ؟ وعلى الخصم أن يذكر دللا : ان كان عنده ٠‏ 


نعم : للخصم أن يقول : جواز الأداء [ على الراحلة ]۲۳ خاصية 
عدم الفرضة ؟ فلذنك لم تؤد الفرائض > وأا أسلم أن الوتر ليس فرضا 


(۱) فيه : « نفلية » ٠‏ 

(۲) في ها ء ل : « فان » ٠‏ 

5 في ده تعرف > ۰ 

٠ » متصور‎ ٠٠ في د « وفيها‎ )٤( 


(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز * 


مت 553 - 


ولكله وا اح ؛ ققد وفيت بسوجب الخاصية . 


و ۱ لسؤال واقع » ولکن شریلم(۳) : أن بيان فرفا بين الواجب 
داشر ض > وعندنا لا فرق ینیم » فتبطل عليهم ما ذ کرو" ۽ > ویس ٩‏ 
الاستلال بالخاصة ۰ 


ومن هذا القسل ی عتق المكاتب لا ينصرف إلى جهة 
لد لک وئ ع ی ون عل وو وي ل 
باستتباعه ۲۳۱ الاکساب والاولاد ؛ [ وهو ۲ من خاصة الكتابة ء ورل(5) 
على بقاء الكتابة وعدم انفاخها ٠‏ وهي دلالة ظاهرة الى أن بين الخصم أن 
امي ا ا نے 

)١(‏ قد ذهب الجمهور : الى أن الوتر سنة » وانسه يؤدى 
الراحلة ٠‏ وذهب أبو حنيفة : ال وجوبه ومنع تأديته على الراحلة ٠‏ فراجع : 
الهذب ا والهداية (41/۱) »> والبداية ۷/۷ و 4) والقوانين 
الفقهية رک . 

(۲) ف ه , ل : «دفهذا, . 

(۲) فيه : م تشترط » ٠‏ 

(ع) * ذهب جمهور الأصوليين : الى أن الفعل الطلوب طليا جازما 
يسمى فرضا ویسمی واجبا : سواء آثبت طلبه بدلیل قطعی ام بدلیل ظنى ٠‏ 
وذمب اصولیو الحتفية الى أنه يسسمى فرضا : ان ثبت بدلیل قطعی . 
ويسمى واجبا : ان ثبت بدليل ظنى ۰ وهو خلاف مشهور قد بين الحققون 
- کالجلال المحلى والارموی _ : أنه خلاف لفظي ٠‏ فراجع : شرح المختصر 
(۱/ ۸۳ وشرح الاسنوی (۷۲/۱) ونزعة الشتاق (۱۱۱-۱۱۹) ومحاضرات 
الشيخ عبدالغنی عیدالخالق في أصول الفقه على طلية دبلوم الفقه القارن 
بكلية الشريعة ۰ 

(9) في ه » ل » ز : « یذکرونه ع . 

© فيل : « لیسلم » 

(۷) في هه : « باستتباع » ٠‏ 

(۸) في هاء ل : « ويقول انه » ۰ 

(9) في هاء ل : « نيدل » . 
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الكتابة باقة فما على السيد » ومنفسخة فما له ؟ بدليل انفساخها!؟) في حق 
المكلة ۰ 

وغرضنا : أن هنا ليس استدلالا بالعلة الموجبة ؟ فلس الأداء على 
الراحلة [ موجبا لفرضية ]۲۲ أو نفلية > ولا علة لها ٠‏ ولا استتاع 
الاكساب [ والأولاد ]۲۳۱ موجا(؟ للكتابة » ولكنها خاصة ملازمة للذات ؟ 
عرف ملازمتها بالشرع ۰ 

ويمكن أن نقرر ۲۳ وجه التمسك بهانين الخاصتين > بطريق الاطراد 
والانعكاس 3 وبطريق ات۱۳ ۰ ولکن ذلك حار فما لا يعد من 
الخاصة ؟ ولهذا وجه في الدلالة يزيد على المشابهة والاطراد والانعكاس ٠‏ 


النوع الثاني : الاستدلال بالنتيجة على اللتج » وبعدمها على عدم 
التج ٠‏ ووحه دنانه(*) ب بعد سلم يات شحة 35 واضح : فالعا 
أشحة العلم وشامه بالذات 0 فنقول : اناری سمحانه وتعالى عالم » فدل على 
قام العلم به ٠‏ ومأخذ هذا الجنس - أيضًا ‏ اللازمة ؟ فان الوجب يلام 
الموجب > كالخاصة اللازمة ؟ فدل وحوده على وحوده : فانه ملازم ۰ 


(1) في د » ل » ز : « انفساخه » ٠‏ 

(۲) في د » ز : « کلامهم » * 

(۲) في ه : م موجب فرضية » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه »ل ٠‏ 

(5) في ه : « موجب الكتابة » ٠‏ 

5 فيل : « نقدر » ۰ 

2 في ل : « التشبیه » * 

)۸( فيه ء ل  :‏ دلالته ۰۰۰ کونه » ۰ 
ری فيه : ١‏ كالعالمية » ٠‏ 
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وله" "" قولنا : بيع لا يفيد الاك » فلا ينمقد > أو نكاح لا ینید الحل > 
فلا ينمقد ٠‏ وقولنا : القارض لو ملك الربح : للك ربح الربح * فانه 
تیجته » فانتفاژه بدل على انتفاء املك ٠‏ وقولنال"؟ : لو ملكه كاملا : لاک 
أقصاء ولا انحصر الخسران فيه ٠‏ فلما انحصر”" فيه > دل أنه لم يملكه . 

وكل ذلك راجم(؟) الى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتسحته ٠‏ 
وهو - بعد اتسليم کونه شحه - لاخفاء بوجه دلالته ۰ 


والخاصة - آیضا بت نت ردها الى النشحة > اذ يقال : استباع 
الكسب والولد تیجة الكتابة وموجبهاا"" » فوجوده يدل على وجود 
الكتابة الموجبة ٠‏ وامتساع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية » فانه اذا 
افترض كاملا : لم يد ناقصا ؟ فعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية + فان 
أمكن تقدير خاصسية اللازمة ۲۳ : ليس یجمل موجبا”"" ولا موچ »> 
وكان لا ينغا عن الوصف الآخر ‏ فالاستدلال بأحدهما على الآخر جائزء 


وهو زائد على الاستدلال بالوجب والوجب + 


النوع الثالث : الاستدلال عل الشيء بنظبره 6 كقولنا ۳ هن صسسح 


طلافه صح ظهاره » ومن وجب عله العشر والفطرة وجىت عله الز کاة » 
والمخرج الذي لا ینقض القلل الخارج مله الوضوء 6 فكثيره 5 ایضا - 
لا 1 عر الوضوء ٠‏ الى نظائر كثيرة له ٠‏ 


۰ » فيد ز : « مثاله‎ )١ 

( في د : « وقوله » ۰ 

۵9 ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « الخسران » ‌ 
(5) في ها ل : «یرجم » * ۱ 

(5) في ل : « وموجبه » ۰ 

(۷) في ه » ل » ز : « ملازمة » ۰ 

(۷) في د : ه فرضا ولا واجبا » ٠‏ 
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وهنا - آیضا - ینکن تقریره بطريق الشبه » وبطريق الطسرد 
والعكس » كما سق في الوجه الأول من الطرد والعکس ٠‏ ولكن دک 
الشافمي - رضی الله عنه ‏ هذا بطریق الاستدلال على الشيء بنظیره ۰ 
ووحه دلالته : أن ما نت للشيء [ فهو ابت ۲ لمساويه ومثله ۰ 


وهذا لا غموض فه » وانما الغموض في دعوى المائلة » فالخصم ۱۳ 
لا نام أن الطلاق مل الظهار » ولا أن العش مثل الزكاة » ولا أن 
القليل النجسی(۳) الخارج مثل الكثير [ 54 - 1 ] فیقول : الثل الحقق 
هو : الذي يسد مسد الشيء » ویقوم مقامه » ویساویه في الصفات الجائزة 
والواجة والمستحيلة » وذلك لا يمكن أنيدعى في أمثال هذه السائل على 
الاطلاق ؟ ولكن تعقل اللمائلة بالاضافة والتشمه(*؟ الى جهة معينة » كما 
يمقل أن الأشى مثل الذكر بالاضافة [ الى ]2*0 المتق والرق » فالحق 
أحدهما بالآخر : في سراية العتق » وفي تشطير الحد ٠‏ ولا يمنع من هذه 
الدعوی() مفارقته"“ لها في ولاية الکاح > وانقطاع المد عن الأمة في 
اجار السيد » ولا مفارئة المرأة الرجل في الشهادة والامامة وغيرهما ٠‏ فان 
ادعنا ممائلة الذ کر ا 7 بالاضافة الى الرق والعتق ۰ وک“ يدعى : 
ب رتست بت 

(۱) في د . ز : « یثبت » ۰ 

(۲) في ز : « والخصم » ٠‏ 

(۴) في ل : « من النجس » " 

رع) في ه : « والنسبة » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

ب في د ء ز : « الدعاوى » ٠‏ 

(۷) في ه , ل : د« مثارقتها له » * 

( فيه » ز : « والانشی » ۰ 

)5( ف د : «دفكماع ٠‏ 


ا 


أن العبد مثل الحر المسر في الكفارة > وان السرية مثل المنكوحة في لزوم 
الكفارة بمجمامعتها ٠‏ فهذا( قول على القطع مع ما بینهما : من وجوه من 
المفارقة ترجع الى تسیز النكاح عن النسرى ؟ ولكن بالاضافة الى افساد 
الصوم لا مفارفة ٠‏ ولذلك جاز أن تتلاتی القواعد المتباينة الخواص > في 
فصايا جملة عامة ٠‏ 


يقال : الصوم كالملاة في اة » والبيع كالنكاح في الایجاب 
والقبول » فقاس البعض على البعض في هذه القضايا » وتمتنع دعوى الممائلة 
فر اة .ا كان 
في امور اخر هي الخواص ۰ 

فاذا تمهدت هذه القدمة9؟) » اتجه لشافعي أن یقول : الظهار 
كالطلاق > معناه : [ الظهار ]أ كالطلاق بالاضافة الى الكفر والاسلام > 
إذ کل واحد سیب تحریم في ذوجته » ووجه منع الکفر الظهار ۳ : من 
حىث 0 يملع تعلق خطاب الشسرع عند ایی حنفة » والتحريم حکم 
الشرع" ۲ ٠‏ فقول الشافعي » تحريم الظهار في كونه خطاب الشس رع 

)۱ لم ترد : « الفاء » في الاصول ۰ 

( في د » ز : «من » ۰« 

9 في دء ز : « القاعدة , . 

(۶ فيل : « آأنه ‏ . 

(۵) في ز : « من الظهار » . 

(5) هذا اشارة من الامام الغزالي الى المسألة الاصولية الشهرة , 
دعي : هل الكفار مخاطبون بفروع الشزيعة » أم لا ؟ ومذهب جمهور 
الأصوليين : أنهم مخاطبون بها » ومذعب بعض الحنفية : آنهم غير مخاطبين. 
وقد بين صاحب المسلم : أن المسألة ليست محفوظة عن أبى حنيفة واصحابه, 
وإنما استنبطها فقهاء الحنفية التأخرون من الفرو ع المنقولة عن محمد بن 
الحسن ٠‏ وقد حکر البيضاري ف السئله ثلاثة مذاهب » ثالثها : انهم 
مکلفون بالنوامي * والتروك ۰ دون الاوامر ۰ وبين ابن السبكي : إن عه 
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كتحريم المللای(۲۱ ؟ ولاخفاء پالمائلة بالنسبة الى الخطاب'"؟ ومنع الکفر ء 
اذا یمنع تحریم الطلاق : لم یمنع ما هو مثله * 

فپنا وحه الدلالة » فکانه قدر للخصم مستدا » وقدر الطلاق نمضا 
عله » وى عليه : أن الطلاق اذا لم يمتتع 9 : [ لم یمتتع ]۴ الظهار 
الممائل له في التحريم » بالاضافة الى الخطاب وموانع الخطاب ٠‏ 

وهنا الدليل واضح » الى أن يقول الخصم : الثابت بالظهار تحريم 
ینقطسع بالكفارة » ولا تعقل الكفارة في حق الكافر ؟ بخلاف الطلاق + 
فقول الشافعى : لا » بل تعقل الکنارة ۰ وان سلم أنه لا كقارة > فهذا 
امتناع قاطع [ لامتناع ]220 التحریم ٠‏ الى غير ذلك من طرق النظظر في تلك 
1 عة( 5 


وكذلك یقول الشافعي ‏ رضی الله عه اذا وجب العشير وز کاخ 


الخلاف في غير المرتد ۰ ولكن القرافي حكى عن بعض اصوليين اجراء الخلاف 
فى المرتد أيضا ٠‏ 
0 فراجم في هذا : المستصفى )41/١(‏ وشح المختصين (۱۲/۱) 
وشرح السلم (۱۲۸/۱ - ۱۳۲) وشرح الاسنوی (۲۷۰/۱ - ۳۸۲) وتنقيح 
الفصول (۷۳) واصول الفقه للشسسیخ عبدالغتي عندالخالق وآخرین 
( ۰۲۸۶ ۲۹۰) ۰ 

)۱( صحف في ل بلفظ « النکاح » ٠‏ 

۲ في ل : « خطاب الشرع » ٠‏ 

)۲ فيه » ل : « یمنع » * 

۰ سقطت الزيادة من ز‎ )٤( 

ره) صحف في د : ز » ل - بلفظ : « لا امتناع » * 

رن قد ذهب ابو حنيفة ومالك الى أن الظهار لا يصح من الکافر " 
وذهب الشافعي واحمد : ال انه يصح منه » وانه یکفر بالعتق أو بالاطعام 
فقط ۰ فراجم : الهذب (۱۳۸/۲) والاشراف (۱57/۲) والقوانين الفقهیه 
(۲۶۲) والافصاح (۳۰۶) وحاشية إن عابدین (۷۹۰/۲) * 
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الفطر > وجب سائر الزكوات ٠‏ لأنهما : في كونهما عبادة > وفي مناسبة الصا 
لهما بالقول أو بالاناة ب متساؤيان ٠‏ فحسن دعوى التمائل بالاضافة الى 
الخطاب ٠‏ فان الخصم ييل الصا مانعا من الخطاب بالعادات ٠‏ 

فقول الشافعي ‏ رضى الله عله ب : لو منع ذلك E‏ 
ژالفطر > فانهما عبادتان كالزكاة > وسائر السادات الالة ب بالنسية 
الى حال الصبي - عا بل ونرة واحدة : : اذ تقدير لزومه في ذمته > وتسلط 
الولي على آدائه > وتأخر الخطاب بالآداء عنه الى بلوغه معقول في الكل على 
وجه واحد » فكان ذلك دعوى ممائلة بالاضافة * ورجم حاصله الى تقدیر 


لي كون الصا با داعا » وتقدير اتقاضه بالعشر » ومعرفة 
ممائلة0؟؟ الز كاة في تلك القضية النششر 2 


ر 


وعلى الخصم أن یددی وراء هذا ۳ : بأن العشر يشت على ا 
وان زکاء ۱ الفطر مؤونة + فلو“ ابت د لك لك : لا نقطع دعوى الممائلة ٠‏ 
تتکلم عليه تان ر والفطرة ة یفتقر كل واحد الى اشة ٠‏ ويحوز 
الاخراج من غير العشر » وذلك يدل على أنه ل ب ثبت على العين7؟» ۰ 
ولكن الدلالة الظنية قائمة من أول الاستدلال للمعلل » الى أن شرل + 


٠ » في ه. : « الخصم‎ :)١( 

۲ في د : د الممائلة » وهو مصحف ۰ 

(۲) في ه » ز : «.الحقين » وهو تصحیف عما اثبتناه ٠‏ 

(5) قد ذهب مالك والشافعي وسعید بن جبير والحسن البصري 
إلى أنه لیس في ماله صدقة ٠‏ وذهب الحنفية : الى انها تجب فيما تخرجه 
الأرض » دون غيره من أمواله ٠‏ فراجم : الأم (۲۳/۲) بايا ام ۱۹۰ 
والهدابة (1۸/۱) والاشراف AMD‏ » والبدابة (۲۱۸/۱) ۰ 

(ه) في ز » ل :«ولږ» ۰ ا 

(9) في ز : « ولو لم » » والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(۷) في ل » ز : ه الحقين » وهو كسابقه .٠‏ 
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بالتتيه على جهات الفرق * فنعود اله بابطال جهات الفرق ٠‏ 
وكذلك نقول : قليل الدم اذا تخرج من الفصد لا يبطل » [ فكذلك ] 
کثره) لا يبطل » لأن القليل كالكثير » وعرف ممائلته له بالاضافة الى 
مأخذ الخصم ۰ نا الحاق جميع الواضم بالمحل العتاد » وفي الحل 
المعتاد يستوى القلل والكثير ۰ فاذا N‏ 
المعتاد في القلل > لم يكن في معناء في الكثير : الذي هو مثله في هنا" 
الحل ٠‏ 

فان قبل : قول الشافعي ری ال ذكاة لا تفد [حل اللي > 
فلا تشد طهارة الحلد ا ما ماد اج 

فلا : هو أن نقول : طهارة الجلد نتسجة حل اللحم » » فان لما كان 
یو کل عا ى الرژوس والأكارع والسموط ٤‏ : [ فحلده r‏ 
تابع ۰ فاذا انقطع التبوع : انقطم التابع ۰ فاما أن يجعل نتبجة » أو یجعل 
ل لك يت و بان الشحسة 
ع 1 

وأما الاستدلال بطريق المائلة - كما ذكر تا في الظهار” © والطلاق» 
eT‏ : لا.وجه له في هذا المقام ۰ ش 

البرهان الثالث : برهان الخلى » وهو : أن لا یتعرض للمقصود > 
ولکن سطل ضده القابل [له]"" واذا بطل أحد الضدین» تعين الضد الآخر» 


(۱) في د : « فکثره» ولم ترد فیها الزيادة السابقة ٠‏ 
(۲) في مه » ل : « ذلك » ۰ 
(۲) في ل : « الحل » ۰ 
(4) في ز : « لانه » ۰ 
ره) کذا دهامش ه ۰ وفي سائر الاصول : « فحله » والاول آظهر ٠‏ 
رت في د : « فقد ۰۰۰ ذكرنا , ٠‏ 
)¥( صحف في ز : بلفظ : « الطهارة » ٠‏ 
() لم ترد الزيادة في ز ۰ 
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وحاصل ذلك برجم الى : : تقسم وسبر » وابطال لبعض الأقسام > لتسان 
نا بف من الأقسام ٠‏ وفيه نوع آخر » وهو حسر لجاز ون ۱ 
أقسام > وابطال جميع الأقسام لابطال الجملة ٠ ٠. . ٠‏ 
وبرهان الخلف في القسم الأول > هو" ون :لولم کن كنا 
لكان کنا » وباطل أن یکون کنا ٠‏ فنبت”") أنه كذا , ۱ 
ومثاله أن نقول : لو انعقد بیع الاب [ ٩4‏ 0007 ا 
بصريح الالزام » وباطل ل أن [ يصح الالزام ]۳۱ بصریح ۱ الالزام( > فاطل 
آن ينعقد [ الیع ] r‏ * واذا بطل جاب الانمتاد(۸) » بت جانب الفیاد. 5 
وكذلك تقول" لو ملك المقارض ااریج : للك ربح الر, بح ؟ وباطل 
آن ملك ربح الریح : لأن ذلك يؤدى الى تفاوت في القسمة ییخالش(*» 
الاجماع » فطل القول بالتملك ٠‏ ام 
ا إن النفي والاثيات كما ذکرناه > وهو القوي 
البالغ : لأ ' برمان في العقلات ٠‏ سم مب 2 
دان لم .يكن دائر! بين النفي والائنات : فاو ٩‏ فائدة له في العقليات ٠»‏ 


۱ ۰ لم ترد الزيادة فيه‎ )١( 

(5) فيها2ءل:مهو ۰۰ وهو . 

9) في د: ١‏ فكان ده 1 ۱ 
)٤(‏ فيه : م لا امتنع » وصحف في ل بلفظ : « الامتتع » 2 
(:) في ع : « يلزم » وصحف في ل بلفظ يحو 
(۷) في ز : « الالتزام » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في د - 

(۸) صحف في د » ز ل بلفظ : « الاعتقاد » . 

رم في هذا : « بخلاف » ۰ 

(۱۰) فياه : م فانه , ٠‏ ۰ 4 

۱ A ESR ت‎ 


ب 4۵ مت 


ولكن يضد" في الظنيات ٠‏ كقولا : لو لم يكن الطمم علة : كانت الملة 
هی( 2 E‏ ذلك باطل ل 
- بعد وجوب التعلل - صالح للتمین یی "كر شا رد الا ما 
الجنس في موضعين ؛ آحدهما : في دعوى الحصر(*) ٠‏ والأخرى 
دعوى البطلان ٠‏ 

واذا كان التقسیم دارا بين النفي والاثنات ‏ اتحد مظنة الشك » وهو : 
دعوی البطلان في آحد انقسمین ٠‏ ولذلك جری القسیم - الداثر( بين 
النفي والابات - في العقليات ٠‏ فتقول : لو لم يكن العالم ادا" : لكان 
قدیما ؟ ومحال أن یکون قدیما ؟ لأنه یلزم أن لا يتغير ؟ فشت أنه حادث + 
إل أمثال له کرو 

والى هذا البرهان يرجم ما لقبه فريق : ,قباس العكس ؟ ومثلوه بقول 
أبى حنيفة - دضی الله عنه - : لو لم يلزم الصوم بالاعتکاف ۶۲0 لما لزم 
بالذر كالصلاة 

وزعم فريق : أن هذا باطل » لأنه : استدلال بالضد >.وهذا الخال 


(۱) في د : « يعتبن » ۰ 

(۲) في د, هھ ء ز:م كان » ۰ 

۰ » في د» ز : « هو‎ (f) 

ری سقطت «١‏ القاف » من ز ۰ 

(ه) في د : « الحظر » وهو تصحیف ٠‏ 

(3) في هء ل : د الحاصر » ۰ 

(۷) في ده الحادث » ٠‏ 

(۸) فيه : « في الاعتكاف » ۰ والمراد بقياس العكس هو اثبات 
نقیض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه ۰فراجم كلام 
الأصوليين عنه في العتمد (1۹۸/۲) والاحكام WD‏ وشرح الاسسنوی 
(08/5) وما بعدها ٠‏ 


مت 6۵۲ مت 


واجبا لما وجب عند الذر(۲ » وقد وجب عند النذر » فدل عل أنه لازم ۰ 
هو برهان خلف > ولكن يقال لصاحبه : لم قلت" : انه لو لم يكن لازي 
لا لزم بالنذر ؟ [ واي يعد ]۳ في أن يكون النذر سیا ٩‏ » فنازعه في هذء 
الاستحالة ٠‏ فين استحالته ویقول : لو لزم الصوم ,النذر في الاعتكاف : 
۱ 0 1 ۱ 

لازم الصلاة الندر ۰ فیجع(؟ ای الاستدلال على الشيء [ بنظیره ] 
ومثله0) » اذ يقول : انصلاة في اللزوم بالنذر > وفي"“ مناسة الاعتکاف _ 
شل الصوم ؟ [ ولا تازم ]* الصلاة بالنذد » فكيف يلزم الصوم 4 


فیر جم“ حاصل الدلل الى أن من نذر الصوم مع الاعتکاف : إزمه 
الصوم في الاعكاق ؛ فلا يخلو : اما ان يكون ذلك لاشتراط الصوم في 
الاعتخاف » أو كان للالترم<۸ » مع اعتقاد آنه لس شرطا؛ 
)0510 5 55 ل اه «IN!‏ 
و رت سین 
)0۱ في د : « النذور » 5 


(۲) فی هھ :هلا ذی قلت » ۰ 

() في د : « وآي نذر بعد ٠‏ 

(۶) في دء لك ز : «في الصلاة » ٠‏ 

(8) في د » ل » ز : « فرجم » ۰ 

(1) في دء ل » ز :ه بمثله » ولم ترد في سائرها الزيادة السابقة ٠‏ 
(۷) لم ترد « الواو » في ى ۰ ۱ ۱ 

0 اه اه فاد لم EAR‏ 

.  مجرو‎ « في هن‎ )٩( 

٠ » في دءل » ز : و الالتزام‎ )٠١( 

,۱۱ لم ترد « الواو» : في د » ل » هاء 


مس 6۵۳ ب 


أنه لس شرطا - لزم" ذلك في الصلاد.» وهي" مثله بالاضافة(۳) ال 
النذر. * فاذا بطل ذلك في مثله : بطل فيه وین الجاب الآخر 


000 فبلنا أن نبدى فرقا بين الصوم والصلاة > » ونظهز أن الضوم 0 هن 
جنس الاعتكاف ؛ ترج به ویار" بوجوده [ ممه ] بلاق اما 
على ما آلف في تلك السئلة() ٠‏ ۱ 


"آللوع الثاني من برهان الخلف أن تحير ا في أقنام » وتبطل 
آحاد الأقسام لابظال الجملة ٠‏ كقولنا : لو كان الايلاء طلاقا » لكان بطريق 
ار : فطل کو نه 
طلافا * فرجع الى مقدمتين واتيجة ۰ وهو : أنه لا طلاق الا بصریم() 
ار كاية ء ولا صری پلا کا لا بلاق ؛ * 

وکل ذلك من مالك الأدلة > واکترها سای + والتقسم 

ITE 0۱ 

(۲) في هاء ل : « وهو و * 

(۲) في ز : « في الاضافة » ٠‏ 

(۶) في ه :م للجانب » ۰ 

(5) صحف في د , بلفظ : « ویباین » » ولم ترد فیها الزيادة 
التالية ۰ ۱ 

(0) اذا نذر السلم أن کش سانا : فانه پشترط الصوم في 
صحة اعتكافه اتفاقا ٠‏ ولو نذر أن يعتكف مصلیا : لم ب يشترط الجمم اتفاقاء 
بل 'تخؤز التفريق ٠واختلف:‏ الفقهاء في اشتراط الصوم في الاعتكاف المنذور 
غير مقيد به : فشرطه أبو حنيفة ومالك وأخمد في احدى ا ۰ 
وذهب الشافعي: وأحمد ی الرواية الشهورة عنه : ال عدم اشتر تراطه ٠‏ 
فراجم : الأم )٩۳/۲(‏ والهذب (۱۹۰/۱) والوجیز ۱۰۳/۱(۰) والهداية 
)٩۰/۱(‏ والبحر الرائق (۳۲۳/۲). والاشراف (۲۱۲/۱) والافصاح (۱۲۲) ٠‏ 

(۷) في دز : میج ۱ 

(۸) في ل : د مداخله » ۰ 


سا 0 


وبرهان الخلف كثير الدخل في جميع المأخذ : اذ عليه تدور معظم 
اللظر بات ٠‏ 

هذا تمام ما آردنا أن نذكره : في بان الطرق"" التى تعرف بها علل 
الأصول وهذا أحد الأركان( "!يكب مير لقان عل ما زسمناه 
وانما الأركان هي الأر بعة الباقية تحقيقا ٠‏ وهی(۳) N‏ 


والحكم » والعلة ٠‏ * [ وما ذکر ناه : طريق معرفة أحد الأ ركان » وهو : 
اه 


تتؤتققفققتققتققققق:070:7:7٠+7٠0قققتاتب_‏ 7 ا ا :ا أ ۳ ۳/۳ ۳ 7 سس يي يي يي 
(۱) في د : « الطریق + ۰ يب ۰ ۱ 
(j‏ في ه : « آرکان م ۰ 
۰ (۲) ف هھ ال : وهو . 
3 سقطت الزيادة من د ٠‏ 


ب 558 مت 


زفق 


!لول ينانا لرک لثاى د 


والنظر فيه [ يتعلق ]۲ بطرفين ؟ أحدهما : ما يجوز أن يجمل علة 
من جملة القضايا » والثاني : في وجه اضافة الحكم إلى العلة ٠‏ 

الطرف الأول : ما" يجوز أن یجل علة ؟ فنقول فه : 

يجوز أن تکون العلة حکما » كقولنا : حرم الانتفاع بالخمر > فطل (*) 
سعة ٠‏ ويحوز أن تكون وصفا"" محسوسا ٠‏ ثم يجوز أن يكون ذلك 
الوصف عارضا : کالشدة > ویحوز أن يكون لازما : : كالنقدية وا 
والصغر ٠‏ ویجوز أن یکون [ من فعل 237 الك“ : کالقتل والسرقة ٠‏ 
وبحوز أن یکون وصس نا واحدا » ویحوز أن يكون مر کا من أعداد ٠‏ 
ویجوز أن يكون نفا » و [ يجوز ]۳ أن يكون انان“ » 

)۱ ورد في د » ل بعد ذلك زيادة : « من أركان القياس » ٠‏ 
والأولى : « من آرکان الکتاب » وراجع کلام الاصولین عن العلة الشرعية : 
في العتمد ۲/آپآّآ۷۷ و ۱۰۳۵) » والستصفی (۲۳۵/۲) وروضة الناظر 
۳۱۳/۲( والاحكام (۲۸۸/۲) وشرح الختصر (۳۱۰/۲) وشرح الاسنوي 
)0/5( وشرح جمع الجوامع (۲8۸/۲) والکشف عن البزدوی (۲:۶/۳) 
وشرح السلم (۲/ ۲۰۰ وبحث التحليل ( ص ۷۹ - 39 ) ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

9) في د : «ماء ۰ 

(5) في ز : « فیبطل » ٠‏ 

ره في ل : « مخصوصا » ٠‏ 

(7) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

(۷) في د : « العيد » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في ه 2 ل ٠‏ 

)5( ورد في د بعد ذلك العبارة التالية : « ويجوز أن يكون فعل 
المكلف کالقتل والسرقة » » وهي مكررة من الناسخ ٠‏ 

5805 سه 


وكل ذلك من الواضحات » فلا طني فيه , 

ویحوز أن تکون وصفا ماس : کالاس سک (۱) یناسب تحریم 
[ 8 - أ ] اشرب » ونشقة بارش" اسب الرخمة في ودب و 
سائر المصالح : اذا اتبعت بأعانها . 

«ویحوز أن تكون امارة «الصلحة : کالسفر في التخضف »> كانه مناط 
الرخصة لا عن الشقة »لاف قمود المريض ؟ : ؛ فنه تم ون الشقة م 

وقد تكون رة المسسلحة الخبة ول قي لم بلع ی 
كالطعم > ونقصان الرطب 1 في ثاني الحال الى غير ذلك : من الصفات الي 
ا تسب > فاا تقدرها متضمئة وجوه من الصا ۲7[ اي 41 ل لا بطلم 
عليها.؛ والاوصاف الظاهرة التي اطلعنا عللها أمارات(0) المصالح ٠‏ 

وبحوز أن کون الکو نصا وهو رن 

دیجوز أن تکون [ فیما لم " یترض له اللص » ولکن تعلق 
توس تما ی له وسلم 0 
الامه على الحرة ۳ > فطل اي - رحمه اله بارقاق الروج جر 
من نفسه > مع الاستفاه ۰ عنه ۰ وعداء الى القادر على طول الحرة ٠‏ وا 


ویس ي 
القدر النطوق [ به ]20 في النص 7 تعر ض للولد » ولا للزوج ؟ ولكن النكاح 
يبب 2:2 نتسب ات ل لظ سس 


)١(‏ قي د» ل » ز: و كاسكار. 

(5) في ه : ه المريض ء . 

9) في د : « المصلحة ع . 

(۶) لم ترد الز بادة :في هل رز 

(0) فيه : « آمارة , ۰ 

(1) في هه »ل : « قائما بمالم » وفي د  :‏ قائما لم , . ۱ 

۹2 أخرجه الطبري في التفسير من مراسيل الحسن ا 
الهمام عددا من الآثار عن الصحابة والتابعين بهذا العنی ۰ انظر ذ فتح القدرر 
۳۷۷/۱( وتفسر النصوص (2۲۸) ۰ وانظر : الموطأ (۷۰/۲) 7 
الکبری (۱۷۰/۷) . 

(۸) لم ترد الزيادة في ى . 

ب .۳۳ 


المذكور له تعلق بالزوج > وله مصير الى حدوث الولد ورفه * 
وع آمور الت الأعولون فا » ولیس غها شموض ه وآنا 

اور e‏ پر لظلان الغموض ۰ وانما 
الغموض في الطرف الثاني من النظر في هذا الر كن ٠‏ 

الطرف الثاني : في بان وجه اضافه الحكم إلى العلة » وينكشف ذلك 
بالنظر في ا أحدها e‏ 
وهو الملقب7 بانقض أو تخصص العلة ٠‏ والثانة : وجود الحكم دون 
العلة ؟ وهو الملقب بالعكس أو عدم التائير » وبه يتعلق النظر بتعليل الحكم 
بعلنين » واضافته الى كل واحد:(*۲ ٠‏ والثالثة : اضافة الحك م الى ال قي 
التصوص > وأن الحكم في محل النص مضاف الى النص أو الى العلة ۰ 
والرابعة : : بان“ | العلة القاصرة » وهي منة على اضافة الحكم في محا 
النص إلى العلة ۰ 

فنبداً بانتقاض العلة وتخصيصها : 
مسئلة : اضطرب رأي الأصوليين في تخصص العلة الشسرعة”» 
ره جمع » وجوزه آخرون » وفرق فريق” ب بين العلة اللختصوص علها > 


)۱( فيه » ل : « فهذه » ٠‏ 

(۲) في د : «أربعة ‏ ۰ 

۰ » بالعکس‎ a ESL 9 

25 فی د » ل : و واجد » " 

ر«ه) في ز : « بیان ار 

9 راج كام الأصولي عن تخصیس العلة الشرعية ‏ في اعد 
(۸۲۱/۲) و لستصفی (۳۳۹/۲) وروضة الناظر (۳۲۱/۲) والاحكام 
(۲۱۰/۲) زشرح الختصر (۲۹9/۲) والحاوي (۱۲۱/۲۱ب) وشرح الأسنوی 
(۱17/4) وشرخ جمع الجوامع (۲/ ۰ والكشف على البزدوی ۳9 
وشرح انسلم (۲۷۷/۲) وبحث التعلیل (ص ۱۹۹) * 

(۷) فی د » ز : د آخرون » : 


- 4۵۸ ب 


وشيه ۹ الت التميون ا ق ۳ عمومات الألفاظ ٠‏ مم 


دن کر تيص زم ا و 
في عض الاطرانی " * بان و حجد ولا يو جد الیک م معها ٠‏ ۱ 
وقال اخرون : العلة التصوصة لا تقطع بانقطاع طردها ؟ بل جيل 


ذلك خصوصا > ويبقى الوصف في الباني علة » > كما يبقى العموم في باقي 
السمیات حجة ٠‏ وان كانت [مظنو نة را : انقطم الظن بالانتقاض ٠‏ 


ولقد عظم خوض الأصوليين في المسثلة » وعظموا" ٩۱‏ مر شها : 
فقال ۳5( منكرو التخصص : ان القول به بحر بحر الى مذهب العتز له ¢ 
وبلزم القول بالاستطاعة شل الفعل ۰ 


و فال ا : القائل7*؟ ٠‏ التتخصيص فقيه محض > والکر له داح 
في غمار الحشوية ۰ 
۱ اولقد أكثر [ كل ]۳ فریق في اقامة الیل على معتقده ؟ ولیس یلفی 
شفاء الغدل ف شي» من وا ولو لو حکناها » وتعنا؟ بالابطال ما 
ضعف نها _ لطال الكلام ٠‏ فترى Wr TY‏ وما يتل لا 


)١(‏ سقطت الزيادة من ل 

(5) ودد في د ال » ز - بعد ذلك زيادة : و ظنیق . 

9) في م » ل › ز : « وقال , . 

3 ۱ . ٠ » في د : « القول‎ )٩( 
۱ . سقطت الزیادة من د‎ )۵( 
0 و‎ ١ . لا‎ ٠٠۰ في ده ز 2« وتميعياها‎ )1( 
. » في ه : « نبدى الختار‎ )۷( 


50100 


وه ء ومن أحاط( [ علما ببا نندیه الآن ]7 علم أن وجه الخلل 
- فیما ذكر ‏ 7 هو 0" : الاخلال سمض الأطراف > واجمال القول في 
محل التفصل ء 


ولم ينقل عن أبى حنيفة والشائمي - رضی الله عنهما - تصریح بجواز 
التتخصص أو منعه ؟ ولکن نقل أبو زید - ری الله عنه من کلام نی 
حنيفة والشافمي ‏ رضی الله عنهما ‏ تعليلات ت بعلل منقوضة : يمكن 
دفعها بوجوه من النظر مقتسة عما جرى التعليل به » لا بطريق التصریح ٠‏ 
فاستدل بها“ على فولهم بالتخصص ۰ 

وقال المتكرون للتخصص : إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق 
الشناهل » وثرك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض * 

كما نقل عن الشافمی - رضی الله عنه ‏ أنه قال : طهارتان > فكيف 

وهذا() ينتقض بازالة النجاسة ٠‏ وقوله : النكاح لس بمال > فلا 
يشت شهادة الساء ۰ وذلك”'؟ بنتقض بالولادة » الى أمثال لذلك : نقلي“ 
وش من الذکورات وجوها من الفقه سسماها تأثيرا » ودقع بها هذه 


ها ی الك 


٠ » في د :« آجاد‎ )١( 

)۲ ورد في ه , ل مكان ما بين القوسين ‏ كلمة : « به » فقط ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز٠‏ 

)٤(‏ فيه » ز : « تعلیل » وراجع تقویم الادلة (۱۲۷ و ۱۳۰ و۰۷۱۲ 
ره) في ل » ه » ز : «به» ° 

)0 في ل « فان هذا » » وقي د » ز : د وان هذا » ٠‏ 

(۷) في ها , ل : د وان ذلك ۰۰۰ نقله » ٠‏ 


+ - 


N) . =. 
۰ النقوض'“‎ 

ولس - في شيء من ذلك ا ول غ القول ان ا 
وانما عموض المسئلة : : لغموض لفط التخصيص “ ومراد القائل به منه ء 
ونحن نکشف الغطاء عنه بالتفصل ٠‏ فنقول : 


حكم العلة مع وجود وصف العلة - يتصور انعدامه في ثلائة أطر اقم 
على لاله اوجه : آحدها : أن توجد العلة [ ٩۵‏ - ب ] یکمالها » ولكن 
يندفع حکمها بمعارضة علة مضادة لها » فسقط ایک كم بطریق الاندفاع 
بالمضادة [ به ]20 > لا بطر, 11111 

کت ل : ان ملك الجادية علة ملك الولد الحاصل نها » ویجری ذلك 
في ولد الزنا وولد النكاح ؟ ولا يجرى في ولد الفرور بالحرية » فتعقد 
الولد على الحرية » ویندفم الرق - بمد كمال سیب الرق ‏ بسب للفلن 
المعارض » ولذلك يجب الفرم ع الشوقه والح 41 نينا وس 
لانعدام حکم العلل ٠‏ 

الوجه الثاني : أن ينعدم حكم العلة لا لخلل فيد“ “ ركن العلة 
وذاتها(ا؟ ؟ ولكن : لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو هلها" ٠‏ كقولا: ‏ 
ان السرفه علة القطع ؟ وینتقض ذلك بسرقة ما دون التصاب > وسسسرفة 


سس a‏ س ج 


)۱ في د » ز: « النواقض » ٠٠‏ 

)5( لم ترد الزيادة : فيه » ل , زاء 

(0 في د ۰« قولنا » . 

(4) لم ترد الزيادة : في ھ ل » وراجع الوجیز (۱۹/۲) دالغنی 
لابن قدامة (018/5) ٠‏ 

(5) في د « رکن في » ۰ 

(0) فيه ١‏ او ذاتها » ۰ 

(۷) في د « آواصلها ‏ 


- اک ب 


الصبي » والسرقة من غير الحرز") ٠‏ وكقولنا : ان القتل'"2 العمد عة 
القصاص ؟ وينتقض [ ذلك ۲۳۲ بقتل الأب » وقتل الصبي » والقتل الذي 
يصادف مهدرا : من حربي أو مرند ٠‏ وكقولنا : ان البع علة زوال الملك ؛ 
وسطل ذلك سع الوعوف والرهون وا مستولدة > وبع الصبي والحنون + 
وكقول أبى حدفة ‏ رضی الله عنه - الغصب سيب ملك [ بدل ] اللغصوب» 
فكان سب ملك الخصوب ؟ وينتقض بغضب المدبر والمستولدة * وكقوله : 
الاستبلاء سيب الملك ؟ وینتقض ذلك باستبلاء السلم 0 
0 على [ مال ۲ المرتد ٠‏ و کل هذا جنس واحد ؟ 

جم الى انعدام الحكم لا لخدلٍ في ذات السب » ولكن عن ۲ 


ب 


0 : الطعم علة ربا الفضل ؟ وينتقض بالبر مم 
الشعير ٠‏ والزنا علة الرجم ؟ وينتفض بزنا غير الحصن * فهذا"“ وجه 
[ آخر ] يخالف الوجه الأول ٠‏ ' 

E‏ شالك : أن فد الع في صوب جريان العلة > بورود. 
[ مسثلة في ] الشرع على نقيض تلك العلة امسا عن ان » أو 
غير مستثناة'؟" + وهو الذي يسمي : ضا مطاقا وه سم الفموض + 


)۱( في دء ز :« حرز» ۰ . 

(۲) في د » ه « قتل » ۰ 

(۴) لم ترد الزيادة في ها » ل » ز ٠‏ 

٠ في ده يسبب » › ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )٤( 
2٠ سقطت الزيادة من د » ز ء ل‎ 2) 

وم صحف في د ء ل » ف بلفظل لد 
(۷) في د : « وهذا » ولم ترد الز يادة التالية و 
(4) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

و 


Y -‏ سه 


فهذه وجوه ثلائة متاينة الأخذ : في انعدام حكم العلل ٠‏ والنظر في 
کل وجه منها يتعلق بأديع قضايا : قضية جدالية » وقضية اجتهادبة فقهة > 
وفصیه حقيقية عقلية» وقضة لفظة لغويةء وما من فضية ‏ من هذه القضايا _ 
الا وها التفات الى سائر القضايا الماينة لها ٠‏ * فلأجل التفانها » واشتباك الوجوه 
الثلاثة المشاينة - غمض مدرك المسئلة على الكافة > وا م بخل كربق عن اخلال 
وغصير : لاطلاقه الكلام على اجمال من غير E‏ 
هده ااوجوه المشاينة ٠‏ 


والآن » فاذا بان مظان النظر جملة » فنعود الى التفصيل » ودا 
بالوجه الأخير - فقيه مسظم النظر والاشکال فنقول : 


اذا اتقضت العلة في صوب جریانها » فهى كقولنا : صوم > فيفتقر الى 
تست اليه ؟ فينتقض بانتطوع ٠‏ وکتولا : حق مالي » فودث ؟ فنتقض 
بالأجل ٠‏ وكقوانا : طهارة » فتفتقر الى نة ؟ متقض بازالة اللحاسة ۰ وهذه 
علل مظنونة مستنبطة ٠‏ وقد تکون العله قطعية اجماعية ؛ كقولنا : متبائل 
الأجزاء » فضمن بالل ؟ فطل باللبن في سئله الصرا:(۲) ۰ أو نقول : 
فوت حق الغير > فيضمن ٠‏ أو لم يجب ضبانه على النير ؟ فیطل بضری 
الدبه عا لى العاقلة ٠‏ و کون(" : : نجس خارج من مسلك معتاد » فينتقض 
الطهر به ؟ فطل بدم الاستحاضة » وبول سلسل البول ٠‏ 
لسلس ل سس سي 
ش )١(‏ في هاء ل « مطارح » ۰ ۱ 

(۲) قد ذهب مالك والشافعی وأحمد : ال انه يثبت خبار الفسخ 
بعيب التصرية , ویجب رد صاع من تمر . ٠‏ عوضا عما احتلبه من لبن الصراة» 
وذمب أبو حنيفة : الى أنه لا یثبت خیار الفسخ بها ٠‏ فراجع : الام (۵5/۲) 
والاشراف )1۷/1( والافصاح (۷۷) والهذب ون وحاشية ابن 
عابدين ۲/9( ۰ 


(۲) في ز : « أو نقول » ۰ 


5 - 


فنقول : العلة المنقوضة لا تخلو اما أن كانت قطعية > أو مستنطة 
بالظن ٠‏ فان كانت قطعية : فلا فرق بين أن تكون منصوصا عليها » أو معلومة 
بالاجماع ٠‏ والمسئلة('؟ ‏ الواردة نقضا - لا تخلو اما أن يظهر فها قصد 
الاستتناء بخصوص حالة » أو لم يظهر فها قصد الاستتناء * فان لم یظهر 
فها [ قصد الاستثناء ]۲۳۱ فهذا غير متصور عندى : اذا كانت العلة قطعة » 
بل اذا ظهر القض : يتين أن المذكور أولا بعض العلة لا جسعها + فاذا 
قلنا : نجس خارج [ من أعماق البدن ]۲۳۲ » فنتض"*) الوضوء ؟ وبان لا 
- بنص قاطع - أن النصد والححامة لا ينقضان“ الوضوء > كما نقل 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم : « أنه ! لم یتوضاً حین(۲ احتجم ۳ 
فلا نقول : ان العلة خروج [ النحاسة 28 ولكن ثعله ورد بخص“ 
مانعا لحكم العلسة ؛ بل ننعطف ونقول : تبينا أن العلة خارج نجس من 


(۱) في دء ل » ز : « فالمسألة » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه »ل ۰ 

62 في د «فينتقض » ۰ 

ره) فيه » ل : «لا تنقض » ۰ 

(5) فی ص ءل : « لاء ۰ 

(۷) من حديث عن أنس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم - فص ولم يتوضا » ولم يزد على غسل محاجمه « رواه الدار قطني 
وضعفه » وان ادعی ابن العربي : أنه صححه ٠»‏ فراجعه : في سنن الدارقطني 
(۷۵ و ۷۷) والستن الکنری (۱۶۱/۱) ۰ والنتقی (۱۱۰/۱) ثم راجع 
الكلام عليه ف التلخیص (۱:) ونصسب الراية )۳/۱( ونيل الأوطار 
( ۱۱۱/۱ ) ۰ 

(۸ لم ترد الزيادة : في د * 

() فيه : « مخصصا» ٠‏ 


555 س 


الخرج المعتاد ء وأنا كنا أخلانا ببعض العلة : فتنبهنا له بما حدث من 
السئله ٠‏ 

فهذه هي القضية الاجتهادية الفقهية » وهو : أن الأول فسد جعله علةء 
ووجب أن يضم اليه" [ ضد ] الوصف الموجود في مسئلة النقض . 

نقأما القضیه الجدثية » فبها وجوب الاحتراز عن هذا a‏ 


المملل ل عر بسمکن من الاعتنار 0 المحل 
المعتاد ؟ ويقال له 


: لم تتعرض لا ذكرته أولا م وکا (۲ ' قرينة حالك 
تقنضى أن تذكر نمام العلة » قذ كرت بعضها ٠‏ والحدل اص طلا ٤‏ 
ولا نعرف خلانا في هذا الاصطلاح ۰ 
e‏ '' في تتخصيص العلل > أبو زبد الدبوسي رضى ال 
؟ وقد اعترف : بأن ذلك لا يقل من المعلل .07 أنه 4 بترن 
أن يقول : العلة ما * ذكرته » وأا رده" أن لم نی من ۳ بانع ؟ 


وني مسئلة النقض منمنى [ مانع » وهو ]۱ : التص [ +4 أ ] وان اه 
ذلك بقل في تخصص العموم ٠‏ 


وفرق ”ال محمل أن اعم سر دوج المعو 


ت 


(۱) في ل « اليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(۲) في ص » ل : «وکان » ۰ 

49 ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « الفقهاء » ٠‏ 

(( في د : « غلواء » » وهما واحد على ما في الختار : (غ ل ى ) ٠‏ 
)٥(‏ فيه » د : و فانه » .۰ 

(1) في د. ل : « آطرده » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه , ل . زاء 

(۸) سقطت الزيادة من ه , ل ٠‏ 


س 558 مم 


انما يقوله برأى يحتمل الغلط والفساد » فلعلل7١؟‏ ذلك لفساد [ العلة أو 
تقصانها * وأما تخصيص العموم » فا يتردد بين أن يكون لفساد ۲ 
العموم » فان ذلك لا يحتمل الغلط7؟ ۰ 

ثم مساق كلامه : أنه يلزمه أن يظهر مانعا في محل النقض > ولا يلزمه 
أن بظهر دليل الخصوص عند التعلق بالعموم ٠‏ ومع هذا فلا يظن به 
قبوله من المعلل ابداء مانع : ينعطف به وصف على أصل العلة » ويصير 
مضموما اليه » وم( يكن قد به عليه في اعتلاله ٠‏ فانه [ قد ]۲۲۲ ذكر في 
الجدال طريقة؟ دفع النقض » مأخوذا( من نفس التعليل ٠‏ اذ قال : 
مهما فلا : نجس خارج » فينتقض الطهر به کالبول ؟ فقيل لا : تقض 
بالدم اذا لم یسل عن رأس الجرح - دفعناه بطريقين : 

أحدعما : أن نقول : ذلك لس بخارج > وانما هو ظاهر > وفرق بين 
من( 2١‏ يظهر بالخروج من الببت » وبين من برفع السقف من فوقه : فظهر 
للناظر ؟ والبشرة غطاء ساتر للد" > فاذا خدشت ظهر الدم » واذا سال : 


(۱) في ل : « ولعل » ٠‏ 

(۲) في ل « لا » وقد سقطت الزيادة من ز * 

(۲) راجع : تقويم الأدلة (۱۳۰ - 531ل) * 

(5) في د لا » ۰ 

(0) في ز : « ولو لم » ۰ 

(9) لم ترد الزيادة : في ه »ل ۰ 

(۷) فياه « طريق » ٠‏ 

(۸) حرف في دء بلفظ : « داخوذ » ۰ 

۰ » في د : دمن‎ )٩( 

(۱۰) ورد في دب بعد ذلك زيادة نا مخ » وهي : م لم و * 


(۱۱) في د : د الدم » *. 


س لع مس 


شرج * وها التوع - من الاحتراز - مقبول بالانفاق > لا خلل فيه : من 
حبت اللفظل230 , 

الوجه الثاني الذي ذكره في الدفم - بان [ التأثير ع۲۱) وهو : آنه 
ظهر تأثير الخادج في ايجاب تطهير الحل عنه ؟ فيؤئر في التطهير في غير 
محله ء وينمكس هذا في الذي لم یسل ٠‏ ونی قبول هذا المينس ل من 
الاحتراز - خلاف بين الحدلین : من حيث ان الكلام الأول لم شعر 
[ به ۱۲*) لفظا و شبها ۰ فقال فائلون : لابد ون نزید في العلة » فقول : 
نجاسة خارجة الى محل يلقي“ وجوب التطهير فه > فبلحقها وجوب 
التطهير ٤‏ غير( 7 

وهذه مسألة اصطلاحة > و يسن يعد الاصطلاح علی كل واجد من 
الوجيين + ولمل التصريح بلفظ الاحتراز أحسن في رسم الجدل( » وأبعد 
عن المماراة ٠‏ والخطب في هذا سير » فلا نطنب فيه * هذا بان القضسية 
الجدلية والاجتهادية . 

وم" القضية العقلية ‏ وهي : اضافة الملول إلى الملة > عل ما عقر 
من الشرع » على مثال العلل العقلية والحسبية”” ۱ - فتقول فها : بطل 
تسس سس سا 

5 راجع : تقویم الأدلة ر ص ۷۱۲ _ ٤‏ .۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د . 

)۲ داجع : تقویم الادلة ر ص ۱۷۱۵-۷۱۵ ۰ 

۰ » ورد في ها - بعد ذلك - زيادة « الاصولیین‎ )٤( 

(0) لم ترد الزيادة : في ص » ل ٠‏ 

(1) في ز : ه يلحقه » . 

(۷) في هاءل : « غيرها, ٠‏ 

(۸) فيه ء ل : « الجدال » ۰ 

(م6 فعا ل ز :اماي 

(۱۰) فياه : د أو الحسية » . 


YY - 


الاضافة بهذا الجنس من النقض ؟ اذ الحكم مضاف الى مجموع الوصفين ۰ 
ولس [ الاضافة الى أحدهما ]أ أولى من الآخر ٠‏ ثان الحكم لم يجب 
107 » ولا حدث عقب حدوله على و » ولا ظهر عنده بمحرد 
وجوده ؟ فتخصصه بالاضافة لا وجه له ۰ 

أما القضة النفظة » فهى : تسمية [ ذلك القدر علة ؟ وان کان(۳) 
الحكم لا يقترن به ad‏ لذلك وجها ] : 

و سشين حد العلة » وطرق اطلاق هذه اللففلة على ا معاني الشرعية ۰ 

وعلى أي وجه فرض » فلا يجوز تسمة ذلك القدر علة ٠‏ بل يقال : 
مین أن ذلك القدر بعض العلة » لا كلها ٠‏ 

هذا كله : في بان أن مثل هذا النقض لا يتصور وروده على العلل 
القطعة ؟ واذا ورد : تین للناظر أن ما كان یظنه كل العلة > بعض العلة 
۷ کلها ۲*۲ ۰ 

قأما(*) اذا ظهر قصد الاستئناء من الشرع » وعلم ذلك على القطم ‏ : 
كمسئلة الصرا:(۱) ومسئلة العرایا » ومسئلة ”تحمل العاقلة ‏ فاب" اذا تلا : 
متمائل الأجزاء » فضمن بالئل - كان هذا علة قطعة في ايحا المثل : اذ 
به تتميز ذوات الأمثال عن غيرها ٠‏ واذا قلنا : باع الربوي المكيل بسجنسه من 
غير كيل » فبطل ‏ فهو فطعي في قاعدة الربا » وهو منصوص( [ عليه > 


(۱) عبارة ه » ل : « أحدهما بالاضافة اليه » ٠‏ 
(۲) في ز : « مجرده » ٠‏ 
(۳) سقطت كلمة « كان » من ه » وسقطت الزيادة كلها من ل ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د. ز - 
(ه) في دء ز : «١‏ وأما » ٠‏ 
رن صحف في دء بلفظ : و المسراة » ٠‏ 
)۷( في ىه : « فأما » ٠‏ 
(A)‏ في ل : « منقوض » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د » ز * 


س ۸ س 


ویطل ۲ صورة المرایا » ولذ! قلنا : تلف مضمونا توما من هو سر 
أهل الالتزام > غرم كان ذلك قطعا في ايجاب الغرم ؟ وانتقض ا 
الضرب على العائلة ٠‏ 

قالسیک كم في هذه المسائل معلوم ؟ والعلة 1۷ ای ذكرناها معلومة » فما 
الطريق فه ؟ ٠‏ فقول : بعد تميان مسثلة المصراة مثلا ‏ بتصدی(۳) فيه 
رآيان : 

آحدهما أن نقول : تمائل الأٌجزاء هو اأعلة لایجاب الثل ؟ وهي 
موجود في صورة”؟' ار اة ا 
حكمها لانم > وذلك الماع هو : 

والآخر أن نقول : التمائ| e‏ » لا في هذه الصورة بل في 
غرها » وعرف بالنص تخصیص العلة بغير هذه السئلة ؟ فالتمائل الموجود 
لبس علة في صورة التصرية > وهو علة في غير هذه الصورة ٠‏ 

وهذا هو الأولى > وهو المقطوع به ء اذ لا معنى لتسمته علة في هذ 
الصودة > ولا ثبت الحكم بها لا تقديرا ولا تحقيق» + بل تقول : عرق 

من الشرع أن التمائل ل عله في غير المصراة ولیس علة في الصراة ء و کان ذلك 
كقولنا : ان الشد: والاسكار ر علة التحريم بعد E‏ خ الحل » ولم يكن علة 


ne 


٠ صحف في ل » بلفظ : « منقوضا,‎ )١( 

(۲) في د » ز : « بصحة» ء 

(۲) صحف في د . بلفظ : « یتعدی » ۰ 

(۶) في ل « مسألة » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة فيه ءل ۰ 

0( لم ترد الزيادة في هاء ل , زاء 

(۷) لفظ » ز : « علة » ٠.٠.‏ 

(۸) صحف في د ء بلفظ : E ET‏ 


ل ٤4‏ هس 


في الزمان السابق على" النسخ » ولكن جمله الشرع علة في هذا الزمان ». 
ولم بجمله عله في الزمان السابق ٠‏ 

وربما يقول المعترض ملسا" : اذا كان التمائل هو العلة » والتمائل 
موجود ‏ فالعلة موجودة ٠‏ واذا كان الاسكار هو العلة » والاسكار في الزمان 
الأول موجود ‏ كانت [ ٩٩‏ - ب ] العلة موجودة ؟ وكان كقول القائل : 
الانسان حيوان » والانسان موجود > فالحيوان موجود ٠‏ فوزانه قولنا : 
الاسكار علة » والاسكار موجود » فالعلة موجودة ۰ 

قلنا : هذا لازم لو كان الاسكار علة بنانه ۳۱ ابت الایجاب عقلا ؛ 
وكذلك التمائل ٠‏ ولس الأمر كذلك » وانما صار علة بنصب الشر ع > 
والنسرع نصبه علة في زمان دون زمان » وفي محل دون محل » وعرف 
النصب على هذا الوجه > من موارد الشرع [ وصوصه ]20 ٠‏ 

فان قبل : فهذا تصریح بأن"“ مجرد الاسكار ومطلقه لس بعلة ؟ بل 
العلة : اسكار مضاف الى زمان » [ وتمائل اجزاء مضافة ۲(" الى بعض 
الأشاء » فمن جمل مطلق الاسکار - دون قد الاضافة - علة » فقد اقتصر 
على البعض ٠‏ وکان هذا كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا : 


(۱) في ده قبل » ۰ 

(۲) صحف في دء بلفظ : « ملتيسا » ٠‏ 

(۲) في دء ز : ملذاته , ٠‏ 

٠ » في د : « ثابتا للايجاب‎ )٤( 

٠ » الشارع‎ «١ : في د ء ز‎ )٥( 

٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۷) صحف في دء بلفظ : « بیان + ٠‏ 

)0( في ل : « والتمائل مضاف » ٠‏ 
+۷ سا 


اقتلوا زيدا لأنه آسود ؟ “ جب بموجب التعلل أن بقتل كل اموه اذ عقل 
منه آن السواد علة ؟ ره أن العلة مجرد السواد ٠‏ فلو بان لا - بالشرع 
والتصیص - أنه لا يقتل سوى زید : [ لانعطف ]۲۲ على ما تخلناء اولا > 
فنقول الم يكن الشواد المطلق اند و عل ۸ » بل كانت العلة سواد زید > 
وسواد زيد المعين لا يفرض الا في [ زيد المعين ] ۳ » فاطردت العلة ولم 
تتقض » ولم تتصص * بل سواد زيد - وهو السواد الضاف - هو العلة > 
والسواد الذي [ لبس مضافا الى زيد ]۲۳۱ لس بعلة ٠‏ 


وعن هذا التحقيق > فال الأستاذ أبو اسحاق ‏ رضی اله عه _ 


علة الشر ع ع لا تقبل اتصص : ولا الانتقاض > با ل اذا لحقها الخصوص 
تسين به أن الوصف الخصوص و SS‏ لو ورد 
ص صر ر بح - لا يقبل انتأوبل - ' السواد الطلق هو العله > فلا بحوز 
صازی اع ۳ب كل من هو اسود + وان ورد : 


فنا “حبذ نوع ين التق 0 سل ال سور يررك 


سرت ل ا 


۰ » في ه » ل : « ینعطف‎ )١( 

(؟) صحف في د » بلفظ : « زین معين » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

)٤(‏ هو : ابراعيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران ؛ الأستاذ ابو 
ا E ET‏ 


1 والشذرات ۲۰۵/۲ 


(۵) فيه : ١‏ أن , ٠‏ 
() لم ترد الزيادة في د » ل , زاء 
)۷( صحف في د » بلفظ : « الى » ۰ 


ب ۷۱ ¬ 


[ لا تقول 1" : التمائل الموجود في مسئلة الصسمراة علة ؟ ولا تقول : 
الاسکار الوجود قبل ورود التحریم علة » ولکنا شول : هو عله و فى زمان > 
وعند عدم ذلك الزمان لس بعلة » والتمائل علة في غير المصراة ء وني المصراة 
لس بعلة ٠‏ 


ولس يتعلق هذا النظر | الا بالقضية الجدلية'") والعقلة“ واللفظة ٠‏ 
اما الاجتهادية » فلا غير به : أذ علم ان التماثل عله و في الموضع الذي علمه » 
ل ل ا 
ينقطع ظنه بما جرى من النقض ؟ فبحكم الحتهد في غير مسئلة المصراة : 
ل ا ل 
من الفتوی ؟ فتبقی قضية عقلية » وهو : آنا [ هل ]۲۳ تين بالاستثناء قدا 
للعلة واضافة > ونقول : العلة تمائل في غير مسئلة التصرية » وهو تمائل 
مضاف لا تمائل مطلق ٠‏ وأنا هل نسمى [ مطلق ]أ التمائل علة ؟ وهل 
يكون هذا الاسم عليه" صادفا ؟ وأن العلل [ هل ]۲/۱ يجب عليه الاحتر از 
لفظفا؟ 


فنقول : ان كان الخصم لا بأخذ مخالفته من مسثلة الصراء » فتکلف 
الاحتراز لفظا قبح » لأا“ اذا تنازعنا في الخز مثلا : أنه من ذوات 


۰ » في د « لا يقول القائل‎ )١( 
۰ » في د ز : « أو ۰۰۰ آو‎ )۲( 
۰ » في م » ل : و علته‎ )۲( 
٠ سقطت الزيادة من د » ز‎ )٤( 
* لم ترد الزیادة في د » ز‎ (۵) 
۰ » في د ز : «عله‎ (0۱ 

(۷) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۸) فيه »ل :و فان » ۰ 


ب 4۷۲ سم 


الأمثال » أو من ذوات الم ؟ نقلنا : انه متمائل الأجزاء > فوجب الا على 
e‏ : باطل بلین المصراة حا ی رد ؟ وهو الذي يقال 
فيه : ان المعدول عن القياد, ن لا برد نقضا على القياس ؟ اذ تعین أن بال( : 
متمائل الأجزاء الا في صورة التصرية ؛ اذ ليس تعطف من تلك السثاة 
ا ریما یتسه > سس ینضم !۲۳ إلى التمائل ٠‏ 
لست ن صطلح فريق على وجوب الاحترا ه ‏ ولکه نی جدا . 


وأما اذا كان الخصم يأخذ مذهبه من مسثلة ا لمصراة ‏ كما اذا اد 
مصراة ۰ » ورضى عيب الصرية ٤‏ فلع على عیب آخر [ قديم ]19 فر 
الال بو اده نون بدل اللبن انذي اشتمل الضرع عليه حالة العقد("۲ _ 
قال قائلون : یرد صاعا من التمر ؛ لاه ی معنی الصراد : أذ هو المضمون 
بعله ٠‏ فاذا قال المعلل - في هذه الصورة 5 : متمائل الأجزاء ؛ واتصر عل 

» و نقضص بالمصراة » فقال : آنا ام رد العلة ما لم يمئع اننص س فهذا قه 
0 ۰ 

فحتمل آن بقال : ان مرجع الخلاف البحث عن کون المسئلة وازءة 
في محل الاستثناء ۶ أو" في محل العموم » وهو لم یشرض له . 

ويحتمل أن بعال :ما ذكره علة ء وان ترك مان( النص 
و تخصيصة ٠‏ 
مس تست سس سس 

۰ » في ل « یقول‎ )١( 

() في هاء ل : « قيد على العلة » . 

(۲) في ل : « يضم » ۰ 

5( لم ترد الزيادة في داء 

(۵) في ل : « البيع » 

(۱) في ه : « آم » ۰ 

(۷) فياه : « انم » ٠‏ 

CVT ست‎ 


فلستن الخصم أن الانع متعد اليه بمعناه > وان لم يتعد بلفظه ٠‏ وهذا . 
يستمد من المصير الى أن المنكر لا دلبل عليه و كان" الأصل انماع الملة ٠‏ 
ومن بدعى ورود انتخضصص ° علي(" فعلة إبداء وجهه ٠‏ ويعتضد 
هذا بالتسك بالعمو 

فلو قال الشارع مثلا : ما نمالل أجزاؤه ضمن بالثل ؟ فللمعلل أن 
یتسك به نی [ هذه ]۲*۱ الصورة ال تي فرضنا التراع فها ٠‏ 

فاذا قل له : العموم مخصوص في صورة الصرا: » فقول : 
حجه ف الاني * 


م 


فاذا قال :[ ٩۷‏ - أ ] والنزاع واقع في أن الصورة المفروضة > باقبة 
نحت العموم » أو ماتحقة بمحل ل ؟ ‏ فما الدلل على تائ( 
تحت العموم ؟ - فلس على المعلل ذلك ؟ بل على اللترض أن بين كيفية 
تعدى دليل الخصوص اله ٠‏ 

و ال شا ان عن ويل ا 
اليل »۲ ؟ والتطوع مخصوص مه » وفي رمضان خلاف ٠‏ وللشسافعي 


(۱) في د » ز »ص : «ولان » ۰ 

(۲) في ه » ل : « الخصوص » ۰ 

9 في ھ ؛ ل : « عليه » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة فيه » ل * 

(ه) في هاء ل : « بقائه » ۰ 

(3) أحاديث اجماع الذية والتبييت من الليل في صوم الفريضة - 
متعددة الروابات والصيغة » » على اختلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها ٠‏ فانظر: 
سنن ابن ماجة )55317/١(‏ والدارقطني (5؟5) ومسند أحمد (5817//53؟ : ح) 
وسنن أتعى داود (T/۲)‏ والترمذي )4/1۷( والنسائي (053/5) 
والبيهقي ۲ ۰ وراجم الکلام علیپا : في معالم الستن (۱۳۲/۲) والمحلى 
34/7( و تغسمير التصوص ( ۱۶۲ د ۱۶۸۲ و 2۱۸ ) ونیل الاو ار 
)۱۹7/٤(‏ ۰ 


¬ ۷4 - 


- دحمه الله التمسات بالعموم ٠‏ دعل أبى حنفة - رضی الله عله _ أن 
سان وحه دی الخصوص من الطوع الى رمضان + فاذا ثبت ذلك > فلي 
فرق بين أن يقول الشارع ا تما أجزاقء فهو مضمون ,الئل ؟ وبين 
ق شرع - أن ما تمائل أجزاؤه هب 
مصمون ,المثل » وان التمائل هو ' العلة 7۱ 

على العلة المعلومة > الوروده ه على الصيغة المعلومة ٠‏ نم : لو كانت العلة 
مظنونة [ تطرق بالخصوص -50) امكان الفساد إلى الأصل ٠‏ وان(4) 
معلومه فهي كالصيغة المسموعة ٠‏ 


كانت 


نان قل : الفرق > أن ورود [ التخصيص "۲ بین أن لا تمویل 
لى مطلق ات عله تيد لاحات الى بض الواضع » » شكون 
0 هو ]0 الم ؟ والتزاع داقع في هدر ذلك القيد : [ في ۳ 
الاساع۱» والضيق » والاشتر الد۱۰۱) والقصور ؟ والعلل ذاكر مطلق 
ا 


)1( فٍ د.ل» ز : « یتمائن » ۰ 

(۲) فيه « هي » . 

(؟) في ه » ل : ه لطرق الخصوص » ۰ 

٠. في هھ › ل : «فاذاء‎ )٤( 

(©) في د« ورد ۰ 

0 رة ل : » الخصوص عل العلة » وعبارة ز : و التخصیص ع 
العلة » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ل , ز . 

)^( لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

٠ » في ده فالاتساع‎ )٩( 

(۱۰) في هاء ل د والاسترسال » 

(۱۱) في د : بر ولا » ۰ 


¬ ۷۵ع مه 


واقع في [ تعرف قدر ]۲ القيد والاضافة ۰ 

قلنا : وکذلك ورود" الخصسوص على الصينة العامة بسن أن 
الاعتماد على الصنة اللغوية باطلاقها باطل ؟ اذ اأصيام اذا أريد به بعض 
الصام : صار محازا بالاضافة الى وضع اللفة ؛ وصار الاعتماد فه على 
فرينة انضافت الى الصينة ۰ لم" قيل : يجب على الجنهد - في نظرء 
وفتواه - أن يسحث عنه ؟ وأن دلل اتخصوص متف [ عنه ]۲ في صوم 
رمضان ‏ حتى لى علمه على مجموع الصبغة » دانتفاء دلاله الخصوص ٠‏ 
ولا يحل ر له ]۲۳۱ أن يفتى بالصيغة في صوم رمضان - وهو يراها مخصوصة 
[ في التطوع ۲۲ - ما لم ,ينين له أن صوم رمضان ليس في معنى النطوع ؛؟ 
وأن دلل"“ الخصوص غير متعد الله : لا بلفظه » ولا بمعناه ٠‏ ولكن : 
اذا كان معللا » كفاه التعلق ,صنه العموم من غير تعرض لاتفاء دلالة 
الخصوص ؟ بل على المعترض التعرض لقام دلاله الخصوص ٠‏ ثلا نرق 
بنه وين اعلة العلومة > واتما تارق العلة الوت اللا + من لسك 
ان صحتها آخذت من شهادة اأيحكم ؟ فاذا ورد المحكم على مناقضتها في بعض 
المسائل » أوهم بطلان العلة > فأما اذا كانت العلة معلومة > فورود؟ 


(۱) فيه : « قدر تعرف » ۰ 

(۲) في د : « ورد » ۰ 

5 في ده بل » ۰ 

۰ لم ترد لزيادة في د » ل 2 ز‎ )٤( 

(5) لم ترد الزيادة في م * 

(3) لم ترد الزيادة في د * 

(۷) في هاء ل : « دليله » وهو تحريف * 
(۸) في هاء ل » ز : د بالمناسبة » ٠‏ 


۰ » في ل : « وورود‎ )٩( 


مس E۷٦‏ بت 


الخصوص لبس مبطلا » وانما غاية لصو | اتا E‏ وين 
كما نعطف عا فى صفه العموم التقسد”") بقرينة ٠‏ فلا فرق بين التسلق بها 
وبين التعلق ا دن ا لا في حق الحادل ٠‏ هذا 
وجه النظر في القضية الجدلية””؟ والاجتهادية . 


وأ “ القضة العقلية : فانها تعلق بطرفين : هم(" : آن 


التمائل ‏ في مسئلة المصراة ‏ هل تقول : انه علة ولكن دفع النص حكمه ٩‏ 
او تقول : لبس بعلة في الصراة » وهو علة في غيرها ؟ 


فان قلا )¥( 
: انه علة في المصراة واندفع حكمها لانہ ۹ “ النص > لم 
نفتقر إلى أن نعطف قدا عا لى العله في غير الصرا: ٠‏ 


وان فلا : انها خر جت“ “ عن كونها علة في الصراة > وانما هى عاة 


في غيرها س هل تقول : ان مطلق التمائل هو الملة ولك. كن في غير الصرا: 4 
او تقول : تسن أن العلة نمائل" هقد“ مضاف إلى غير المصراة ؟ 

فهذان نظران عقلبان [ وبهما تفت الى القضية اللفظة ۱۲ فى 

ل ت ار 

۰ » في ل » هھ : « علیه‎ )١( 

(۲) في ل « القید , ..- 

(۲) قي هھ «ولا ۰ 

(؟) وردفي زه بعد ذلك زيادة : « اللفظية » ٠‏ 

(5) فيه : ١‏ أما ۰۰۰ بطريقين » ٠‏ 

(7) في سائر الأصول : « أحدهما » والظاحر ما [ثبتناه ٠‏ 

(۷) في ل « انها » ۰ ۱ 

۰ في ه » ز : « بمانم و‎ (A) 

)0( فی هھ ءال ز:ه«خرج,. 

٠ » ف دء ز : « وبه تلتف القضية اللفظية بالعقلية‎ )1١( 


ب ۷۷ لس 


سمتها علة » ومن هذا المضيق نشأ معظم الغموض في تخصيص العلل > 
فقول : 

أما تسمة التمائل علة في صورة الملصراة » ولا حكم لها : 
لا تحقيقا » ولا تقدير! ‏ فلا وجه له ؟ وان سماه مسمى علة : فهو مجاز > 
ومعناه :أنه علة0" فى غير الصراة » وهو موجود في المصراة ٠‏ كا نقول : 
العلة هي الشدة » والشدة موجودة في أول الاسلام ؟ فهي”” علة : ولا حكم 
لها ٠‏ فيكون ذلك استصحابا للاسم الثابت بازاء حققته » على الصورة المفكة 
عن الحقيقة » كما يسمى المت انسانا بطريق الاستصحاب ؟ مع العلم بزوال 
الانسانة : فانها بطلت بالموت و [ انما ]۲۲ بقيت الصورة ٠‏ ويضاهى 
[ هذا ]20 أيضا تسمة العموم حجة في محل الخصوص ٠‏ 

فقوله [ عليه السلام ]0*؟ « لا صيام » يتناول التطوع بالصيغة اللغوية ؟ 
فالصغة موجودة لغة » ولكن تسميتها حجة لا وجه له : فان الححة ما يوجب 
الحكم » ولا حكم لهذه الصینة) فكيف تکون حجة ؟ 

فلو" قال قائل : أمكن أن يقال : الصيغة ححة أوجبت” © 


۱( في ز : ه مسالة » ۰ 

(۲) في ل « له » ۰ 

© في ه : « العلة » ٠‏ 

۰ » ورد في د » ز : «- بعد ذلك مب » زيادة : د أنه‎ Cy 
۰ » ره) في هاء ل « فهو‎ 

رن" لم ترد الزيادة في د » ز * 
/) لم ترد الزيادة في د » ز » ه ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة في د ء ل » ه * 
ر( في ل » ز « الحجة ء ٠‏ 

۰ في د, ز دولو»‎ 0٠١ 

(۱۱) في هاء ل د آوجپ » ° 


- 2۷۸ - 


الحكم » ولكن اندتم م مار ضى 7( "۳" ۰ كما يقال في تعادض النصین !۲۳ : 
اذ كل واحد موی( > ولکن" اندفع حكمه بالتعارض ٠‏ وكذلك يقال : 
التمائل أوجب ضمان المثل فى في مسئلة [ الصراة ]1 ؟ ولكن اندنع حکسه 
لمارضة() اللص "نص + ویلتحق ذلك بما ذكرتموه في الوجه | الأول : من امتتاع 
احکام() الملل بالاندهاع بالمعارضة > لا بطریق تطرق الخلل الى دكن 
٩۷ [‏ - ب ] العلة وصفتها ٠‏ 


فنا : هذا خال لا حاصل له ؟ فانا لو تنا : السموم أوجب الحكم في 
صورة التطوع » واندفع بالدليل الوارد في التطوع ‏ لكان ؛ الاندفاع في حکم 
الار دقع والاقطاع » فجری مچری اشب شمخ : فتضمن ابات ثم نيا + وانما 
الخصوص _ بالاتفاق _ لسان أن المخصوص لم پنددج تحت 
اا ا ٠‏ * وهذا متفق عليه ؟ والحجة فيه : أن النفي 
معلوم » وأمكن 0 يكون أصليا : بأن لم يندرج > وامکن أن يكون اندناعا : 
بان وه اند قاعه(٩‏ ' بعد الاندراج تقدیرا ٠‏ وفه ائات ونفى ؟ والنفي ( 4 
فق عليه » وتقدير هذا لت تحكم لا ستند له ؟ وقد ونم اد 
آذ ا ل 

.. , في ل » ه » ز: ه بمعارض‎ )١( 

(؟) صف في د » بلفظ « النظير » ٠‏ 

(۲) في ص ءل م حجة م٠‏ 

)٤(‏ فيدهدولامء. 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

٠ » في ها » ل « بمعارضة‎ )1١( 

(۷) فيز : « حکم » ۰ 

(۸) في ضاء ل : « رفع » ٠‏ 

. , آرتفاعه‎ ١ : فيه , ل » ز‎ )٩( 


٠ » في ده فالنفی‎ 2٠١١ 


- ¥۸ - 


بتقدير الانتفاء من الأصل ؟ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ ٠‏ 

دنا الصان : اذا تمارعا » فللا نكيل آن [ لا ۳۲ یکون انض 
متاولا ا هو نص فه ۰ اذ معنی کونه نصا فه : أنه [ غر ]۱ محتمل 
لأن لایتاوله» فهذا مقام ضق دقبق : لا يدرك الا بالفکر الصافي » والذهن 
النقي عن شوائب البلادة والتقليد * 

واذا مت ذلك : اطرد هذا في خصوص العلة » فقال : تبين آن 
الشر ع“ جعل التمائل علة في غير الصراة ؟ وفه نفي حكم التمائل في 
الصراة أصلا + واحتمل أن يقال : هو علة فه(۲۳ أوجب الحكم » واندام 
الحكم فه بعارض النص ٠‏ ونه اثنات ونفي ؟ والنفي متفق عليه » والاثيات 
تحكم لا مستند له » فهذا واضح للمتأمل + وعلى هذه الحققة » تبنی القضية 
اللنظة ؛ فلا وجه لتسميته علة ؟ فان الوصف الشرعي انما يسمى علة : 
اما لایجابه() الحكم » كما في العقلات » واما لظهور الحكم والتغير 
یحدوثه(۲۳ كما في انحسات » واما لكون الحكم [ معقولا به > على ما سنذكر 
اضطراب هذه الوجوه ٠‏ وكيف ما قدر » فالتمائل لم يوجب الحكم في 
الصراة كما سبق » ولا عقل به الحكم فه > اذ لم يعقل الحكم فيه" > 


(۱) سقطت الزيادة من ل » ز * 

(۲) في ل : « ولا لا ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) في ه : « الشارع ٠‏ ۰ 

رم) لفظ د : « فیها » ولفظ ز : « فیما » وهو تصحیف ٠‏ 

رح في ده لابجاب » وفي ل : « لایجادما » ٠‏ 

07 في ده لحدوثه » وفي ل : « بحدوثها » ۰ 

ر لفظ د : « فیها » وورد في زب مكان ما بين القوسيل ‏ عبارة : 
و فيها » ولا يغير حكم المحل أنه اذا لم » ٠‏ 


A -‏ تب 


ولا تفر حكم الحل به : اذ لم ] يتغير به الحل ٠‏ فلا وجه لتسسته علة > 
ولا لاعقادهعلة ۰ 

وعند هذا تعطف عا ا ا الطلق هل 
نسمه علة('' فه » فتکون الملة مخصوصة [ فه ٩۲۲‏ ؟ أو ول : لا » بل 
التمائل الضاف الى الواضع المعلومة هي العله مع القبد » والتمائل الضاف الى 
غير المصراة لم يوجد في المصراة » ولا الشدة الضافة الى زمان وجدت9) 
في غير ذلك الزمان » ولا السواد الضاف الى زید وجد في غير زيد ؟ شکون 
الحکم منعدما پانعدام العلة » ويكون7؟2 ذلك عکسا لا خصوصا؟ ۰ 

فهذا!"" - ایشا - من الفیضات ؟ ومنشاً الغموض : أن الناظرین فه 
لم بتنهوا على مطلع التر ؟ ومطلع ' اللظر : معرفة حد العلة وحققتها » 
وسمه الوصف علة للأحكام الشسرعة استعارة ٠‏ ورنظر (3) و 
استعيرت هذه اللنففلة ٩‏ وذلك بحتسل لائة اوحه : 

آحدهما : أن يقال : هو مستمار في الشرع من العلل العقلية ٠‏ والملة9"» 
العقلية : ما تستقل بایحاب الحكم ۽ » ويحصل الحكم بجر وها“ > فكل 
MU‏ ۳ رده ,0 و ول به الحکم - لم یکن بسجرده 

(۱) في ها« علته ۾ ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه » ز ۰ 

(۲) في ه » ل « وجد » ۰ 


(4) في هاء ل : « ويصير » ٠‏ 

(۵) فيه « وهذا » ۰ 

(7) في د : « فللنظر » وهو تصحیف ٠‏ 

(۷) في د » ز : « والعلل » ۰ 

(۸) في د » ز : « بمجرده » ۰ 

86 ورد قي د » ز » ل - بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : « اذا » ۰ 
(۱۰) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : د الحکم » 

۰ » في ز : « مجرده‎ )١١( 


ل 6۸ بت 


علة ٠‏ ويقتضى(١2‏ هذا أن لا يسمى مطلق التمائل علة ؟ لأن محرده موجود 
في المصراة » ولم بوجب الحكم ٠‏ فالوجب للحكم : تمائل مقد مضاف ٠‏ 

واذا قال : اقتلوا فلانا لأنه أسود ؟ اقتضى ظاهره أن العلة محرد 
السواد [ الطلق ع ٠‏ فقتل کل آسود » فلو بان باللص آنه لا شل غر 
زید [ » فلا ]۲ : تین أن السواد الطلق الحرد لس بعلة ؟ وانما العلة : 
سواد زيد ء وسواد زيد لا يوجد في غير زيد : فنعدم الحكم بعدم العلة » 
ويستحل الخصوص على العلة ‏ على هنا الأخذ : لأن العلة ما توجب الحكم 
بمجردها ؟ فاذا وجب الحكم بمجموع آمور - من ابات ونفي واضافة - 
فالعلة المجموع لا البعض ٠‏ 

ولا كثر ممارسة الأستاذ أبى اسحاق للبحث عن العلل والمعلولات 
العقلية » ولم [ يشت عنده ]۲۳۱ للعلل الشرعبة استعارة ۳۱ الا منها ‏ اتيا 
على مثالها » وقال بموجبها : لا يتصور الخصوص : لا على العلل المستنبطة > 
ولا على العلل النصوصت) > اذ العلة : ما توجب المعلول » فاذا لم توجب : 
انعطف قد على العلة لا محالة » كلما ذکرناء( في السواد اللصوص عله ٠‏ 


المأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؛ فان الباعث على 


(۱) في د « ومستقصى » وهو تصحيف عن « ومقتضى » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في ه ءل ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في د * 
(5) في ل : « يعتقد » ۰ 
(5) صحف في د › ز ل بلفظ : « استثارة » ٠‏ 
() فيهاءز:موأثبتها, ٠‏ 
(۷) صحف في ه » ل بلفظ : « المظنونة » ۰ 
(۸) نيد ز : « ذکرنا» ۰ 
AY —‏ ¬ 


الفعل یسمی في المادة ۳" : علة للفعل0" » فعطی الانسان غيره مالا > فقال : 
م یه ؟ فتول : لاهن ۶ یال ره عة fe lA‏ 
أنه داعه وباعثه * وجنس هذه العلل یحتمل الخصوص ؛ اذ لو سأله فقر 
آخر فلم ببسل © فقيل له :لم لا تیه ومر نت ؟ تفل أن بتول :لا 
عدوی ؛ ولا بعد ذلك منافضا للکلام الأول في العادة » ولو سأله ثالث فام 
بعطه » فروجع في ذلك ول له : انه نتب > فلم لا تعطه ؟ فقول : لأر 
معتزلي - فهذه الكلمات 7 ٩۸‏ - 1] لا تعد مناقضة“ في العادة ٠‏ 


نعم : الذي غلب على کاو( جدال المتكلمين » قد بقول له : ناقشت 
كلامك ؟ لأنك عللت عطيتك الأولى بالفقر > فكان من حقك [ أن تقول ]11 
اعطته لأنه دقر » وس عدوی [ ولا 0 معتزل۲۱) » فان اللاعث لو كان 
هو الفقر بمجرده » فقد وجد في العدو" ونی المعتزلي ٠‏ فالباعث مركب من 
وجود الفقر ونفي العداوة و( الاعتزال ٠‏ نهنا يعد ب في العادة ‏ من 
عجرفة الطبع > واعوجاج الكلام * اذ قد تنبعث داعة العطية والصدقة من 
العلم بالفقر ؟ ولس بخطر بابسال العداوة ولا الاعتزال ٠‏ وكذلك كل 
ما بتصور أن بقدر من الصوارف وباعث الفعل » لا یتصور أن [ لا 7( 
سس 
)١(‏ في ل : « العرف » ۰ 
(۲) فيه : « الفعل » ۰ 
9) في د : « لعطائه » . 
NSIS O‏ 
(5) فيه : « كلام » ۰ 
(1) سقطت الزيادة من ى ۰ 
(۷) في د « معتزلى » ولعله تصحیف ٠‏ 


سیم 


.» ٠۰۰ في د ز : «ونفی‎ (A) 
٠ سقطت الزيادة من ل‎ )*( 


مت ۸۳ -. 


يكون معلوما للفاعل > ولو كانت اسلامه عن صارف العد والاعزال 
جز من الاعث + لوجب أن يكون معلوما حالة(١2‏ الفعل » وقد تصور آ 
لا یکون معلوما ؛ وهو مع ذلك باعث > ویسمی : عله ٠‏ 


فعلى هذا الأخذ في الاستعارة » يجوز تسمة التمائل الطلق - في عم 
المصرأة ‏ علة ؟ ويكون ضم شرط السلامة عن صورة التصربه إلى العله > 
قور ا کا هک رود في e‏ 
السلامة عن صوارف العداوة والاعتزال ٠‏ ومن جوز الخصوص على العلل 
سانا مد يدون" ار ما متا ره وتا : 


الأخذ الثالث : تسمية ما يظهر الحكم به : اما في نفسه > أو في حق 
عم الناظر ‏ علة » وهذا يستند الى الحسيات > [ کمن عرض له سقام ]2 
و فارفته الصحه بعلة عارضه عليه » پسمی ذلك العارض - المغير لحاله من 
الصحة الى السقام - علة » فیقال : حدث به علة البرودة مثلا فمرض ٠‏ 
وربما یکون ذلك العارض مستمدا من وصف سایق خلقي : كغلية الماض 
على اللون مثلا ؟ شون الضف حادا [ با ]أ لملة الحادنة مع المزاج 
السابق ؟ ولکن هت وی شي هله ی ن الضف ظهر - [ قي 
حق الحل ]20 وني حق علمنا - بحدوت ذلك العارض ٠‏ 


)۱( في ل : « باحالة العقل » وهي مصحفة ٠‏ 
0) فی د »ل » ز : « ال کیپ » ۰ 

(۲) في د : « تحقق ۰ ۰ 
)٤(‏ في هاءل «فمن عرضت له اسقام » " 
(ه) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
رم في ص ءل :«في المحل » * 


وكذلك : من وقف على شاطىء شط(" او ثر > فلطمه اسان لطمة 
ډو ی ای وهلاگ عت س ل e‏ 
ون ذلك موجبا للهلاك الا بشرط. خلو الهواء عن [ الجسم لمسك ۳ 
بحدوث عمق الثر ۰ ولكن آشارت العقول الى اضافة 00 الضرب > 
لا إلى اهواء الثر ؟ وان كان لا يوجب الهلاك الا به ٠‏ 

اوبهذا الأوبل » اتقام للفقهاء سمية اليع والقتل لزنا : سيا للحكم 
وعلة ؟ دون الاضافة الى الحا ل والأهل » لأنها ه a‏ اذا حدنت : 
ين الحكم بها ٠‏ أما صفات الأهلية والمحلة » فسابق مطرد ٠‏ 

فعل 1 ويل الاستعارة من هذا الأخذ » يجوز سمه التمائل الطلق 

: لأ يظهر الیک کم بمحرده في سائر امواضع » دون أن يعرف 
0 اضافته الى غير مسئلة المراة » اذ لا يعرف هذه الاضافة من 
ات يعرف مسئلة المصراة > وقد يظهر للناظر هذا الحكم بهذه العلة » دون 
أن پسمع مسئله المصرأة ۰ 

فهذ! منشأً هذه الخالات"") ٠‏ ولكل طريق من ذلك وجه » وانما 
اشتد انكار فريق على فريق : من حبث انکارهم للتسمية مأخذا سوى 


ما اعتقدوه ۰ 


فمنکر خصوص العلل مستمد من فن الکلام ٠‏ والقائل بحخصوصه 


(۱) في د › ل » ز : « سطح » ۰ 
ز۲) في ه » ز : « في ملاکه » ۰ 
(۲) في دء ز : « الجو المنبسط 2 ٠‏ 
(5) في هاء ل ز : واذ و ۰ 
(ه) ق مه ءل : دلم.ى٠‏ 

(5) في د » ز : « القالات ۾ ٠‏ 


مس 6۸۵ مب 


ملتفت الى العادات ؟ وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء* » وهو عن منهاج 
الكلام أبعد » ولذلك قبل : إن القائل بالخصوص في العلل فقه محض > لاله 

جرد" نظره الى العادات!۳) والمعتقدات الظاهرة * فنقول للذي سماء علة 
ی به ؟ ان عنيت”؟) وجوب الحكم بمجرده - وهذا حد العلة 
عندله - نهد بسچرده المع الم دون نوع من الاخافه ٠‏ وان عضت 
به أن الحكم یعرف بمحرد معرفته » دون أن تخطر بالبال الاضافة فهذا 
على هذا التأويل مسلم ٠‏ واذا كان اسم العله مستعارا في هذا المقام > فطر یق 
الاستعارة متسعة > ولا حجر فها بعد الاحاطة بالمقصود المتعلق بالقضاءا 
الاجتهادية » والجدلة » كما فررناها ۰ 


وتان آن فقا هذا الخصام العظيم انم يتفقوا على حد واحد 
للعلة معلوم ؟ ولو وفع. الانفاق عليه ليان ع ار 000 - المذكور في 
محل التزاع - على ذ اك[ الك ۳ هذا كه فى لعلة القطعة ٠‏ 

ونحن تعرض الوجوه الأخر في امتناع 3 [ العلل » قل أن 
تتعرض لخصوص الملة المستنبطة - : لستوفی أولا الکلام ]° في وجوه 
الاضافات العقلة واللفظة ؟ اذ النظر في العلة الظنونة له مأخذ آخر ٠‏ 

الوجه الاخر لامتتاع الحکم : أن يندفع بعد كمال العلة » بمعارضة 
عله دافعة » کرق ولد الفرور : فانه جری فه علة كاملة » وهو : ملك 
الأصل ؟ اذ لا سب للك أولاد الحوانات الا ملك الأصل + ولکن عارضه 


(۱) في دءل » ه : ١‏ الفقه » ٠‏ 

(۲) في ده مجرد » ۰ 

(۲) في ددفيء5 

٠ » ورد في ل » ز : - بعد ذلك زيادة : « به‎ )٤( 
۰ (ه) في ز : « المحل » وقد سقطت الزيادة من د‎ 


3 سقطت الز بادة من ز ۰ 


- AN - 


علة الحر بة : افترنت به » فدفعت حكمه ۰ ولو | لم يكن ذلك اندناءا : لما 
0 : لأن الفر وي ره درد : اذ لا مفوت » 

کن : فل : : دفعه في معنی قطعه + ولو و اختل سبب الرق وانعدم » لكان 
ا أو اعتق تصسیبه من الحارية الشتر کف 
أت يلد - لم يشر فيمة الود :له اند عل الحرية لاسام سب 
الرق ٠‏ دلا غرم على معدم سيب الرق في الولد : لأجل الوالر) , 


وكذلك : اذا زوج آمته من عبده » فاستحقاق البضع > علة استحقاق 
الهر » حتى تقول : 1لا بنفك عنه مع النفويض > ولا مهر في هذه الصورة ‏ 
ولكن”" تقول : ] سسقط بالرق“ القارن ن » فكان في حكم الواجب 
اف" ۷ في حكم التق من أسل لاسام ريه : لأن ملك السید 
عل البدلواطرا 1ه سات ]ترا ذبن به يد أن یطرق خللا الى سب 
الاستحقاق ؛ فاذا قارن دقع : وكان كما لو طرأ وقطع ؟ فالمدقع في حكم 
القطم ٠‏ 

وكذلك التصاص الواجب : اذا انتقل بحکم الارن الى ابن من عليه 
انماس ۔ سقط ولو كان سیب استحقاقإبن الال قرا فم عيب 
القصاص ؟ وكان في معنی الواجب الساقط ٠‏ وقد عر بعض أصحانا عنه : 
يي عبت ی بیج وی سس 

)0( ددد لي ل - بعد ذل زيادة : « على الغرم , ٠‏ 

(۲) في لء ز : « الولد » . 

(۲) في ل : « ولکنه يقول » وقد سقطت الزيادة من ز ه 

(۶) في د : د الرق ‏ . 

(۵) سقطت الزيادة من ه ٠.‏ 


(5) في ه ء ل : دقلو وه 


AY =‏ بت 


بأنه وجب نم سقط ۰ فقيل له : إن سقط فلم وجب ؟ وان وجب مع الأبوة . 
واقترانها » فلم سقط ٩‏ ا عه لاك متايه الى ل وعم 
الواجب الساقط : ا“ الحكم نابت تقدیرا ٠‏ ولذات"۳" قال بعض 
المحققين : من اشترى فریبه ی لزن عق شل وبا 
ملكه ٠‏ فاندقاع ملکه له حكم التاق : اذ لو ملکه ۳ لام ملکه > والقرابة 
توجب نفي الملك : فتوجب دفع الملك »> وهو دفع في معنى القطع ۰ 

وهذا استعده و فربق » وهو عندي سديد على هذا التأويل ٠‏ 

وكذلك قال الفقهاء : من نصب شبکة في مدارج"۳" الصيد > فتعاتی 
به صد بعد موئه ب حصل الملك اورثته بطريق ا ل اي 
تقضی مه دیونه » وتفذ فه وصایاء(۳) » ومعناه : آن علة ملك الو ث جرت 
بكمالها"“ ؟ ولکن الموت دافع له فلتقاء الوارث ؟ فکان ذلك في مضسی 


(۱) فيه : د« فالعنی » * 

(۲) فيه : « ان » ۰ 

(۲) في ل » ز : « وکذلك » ۰ 

(5) في دءل : « ملك »۰ 

(ه) فيه : « مدارج » وهو تصحيف : انظر المصباح : ( درج ) * 

50 في د » ز : « الوروث » ۰ 

(۷) وهذا - آیضا - وجه المصير الى أن الدية الواجية خلفا عن 
التصاص تکون مالا موروئا » حتى تقضی منه دیون القتول » وتنفذ فيه 
وصایاه » وتجری فيه سهام الورثة لان هذا الال وجب بالسبب الذي وجب 
به الأصل » والسبب - وهو : القتل ‏ انعقد للمیت » فیستند وجبوب 
الخلف اليه ۰ والى هذا أيضا استنند وجوب الضمان على الیت : اذا حفر 
بئرا في الطريق ٠‏ وتلف فیها مال أو انسان بعد موته ۰ فراجع : الکشف 
على البزدوی (۲۱۵/4 ۸ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸) ۰ 

(۸) في دءه : « جری یکماله » ٠‏ 


- EAA - 


الانتقال تقدیرا : لأنه بطريق التلفي منه » وان كان الاك لا يصادف الیت 
بحال ٠‏ فالتلقي ز منه ]۲ کالانتقال ٠‏ 


وكذلك تال بعض الفقهاء : الحناية في حق الحانی - في شه العيد 
والخطا ب سیب للوجوب ؟ والعاقلة یتعرضون له بطريق التحمل > ولكن 
بحر ى ذلك على وجه مختطف ١‏ بحس ؟ ولکن بيعل تقد را ۰ 


وقال آبو حنيفة ب رضی الله عنه ب : عقد الوكيل سبب في [ وجوب 
حق الموكل ]۲ » والملك بحصل للموكل بطريق التلقى منه على تقدیر (5) 
مختطف لا يدركه الحس » فيكون في معنى الانتقال + حتى جوز لوکیل 
المسلم أن بشترى الخمر ‏ اذا كان الو کل ذما - بهذا الطریق(؟) . 


فهذ! متفق عليه بين العقلاء والفقیاء »> وهو معقول كما تقرر » وهو : 
[ أن ما ]0*© اذا طرأ قطم الح لا بتبعيض العلة » فاذا اقترن دفع » وكان 


(۱) لم ترد الزيادة : فيه »ل »2 زاء 

(0) في ه : « ملك الوكيل » وفي ل : « حق الوكيل , ٠‏ 

(9) في د : « طریق ٠»‏ 

(؟) هذه مسألة مبنية على ان حقوق العقد في العاملات عل تتعلق 
بالوكيل العاقد ثم تنتقل الى الموكل بطريق التلقي » أم تتعلق بالموكل 
مباشرة والوكيل كالرسول في النكاح ؟ وقد ذهب أبو حنيفة الى الاول » 
وذهب الشانعي واحمد الى الثاني ۰ ومن هنا وقع خلاف في شراء الوكيل 
الذمي عن السلم خمرا : فذهب أبو حنيفة : الى جواز العقد » وقال : ان على 
المسلم بعد ذلك أن يخلله ٠‏ وخالفه في ذلك الصاحبان ورأيا رأى الشافعي 
واحمد : أن العقد لا يجرى في حق المسلم ۰ وهو مذهب فقهاء المالكية وان لم 
يرد فيه نص عن امامهسم ۰ فانظر : المهذب (۲۵۸/۱) والهداية (۲۱/۲ 
و ۱۰۰) والافصاح (۲۰۸) دالاشماف (۲۹/۲) وحاشسية ابن عابدين 
(۰۹/۵) والغنی (۵1۲/۸) ۰ 


ا ا ۰ ۰ 
(ه ق د » ز :«ايضاء ٠‏ 


ب ۸۹ ¬ 


والغرض في هذا القام آن نبين أن الحكم وان اندفع > فالموجب علة 
محققه من حث اللفظ ء والعقل > والاجتهاد » والحدل ٠‏ ولا حاجة الى 
الاحتراز ع و غراف ۱۱۱ یا الحكم » بهذا الطریق ٠‏ 

الوجه الثالث : لانتفاء الحكم مع وجود العلة : أن ينتفى لا لخلل 
في ركن العلة » ولكن لخلل في امحل والأهل والشر ط » كقولنا : : ان البح 
سب لزوال اللك وعلة له ٠‏ وللیع د ر کن » وهو : صفه الایجات والقبول ۰ 
وله مصدر > وهو : العاقد ٠‏ وشرطه : [ ان یکون عاقلا بالغا مالکا ٠‏ وله 
موقم ومنزل » و هو : : السع ¢ وشرطه OF‏ : : أن يكون مالا متقوما مقدورا 
على تسليمه ٠‏ الى غير ذلك من الشرائط ٠‏ والفقهاء يطلقون انقول بأن 
السع هو السبب والعلة » مع علمهم بأن الحکم لا يتعلق بمجرد وجود صغة 
ال 3 ما لم هدر عن مصدر مخصسوص 3 دم تصسل الى محل 


مخصوص ٠‏ 
فنقدم(*۲ في هذا الطرف القضية العقلية و 
لنسسته عله عا لل E E‏ لعقلة ؟ فان الموجب 


للحكم بسع مضاف إلى عافد مخصوص مصادف لعقو د مخصوص 3 فال( 
عبارة عن الیم الموصوف إسائر الأوماف ٠‏ فاذا لم يحصل الملك : كان 


٠  عضوم‎ « : في ص‎ )١( 
* (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
a 
۰ » في د : « فتقدر‎ )٤( 


(۵) في ز : « والعلة » ۰ 


۰ بت 


ذلك لانعدام العلة والسبب ٠‏ واليه يشير مسلك الأستاذ » فقول : لا فرق 
بان أن بتع الحكم لفقد الايجاب والقبول آو لخلل فه » وبين أن یمتام 
لصدور 6 وا ی ي > ول أن يمتنع المصادفته eT‏ 
لامتناع السب ٠‏ فاذا باع الصبی » بطل : لعدم الست + واذا سم( 
الخمر » بطل : لعدم السب + واذا لسع واختل الا يجاب واشول » بطل : 

لعدم السبب ٠‏ فان الس لسبب الشروع - الذي هو علة لافادة ة الحكم ب : بيع 
مضاف الى عاقد مخصیوص » وال معقو د مخصوص + و ففقد(*) بعض 
الأوصاف فقد لاسي(“ والعلة ٠‏ 

فعلى هذاء إذا قال الحنفي ملا : الغصب سب لملك بدل انقصوب » 
فكان سببا للاك المخصوب أو کان علة له ينتقض بالغصب في الدبر + وقد 
اختل الحدتيون 2 ذلك ع فمنیم من فال : هذا النقض غير لازم > فانا 
نقول : الغصب في المدبر سیب" > ولکن امحل غير قابل للتمليك » ولذلك 
لا يقل ل الببع ٠‏ ومن الجدلين من زاد احترازا وال E‏ يفد الماك 
في الحل القابل [ للتملك ] > , 


وكذلك اذا تنا : ملك الصبي كامل : فكان سسا با لوجوب الز ز كاج > 


ل سو 


. » في ز :« ويقول‎ )١( 


(5) في د ء ل » ز : « لصدره » وكلاهما صحيح على ما في الختار : 
(ص در) ۰ 

(۳) في هاء ل : « الخمر » ۰ 

(8) فيه : و باع » ۰ 

(۶) في د : « فلفقد ۰۰۰ السیپ  ٠‏ 

0( ددد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « بعيد , . 


(0) في ل : « للملك » وقد سقطت الزيادة من ز . 
س أؤة س 


شل لا : باطل بملكه فما دون النصاب ٠‏ الى أمثال له > فهو النقض 
الائل عن مقصد العلل » الوارد على صورة اللفظ. ٠‏ وحن تقول : القضة 
الاجتهادية في هذا الحنس معلومة" ؛ اذ لا يجوز للمجتهد أن یفتی 
بحصول اللك یمحر د ملاحئله البع > ما لم بلحظ اتصافه بشموده» واضاتاته» 
وایما(۳) الموجب للحكم 3 موصوف بالاضانة الى شخص مخصوص ومحل 
مخصوص ۰ فاذا صادف جميع القود والاضافات [ حاصلة ]أ : حکم 
باللك والا تلا + 

وما القضة الحدلة » فالذي نراء فها أن هذا القض غير لازم : 
لأنه مائل عن مقصد انکلام » ثانا وان كنا نعلم أن موجب الحکم مر لب من 
جملة الأوصاف17) 3 ولکن جهات النفلر وواحها كشن ۰ فلس 
بطلان بیع الصبي من جهه بطلان ببع الخمر ٠‏ بل يقال : لا خلل فیي الر کن 
وهو : الایجاب والقول ٠‏ وانما الخال في صفة العاقد ٠‏ فطلب مأخذه ؛ 
وا تم بعد 1 ۹ 55 1 1 عن مأخذ صتفات ا وصغة الا بحاب 
والشول ٠‏ فقول : عه بیع صادف محله ولكن م عدر من أهله ء 

7 ۳ . ا( م 

ودع الحم و من اهله ولكن لم بصادف محله > تتاعد مقاصد 
اب 59 5 ۰1 
النظر 3 وا ماخده + 


5 و‎ ٠. في د : « فهذا‎ )١( 
٠ في د » ل مه : « معلوم » ولعله تصحیف‎ )*( 

5 في ز : « فان » ۰ 

ره فيل : ٠ه‏ حاصلا » » ولم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

زه) في هاءل : « اما » ٠‏ 

رن في ل : « الاضافات » , وقي ز : « الاضافة » ٠‏ 

)¥( صحف في د » بلفظ : « مساعدة » ۰ 

رم في ز : « العقود » وصحفت في د بلفظ : « العقول » ٠‏ 

رم في دء ز : ه فتباعد مقصد ۰۰۰ وتباين » ٠‏ 


۲ — 


كاذا كان المقصود البحث عن جهة » نتعرض . المعلل لأخذها - فلا ينيغ 
أن بنافض بما ينشا اليل ر فيه .من ناحية أخرى بعيدة عن مقصد النظر ۰ 


اذا قال القائل : الصبی أهل لسع » لم بحسن أن يقال : لو كان 
ET : 200‏ 
اهلا لصتم مره 2 الخمر ٠‏ 


واذا قال : لسع رز الغائب 6(" ! محل لليم 9 > ۱ لم بحسن أن يقال : 
لو كان كذلك لصح [ فيه ]۱ بيع الصبى ي > له وان بط اصبي 
شه » لم بناقض قوله : هو محل | E‏ هن کلام الشارع صلوات 
اله عليه قوله : ه في سائمة الغنم از ۰ وما دون التصاب سائمة ء 
لض نب۰ ولايد قفا هذا کم : لأنه منحرف عن مقصود الكلام ٠‏ 


وقد قال عر وحن ۳ : « واسارق" واسارفة فاقطءوا آید هما جزاء 
ہما کسیا »۲۳۱ فجعل از لسرقة علة للقطم ؟ ومسركة ما دور 5 


(۱) في ز : « كذلك > ۰ 

)۲( لم ترد الزيادة : في د ءل . 

رازه في د» ز : « البیع » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) فيدءلء ز : هأبطل » .۰ 

10( هذا هعنی الروابات التی تناولت سائمة الغنم 0 و لفظ البخاری : 
(/۱۱۸) وی صدقة الغنم في سائمتها » والبيهقي في ستنه الكبرى ٤(‏ 15 
3١‏ و ۸٩‏ و 55) : وصدقة الغنم في سائمتها » ٠‏ وأحمد في السسند 
(۱۸۶/۱ :ع) دفي ب سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة » ۰ وانظر ابضا : 
مسند الشافعي (١؟)‏ والموطاً )9۰7( والستدرك (۲۹۱/۱) وسنن أبى 
داود (۲/ 5۷) ونتصسب الرایة (۲۳۱/۲) » والشکاة 99 ب OY‏ 
دالحلي 2/0 ونيل الأوطار (4/ ۶ و ۱۰۷ ۰ 


٠ (A) سورة المائدة‎ )۷( 


5 


ولس بعلة » ولا يمد ذلك نقضا ولا مناقضا ؛ لأن مقصود الكلام التعرض 
للجهة والسب » لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ٠‏ 

فهذا ما" نراه في القضية الحدلية » وهو : رد كل نقض منحرف عن 
مقصد الكلام ؟ كما ذکرناه ٠‏ 

و کذلك() لا نرى انتقاض قول الحنفي”؟ بالمدبر > اذ قال : 
سب ملك الدل » فليكن سیب ملك الأصل > لأنه يقول e‏ 
- أيضا ‏ سب ؟ فلس“ من مقصوده التعرض للمحل الذي يعمل فيه 
السب » وهذا عبر الجدلیون عنه : بأن المتّل للجملة لا بناض بالتفصل* 
فهذا ما تعلق بالقضية الحدلية » والاجتهادیه ۰ 

أما القضبة [ العقلية والاسمية ۲۳۲۲ » فتقول فبها : تسمية السسرفه 
المطلقة علة في القطع لا يستقيم على مذهب من یأخذ حد العلة من العقلية ؟ 
الاق ی يضاف الحكم عقلا الى 
السركة المطلقة » ولا د نبي الدرف الطقة ف ا م ا 
سرقة مقيدة بجیع تيودها ۰ وكذلك7» الم والقتل والزنا » وجيسع 
الأساب > فلايسمى مطلقها علة ٠‏ أما من يأخذ اسم العلة من ظهور الحكم 
سیب حدوئه ء فالحادث التحدد هو السریه والقتل والسع [ والزنا 4/1 ۰ 


٠ » في ل : « ولذلك‎ )١( 

)۲( ورد في د - بعد ذلك زبادة ناسخ وهي « رضی الله عنه » ۰ 
(۲) في ل : « ولیس » ۰ 

)5( في د ء ز : « اللفظية الاسمية » وهي خطأ " 

(ه) في دءه : م وكذا : ٠‏ 


رم لم ترد الزيادة في د » ل » ز ۰ 


- € 


فأما أوصاف الفاعل والمحل سایق" ؟ فضای الحكم الى الحوادث لا الى 
اوصاف المحل » وان كان أوصاف السال١)‏ والفاعلين شروطا لحصول 
المتاصد > كما ضر ناه : من امثال المردى ٤‏ الس 3 والعلة العارضة الموجة 
للضعف + وهذا المسلك أقري الى الفقه . 


وعد فرق الفقهاء يبن ما قبل وجود السب » وبين ما بعده ‏ في الأحكام > 
والوجون" منتف في الیدالتی © جميعا + تحوزوا تقدیم الز کاة بعد وجود 
ملك التصاب وقبل انقضاء الحول > ولم يجوزو قبل ملك اللصاب(*) . 
وجوزوا تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود امین “ ولم بحوژوا [ قبل 
یمین 1 ؟ والوجوب متف في الحاتین : اعتماد؟ علی سیب الوجوب ۰ 
وة سبيا وان لم یتصل به الوجوب » فتسمته( علة عل هذا التأويل 
- ایضا - غير بعد ۰ 


وكذلك جوزوا اتکفیر عن القتل بعد الجرح > بالال وبالصوم() 
)١(‏ في ه » ل : هو سایق , . 

( في د : « الحل , .. 

(۴) في ل : « الجانبین » . 

(؟) قد ذهب الى هذا جمهور الفقهاء > وذهب مالك : ال أنه 


لا يجوز تقديمها على حولان الحول " فراجع : الهذب 7 ) والبحر 
الرائق (553//5) والاشراف 79 والافصاح )0١5(‏ ۰ 


() في د» ل » ز : «قبله ‏ . 
3 في د » ل » ز : « وتسمیته » . 


(۷) فيه ء ز : « والصوم و ٠‏ 


س 286 س 


الذي هو عادة لا تقدم على وپ 

وتنستمد هذه التسمية الفقهية المعتضدة بالعرفات التي قدمنا آمثلتها 
من فضه فى الاضافة عتله > فان الذات الوصوفه نات »> اذا آوجت 
ES‏ ولا ) الاضانة إلى الذات دون" الصفات > فان 
الصفات توابع > فلا تجعل ركنا مع “ الذات وجزءا من الوجب. ۰ فالكتاءة 
انا حدنت من جهة الكاتب : أضينت الى الکانب لا إلى الملم والقدرة 
والقصد والارادة وان كنا نعلم أن ذات الكاتب لا تيحدث الكتابة الا بعد 
الاصاف بهذه الصفات ۰ 


وكذلك : احداث العالم مضاف الى الاله - عز وجل في ذاته » 
فقال 0 هو الملحدث وستقم الا ضافة إلى محر د إلدات € دون التعرض 


وان وال الل : هو اشارة إلى ذاه الوصوفه صفانه 3 فنا 34 يتحول 
أن يقال : زید محدث هذه الکنابة » فضاف الاحداث الى ذات 


سس سس سس س 
)00 في ه , ل 2 ز : « وقته » ٠‏ وهذه المسألة مبنية على أن الحق 
ی سی لا بحرز تقدیمه عليهما ٠‏ أما اذا وحد آحدهما : فهل بصح 
تقدیمه على الآخر ؟ فذهب الحنفية والشائعية : الى جواز التكفير عن القتل 
بعد الجرح وقبل الوت ء لوجود احد السببین ٠‏ أما کفارة اليمين ؛ فان 
كانت صوما : فلا تصح قبل الحذث ۰ وان كانت اطعاما أو كسوة : لم يجز 
تقدیمپا أيضا عند الحنفية » وجوزه الشافعية ۰ فراجع : الأم (۵۸-۵۷/۷) 
وتقويم الأدلة (ص ۷۸۲) والمهذب (۱۲۷/۲) » والوجيز (۲۲۵/۲) والهداية 
)7/۲( والبحر الراثز ق (4۲۱۹۱/۶ ۰ 


(۲) في ز : «في» ۰ 
5 في ل : « ۷ الى » ٠‏ 


*» في د : «من‎ )٤( 


44 هس 


والسن زيد عبارة عن الذات مع العلم والار ادة والقصبد » فانه - مع 
الانفكاك عن هذه الصفات - تعقل نعقل ذاته »> وزيد اشارة اليه لا الى الصفات ٠‏ 
اف بهذه القضية العقلة > تستقم اضافة حدوث 7" الملك 
الى السع 2 داته > وحدوث وجوب العقوبات الى القتل والسسرقة والزا 
1 1 
ان فولنا : بيع مكلف »> [ اضافة ؟ وهو : ]27 صفة الع لا یمقل 
قامه إلا بالسع * وفوا : سرقة صاب » » أضافة ۱ الى السرفة + والاضافة 
صفة تابعة للمضاف البه» فكان الذات في ننسهل(؟) هي التي يضاف اليا“ 
دون الأوصاف التابعة + وبهذا تفصل عن اخ العلة وا 3 ر کانها : 
ذ لس بعضها(*) تابعا تللعض > فهو كالا يجاب والقول : لا يضاف الحكم 
0 يضاف البهما ٠‏ تالسیب بتر کب منهما » ولس E‏ 
لاخر ۰ 
ولاك » فلا : لو ملك نصف التصاب وعجل صف شاة : لم 
یجز ؟ ولو ملك كمال اللصاب وعحل الزكاة قبل انقضاء ء الحول : جاز ۰ 
یهن فان باق حولا ؛ و کونه باقا" صفة النصان(۲) : و 
4 دكن العلة وبعض السبب. ٠‏ فجاز التقديم بعد وجود؟) أصل 


ق 


(۱) في دء ز : ه وكذلك ۰۰۰ صدور» .۰ 

(۲) فيه : ١‏ ذاتها » ۰ 

فق في ه : « اضافة هو » ۰ وفي ل : « واضافة وهو » » والزيادة 
من الناسخ ٠‏ 

(4) في ه : و تفسه ۰۰ إليه » ٠.‏ 

(9) في د .ل :»ضاي ٠.‏ 
(1) ورد في ز ب بعد ذلك زيادة : « حولا» ٠‏ 
(۷) فيه : و للتصاب وء 


)۸ 5 د 35م وجوت ع ٠‏ 


- ¥ س 


السب ٠‏ وصف التصاب بعض السبب وأحد أركانه ؟ فلم يمكن ان 
يجعل تابعا وتقد"م بسبب وجوده الزكاة ۰ 

فهذه قضايا عقلة : تأید بالعادات7١2‏ > وتؤيد المصير الى تسمية 
الأساب [ عللا ]("2 > واضافة الأحكام اليها اذا حدانت » وان كان الحكم 
لا يجب بمطلقها وبمحردها ؟ وانما يجب بموصوفها باضافات ٠‏ ولكن 
الحكم يضاف عقلا [ 4 - سم ] وعرغا ولغة ‏ الى الذات الموصوفة > 
فجاز تمسميتها علة بهذا الطريق ٠‏ وبان أن ذلك جار في الجدل على الوجه 
الذي فررناه » ونهنا على القضة الاجتهادية ىه ايضا ٠‏ 

فان قال قاثل : ساق کلامکم يدل على أن الماقد والیم في مقسام 
الشرط والمحل في الم » ولس في مقام الركن ٠‏ ونحن نعلم أنْ الم 
لا ينعقد عا دون مسع » فالميع هو الركن > فكيف يقال : انه محل بجری 
مجری الشرط ؟ 


فلا : الشرط والمحل واا ار كن عارات أطلقها الفقهاء » وغمض 
a‏ ؟ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة > ولم يتفقوا فيها 
على حد معلوم بالاصطلاح ٠‏ ونحن تبه على الغر ض » ثم لا حرج في 
الاطلاقات » ثتقول : القتل لا یتصور الا بقائل وقتیل ونمل يسمى قلا ؛ 
واذا وجب القصاص فانما بح بانقتل ٠‏ ولا تصور [ أن بتفمل القتل 
تاد ^“ الا بالتنل وانقاتل ء [ وفمل يسمى قتلا ٠ ٩]‏ ولکن لا تجمل 


(۱) صحف في دء بلفظ د بالعبادات » ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(۲) في ل ء ز : للبيع » ۰ 

(:) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

ره سقطت الزيادة من د » ل 2 ها ۰ 


- ٤۹۸ - 


حاة القتل ووجووود۱) بعضا من موجب القصاص ولا رکا » ولكن حال 
الحکم۳ عا على القتل المجرد > ثم نعلم أن القتل لا ينفمل قنلا الا ي١٠‏ 
اه ووجوده ووجود الفاعل » ولكن القصاص يضاف إلى ما ياف 
اله الهلاك » والهلاك يضاف الى الفمل وهو : الجرح » لا الى محل الجرح 
وفاعل الحرح ء وان گن الجر ح لا ينفعل جرحا الا بفاعل ومحل ٠‏ 

فهذه أمور معقولة ينسغى أن تحقق" أولا > ثم اذا تحققت : 
اصطلح الفقهاء على التعر ر عما يضاف اله [ الحكم ]20 : بالسبب والعلة > 
وعلى التسير عما لا ينفمل السیب الا بوجوده : بالشرط والحل ٠‏ 


نم ركن ۱ لسبب عبارة عن نفس السب 0 اتحد دای ۰ 
اتحد الر كن ؟ وان تعدد ذاته كالايجاب والقبول و اذ اليد بن 
ركنا من أركان العلة وبعضا من TT eT‏ 
من ذات السب ۰ 


فهذه اصطلاحات الفقهاء ۲ بنة > ومقاصدها معلومة > ولا 
س بعد الاحاطة بها ل فى ي المضايقة فها » والساهلة علها ٠‏ هذا ا 
بأن الیک ل > كما ينتفى عند انتفاء السسباء 
واه فلا رم علد عدم الزنا » ولا رجم - أيضا - عند عدم الاحصان » ولكن 
حهان الانتفاء هي الخلنه + و لا تایشی۷) جهات النظر °“ وتعددت في 
س 
)١(‏ في د : « ووجود» ۰ 
(۲) في ل : « بالحكم » ٠‏ 
9) في د : « لحياة » 


ز) في ه › دز : « تحقق » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في 
)١(‏ في ز : « لافقیاه ٠٠‏ بهذا , .. 


(۷) ف د : وه تناهت ی ٠‏ 


قشاع تع خواصها - اصطلح الفقهاء على عارات متعددة : 
تتبىء - باصطلاحهم - عن مقاص‌دها("۲ ٠‏ فهذة فن" الفقه ٠‏ وهو 
اللائق به 

والقول الاثل عنه » بتقدير جميع الأوصاف”؟2 قبودا للعلة وأبماضا 
وأر كال“ لها : من حيث كان الوجود””؟ موقوفا على جمیمها - مستمد من 
تن الكلام » كما نيهنا عليه ۰ 

وان تصور الخلاف ف هذه المسثلة : من حيث ا معنى 3 وانما را جع 
ذلك الى التسمبة » أو الى" الاضانة العلومة بالعادة ؟ على ما ذکرناها ۰ 

هذة تمام البان فما يتعلق بامتناع الحکم [ لمارض مدافم ]۲ هو 
ي حكم القاطع 6 وي امتناعه لفقد شرط ومحل ٠‏ 

والآن طف على المقصود الذي كن فه » وهو : سان ورود النقض 
على العلة المظنونة ؟ فالنظر فيه كثير الحدوى في النقه > فقول وبالله 
التوفق : 


المسئلة الواردة نقضا على العلة المظنونة » لا تخلو : اما أن يمل 


٠ فيه : « واختلف »۾‎ )١( 
۰ » في دء ز : « مقاصدهم‎ )۲( 

(۲) في ز : « هو » ۰ 
(4) في ل »ء ز : د الاضافات » ۰ 
ره فی ز : «وارکانها » ۰ 

0) في د , ل » ز : « الوجوب » ۰ 
() فيه : « وال ۰ 

(۸) ف هاء ل : ٠‏ لدافع معارض » ۰ 
)٩(‏ في ه »ل : « علم » ٠‏ 


س هم س 


ا أنها وردت موده الامنتناء عن عدة لخصوص(۱ * معنی ,وا 
أو لم يعلم کونهل(؟ أ واردة عا ان 
فان علم انها وردت مورد الاستثناء » لم یکن نقغاً على العلة 
جدلا » ولا ینقطم به ظن الحتهد في محری ا 0 
انا اذا عللنا ‏ لاايجاب انمائلة بالكل في الربویات(؟) _ - بعلة الطمم > فأورد 
عاينا مسثله العرابا نقضا - لم ینقطم الظن عن العلة [ به : لأنه 9 
آنه ورد مورد الاستتاء عن جملة القاعدة » بخصوص حالة ؟ والاستتا 
صریح في استقاء الستئنی 7 منه ۷۱) بر مود اس 
نقاعدة !۱ لر ۷ » بل ورد مورد افتطاع طرف لنوع حاجة ٠‏ والدلل على کو نه 
استثناء : الاجماع > فانه وارد على المملل بالكل والقوت والمالة » فكف 
0 منقوضة 
به ٩‏ و كرف( 0 ن المحتهد ع عن الطعم » وعلى أي وجه تقب فهر 
مضطر الى أن ينهم أن اليس لم في العرایا لم :یرد لدفع قاعدة الربا » بل ورد 


ی ی ی .۳ 


(۱) في د : « وخصوص ۰۰۰ وحال ع . 
(۲) في هھ » ل : « کونه واردا » ٠‏ 

(۲) في ه » ل : « آنه ورد ۰ 

(5) في ز : « الوژونات » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في د , ز » ص + 
(1) فيه : « به علم » ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 

(۸) فيد ز : « اذا ی ۰ 

ر( في ل : « بررزد » » وهو تصحیف . 
(۱۰) في د »› ز : « فکیف » ۰ 


= 0*4 ات 


[ مقررا لها ١7‏ بما جرى فه : من التقيد بسخسة أوسق وغره ٠‏ ولکنه 
اقتطت صورته(۳) لحاجة مخصوصة ؟ وهذا ,بلحق”" النظر فه بالعلة 
القطعبة > وهو : أن ورود الاستثناء على العلة يعطف قدا على العلة » وهل 
بخرج مطلقها عن أن يسمى علة أو يضاف الحكم اليه ؟ وقد ذكرنا بانه » 
وحد ما يعلم كونه واردا مورد الامتثناء : آن يضطر اله كل فریق على 
آي وحه وو ا يختص ذلك بمذهب دون مذهب ۰ 

ناذا علم الجتهد أنه على أي وجه تقلب في نظره » وعلی أي علة 
اعتمد : اضطر اله كان ذلك اجماعا في وروده مورد الاستئاء » 
او ينقطع نظره ٠‏ 

وان كان مجادلا » فلا يلزمه اللقض > لأنه منقلب على الخصم في علته 
ومذمه - أبضا ٠‏ وهل يحب الاحتراز عله بصورة لفظ > وتقسد بقد 
عارة ؟ اختلف فه الجدليون ٠‏ والأصح ‏ عندنا ‏ : أن تکلف ذلك قبح 
في الاصطلاح > كما تقدم ۰ 

ومن آمثلة ذلك : تسکنا - في ایجاب تسين النية في الصوم - بکونه 
عادة مفروضة > فيفتقر الى التصين ٠‏ فقل [ لا ۲( : بيبطل [ هذا ۲ 


(۱) في هاء ل : « مستمرا قاعدة الربا » » وفیها تصحیف ۰ 
(۲) في هاء ل : « صورة » ۰ 
5) في ز :د یلتحق »م 

(۶) في د» ز : «ورد» ۰ 

زه) فيل ز : « ولا » ۰ 

(") لم ترد « الواو » في د ۰ 
(۷) في ز : « وتقییده » ٠‏ 
(۸) نم ترد الزيادة : في ل » ز » 
(3) لم ترد الزيادة : في ه , ز ٠‏ 


ب ۵+۲ بت 


بالحج > فانه لا يفتقر الى التمين ٠‏ فأقول : أما المجتهد فلا ينقطم نه 
الحاصل بمخالفة الحم له > وان (۱) کف ما تردد > فالحج على خلاف 
قباس البادات في اننية؛ فانه لو أهل باعلال كاهلال زيد وهو لا يدرى_ : 
انعقد ٠‏ وتطرق اله امور لا تتطرق الى سائر السادات ٠‏ فعلم أن الشرع 
قطعه عن فاس غيره » واستثناه عنه > لا أنه دقع به فاس [ ۱-۷۰ 1 
السادات + اذ لاید من اناع نوع من النظر £ افتقار الصادات الى اه 5 
فكفما ورد فالحج عل میا لنته ۰ 


r” 


هذا نظر الحتهد ٠‏ وربما یسنج في هذا القام أن المنى الناسسب 
- لو ظهر ل متروك > ووجب العدول الى التشسه ٠‏ وهو : أن الوم الى 
الصلاة أقرب منه [ الى ] الح . 


وعلى الحملة : انعطف من الحج قد واضافة على العلة المطلقة > 
وذلك القبد لا يناسب > وانما هو تمسز بعلامة فاصلة لمحل جريان الحكم ب 
عن محل انقطاعه ؟ وهو : الشبه الذي قدمناه ۰ فاما أن يستعمل الشه 
والعلامة کاستعمال۳) الخل وتضصص() واما آن يشر E‏ 
ويضيف الحکم الى نفس الملت(*) * ولذلك اضعار اللکرون للتعلسل 
بأو صاف لا تناسب > الى جواز الاحتر از - في مثل هذه اللواضم - بوصف 
س 

(۱) في ل ز : « لانه » - 

)۲( في د « للحج » ولم ترد فیها الزيادة السابقة - 

(5) في ه ءل : في استعمال » ۰ 


5( في د ' ز : « ویخصص » ٠‏ 
(5) في هاء ز : « العلامة » ٠‏ 


تب ۵۰۳ ت 


لا يناسب ؛ فانه مضموم [ الى الناسب ۲۱۲ غير مستقل بنفسه ٠‏ وبه يشين ٠‏ 
أن القول بالعلامات7؟ الفاصلة التى كاين د وهو لدی ان 

امجن ورد ريمح و لا ES‏ 
جميع الناسبات المخلة » لم یصادف واحدا منها بطرد من غير احتیاج الى 
تقسد » وتخصيص > واضافة الى جنس دون جنس ۰ وتلك الاضانات : 
[ اضافات ] فود بعلامات لا تناسب ؟ كتخصيص معنى مناسب بالیع > 
ولد عن التکاح + وتخصیص مناسب بالقصاص » وقطعه عن السرقة > 
مع أن ارحس ف. الاه ومتتضها اقب ال الكل على وترء [ واحدة ]۰۲ 


ولكن قال : علم أن الشرع راعى هذا المعنى في موضع دون موضع ؟ 
والتقسد عض الواضع على خلاف الماسية ؟ فاللاسة منقوضة > ويتعين 
الرجوع الى العلامات المعرفة لمجارى الاحكام ومقاطعها > وهو : القول 
بالوصف الذي لا يناسب في تعريف محل الحكم وكاع يجيي دلت 
فيه(" او طردا ۰ 

واذا نبهنا على هذه الدفقه > فنعود الى الغرض ونقول : كما لا بنقطع 
ظن المجتهد بورود الحج نقضا - : لعلمه بأن الحج یخالف کل قاس 


(۱) في ز : « ولا يناسب : ۰ 
(۲) في ه , ل ز : «وغر » ۰ 
(۲) في د : « العلامة » ۰ 
(4) في د : « التشبیه » ٠‏ 
(ه) صحف في ل » بلفظ : « وننکر »» ولم ترد فیها الزيادة التالية- 
(0) لم ترد الزيادة فيه » ل ٠‏ 
(۷) فيز : « له » ۰ 
(۸) صحف في ز ۰ بلفظ : « تنبیها » 


Of تت‎ 


ذكر » ونزول الحج منزلة العرايا > و کونه نقضا لكل علة ذكرت في 
الربا - فلعلم ۲۳ أن المجادل آیضا يدقع النتض بهذا الطریق » ويقول : 
معول الخصم على عدم التعيين [ في الح )١٣‏ والحج - ایضا - لا يتمين 
وفته * وقباسه الافتقار ای امین ۰ فهو نقض على كل فريق ؟ فلعخرج 
من الل © وليعلسم أن حکم الشسرع مه وارد ف معرض قطعه » 
داستتناه "۳" بخصوص اسمه وصنانه(*) عن عيره ٠‏ فالنظر”؟ في الافي 
- على ما يقنضيه التعليل ‏ مستمر > والحج لا يورد نقضا على شىء مند ۰ 
ان العلل لا يفارق خصمه في أصل التعليل ؟ وانما يفارقه في عن نی ١‏ 
والحج نقض على کل علة عبنت » فلس بخص الخصم بالتزامه(۲) » وهو 
على خلاف الكل بالاجماع ۰ نکن عرفا بالاجماع أن وروده مورد 
الخضصوص والاستثناء > لا مورد النقض والدفم "۳ للقاعدة الساری:( 6۱ , 
تهذا وما يضاهه لا يرد نقضا . 


نم للجدلين خلاف : في أن الاحتراز عنه بلفظ > هل يسيب ؟ 
القوانا : صوم » مثلا ٠‏ وقد نبهنا عليه » والأمر فه قريب ٠‏ 
مت ل ل 
)١(‏ في دء ز : « بل یعل » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في د ء ل , ز ۰ 
(9) في ه » ل : « البين » . 
05 في د : « واستثناه ۾ .. 
(5) في ل » ز : « وصفته » . 
(1) فيه : « والنظ » ٠.‏ 
(۷) في ه » ل : ه بالتزام » - 
(۸) صحف في زء بلفظ : « فکما » ۰ 
6 في ل : « والرفم ٠,‏ 
)٠١(‏ لفظ د : « الحادثة » وهو تصحیف ۰ 


سر 09895 ب 


فاذن الحد في هذا الجنس : ان بعلم بالاجماع وروده على مخالفة 
كل قاس ء أو يعلم باجماع التخصمين وروده على الفريقين ٠‏ وانا أحاط 
الانسان بهذا الحد » علم أن قول أصحابنا : حق مقصود » فليوارث ‏ قاسا 
لخار الشرط عل خار [الرد] بالیب ۲٩‏ - ملقو ض بالأجل ٠‏ ولا يي © 
قولهم : ان الأجل خارج عن القياس ٠‏ لان الخصم لا يعترف به » بل 

وكذلك اذا كلنا : الكتابة الفاسدة خارجة عن القاس > فلا تلزم 
نقضا في الببع الفاسد - لم يسمع ذلك ؟ لأنها غير خارجة عن قاس مذهب. 
الخصم » على ما يعتقد في انعقاد الفاسد ٠‏ 

وان صوم التطوع : اذا ورد نقضا [ على ]۲۳ علتنا في تست النية > 
لم يسمع قولنا : انه خارج عن القباس ؟ لان الخصم يزعم أنه غير خارج 
عن اسه ۰ 

وكذلك : اذ عللنا للمساواة في القصاص في مسئلة [ قتل ]20 الحر 
بالعد » والمسلم بالذمي ؟ فأورد قتل الجماعة بالواحد نقضا - لم سمح 
قوانا : انه خارج عن القاس ؟ لأن الخصم يزعم أنه جار على فاه“ : 
في أن المساواة غير مرعبة > وأن كل واحد قاتل على الكمال [ والتمام ٩۳]‏ 


رم في د » ل : « العيب » ولم ترد فيهما الزيادة السابقة ٠‏ 

)۲ في ه ء ل : د يغنية » * 

(۲) لم ترد الزيادة في د ۰ 

٠ » في ل : « قياس‎ )٤( 

رز لم ترد الزيادة : في د » ل » ز : وقد ذهب الحنفية : الى أن الحر 
یقتل بالعبد والمسلم يقتل بالذمى ۰ وخالفهم الجمهور ٠‏ فراجع : المهذب 
(۱۸۰/۲) دالهداية (۱۱۸/8 - )١١9‏ والاشراف (۸۰/۲) والافصاح 
( ۲۳۳۱ ) ۰ 


ا ۵۲ بت 


الى نظائر لذلك : اشتهر في الحادلات ؟ ولا وجه لشيء ۶ من ذلك م 

و : وا 1 )۱ ۹ 

تان شل رار و رت عر عن التعین لس 
50 بلسي اما اله ربنه عندي تعس > كما أن التصد یعبن ۰ 

ان مه اقا سم نب * [ فيرد 
التمثيل ]27 الى مسئلة المرايا نت نز فریق!۲ > 
ولا بحری) تعلیل «علل فه پال 


واذا ضطنا قاعدة برابطة وشدناه بمثال > فان سنح للناظر فى 
ذلك التال شي. »یعاس مثالا أبنو ,أ درب مله ؛ ولا ينعطف عا لاد 
المعلومة بالابطال > لا يتطرق الى الأمثلة , ن الاختلال ٠‏ وانیا ا 
أن ودود المسئلة على الكافة ‏ اذا إ 


بالخروج عن القباس ۰ 


لم يكن معلوءا ‏ لم يسمع مجرد الدعوى 


وهذا كله ان ما علم [ أن ]۳ وروده مورد الاستثناء [ مع أن الملة 
مظنونة > فأما اذ٩‏ م بعلم وروده مورد الاستثناء 6٩۱۲‏ ا في مسئلة 
جو 
)00( في د ل » ز : « والخصم » 
() فيل : « فان » . 
() في دز : : وقد» .۰ 


)£( سقطت الزيادة من و ٠‏ 

(5) قي ل : د معلل » 
ETE‏ 

(۷) ورد في د- بعد ذلك زيادة  :‏ في , : 
(8) لم ترد الزيادة في ه ,ل . 

(5) سقطت الزيادة من دا . 


مس و ~~ 


ست" الدة ‏ فالاحتراز عله في الحدل واجب لا شك فه اذ لا نشی 
الا الدعوى المحردة في خروجه عن القاعدة ٠‏ 


۲۷ المجتهد » فهل ينقطع ظنه عن العلة التي ظنها ؟ وهل يجوز 
أن یقی الظن مع ورود النقض ؟ فتد ردد القاضي - رضی الله عنه - کلامه 
زف هذا]!"2 > وردد رأيه في أن انقول سطلان العلة بمثل هذا [النقض]۳) 
ا مظنون ؟ 


والنفصيل [ ۷١‏ - ب ] الحاوى للغرض فه - عندي - أن يقال : 
إن انقدح الاعتذار عن مسئلة اللقض بفقه على مذاق التعليل > [ وهو 
المناسية : ان كان التعلیل مناسبا ۶ لته وان كان انين ۲ یه 
- فلا شك في انقطاع الظن : اذ تين به أن ما سنح بعض العلة » وینمطف 
عله قد مناسب + فالعلة مجموع الأمرين ٠‏ 

ذاذا قلنا : طهارة فافتقرت الى اة » » واتقض() بازالة النجاسة - 
وجب التقسد بأنها طهارة حكمسة ٠‏ وظهر للمحتهد والحادل أن علامة 
الحكم كلا الوصفين > لا أحدهما ٠‏ 

وكذلك : اذا كانت العلة مخلة » وانقدح عذر مخل ينضاف الى 
الأول ويصير جزءا منه ‏ فلا شك في أن العلة صارت منقوضة > وانمطف 


() فيهاء ل ١:‏ وآما » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ۰ 

۳ في ل « الظن » ولم ترد الزيادة في د ۰ 
(4۶ في ل » ز : هأرم 

(ه) سقطت الزيادة من ز * 

` في ه : « شيا » وهو صحیح ایضا‎ (i 
* » في د : « فانتقض‎ )۷( 


— ۵0۸ نت 


أما اذا كات الملة مخيلة » وكان لا قح في مسئلة النقض مزر 
بوجه من الوجوه ولنقدر مثاله : التطى تطوع في مسئلة ابیت ؟ اذ المعنى 
المخل : أن السادة تفت ر الى النية » واشة لا تتعطف عا لي ما مضی » وآول 
المادة لا ستتی عن النية ؟ نهذ كلام من مناسسب مل » وهو منقوض 
وع » ولتقدر أنه ليس بتقدح في اتطرع عدر مضل على مذاق الملة » 
وهو كذلك ‏ فالظن ن الذي ذكرناه هل ينقطع بورود الوم + ؟ مهنا مل 
[ النظر : اذ يحتمل ]۷ أن يجمل التطوع ممرفا لقنسادا ألعلة » ويحتمل 
أن جل اسثاء برص صفة مع بقاء لملة لني ي ذکرناها معثبرة ۰ وود 
تردد الاصولون في هذا ؛ وانا اتصل القول في جنسه » فأقول : 

ان كان الناسب - الذي ذكره العلل - على رة لا ستقل نضسه 
مرسلا » ویفتقر الى أصل بشهد(؟ له - كما قدينا فيه التنصيل - : انقطم 
الظن ,النقض : لأنه لا طريق [ الى معرفة ۱۳ * كونه علة الا شهادة الحكم - 
له بوروده على وفقه ٠‏ كما ذکر نا طر: بق التطذل بالناسان ۾ ٠‏ 

واذا كان تقد صحته يورود70) الش سرع على وفقه ؛ غمسثئلة 
الفقض على خلافه - تشھد بان لل ں ملحوظا ٠‏ فمن أعطى | فقيرا ولم 
یذکر سبه » ظتا أنه أعطاء : لکونه شرام اذ الفتر لفقر مناسب ,يصلح ان( 
امجح gg‏ 

.. حرف في هاء بلفظ : « عذرا‎ )١( 

() سقطت الزيادة من د . 

(۲) في د » ل عه : « یستشهد به ی . 

(؟) في ها » ل ء ز : « لمرفة , ۰ 

(9) في ز : ,وان » .. 

() في ه » ل : ه لورود ۰۰۰ لاند » . 

(۷) في ل : «لان » . 


۵0۹ س 


يكون باعثا ۰ فاذا حرم فقیرا(۱) مثله في الفقر : علم أن الفقر لم يكن 
اعا » واتقطع الظان ؟ أو علم أن الفقر مع وصف آخر كان باعثا » وقد 
عدم ذلك الوصف في الفقير الآخر » ولسنا نطلع عليه > فهذا الجنس يقطع 

فأما إذا كانت الناسية على رتبة لا تفتقر الى شهادة الأصل > وهو : 
المعنى الملاثم والمؤئر ‏ كما ضربنا أمثاته في الاستدلال الرسل - فاذا ورد 
تقض عله > واحتمل أن يكون قد سلك به مسلك الاستثناء - فلست أحيل 
بقاء الظن وحمل النقضر ”2 على الخصوص والاستناء بخصوص(* خالة ٠‏ 
ولست آعنی الاسب المستغنى عن الأصل : الوصف الذي دل الاجماع 
أو النص على كونه مرا في عبن الحکم ؟ فان ذلك يلتحق بالعلة المعلومة > 
وهو الذي زعم ۳ زید ‏ رضى الله عله ب أنه مشروط في العلل » ولم 
قبل عليه القض ٠‏ وذلك سبق مثاله في المصراة » وضرب الدية عسلى 


- 5 


العاوله ۰ 


ولکن : دیما تعرف العلة بالظن لا بالعلم القنی » ویکون استدلالا 
هرسلا بمعنی يلاثم تصرفات الشرع > وورود النقضص عله لا یقطع الظن ۰ 
وآفري تان له : سثلة [ تست( اله ] ؟ فان قرلا : المادات مفتقرة 


إلى الئية » » کلام معلوم* وقولا : ان کل اللو( بح صومه © [کلام]۱*) 


)۱( ورد في ل - بعد ذلك زيادة : « آخر » ۰ 
ر صحف في ل » بلفظ : د التص » ٠‏ 

(۲) فی د » ه : « لخصوص » ۰ 

(5) في ه ء ل : « التبییت » ۰ 

رم في دء ز :د يوم ۰ ۰ 

(0) لم ترد انزيادة في ل * 


د ۵ 


لوم © ی البوم ض العبادة وقد خلا عن 
النية » » معلوم ٠‏ وقولنا : ان النية عزم وقصد لا بنسلف عل الاضی ۰ معلو 
في العقل ؟ وعدم انمطافه كما متلو 1 
عقلا وتحقتا ٠‏ 


3 
ن » ستده : عدم اطا 


نهذا كلام لا يفتقر الى الاستشسهاد بالقضاء ؟ ولكنه منقء ض , الیل عه 
ر وص «سطوع 
ولا [ بخطرن الناظر الال ]449 من (5) بعض التقدمين" أن السادة من 


)۱( في د ل » ز :« صدرء وهو صحيع . 


۰ قي 63خ ز :« جک وهو صحیم‎ (١ 
.. » صحف في ل » بلفظ : « انقطاعه‎ )( 


)5( في د : « يخطر أن الناظر بالبال » وهو مضطربة . 


ره في ل : « مع منع » ویری استاذنا الشیخ عبدالغني عبدالخالق أنه 
يحتمل أن تكون كلمة « منع » مصحفة عن « زعم » أو « قول . 

)١(‏ في هذا اشارة الى ما وقع من خلاف بين الفقهاء في صوم النفل 
با بعد ماوع الفجر وقبل الزوال : آیمتبر الصوم من حين التية » ام بعتب 
من طلوع الفجر ؟ 

قدهپ الحتابلة » وابن جرير الطبرى » وبعش الشافعية كابن سرب 
وأبى اسحاق المروزى وأبى زيد الفاشاني المروزى والقفال : الى أن الصوم 
يعتبر من حين النية ٠‏ وهل پشترط خلو الوقت السابق على النية عن الأكل 
والجماع ؟ ذهب جمهورهم الى الاشتراط وبه قطعوا ٠‏ وذهب الطبري وابن 
مريج وہ زید الى آنه لا یشترط , فلو اکل أو جامع ثم نوی » صم صومه 
دیثاب من حين النية ٠‏ 

وذهب جمهور الشافعية : الى أن الصوم لا يتبعض , وأنه يعتبر من 
ذهب الحنفية ٠‏ 

وعی هذا . نان قول الامام الغزالي بعد هذا : « فذلك من المنكرات 
في الشرع » ينصرف الى المنوع لا الى المنع» وقد نقل ابن حجر عن الغزالي - 


مت ۵۱۱ مت 


التطوع : بض اليوم؟ فذلك منالمنكرات في الشرع«فاذا نظر الجتهد*؟) 
في التطوع » احتمل عنده احتمال الشرع انعطاف النية على شاه تیا 
وان لم ينعطف تحقيقا ٠‏ واحتمل أن يقال : استثنى النطوع عن هذه 
القضة : : رخمه » وترغیا فی 9 نها ٠‏ فلقد تساهل 
الشرع في النوافل في أمور فارق فها الفر نض ۰ ولو كان كذلك : لبقت 
العلة التي ظهرت أولا 0 كان بخلافه : لا بنقض ۰ 
ولس یمد أن يترجح للمحتهد ظن الاستثناء على ظن الابطال ؟ فعتمدء » 
فهذا في محل الاجتهاد » e‏ بآحاد المسائل ء وبقوة الناسسات 
وبظهور وجه خال الاستثناء ٠‏ 


وحظ الأصول أن كلا الأمرين محوز في الامكان » والنظر في تسين 
آحاد المسائل إلى المجتهد ٠‏ نم اذا امتقر الظن على العلة السابقة للمجتهد » 
فطريق المحادل : اما الاحتراز ظاهر؟ > واما الابداء للمقصود اجراء على 
ما یجری به ر ل N‏ 
ابقاء المعنى معتبرا - أغلب من ظن الانعطاف على المعنى بالابطال * وعند 
هذا تكاد تظهر الحاجة الى الاستشهاد بالقضاء ی 


قوله : لا يحل نقل القول بأن التية تکفی في النفل وان سبقها مناف » 
الاتحاف (۸۲) وراجم في هذا کله: الجموع (/۲۹۲ - ۲۹۲) وفتح العزیز 
۳۱۰/۳ ۲۱۷) والغنی مم الشرح الكبير ( ۲۶/۳ والکشف على 

البزدوى (؟593/5 ب ۲۹۷) والهداية (۸۰/۱) * ۱ 


(۱) في ل : « لبعض » * 
48 في دء ز : « الناظر » ٠‏ 
(۲) فيه : م فلو » * 
(5) لم ترد الواو في ز * 
(ه) في د : و عن »۰ 
بت ۵۱۲ هه 


بعطله الشرع”'' مطلقا » بل أبقاه مستعملا في الفرض ٠‏ والأداء' : أن 
يكون محل استعماله » كما كان القضاء محل استعماله - أولى مد 


ل 
أن يكون محل تعطيله ٠‏ كما في التطوع - 


وبالاحتاس(۳) الى هذا الاستشهاد » يتبين أن التعلق بالعلامة النسهة 
وى من التعلق,المناسية التي لا تطرد ؟ فان الحکم ان كان يتم 
الناسبة المحضة : فقد صارت منقوضة ٠‏ وان كان شع العلامة الحاصرة”*! 
القاطعة لحری الحكم عن موقعه - وهو : علامة الفرضة ‏ : فلتعلق به 
[كلات 1 ] بطریق الشبه() » کا سيق » و کل متعلق بمناسبة نهو مضطر 
ال هر مناسته بقيود > وتخصيصها بمواضع ٠‏ مع أن الناستتة 
لا تخص ,تلك القود ٠‏ 


ول یلد (۷) قال تانلون تس وش ۳۳ زيد رضی الله عنه - : ان 
المناسية لا وجه للتعلق(“ بها » ولكن الأوصاف ی عقل من الشمرع 
ضبط الأحكام بها » وعرفت فواصل بين النفى والامات بموارد | 


قورع 


خی سس + 


(۱) فيه : « الشارع » ۰ 


)۳( د» ز :وق لاعیاي » ۰ 

(5) في ل : « آقوی ۰۰۰ اذلو ۰ 

(*) صحف في ز »> بلفظ : « الخاطرة » ٠‏ 
(5) لفظ : ل : « التشبیه ۰۰ الى أن بقید » ٠‏ 
فى ده له ز: و فلاحله 4 : 

(A)‏ مت لوعن :ملاعل 0 و 


5( في د : وما is‏ لتعلق 6 


~0۳ = 


ومصادره هو المتبع ٠‏ وكل ذلك بر جع الى اع اساب وأوصاف 
موضوعة من جهة الشرع : لا تناسب بأنفسها ٠‏ 

نعم : قد یتیخل للشسرع حكمة فها ؛ والحکم يشيع لوصف 
الظاهر (۲۳ والسپ التصوب » دون الحكمة : فانها لا تطرد > بل بضطر 
في سافها الى قبود لا يوقف على حکمتها ؟ وان وتف على حکمتها بنوع 
من التوهم » لم بولق به ۰ 

وهدا کلام متين ؟ وفيما قدمناه ‏ من بان اللاسة ومراتنها - ما یشفی 
الغلل + 7 ویلفی غموض هذا السژال عند من لأحاط به واحتوی على 
جميع دقائقد » كما فررناه بي 

مسئلة : اضطرب رأى الأصولين في اضافة الحكم الى علتین"* : 

فمنهم : من منعه ؟ واستدل : باجماع العلماء على الترجیح في مسئلة 

وملهم * من جوز 0 واستدل : بأن ا الحائض الحر مة العندة 
,بحرم وطوّها بهذه الحهات ؟ فالتحريم حکم واحد » وقد شت بهده العلل + 


(۱) في ل : « اثبات » * 

(۲) في د : د ظاهرا » ٠‏ 

۱ سقطت الزيادة من د ° 

(24 راجح في هذه المسئلة: العتمد (۷۹۹/۲) والمستصفى (۲۲/۲) 
والحاوى (۱۳۲/۲۱) وروضة الناظر (۳۳۷/۲) والاحكام (۲۶۰/۲) 
(۲۱۹/۲ و ۲۹۰ والکشف عل البزدوى (55/5) وشرح السلم (۲۸۲/۲) 


و بحت التعليل ۱۸۵۱ مب لاقل ° 


وكذلك الشخص : يقتل ويرتد > فيستحق قتله بجهات > متحد القتل » 
ويتعدد السب ۰ 
والمسئلة في غطاء من الاشكال : لا یکشفه الا التفصل > فأقول() 


- والله استعان - : انظر في السئلة يتملق بقضية عقلية » وأخرى جداية» 
وخری اجتهادية فقهة ۰ 


أما القضية العقلة > قلاید. من تقديمها > فأقول : حواز اضافة 
الحكم”" الواحد عقلا الى عك علتين » ينبنى على درك حد العلة وحققتها ء 
وما هو المراد [ من اطلاقها ]20 في نسان الفقهاء ٠‏ فقد(*؟ اطلق النتياء 
اسم العلة عا ل 9۴ مان يف - من م يعرف نات E‏ 


عله 


0 أحكام ١‏ لعلل في [ هذا ]“ الركن ‏ الذي رسمناه لبان الملةةة) 
س وما عدا( "ين الأركان اه 


أحدها : تسميتهم”"؟ البواعث والدواعى الى الفمل : علة الفيل > 
وهو المسمىيغناميا في لسائقم + وعل ذا التقدير ۶ لسن سعد - في قضصية 
العقل ‏ تعدد البواعث > وترأدفيا عا لی ا شيء الواحد ٠‏ هذا من حث 
س 

٠ » في د : « فنقول‎ )١( 


سس 


)5( ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ ۰ هي « الى » - 
(؟) في ه : « بالاطلاق » ۰ 

(4) في ز : « وقد ۰۰۰ ثلاث »۾ . 

(5) لم ترد الزيادة : في ص . 

(0) في دءلء ز :ه العلل » ۰ 

0) قي ل » ص : م عداها » . 


(۸) في د : « تسمية » .۰ 


ب ۵۱۵ بت 


[ التجويز العقلي ]۳ + کمن يعطى الفقی لفقره » وقد يعطى القريب 
- ايضا ‏ لقرابته » فيكون كال واحد باعثا على الاعطاء [ وداعا الله ]۲۳۲ 
ویسمی غل بهذا الطريق + ومن محوزات العقل أن تجتمع القرابة والفقر 
في شخص واحد » ويكون كل واحد باعتا مستقلا » على معنی : أنه لو 
انفرد لاستقل داعا الى الفعل + 

وبجوز أن يكون اجتماعهما هو اللاعث > حتى لو انفرد أحدهما : 


ا 
۰ 


لم يكن باعنا ٠‏ وعد ذلك تتحد العلة > ویر جم(۳) التعدد الى وص 
العلة » تعلى هذا » لا يبعد في العقل تقدير ترادف مصلحتين على قضسة 
واحدة : بحث يكون لكل واحدة رتیه الاستقلال لو ردت عن 
صاحبتها””؟ » فهذا أحد مآخذ التسمية باسم العلة » 

لأخذ الثانی : العلامات المعرفة التى لا تاسب ولا تدعو > وان كان 
خصور آن تضمن مناسا لا نطلم عله » نهذ - آیضا - قد سك الفقه : 
علة » على معنى : أن الحکم يظهر في حق التصد(؟ بوجوده ۰ وهسده 
العلل على مذاق الشروط : التي لا توجب بنفسها ء ولا ,يضاف الایجان(۲) 
الها الا على نوع من التأويل ٠‏ وعلى هذا أيضا ‏ لايبعد أن يكون على 

(۱) في ز : « العقل » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د * 

(۲) فٍ ز : و فیچم » ۰ 

۱ في د ء ل :د تجرد » * 
(ه) في د » ز : « صاحيه, ۰ 


0( محل ق ز > بلفظ : د المعتمد » ٠‏ 


ول فى هى ءل : «الوجوب و ۰ 


ب ۵۱ س 


نم الواحد علامتان : يشت الحکم - في حق7' المتمد ب بأية علامة 


كانت ۰ 


۱ بقل الرچل : ان دخلت الدار نت الق > وان کلمت زید 
فأنت طالق ف حق 0 0 ۰ فکذلت(۲۳ : 
[ لك (۲) > 


أو تفرق ٠‏ 


O‏ ا و و ی بو سم 
۱ الماخد الثالث للعلة : آن يكون اشيء موجا؛ ثالز ا [ : لثر جم > والقتل 
0-5 3 والسشرقه 0 ۰ الى عبر ذلك : ن الاساب التي عقل حمل 
شرع اياها موجبة » ولم تعقل الأحكام” 2 بأنفسها منفصلة » [بل عت (5) 
ع0 
0 موجية لساب 3 وكون' 3 الأدحيات موجية لها ٠‏ فی.زا 
- ایشا - اذا كان كونه موجبا مأخوذا() من جمل اك لاد موا 
ولا ید في العتل أن ييجعل الشرع سين موجين لجنس واحد مت 007 
سمائل ٤‏ شه ٠‏ 5 تقول ملا : : لقتل يحب بالز تا * و بح الک 
1 بعد الاسلام CF‏ 0 ۰ ی 


حمس سس« 


. » ورد في ل ل بعد ذلك زيادة : « معرفة‎ )١( 
في دء ز : « وكذلك وه ش‎ )۲( 

(۲) لم ترد الزيادة في داء 

(5) في د : « للأحكام » ٠‏ 

(5) في د : ه بالعقل » 

(1) في ل : : بكونها » ۰ 

(۷) في هاء ل : « وتكون »۰ 

(۸) صحف في د » ز ‏ بلفظ : م مأخوذ »م ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د ل 0 صاء 


ب ¥ مه 


وها هنا نظر دقبق عقلي » وهو : أ ن العلة - على هذا الأخذ ‏ ست عل 
مثال العلل العقلية ؟ ولا جوز ابات الحكم اراس في اللا ا الواحد - 
بعلتين ؟ كالعالمية الحاصلة”"2 للذات بشيء واحد : لايجوز أن تکون بعلمين٠‏ 


فعلى هذا المذاق » لا يجوز تعابل حكم واحد » في محل واحد > من 
وجه والحد - بعلتين ؟ فان الملول واقع بالعلة ٠‏ وكما لا يجوز أن يحدث 
شيء واحد عن [ جهة ] محدثين » لا يجوز أن يقع العلول(*) الواحد 
بعلتين » لأن من ضرورة اضافة الحادث الى محدث > قطمه عن الآخر > 
فلا يتصور أن یکون واقما بهما » مع اتحاده في الحل ٠‏ 


ومن علل٠2‏ الشرع ما بت على مثال المقلبات : اذ جعلت موجبة > 
ولم يعلم في الشمرع موجاتها منفصلة عن الوجات() ؛ بل عقل من الشمرخ 
تصب الو وجبات لها » کأساب العقوبات أجمع ٠‏ فلا تصور تعليل کم 
TT‏ واحه سن ؟ على معنى : [ أنه > و 
موجبة له ]۲۳ ٠‏ غان الايجاب اذا كان على مثال ايحاب العقلات : ففسی 
اعتقاد الا یحاب لواحد » نفی" الایسیاب عن الأخر ء ۱ 
56 

۰ » في ل : « محل واحد‎ )١( 

(۲) في ه : « الخاصة » ۰ 

(۴) في د : « من » ولم ترد فیها الزيادة التالية * 

٠ » في ل : د معلول واحد‎ )٤( 

(0) في ه : « ولا » ۰ 

() في ى : د العلل الشرعية » ٠‏ 

(۷) صحف. في ل » بلفظ : ٠‏ الواجبات » ۰ 


(۸) في ل : د أن يقدر کل واحد موجبا » ۰ 


مت ۵۱۸ 


وهذا [ ما ](۱) بلق بمذهب”'! الأستاذ لأبى اسحاق - رضى الله عله 
فى سوه ال استحالة اتضیس فال یس ید للة نع هذا 
الوجه + وهو اللازم على جميع الفر لفرق في الأسباب [۷۱ - بب التي عرف 5 
ي رن ار اا ا مرن ت للأحكام ٠‏ فانا وان قلا : انها لست 
2 27 ينا ھاو ورو اه سرع لا اوجت(؟) , 
والآن نتر “ ورد الشرع مه و و ا 0 
حک من الشر ع مقول »وا ما مج وآخیف ارچ ينه 
اضافته عن غره ۰ 


فان قل : فالقول بالأسنان الوجة ضر وري : في الشرع ؟ ۰ وحن ری 
حملة من الاساب ترادف وشحد و ِ 


فنا : انحاد الوجب > مع تعد الوجب » لا يعقل ٠‏ فاذا اكل 
شيء من هذا الحنس : فاما أن يكون الحكم متعددا متغایرا » وات نايل الى 
اشاظر الاتحاد ؟ واما أن یکون السب متحدا 1 في جنسه » ويتذايل 
لاظر ۳ التمدد ؛ واما أن تسسقط احدى العلتین وتخرج عن کر نی« 
سس 

+ لم ترد الزبادة في ص‎ )١( 

() في ل : « بمسلك » ٠.‏ 

(۲) فيه : « عرفت » ٠‏ 

( عبارة د : « ونعنی ۰۰۰ وجبت ۰۰۰ قد ۰۰۰ نصبهاء ۰ 

(5) في ل : « موجبا » ۰ 

(1) فيه : « موجباتها » ٠‏ 

(۷) عبارة ل د ال الناظر » وقد ورد فيها س بعد ذلك ل زيادة : 
« الاتحاد » وامأ أن يكون السبب متحدا في جنسه » ويتخايل الى الناظر » 
وهي من الاق + ۱ 

(۸) في ل : « کونه » ۰ 


میس سیم سس 


تحت ۵۱۸ س 


موجه" > ويحال الايجاب ال الأخرى” بطريق الترجيح : اما 
بالتقد. ۲ ف الو € او بالقوة ف شنبه + فان كل عوجب سم عی 
موجبا ٠‏ واذا لم ختلف الاحکام : تمائلت > والتمائلات متضادة في العقل 
1 تجتمه (1) ٤‏ محل واحد ۰ 


وهذا شين باراد الصور 2 معر ض الأسثلة > ودفعها بطر یق 
الانفصال ٠‏ 


تان فيل : المحر مة الحالض المعتدة یره الوك وج 
. ۷ 
وام يه »> والعلل متعددة ٠‏ وكذلك : ۰ من زنا و وكفر وقتل » 
فتل بهذه الاستات ۰ تالحکم واحد » وا الأساب, متعددة ٠‏ 


قلنا : عماد القاعدة العقلبة - التى قدمناها - آمران ؟ آحدهما : إن 


التمائلات متضادع(۸» > فلا تعدد أحكام متمائلة ۳۱ في محل واحد ٠‏ والآخر: 


۳ 


أن كل موجب یستدعی موب جا بالضرورة ؟ فان لم يكن له موجب( © : 
خرج عن الا یحاب ٠‏ ونحن وراء الوفاء بهذين الأصلين » في كل سؤال 


۰ » في دءل : « موجبا‎ )١( 

(۲) فيه :هعلى » ٠‏ 

(۴) فيل : « الاخر » ۰ 

(؟) في د » ز : « بالتقدیم » ۰ 

(6) صحف في د » بلفظ : « الوجوب » ٠‏ 
(1) في ل : « تجمع » ۰ 

(۷) في دء ل » ز : « وتحريمه » ۰ 

- » فيه : « متضادات‎ A) 

( في د› ز : « متمائلات ٠»‏ 


(۱۰) صحف في د , بلفظ : م موجبا » ' 


e+‏ ب 


آما الحض والعدة والاحرام » فكل واحد موجب تحریما على حاله » 
۰ فهده تحریمات متعددة ولست متمائلة » بل هي متفايرة : فلا تاقض فيما 
ذکرناه ٠‏ ودللل تغايرهما : أن الول بتحريم الوطء في الحض(" - 
ری ۳ ؟ انما الحر تم : مخامرة [ الأذى ؟ وفي الوطء مخسامرد 
الأذى ۳“ * والحرم : افساد العاد:(*) ؟ والوطء يفسد العبادة* والحرم : 
خلط الأنساب ؟ والوطء يتضمن خلط الأنساب في المدة ٠‏ فمن جامع 
ل بعد اجتماع هذه الاساب ‏ فقد جنى على العبادة بالافساد » وجنى على 
الانساب بالخلط > [ وخامر الأذى ](*۰۲ فتضمن ۲ فعل واحد هذه الوجوه 
التعددة التاعدة ٠‏ فاذا زال الححض : زال تحريم مخامرة الاذى ؟ واذا زال 
الحج : زال تحريم الحناية على العبادة ۰ وكذلك”"؟ على هذا الترتب ٠‏ 

والدليل القاطع عليه : أنا لو تدرنا لكل واحد من هذه الجنايات مرترة 
في العقوبة في [ الدار ]۱ الآخر ة - لكان الوطء في هذه الحالة تستدق به 
جمع العقوبات ؟ والعقوبات مترئمة رتيب المعاصي » كما یترتب الشواب 
رتيب الطاعات ٠‏ والثواب الموظف على طاعة لا ينال الا بمثلها ‏ وكذلك 
العقاب ٠‏ وحد المثلين : ما رسد أحدهما سد الآخر في كل دضة ٠‏ وهذله 

(۱) في هاء ل : « بالحيض » ٠‏ 

(؟) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : و به » ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(؟) في ز : « العبادات » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة في ل ٠‏ 

(1) في هاء ل : « فتضمن » ٠‏ 

0) ف د : « فكذلك » . 

(۸) لم ترد الزيادة : في د , زاء 


بت ۵۲۱ مت 


التحريمات متباينة الرئب(؟ والدرجات ؟ فكيف يقدر انائلها أو 
اتحادها ؟ ٠‏ 


وكذلك الرجم كن القتل : دانه - د صورته - یمن عله ؛ 
والشىء لا يثمز عن نفسه بحال ۰ وقل الردة بخالف قتل القصاص(*) : 
فان قتل الردة یسقط بالاسلام [ وهو دعاء الى الاسلام ]202 » وقتل القصاص 
يسقط بعفو الستحق > والشيء لا ينارق نفسه ٠‏ فکف يفرض الاتحاد 
ولا یفرض التمائل [ آیضا ]۲ ٩‏ فان آحدهما لا پند مند الأخر : نی 
جمع القضايا الواجة والحائژة واستحله ٠‏ 

[ فان قل : من قتل رجلن » نوجب ]2 القتل الواحد بعلتين : 
أو“ وجب عله قتلان متمائلان ؟ و کفما قدر > فهو نقض لأحد القضيتين 
المقلتین( ۲۱ التین ذکر تموهما ۰ 
فلا : لا » بل وجب قتلان لمستحقين مختلفین ولسسا متمائلن : إذ 
لا يستويان في جمع القضايا الواجه والحائز والستحبله ٠‏ اذ لو عنا 


(۱) فياه : « الترتیپ » ۰ 

(۲) في د ء ز : « واتحادها » ٠‏ 

(۲) صحف في ز » بلفظ : « عند » ۰ 

(5) في ه : « بصورته » ٠‏ 

(ه) في د . ل , ز : « القتل » ۰ 

- لم ترد الزيادة في د » ز‎ )١( 

(۷) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ٠»‏ 

(۸) في دءل :« فان قتل رجل رجلين يوجب » وفي ز : « فان 
قيل : قتل رجل رجلين برحب » ٠‏ 

)5 في دز :ءاد 


(۰ فى هاء ل : « المعقولتين » ٠‏ 


ب ۵۲۲ هس 


أحدهما : لم سقط [ حق ]۱ الآخر » ومأخذ اسستحالة ۳ اجتماع 
المتمائلين : أن الاسود لا يعقل أن يسود > كما أن الموجود لا يمقل أن 
بوجد * ومن لا ستحق زید فتله یمقل أن ستحقه وان كان د ا 
عمرد من ثبل » فهما مختلفان : يعقل اجتماعهما من هذا الوجه . 

فان قل : لو قتل ابنى دجل واحد : فالمستحق واحد [ والقنل 
جنس واحد ]20 والتصاص جنس واحد ٠‏ فيم تندفع الممائلة ؟ وبم تلبت 
الخالمه 6 ۱ 
فلا : انما يشت - في الأمل - للقتبلین : [ فهما الستحقان الأصلبان “(٣‏ 
ونبت للأب بطريق التلقى بالوراثة » ولذلك لا شت له : اذا لم يكن أهلا 
للورائة ٠‏ نقد عقل الاختلاف بالاضافة ال مستحقين مختلفين"“ ٠‏ ولذلك 
لو عفا عن آحدهیا لم پسقط الآخر (۷) * وذلك يدل على التعدد ٠‏ واختلای 
الستحق في الاصل » بدل على التغایر والاخلاف : فقد نبت أنا أضننا 
سای علتين - حكمين مختلفن ؟ لا حکما واحدا » ولا حكمين متمائلين , 

فان قل : الولادة سب لتحريم النكاح بين الوالدة والولد » والرضاع 
ماب س 4 وا ولدت وارضعت » هل تقولون : التحريم حاص سل 
تج هتسجخ مت سر رگد وت ی سای 

۰ لم ترد الزيادة في ص , ل, ز‎ )١( 

(۲) صحف في د › بلفظ : « استحالته » . 

(؟) فيه : م فلو » ۰ 

(۶) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

() في د : « وهي المستحقين للأصلين » وفيها تصحيف . 

(1) في ه » ل : « متعددين » ۰ 


0) في د : د للاخر » ٠»‏ 


= ۵۲۳ بت 


علتين على نمت الاتحاد ؟ فان قلتم ذلك : أبطلتم كار [ اضافة -59) 
الوجب [ الواحد ٣‏ الى موجین ؟ وان اي تحر یمان ؟ فهما متمائلان ع 
فا“ يعقلان بزعمكم ۰ 
قللا : لا > بل التحريم واحد » وهو حاصل بالولادة ٠‏ والارضاع" 
لبس بعلة : فانه لم يوجب تحريما”2 ؟ فهو سافط بالاضافة الى الولادة > 
لانهما لايخلفان ‏ أعنى اتحریمان ب حتى نقغى باحالة كل واحد منهما 
الى موجه > فان المدل متحد » والتحريب) متحد + ولكنا نحل الحكم على 
الولادة من وجهين : 

أحدهما و أن الولادة بعضية حقبقة ٠‏ والرضاع [ ۷۲ 1] مش" 
بالعضية شرعا » وشيه الشى*"“ ساقط بالاضافة إلى حققته » عند وجود 
E ۱‏ 5 0 1 


وعلى الحملة » العقل يشير الى احالة الأمر على" الأقوى > لأن* 
الأضعف لا يعتد به مع الأقوىء وهذ! نما أن اللدة( ١‏ : إذا كان الها( ٩‏ 


(۲) لم ترد الزيادة في د » 

(5) في دءز:دلاء»* 

(ه) في ز : « تحریمه » ۰ 

ری في ه > ل : دوالحرم » ۰ 
5 في د ء ز : «شیه » ۰ 

رهم ف د ز : « انشبه به » ۰ 
() فيه ء ل : « ال ۰۰۰ فان » ٠‏ 
)غ030 فيد ز :م البلد ٠0-0‏ لها ٠‏ 


— E 


5۵ 5 5 9 : 2 (۰ 2 ٠. ۱ 

طریق يلغ مرحلة » وطریق بلغ عشر مراحل - فالطريق البسد 

لا بعد طریقا ؟ وسالکه لا رخص بالقدر المنوط بالسفر الطویل : مها 
استوی الطریقان [ في الأغراض 0 . 


و کزذان"*) قال الشاقعى - رضی الله عله وعن جميع لاه اذإ 
تكح !لجوسي امه وولدت منه ابنا » فهذا ابنه واخوه من آمه > فانه ابن 
امه ایضا ٠‏ ولكن الوراثة عند الشاقعي بالبنوة » وأخوة الأم لا تعد قرابة 

ال .)0 ١‏ ۱ 
سم موم ۰ 

والتقديم بالقوة شهد له الشروع والمعقول : 

أما الشروع : فالحائض اذإ صاءت ليلا[ فلا تقول ]۳ : بطل صومها 
بعلتين » احداهما : اليل ٠‏ والأخرى :| 
إلى 0 الوقت عن القتول ٠‏ 
سس سس سس ۱ 


() في دءل : « والطریق إلآخر » .. 
(5) في د : « البعيدة , ٠‏ 


لحيض ؟ بل الحيض ساقط بالاضافة 


(9) لم ترد الزيادة في د ٠‏ وقد ذهب الحنفية : الى أن الرجل اذإ 
قصد بلدا له طريقان : أحدهما مسيرة ثلاثة ایام ولياليها , والآخر دونها, 
فسلك الطريق الانعد ‏ كان مسافرا » وان سلك الاقصر » يتم صلاته . 
ردم الان ال آن سالك الاد لعرض نید تشرد اما ادا بر 
ليقصر الصلاة » ففیه قولان * فقال الشافعي في الاملاء : لد أن یقصر ء 
وقال ف الام : ليس له أن يقصر. ٠‏ فراجع : الام (۱۱۳/۱) وااهت لب 
1۰/1( والبحر الرائق (۰/۲ع۱) ٠‏ 

(۶) في د ؛ ل : , ولذلك ۾ ۰« 

(5) انظر : الام (۱۲/۶) ٠‏ 

»( في ل : ه فلا يصح , ولا نقول » ۰ 

(۷) في ى : ل : «نبوة» ٠‏ 


مس ۵۲۵ ب 


و [ كذلك ٩۱]‏ من باع حرا أو خمرا شرط خار مجهول أو أجل . 
مجهول » فلا تقول : السع فاسد بالشرط وبالحرية ؟ بل الشرائط ساقطة 
بالاضافة الى بو" المحل عن القبول > فان محل العقد أقرب الى العقد من 
شرطه وحکمه ٠‏ فأحبل على الأقرب ٠‏ وهذا مما تشهد له العقول > ويشهد 
لذلك انفساخ الكاح والاجارة بملك اليمين > لاستحالة احالة الاستحقاق 
للمنفعه على الجهتين » واستحاله تعرية السب عن فاق( > فتدم الأقوى ¢ 
وحکم بانفساخ الأضعف واندفاعه ۰ 

وکذك في الحسوسات : فان الحیوان المقيد تمتتع عليه الحركة > 
والطائر الحبوس في القفص يمتنع عليه الطيران بسبب القيد [ والقفص ٠]‏ 
فلو مات : خرج الشد عن کونه مانعا » واأحل الامتناع على عدم الحاة ؟ 
ولا يقال : انه ممتنع بعلتين » احداهما : الوت ٠‏ والاخری : القفص ٠‏ 
ولو جاحد محاحد ذلك : شهد عليه عقله بالخل والضلال ان( كان ذا 
عقل ؟ والا فصدر [ المراء فيه ]* عن غباوة وجهالة ٠‏ 

الوجه الثاني لاسقاط أئر الرضاع : أن الرضاع طراً على محرم 


(۱) لم ترد الزيادة : في ه » ل * 
(۲) في ه : و نبوة » ۰ 

(۲) في هاء ل : د فائدته » ٠‏ 
5( لم ترد الزيادة في د » ل )اه ٠‏ 
ره فيه » ل : ١‏ نقول » ٠‏ 

(5 في د : « اد > ۰ 

)۷( في د , ز : د قصد » ۰ 


(۸) في د ء ز : : الراغمة ۾ - 


نت 0 بت 


بالو لاد :(۱) : فان الولادة سابقة بالضرورد * والمحرم لا يحرم » فستط آثر 
الرضاع » وامتنعت الاضافة اليه : إذ السابق من التحریم ماف الى الولادة » 
والطارىء غر معقول ٠‏ 


او كما لا يعقل أن يوجد الموجود ویسود" الأسود ء لا یمقل أن 
حرم المحرم و صف بالتحريم الذي هو متصف Oa‏ ۰ فلم بحد موللا 
فارغا حتی يؤثراقه فسقط أثره > لفقده ماد * ووجه فقد المحل : أنه 
لا يعقل تحریم الحرم » كما لا يعقل تحدد السواد على السود ۰ وكذلك 
۷ عقل بع المع » ولا رهن المرهون من المر تهن والمشترى : لأن الحل 
مشفول بمثله ٠‏ فاو بقل (*) ورود ما هو مشغول به ٠‏ وكذلك : اذا أحدث 
الرجل وانتقض0*) طهره [ بان بال مثلا » فبال ]۳ بعد ذلك أو تفوط _ 
فلا نقول : ان الثانى علة اتقاض الطهر ؟ وان كان مثل الأول ٠‏ ولک7 : 
لم بصادف طهرا حتی ينفضه > فان التتقض لا ينتقض + فهذه قضایا عتلة 
لا ينكرها من له ذهن(" سايم ٠‏ 


فان قبل : ما قولکم في الصغير الجنون ؛ الثابت للأب عليه : ولايتان 
مختلفتان ؟ ام( ولاية واحدة مضافة الى علتين ؟ أم تلنى احدی الملتين 4 
سس سس سس را 
)١(‏ في د : «في الولادة » ۰ 
(۲) في ه : ل ر« فکما م . 
() في هاء ل : « بعينه و ۰ 
(۶) في د › ز : « یعقل » ۰ 
(9) في د » ز : « فانتقض » ۰ 
(1) في د . ز : « نان بال » نقط ۰ 
(۷) في د : « وکل » ۰ 


قلنا : لا سسل الى القول بائئات ولا يتين متمائلتين » فانه لا يعقل : 
اذ حاصله أن يقال : يلى عله ويلى عليه ؟ والتکرد البارة دون 
۳ > فالولاية واحدة ٠‏ وهی مضافة الى الصغر : فانه سابق ٠‏ فان 
الجنون لا پیقل الا في‌سن التسیز ۶ وفد صادف الجون بيدالا تدر لا بمثل 
حكمه » شستط ٠‏ 

نعم : لو اطرد حتى بلغ !لصبي > فهو بعد [ زوال ]۲ الصا محال 
على الحنون الكائن بعد الصا ٠‏ وقد صادف محلا فارغا » فأفاد۳۱) حكر 
هذا فه اذا لم بین بين الولایتین فرق * فان بان فرق [ في قضنية ] 
بين ولاية الجنون والصبا ‏ عقل التعدد وحكم بالاختلاف ٠‏ 

فان قل : فلومس ولمس معا » أو بال وتغوط معا ‏ [ فلا تقدم ]210 
ولا ترجح بالقوة"“ فماذا تقولون ؟ ۰ 

فلنا : الحواب عنه من وجهين : 

أحدهما أن نقول : الحدث لسن موجا حکما ٠‏ وانما هو مقات تکرر 
الأمر ,الوضوء لاجل الصلاة ؟ فهذا کالعلامة » لا تأثير له في الايجاب ٠‏ 
وجول أن يعلم الشيء بعلامتین ثم تزدحمان ٠‏ ولس للعلامة مدخل في 


(۱) في د » ل : «المعتبر » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة في د » ل » ز * 

(۲) في د : « فاذ » وفي ز : « فاذا » ٠‏ 

(5) في ل : ه بحکمه » ۰ وف د , ز : « الایجاب » ۰ 

(ه) في د , ز : ه يكن » » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
00 لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۷) في د» ز : « في القوة » ٠‏ 


- ۵۲۸ 


الايجاب حتى يقال : الاضافة الى احداهما(") توجب قطع الاضافة الى 
الأ ۰ 

الثاني : أنه لو(" قد ركونه موجا نقضاء على قاس الاسساب 
المؤئرة ‏ فنقول : الحكم متحد وهو : الانتقاض ؟ والعلة - أأيضا ‏ متحدة» 
و لها حکم الاتحاد > و( تعددت صورها ٠‏ فالجنس واحد ٠‏ فانه لو 
بال : فالقطرة الأولى نأقضة [ للطهارة وهی ] تشتمل على أجزاء تستقل 
آحادها بالتقض » ولكن الحكم مضاف الى الجملة »> والجملة في حكسم 
الشيء الواحد ٠‏ وكذلك : اذا تعدد المخرج وتعددت(*۲ الصورة ؟ فعلة(”) 
الاتقاض : الأصل() > لا قدر ما به الحدث ؟ فالاضانة() الى الأصل ٠‏ 

وهذا كما أن سارق ألف دینار يجب عليه فطع واحد ؟ ولا نقول : 
إضافة الوجوب تختص 40) ر دینار من الحمله 3 بل الربع فصاعدا هو 
الوجب ۰ فكفما کان ¢ فالوجوب مضاف الى الكل على وحه واحد 
لا بطر یق التعدد 3 ولا بطر یق التسز والتعین ۰ 


وكذلك الموضحة السسيرة توجب خسسا من الابل ٠‏ وكذلك 


(۱) في ه » ل ؛ ز : « احدهما ۰۰ الآخر > ۰ 

(۲) في هاء ل : دان » ۰ 

(۲) في د » ز : « فاذا » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
)٤(‏ في ل2 ز : « أو تعدد » ۰ 

(ه) في ز : « فعلية » ۰ 

(3) في د : د بالاصل » ۰ 

(۷) في ص : « والاضافة » ٠‏ 


۰ » في د : م تخصص‎ (A) 


4ن مه 


الواسعة > ولا يضاف [ الحكم ] بالوجوب"") إلى الأقل ويعرى الاقي > 
5 يقال : الكل جنس واحد » والاضافة اله ٠‏ وكذلك القول في زيادة 
ودر الشهود اذا شهدوا ٠‏ 

وكذلك من [ 7 ب ] استوعب [ جميع ۲۳۲ رأسه باسح ء 
يقال : دی الفرض بجميعه » ولا يقال : ان الواقع منه فرضا أقل ما يسمى 
مسحا > زالاقي نفل" : فان ذلك القدر لا يتعين ٠‏ ول و جاز ذلك - مع 
الابهام من غير تمسز » حتی قى على الابهام في علم الله سبحانه أيضاء 
ویجری مجرى خصلة من خصال الكفارة في تعلق الوجوب بها لا على 
التسین _ لحاز*۲ طرد مثله في الأحداث اة :ی أثال: هسام 
الالتزامات ويقال : اللقض حاصل بواحد لا على التعمين ٠‏ ولا فرق بين 
هذه الصور() في هذه القضية ۰ 

ويقرب منه أن مالك نصف العد اذا أعتق النصف عق ايائي ٠‏ 

ای يعاق ال یم الفا زان كان نكن الي وان دة 

كاملة في ايحاب السراية ٠‏ 


وكذلك من يملك نصف الدار یاخذ الائی بالشفعة ؟ وقدر الشير 


(۱) في هاء ل ل : « الوجوب » ولم ترذ فيهما الزيادة السابقة ٠‏ 
وإنظر في هذه المسثلة : الام )1۷/١(‏ والهداية (f)‏ والافصاح (۰)۲۳۱ 


(۲) لم ترد الزيادة في ل ٠‏ 

(۳) في د اه ز:ه فلا » * 
(4) صحف قي ز بلفظ : د لمجاز » ٠‏ 
(ه) في د » ل » ز : « وی ۰ ۰ 
(5) في ز : « الصورة » ˆ 


ےا م 


وأقل منه [ علة ]۱ كاملة”'" في الاستحقاق عند الانفراد » ولذلك يسوى 


ين الشریکین المتفاوتين في التصیب : في مسئلة العتق > وفي مسئلة الشفعة 
على أصح القولین۳) ۰ وهذا : لأن العلة [ أصل ]۲ الشركة واصسل 
العتق ٠‏ فلا نظر الى مقدار ما به العتق وما به الشركة “ ولم تفر الاضافة 
به ٠‏ فكذلك”2 الأحداث : النظر شها(؟ الى أصل الحدث > وهو : جنس 
واحد ؟ ویا به الحدث مختلف طريقه وقدره > فلا تتغير [ به ]۷۱ الاضافة: 

فان قل : اذا حصل الوت عقیب جراحتين ».أو عقب القد نصفين وحز 
الرفیه > وود( معا من غير تقدم وتأخر - فالوت محال على آییما ؟ ٠‏ 


)۱( لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 
)3( في ه : « كافية و . 
(؟) قد اتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للخليط في العقار > لم 


اختلفوا في الجار : فذهب أبو حنيفة : الى انه تثبت له الشفعة » وخالفه 
الجمهور ٠‏ واختلقوا أيضا في البناء والغراس اذا بيع منفردا : فذهب مالك: 
الى ثبوت التسفعة فيه ۰ وخالفه الجمهور ٠‏ وذهب الفقهاء أيضا : الى أنه 
لا اثر لتفاوت أسهم الشركاء في ثبوت حق الشفعة » ولکتهم اختلفوا فيما 
اذا كانت أسهمهم متفاوتة وبيع منها حصة : فذهب أبو حنيفة : ال انها 
تكون على عدد الرؤوس > وذعب مالك : الى أنها على قدر السهام ٠‏ وعن 
الشافعي في ذلك فولان وعن أحمد روايتان ٠‏ فراجع : المهذب (۲۸۰/۱ 
و )۴۸١‏ والهداية (۱۸/۶ - )١15‏ 2 والبحر الرائق (۱۲/۸ و (oV‏ 
والافصاح (١؟؟‏ و ۲۲۳) والاشراف (۸/۲) ونزهة الشستاق (۱۸ 
و ۱۵۱) وبحوث في الفقه القارن (۲۵ - ۷ع) .. 


(4) لم ترد الزيادة : في زاء 
(5) في ز : « وكذلك » . 
(۱) في دء ل » ز : « فیه » ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة : في ها . 
(۸) في ل : « وجريا م ٠‏ 


١ ~o 


قلنا : قد يقول الخير بصاعة الكلام : ان ايحاب العلة العلول انما 
ييتلقى من العقل في المعقولات » ومن الشرع ي الشروعات ٠‏ وحصول 
اموت عقيب الجرح لبس شرعا > والعقل قاض بأن مزهق الأرواح هو 
الله تعالى » وأن الجرح لبس بعلة أصلا ٠‏ وهذا له مسلك واضح في صناعة 
الكلام » ولكنا ‏ في مساق كلامنا هذا ب سنت ج" منهج الفتهاء » ونتبع فه 
الاعتاد۲۳ ٠‏ فقدر!؟) الجر علة الوت » وخر ”جه على النهاج الذي 
ذكرناه في الأحداث ونظائرها على ما تقدم ٠‏ 


هذه قضایا عقلية أثرتها وحركتها » ولم أجد أحدا من النظار 
تعرض لها ؟ فلابد من الاحاطة بها في معرفة قضايا [ العلل الثابتة على 
مثال ]۱ العلل العقلية ۰ 

ناما العلامات » فلا تؤثر في الابحاب حتی تضاف الأحكام انا » 
فالعلل الثابتة على مذاق ااملامات : لا تحری فها هذه القضایا ٠‏ الا أن 
تقدر الملامة() علة في حق حصول العلم بالحكم ٠‏ فمند ذلك قد تجری 
هذه التضایا واللواعث والدواعی التی يسر عنها بالناسات في هذه القضایا ؛ 
وریما تلتحق بقیل الملامات : اذا لم یظهر أثرها في الایسجاب ٠‏ 


هذا تمام النظر في القضية العقلية ٠‏ 


(۱) في ز : « ننتهج » ۰ 
(۲) في ل : « الاعتبار » ۰ 
(۲) في د : « فمقدر » ۰ 
(5) فياه ل :ءاره 
ره) في ل : « آر » ۰ 
)٩(‏ سقطت الزيادة من د » ژ ۰ 
(۷) في دء ز : « العلامات » ٠‏ 


تا ۵۳۲ 


أما القضة e‏ »> < و > هو : أنه اذا مسح 
علة في الأصل > :: “ علة أخرى أمكن احالة الحكم علهاء 
آیداه(۲) ا پر يطل به النظر الأول حتى یحتاج 0 
اترجبح ؟ هذا مما اختلف قه : 


فقال قائلون : هذا اعتراض ناسد ؟ فان تعلل الامل سین انز 
فلتكن تلك العلة - أيضا ‏ ثابتة ممه » فلس [ في هذا ]241 ما نا 
الأولى””' ء وعلى هذا بنود بطلان الاعتراض بالفرق » وقالوا : لا می له 
لا ابداء علة في الأمل > ويان عدمها في ال ٠‏ فلا“ وجود العلة ی 
ذكرها المعترض : بطل علة الأصل » ولا عدم [ تلك -”"© الملة في الفرع : 
يوجب عدم الحكم مع قام علة آخری ٠‏ 

وسهم : من فل الاعتراض بالفرق » على خلاف ما ذكره هؤلاء . 

والقول بالنفي والابات مطاقا [ عندنا ]20 محل من الجانين ؛ 
فالوجه أن نقول : أن كانت علة الأصل مما تبت بشهادة اليحكم ليت > 
فظهور علة أخرى يدفع الظن الحاصل من شهادة الأصل ۰ 


۰ » فی د » ز : « وظهرت‎ )١( 


(۲) في د » ل » ز : « آیداه » ۰ 
() في د » ز : « هل » ۰ 

(4) في ه » ل : « فیها » . 
(۵) في د » ز : « الأول و ٠‏ 
(1) فيه ل » ز : ولا ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د » ز - 
(۸) في ل : دو لد ۰ 


۵۳۳ بت 


۰ 


ن كانت العلة ثابتة بالنص > [ أو ایساء الص ۲۲ » او تاثر 
سا نس ود اخری : لا بقدح ۰ 


2 


نو کل(۲) الجنس لا يحتاج الى الاستشهاد بالأصل ٠‏ وهو الذي 
سمتاه : 00 3 1 الذي 1 بوك حاصل النظر وھ الى ادخال قصل 
تحت جملة ۰ المغتقر الى الأصل : ما يفتقر الى انانه بشهادة الحکم 
له على وفقه ٠‏ وقد بنا أمثلة المؤْثر 


وأمالة؟ الثابت بالناسبة ء أو الوصف الذي لا یناسب : اذا عرف 
بالطريق الذي ذكرناه في الطرد والعکس > أوبطريق الشه الذي ذکرناه _ 
فظهور علة أخرى يقطع الظن ٠‏ لأن مأحذه : أن الحكم الثابت في المبن(*) 
أو الثابت27 في الذات » لابد له من معنى باعث عليه ومتقاض له بالمناسية ؟ 
فاذا ورد على ولق طايه بوجودة © علب ع ى الظن أنه الداعى > كما أن 
من علمنا فقره فاعطاه معط شا > غلب على القن أنه اعطاه لفقره » اذا 
علمنا أنه ریت : ارتفع الظن الأول » واحتمل أن يكون اقرا ۰ 
فلابد(۲۳ من تر جح لد الظنين ٠‏ واذا(۸) م شت هذا في الناسب" ؟ » نهو 


۰ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
۰ » في ه » ل : « ولکن‎ )۲( 
٠ في ز : « مؤثرا » » ولم ترد فیها الزيادة التالية‎ )۲( 
۰ » في ز : م فاأما‎ )٤( 
* (ه) في ز : د الحکم »)2 وهو تصحیف‎ 
٠ » في هاء ل : « الحادث‎ )٩( 
۰ » في ه : « ولابد‎ )۷( 
٠ » فی ز : « فاذا‎ )۸( 
٠ » في دء ز « الناسبة‎ )٩( 
بت ۵۳ سه‎ 


في الطرد والعکس والشبه : أولى ۰ لأن مأخذ الکلام فهما : آنه( لابد 
۰ من علامة اصلة لچری( الح عن عن موففه ومقطعه » ولا علامة الا كذ ۰ 
فاذا ظهرت ت عة أخرى » بهل فا ل اة الا كذا وا القن + 


وقد فررنا ذلك في موضعه ٠‏ 


فان قل : سر انعدمت العلة المؤثرة » فهل بحب العدام الحكسم 
[ بها ؟ وهل 0" هو ١‏ نی بالعکس ٩‏ ۰ 


00 6 ۱ ا‎ ۶۰ (lr 6ه‎ ha 

نا : نسم > [ الحكم ] الحاصل بتلك الملة ينتفى عند انتضاه 

تلك العلة » ولکن يجوز تقدير علة اخری : باط بها الحکم عند عدم 
العلة الأولى ٠‏ والا » فلو قدر نا انتعاء جميع العلل : ا الحكم ٠‏ 

و کذاك : اذا وقم الاتفاق على اتحاد ۱ هم دمن رود العلة 0177 


استفاء الحکم : اد لا ,سعنی 1 لحكم عن موجن( ۵ 9 


ولکن : بحوز آن ن تنتفى علة > ولا ينتفى الحكم : لموجب(٩)‏ له من 
علة أخرى » أو نص يرد فيه ٠‏ ولا جاز ذلك : لم يحب على الحادل 
التعرض ن * [ ۷۳ -۱] لأنه يقع خارجا عن مقصود الكلام + وانسا 


سسس عدي لمعيل 


(۱) في د , ز : « آن » .۰ 
(۲) في ذ : « یجری » . 
7( في ز : « بهاء هذا » ۰ وورد في د مکان الزيادة حرف « و » 


(؟) لم ترد الزيادة : في د , ص ٠‏ 
() في ه : ه بانتفاه » ٠‏ 
(0) في ل : « انتفائه , ٠‏ 

40 في ه : « العلة , ٠‏ 

(۸) في ل » ز : « بموجب » ۰ 


تت ۵۵ ت 


مقصود الكلام ائبات الحكم عند جریان العلة ٠‏ والا فملى المجتهد الوئاء 
بمکس العلة عند اتعدامها » كما يحب الوفاء بطردها عند وجودها ٠‏ 

فلاح [ أن ]۲ كل كلام يفتقر الى الاستشهاد بأصل » ليكون حكم 
الأصل شاهدا لکونه علة أو علامة - پنقطم !۲۲ الظن الحاصل منه عند 
ظهور غره ٠‏ ونزل ذلك - في التقدير ‏ منزلة من كال : مس الذ کر > 
فصاو كما لو مس وبال ٠‏ لأنه اذا وجد في الأمل علة [ أخرى °٣‏ 
مستقلة : لم يصلح للاستشهاد "۲ به على کون المس موجبا ٠‏ وان استند الى 
ال تاه او اس خن بات أن الى مت رای[ هن 
الاستشهاد بالاصل۲ » وجری دایله في الأصل دالفرع على وج 


واحدة ۰ 


oi 


وكذلك اذا قلنا : أمة كافرة فلا يتزوجها المسلم كالأمة المجوسية » 
كان ساقطا > لأن التمحس ستقل [ بائبات(۳) التحر یم : فکف سهد 
الأصل لكون الرق معتر! ۰ ولو تام دلل على أن الرق مؤثر من ص او 
ایماء او اجماع » لاستغنى عن الاستشهاد بالأصل ۰ 
علامات شهه عرقت بورود الحكم Yc‏ شهادة ص او اجماع لتأیر ها ف 


39 ل سس 


(۱) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

(۲) في ه > ل : « انقطم » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 

٠ » فى هاء ز : « الاستشهاد‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : فيه ء ل ٠‏ 

(5) في ه :ه باصل ٠»‏ 

(۷) في دء ز : «٠‏ باثارة ٠٠٠‏ »ء وفي ل : د بالتحريم » * 
- "ام بت 


الحكم » فهذا منتهى النظر في المسئلة ٠‏ 
مسسئلة : اختلفوا في صحة العلة القاصر :(۱) : 


هذهب الشافعي - رضی اله عنه - : الى صحتها » لأن ار دزد 
الملا نی على معرفة صحتها بطريقه ٠‏ ولیس للتعدى مدخل في التصحيح > 
وهو نتيجة اتصحح ٠‏ 

وقال آبو حنيفة ‏ رضی الله عنه ‏ : انها" باطلة » ان نه 
3114 السکم في محل التص ثبت بالص > ولم یثبت بها حکم في غره + 

ونشأ من هذا آمر(*) م وهو : أن الحکم في الأصل هل يضاف الى 
۱ > أم لا؟ فهم يزعمون أن الضاف الى الملة حكم الفرع + فأب حكم 
الاصل فمضاف الى النص لا الى العل( , 

و هده السألة - عندي - لفظة : تبنى على سان حد؟ إلعلة ء 
وما هو الراد باطلاقها ٠‏ .وقد بنا أن الفقهاء یطلقون اسم العلة : على 


سس تست بت ا سر رز ی 
)١(‏ راجع في هذه المسألة : المعتمد 3-١5‏ و الستصفی (۲:۵/۲) 
وروضة الناظر )10/۲( والاحكام (۲۱۱/۲) وشرح الختصر (4/25*) 
وشرح الاسنوی ۲۷۹/4( وشرح جمع الجوامع (۲۵۷/۲) والتيسسير 
(۶/ وشرح المسلم (؟0777/5؟) وبحث التعلیل (ص ۱۹۲ وما بعدها ) . 


(0) في د » ز : «مي » ۰ 
(۴) في ل : « فانها » . 


(۶) في ز : « فرع ٠»‏ 


(9) راجع في هتفه السالة : المسه فى (۲/۲) والاحکام 
(۲۵۷/۲) والتيسير (۲۹۶/۲) واصول الشاشی (۸۲ وشرح المسلم 
( ۲۹۲/۲) ۰ 


(۱) في د » ز : « حکم » » وهو تصحیف ء 


~~ OY = 


العلامة الضابطة لمحل الحكم + وقد تطلق على اللاعث الداعي الى الحكم > 

وهو : و امد و الي بب الوجب للحكم الذي 

شرل : في الايحاب واضافة الموجب ١‏ الله > منزلة العلة العقلية » بنصب 
الشر ع ٠‏ واذا خر جت المسألة على هذه الأخد ١!‏ ار تفع الخلاف ٠‏ 


اذ آرید بالعلة : السب الوجب الذي بقتضی اضافة عقلية » كما 
في العلل e‏ يقتضى أن : E‏ 
كات مستبلة با ( yy‏ 
به 6 ل يكون المضاف اليه مغلونا ٠‏ والعلة المستشطة مل( مظنونه » 
فالحکم م بأن الحكم [ حصل ۲ بها > اضافة” لقنا رع بدك سب تون ۰ 
وأضائته الى ؛ النص القاطع ‏ والحكم , مقطوع() به - أ کک 
ام اضاتته عن السبب الظاهر المقطوع [ به ١١1‏ 


وعن .هذا انوج فرق تارقون بين العله التصوصه والمتليطة ۰ 
6 في ل : « یئزل » ۰ 
(۲) في ه., ل : « فان » ۰ 
.۰ (۲) ورد في د - بعد ذلك زيادة : « قاصرة » » وسقطت الزيادة 
التالية منها ٠.‏ 
(4) في ز : « فان » ۰ 
زه في ى : « بالنظر » * 
(7) في ز : ه هو حکم » ۰ 
(۷) في ز : « مستنبطه » ٠‏ 
" ا( لم تزد الزيادة : في د ٠‏ 
زم في دء ز : « المقطوع » ٠‏ 
6 لم ترد الزيادة : فيه » ل ٠‏ 


- ۵۳ - 


" وان اطلق [ انم AGREE‏ رادة الباعث على الحكم والداعي” (r‏ 
له » وهو : وجه اما * فقول الناظر : الحكم نابت بالنص ومضاف 
الله ٠‏ وال بب الباعث للشرع على النص : للصلحة القلاية ٠‏ فهذا لا سر 

ی اطلافه ۰ 


nee 
)*( الم عنها » یلحق. " به خیرم ۰ وقد قصسر ابا على النص > فرخصص‎ 


ان قبل : وأي فائدة فه اذا | كان حكم النص [ يستغنى عنها » 
فلا يثبت بها ]00 غيره ؟ وما لا فائدة فيه فهو عت ٠‏ 
فلا : ان عليتم بالفائدة انات حكم به“ > فهذا لا فائدة له ٠‏ وان 
عنيتم بالبطلان أنه لا فائدة لها » فالبطلان . بهذا التأويا س مسلم ٠‏ وانما 
نعنی بصیحتها : أن الباحث لا يدرى في ول( الأمر این عل امه 
مطابقه() لاص > أو عى مصلحه زائدة على محل اللص متعدية ؟ فاقدامه 
على النظر ل وهو توفع الفاندة - لا بعابم عليه > فلو( '') يعد عثا ٠‏ واذا 
سس 22س دسر 
(۱) لم ترد الزيادة : في دء ل , ز . 
)۲( في د : « والدواعي » ٠‏ 
() في ز : « فیلتحق ‏ . 
(8) في ل : « فیختص » » وني د , ز : « فیتخصص » . 
(۵) في ه : « فاي » . 
(1) فيه » ل : « مستغنيا عنه ولا یثبت به » ۰ 
(۷) في ز : « له » ۰ 
(۸) في م : م میداً » ۰ 
)٩(‏ صحف في د » بلفظ : « مضايقة » ٠‏ 


(۱۰) في د » ز : دولا , . 
= ۵۷۳۵ ت 


عثر عليه ونظر فيه » فرأى النص مستفرنًا جميع مجاريه » فالعنى 
بصحته : أن »قوفه() على تصوره۳" لا يقطع الظن الحاصل » ولا يبطل 
مستند الظن ومثاره ؟ بل يبقى انتلن كما كان ٠‏ توهم ‏ برأى غالب > 
واعتقاد قوى في النفس - أن الاعث للشارع على التتصيص على الحكم > 
هو(" الذي ظهر له ٠‏ ۱ 

واذا فسرنا الصحة بهذا [ القدر 247 » وفوا البطلان بذلك 
القدر الذي ذكروه » وأنصف كل فريق ما ومنهم ‏ انکشف الغطاء > 
وار تفع الخلاف ٠‏ 


فان قىل E‏ القول بها دجم بالطلن(۴ > وحكم على 
الغيب مع الشك وااريب ؟ وهو ضد العلم ٠‏ وانما جوز الركون اليه 
لحاجة العمل [ به ]۲۳ ٠‏ ناذا لم يكن معمولا به ‏ فهو من فيل العلوم 
والاعتقادات » لا من قسل التسدات7*؟ العملية ٠‏ وشرط الاعتقادات : العام 
دون الشك والظن ٠‏ 


فلنا : سلمتم لا حصول الان وبقاءء » وأن الوقوف على عدم التعدى 
لا يعطف ضعفا وخللا على إلظن السابق ٠‏ وهذا ما عنناه بالصحة فقط > 


(۱) في د »› ل › ز : « وفوعه » ۰ 
(۲) في ز : « قصور » ۰ 

(۲) في ل : « هذا » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ء ز ٠‏ 
(ه) في ل : « للظن » ٠‏ 

() في ز : « جوزنا » ° 

)۷ لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
(۸) في ز : « الاعتقادات » ٠‏ 


۵ س 


وان سلمنا خلهء عن کل فائدة ٠‏ على آنا نظهر شه فائدتن : 


احداهما : : من حبث الاعتقاد والاحاطة بیدا سن الشرع > وما فها : 
من طمأينة النفوس » وئلج الصدور ٠‏ فان ذلك لا يحصل من التحكم 
الحامد ٠‏ واذا رشع الود قوف على وجه المصلحة : اطمانت النفوس > وانقادت 
للقبول عن طوع > وترقت عن مرارة اد 7 - ب ] وفهر التحكم ۰ 
ولد ت ار ف استماله القلوب للاذعان والاطمئتان ٠‏ 


وكولهم : ان ذلك ظن [ ول لبس بعلم ]۲۳ ؟ فلس ذلك فادحا فى 
الغرض + فمعظم اعتقادات الخلق تخمينات وظنون > ومعم بواعثهسم 
وصوارتهم في موار دهم و مصادر هم 1 و تصر فهم ی« معايشهم س فون 
الظن 9 ٠‏ وتأثيرها في اتحریض عل الفمل تاه 0 ۰ 
وحن نقول : تفریر الغو وس على موارد اشرع - بالتنبيه على المحاسن 
والمصالح ا يق الفکر - من احسن الواعظ ٠‏ والوعظ في 
الأصل اما واجب واما مندون ۰ افسلوك هذا الطريق [ حق لا ٩]‏ من 
كونه مظنونا + والدلل عله : أن دواية أخار الآحاد على وفق القرآن 
جائز ؟ ولا وائدج فها : ففي القرآن القطوع به غنية عن الحدیت انظنون ۰ 
ومع ذلك لا یملع مله ٠‏ فهذه فائدة اعتقاد بة وعملية - آیضا - في جواز 
ال ا تر ل 

(1) في لد : « ان » . 

(5) لم ترد الزيادة : في د 

(۲) فيد:دعن,. 

(5) في ز : د العلوم » . 

(5) في ز : « والمستخرجة » ٠‏ 


(1) في ه » ل : « جائز فلا ٠‏ 


لب و۵ بت 


وار غ في قبول الأحكام عن طواعة من النفس > وطمانينة 

من القلب ٠‏ ومن وا روغ اا الشرع في النفوس»>» وتسميرها بضات 
الحاسن وسامير الصالح - وان كانت منو نة - فقد .| بكر ما یعلم عسل 
القطع بقضية من مطرد العادة ٠‏ فهذه فائدة ظاهرة * 

والفائدة" الثانية : ابطال الحاق غير اللصوص > باللصوص > بعلة 
متعدية ٠‏ 

فان قل : وفي الافتصار على ۱ لنص » والاقلاع عن التعلل - ما يفيد 


هذه النائدة ٠‏ 

فنا : دیما يبدو لبعض الناظرين علة متعدية » [ لحق ٠‏ 

نان قبل : فلو يرن عة شي 2908 » فیس ي ظهود لار 
الخ اكد بها : اذ يجمع بين العلتين ؟ ثم تکثر فروع عله » وتقل 
فروع الأخرى ۰ 

فلنا : قد بنا أنه لا يجوز الحمع بين علتين : عرفا با »ولا 
الحكم عليهما ٠‏ ناذا ظهرت علتان : انقطع شهادة الحكم عن احداهما 
على الخصوص وا شيك امنا شل الجمع ؛ فبتعين الترجیح ٠‏ 
فالأقوي (°) والأظهر هو الذي يحال عله [ الحكم ]° »> أو کلاهسا 


٠ » فی د » ل » ز : « النطق‎ )١( 
00 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(5) في ه »ل : « بل اذا ٠٠٠‏ فلا » ٠‏ 


(ه) في د » ل » ز : « بالاقوی » » ولم ترد في سائرها الزيادة 
التالية ٠‏ 


~o ب‎ 


بطريق الاجتماع : بأن يقال : العلة مجموعهما ٠‏ ناذن : العلة القاصنرة 
اذا صحت وفویت : دثعت المنعدية > ومنعت الالحاق ٠‏ نتظهر بها الفائدة ٠‏ 


الوجه الثالث في اطلاق إالعلة : العلامات الحاصرة لمجرى 2-6 عن 
مقطعه وموقیه(۱) > ؟ كالتقدية في الدراهم والدنايي : فانها فاصرة » ولست 
الل لعزي للابجاب حتی تنقطع [ به ]۲۱ الاضافة ء 
٠‏ ولا ۹ و 39 حتى یکون في الوتوی ا 
ف ET‏ * وانما المقصه لحصر والتمسز ؟ وذلك حاصسل 
بمجرد الاسم » فأی(؛ "۳" فائدة في ترك الاضافة إلى إل رت 2 
والاضافة الى وصف لا پناس سب ؟ فلکم امن من ول 


أحدهما : أن نريد ,الصحة أن الظن الحاصل لا يتقطع بالوقوف على 
م التعدى > فهو کالتمدی(") . ولا ن ی بالصحة الا هذا القدر » وما عدا 

متا لاق الا عي به ره ل الذي ذکرناه - لاحرج نه ء 
على آنا تقول : فيه فائدة ٠‏ وهي : رذ ع العلامة المتعدية » کالوزن() > فان 

بندهع بالنقدية اذا كانت النقدية أظهر مله ٠‏ وود بنا أنه لا بدوز الجمع 
إن علتين > نعنی بکونها(") علة أنها علامة الى كم » اذا كان ری ا 

ا 

. فيه : « وموقفه م‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۲) في ه › ل «هو ۰۰۰ عليه » . 

(5) فيد ءز: , فلا » 

(5) فيه : « وادکلام » ٠‏ 

0) في ه : « كالتعدى » . 

(۷) في ! ل : « وهي الوزن » ٠‏ 


. يحتمل أن تقرأ هذه الكلمة ۰ فيه , بلفظ : « بکونهما ی‎ (A) 
۰ » ولففل د » ل ل » زه بكونه‎ 


سر تا 


تس oft‏ ب 


علامة للحكم بالطريق الذي ذكرناه ٠‏ ولذلك لم“ يجمع العلماء بين 
القدية والوزن ؛ ومستند اجماعهم ما نهنا عله في مسثلة الجمع بين 
علنين » وسئلة علة الربا في ابات قاعدة الشبه والطرد ٠‏ 

فان قبل : اعلام" الحكم بالاسم اللصوص [ عليه ] ممكن » 
وهو : کونه ذها وورقا ؛ كما ورد النص به ٠‏ فأي فائدة في قطع الاضافة 
عن الاسم اتصومی واضافه ال وي مون ٩‏ 

قلنا : تعلل ربا الورق بالنقدية تشهد له الدنائير > وتعلله بكونه ورفا 
لا تشهد له الدثائير ٠‏ فاذا قوبل أحدهما بالآخر »كان الوصف الجامع 
لمجارى الحكم أحرى بأن یناط به الحكم المشترك ۰ وهذا : لأنا نظن أن 
الربا معلل بمصلحة خفية لم نطلع عليها ؟ ونظن(*) أن وصف النقدية 
يتضمن تلك المصلحة ويشتمل علها : لأنه(”؟ مقصود خاص مطلوب من 
هذين المشين » لا بشابههما") غيرهما فه ٠‏ فالغالب أن الصلحة الداعة 
الى الحكم » مودعة في هذه الصفة [ الجامعة ٩]‏ ؟ .وهذه الصفة كالطرف 
والغالب [ لها ]۲۳۱ » وهو آغلب على الظنون من تقدیر ذلك في كونه ورقا : 


)۱( في ه :دلا 


()) في ه » ل : « فاعلام » ٠‏ ولم ترد الزيادة التالية : فیهما 
ولا في د ٠‏ 


5 في ز:«الوصف » ۰ 

كان ل : « وحن نظن عد 

(0) في ز : « لانها » ٠‏ 

(5) في ه : « يساممهما » ؛ ولعله تصحیف ٠‏ 


)¥( لم ترد الزيادة : في د ۰ 


- 0٤ 


ولا يشهد له الذمب ؟ وني كونه ذهبا : ولا يشهد له الورق ٠‏ ومن أحاط 
بالمسلك الذي قررناه لاعلام الحك17) بعلامات الأشباه ‏ كما تقدم _ 
ان الظن الحاسن (۲) في مثل هذه الصورة [ قائم ] ٠‏ [ ولا ]۲۳ تعطف 


فاد و ضوف على طن الحاصل المقدم 3 سنت الوقوف على عدم التمدى + 


فهذا بان العلة القاصرة ؛ وعليه تنبنى اضافة الحكم في محل النص 
الى العلة وان كانت متعدية ٠‏ 


ويتضح فه وجه آخر » وهو : أنه اذا لم نقل : ان الحكم في الأصل 
معلل بهذا » والعله موجودة في الفرع ‏ /4(9) ينتظم القباس > وقولهم : 
ان حكم العلة [التعدى] كلام غير معقول » فان الحكم لا يتعدى ولا پسری ۰ 
وانما الثات في الفرع : مثل حكم الأصل > وهو غيره لا عله ٠‏ ويستيحل 
أن یکین وجود انطم في البر علة الربا في الأرز > بل يقال : الط في 
البر علة الربا 1/4 - أ ] فه > وطعم الأرز مثل طعم البر > فكان موجنا 
ثل حكمه ٠‏ 


فأما القول : بأن التعدى هو حكم العلة » فتعشد(؟؟ فى اللفل 


لا وجه له ٠‏ 


وقد أجاب بعض محققيهم عما ذكرناه : بأن"“ الحكم في الأصسل 
يضاف الى العنة في حق الفرع » ولیس مضانا الى العلة في حق نفسه ٠‏ 
تب ل سس 

(۱) في ل : « الأحكام » ۰ 

(5) في ص ء ل : « حاصل » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 

(۲) في هاءل : «وانه لم » ٠‏ 

(۶) في ل : «لم » » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 

(0) فياه : « تعقيد » » وصحف في د بلفظ : ٠‏ فیعتقد ی 


060 في ل : « آن » ۰ 


0)0 تب 


وها جمع بین اللفي والانات » وارتكاب “ناقض يدرك بطلانه على 
الديهة ٠‏ فقضة الاضافة اذا نت في نفسها : فهي [ قضية ]أ معقولة > 
لا تختلف بالاضافات ٠‏ وهي كقول القائل : العالمة في زيد مضافة الى 
علمه(۲۳ في حق عمرو » ولس مضافا الى علمه في حق نفسه ٠‏ فهذا تهافت 
في الكلام بين ٠‏ 

وقد الكشف الغطاء عن العلة القاصرة > وبان أن مرجعها الى اطلاق 
فظي" لا جدوى له ۰ 


سس دس کیت سس ت 
(۱) لم ترد الزيادة : في د» ز * 

(۲) صحف في ز ۰ بلفظ : « علة » ۰ 

(۲) في ز : « لفظ و ۰ 


سم ۵6 تس 


٠ 0 ۰‏ ۰ و 5 4 ۹ )0 
وهذه(۲۳ اعد 9) عابضه الحری » متوعرة المرقى ؟ ولكنها عزيرة 
الجدوى ٠‏ ولقد أطلق الفقهاء عارات أضافوها الى العلة > كركن العلة » 
وشرط العلة » ومحل الملة > ووصف العلة > وبعض العلة » ونفس العلة . 


أما محل العلة > فأرادوا به : شرط العلة * وأما بعض العلة وركنها 
وذاتها“ > فأرادوا بها : نفس العلة » أو بعض أجزائها : اذ( كانت 
العلة تر ک٥‏ من اوصاف ۰ 

فليقصر الناظر نظره على معرفه العلة والشرط > كيلا بنتشر نظره > 
فاا“ الغامض : الفرق بين شرط الملة وبعضها الذي يسمى ركنا ٠‏ مع 
آن الحکم - قي حصوله - موقوف على الكل ؟ حتی لا بحصل دون شرطه: 
كما لا بحصل دون علته ۰ هذا مع أن علل الشرع امارات و علامات > 
وا الحكم ف حصو له اليه فهو أمارة ٠‏ فكيف بتصح الفرق بان أمارج 
وامارة ٠5‏ فقول - وبالله التومق - : 


القدمات التي سی على و جودها التائج والمىسات ف الحسوسان > 
يقصى العقل فها بالفرق بين ما تحصل النتائج بها » وبين ما تحصل عندها 

س 

۱۷۲ راجم في هذه السالة : الکشف على البزدوی (۱۹/۶ و‎ )١( 
د ۲۰۲) » وحاشية بخيت على الاسنوی (۲۹/۶) وشرح المسلم (05/5؟‎ 
۰)۹ و‎ 

49 لم ترد « الواو » : في هاء ل »ز٠‏ 

(۲) في ز : « القاعدة » ٠‏ 

(5؟) فيد اه : م وذواتها , ٠‏ 

OG) 

(7) في ز : «وانما» ٠»‏ 


¥ ¬ 


سب آخر يوجبها » ويقغى العقل بالاضافة الها ٠‏ 

مثاله : أن الهلاك الترب(۲۳ علی الترديبة لى الث > ۷ یتصور 
حصوله اعتادا بهذا الطریق » الا بوجود السر ووجود نعل الردی ؟ 
فالتلف(۲۳ موفوف علهما » والعقل بفرق - في الاضافة ودرك الابجاب - 
بين" الثر والفعل > ويقغى : بأن التردية علة الهلاك » والشر شرط(*) 
ليصير فعل الردی مهلكا ٠‏ ففعل الردی انما يوجب الهلاك عند وجود 
الثر ٠‏ اذ لولا الشر : لاستمسات على الأرض ولم يهلك ٠‏ ولکنه اذا هلك 
عند وجود الثر : هلك بالتردية » هذا معلوم من قضايا العقل ٠‏ وعلسه 
رتب حكم الغرم ؟ اذ لم ينزل المردى وحافر الثر منزلة الشریکین > 
وان“ [ كان ] الهلاك في حصوله موقوف() على نعل كل واحد مها + 
بل اختص الردی بالاتزام( » وقل : انه ماشر علة الهلاك ٠‏ وحائر 
الثر [ هنا ] شرط العلة » لا نفس العلة ۰ 

وكذلك القول [ في القانل مع ]أ الممسك ٠‏ الى نظائر له كثيرة ۰ 

واذا تمهدت هذه المقدمة في المعقول والمحسوس > فالأحكام الشرعة 

٠ » في ص : « المرتب‎ )١( 

() في ز : « والتف » ۰ 

(۲) صحف في د بلفظ : « من م ۰ 

(5) في ز : « شرطه » ٠‏ 

(ه) في د » ل : « اذا » ٠‏ 

رح في د : « فان » » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 

(۷) في د : « موقوف » ۰ 

(۸) في دء ز : « بالالزام » » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 

۰ » في د » ه : « مع القاتل و‎ )٩( 


۵ - 


تترتب على الأسباب الوجبة بنصب الشارع© وترتیسه > کرت 
امسات الحسوسة على الأسباب الواقمة بحكم اطراد الاعتلد ۰ وكيك 
ا اللقدمات الشرعية التي تترتب الأحكام عليها > وینسب معضها 
الى الحكم اتساپ البثر الى الهلالد > وبعضها تسب" انتساب التردية 
[اله * فما وفع موقم البثر عبر عنه : بالشرط ؟ وما وقع موقع التردية]!*) 
عبر عه : بالعلة ٠‏ 

وأصل الانقسام معلوم بالمقل والشرع > وانما الغموض فى المسلك 
الدي به یعرف تسبز أحد القسمين عن الاش ف آحاد اسائل 1 و نحن 
نحد كل واحد [منهما](۲ بعبارة حاوية جامعة مانعة ؟ ثم نهذیها بالتفصل : 
یه تحمیل شفاء انیل ‏ وین( سوفه السیل + 

أما العلة في وضع اللسان : فارخ ل١‏ يتغير به [ الحل ٠‏ من 
حال إلى حال * ولما تغير حال المريض من القوة الى الضعف بالوصف 
العارض > سمى العارض : علة » 
سسا اا ا ا ال 

)۱( في ه + ل ء ز : «الشرع , . 

() في ل » ه : « ترتیب » ۰ 

() فياه : ه تركبت ۰۰ و ل : « تت رکب م ۰ 

(5) فيه : « ینتسب اليه » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ز ۰ 

٠ لم ترد الزيادة : في د , زاء ل‎ )١( 

(۷) في ده : وتبين » ۰ 

(0) في ز: «عما » . 


(5) هذه ار بادة دن عبارة ه ؛ ل : م حال المحل » ٠‏ 


مس ۵٩‏ ا 


۳ في لسان الفقهاء : فد یس به عن ی الو 9 
الحکم » [ وقد يعبر به عن البواعث والصوارف وهي : المصالح ۲۳(۲ . 
وقد بسر به عن العلامات المظهرة 2 ۰ 

وأما الشرط : فهو في وضع اللسان ‏ عارة عن العلامة”؟) 
فأشراط الساعة : آعلامها(*) ؟ وسمى الشرطى شرطا : لا علامه نضره 
باس يميزه عن غيره ؟ والصكوك شروط : لأنها أعلام التذكر © ۰ 

وفي لسان الفقهاء » عبارة عما يمتنعم وجود [ عمل 4*7 الملسة 
الا بوجوده » لا لا تجب به العلة أو يحب به الحكم ۰ أو يقال : هو عارة 
عما يجب الحكم عنده بوجود() علة الحكم 

وفي الشرط مشابهة للعلة ۲ > لأن العلل الشرعة أمارات > وفه 
معنى ا المحضة ؟ ولک١۳١‏ ب في غرضنا ل يتميز عن العلة » 


)۱( لم ترد « الواو » : في د ۰ 
۲ في د : « وقد » ۰ 
(۲) سقطت الزبادة من ز ۰ 


3 صحف في د » بلفظ : « العبارة 


5 


(ه) في ل : « علامات » ٠‏ 
رت فياه : « لاعلام » ۰ 
(۷) في د : « التذکرة » ۰ 
(۸) سقطت الزيادة من ه » ل ۰ 
)٩(‏ في ز : « لوجود » ۰ 
(۱۰) فيه : ١‏ العلة » ٠‏ 
(۱۱) في د : « للعلامة م ٠‏ 
۷ ی 


سا »08 س ` 


1 


د [ عن  ]‏ العلامة [ المحضة ]۲۲۱ > فان العلامة الحضة : ما يدل عسلى 


الشيء من غير أن يكون لذلك الشي: ء تعلق به » کالمیل علم" على 
الط ريق ۰ وأشراط الاعة : اعلام > فهى علامات باصسطلاحات لا تعلق 
للمدلولات9؟) بها » ولا هي بذانها ندل على مداولاتها » بل دلالتها بنوع 


0 
بالشر هن حت الوجود TT‏ و ا ار ادا 
علق عله ؛ على معنى ظهوره عقسه في الظاهر ٠‏ هذا وجه ]۳ تسز ۲ ه عن 

العلا 1 اخ 

ووجه تمسزه عن العلة [ |[ لحف :و لا يمكن آن بقال : 
حصل به ووجب حدوله سسه ۰ فالطلاق غير وام ا ساب ] 
بل بالتطليق2'0 عند عند الدخول ٠‏ فهذا وجه التسز بالحدود والمراسم > على 
وجه الا حمال ۰ 

ما النفصيل > فتمییز الشرط عن الملة الوجة الثابتة على شال 
العلل العقلية ‏ واضح ؟ و تعلى بالموجبات : الأسباب” النصوبة للمغارم 
واللوازم والعقويات والاهلاكات ريد » و کل حکم حادث > وخر طاری ء 


 (‏ ا 


۰ لم ترد الزيادة : في ه‎ )١( 
٠ » للمدلول‎ «١ : في ل‎ )۲( 

(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ز : « العلة » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في ها , ز ۰ 
(7) في د : « التطلیق » 

(۷) في ه : د والاهلاك » ٠‏ 


ل ۵۵۱ مت 


سسب طریان أمر لم يكن ٠‏ فهذه هى العلل الموجية ات 
الملل ١‏ العقلة في لایجاب لا تفارقها آلا و في [ أن ایحایها Ea "٩۲‏ 
بان جعل الشرع ایاها موجة * 

فاسع ۲ سب ملك الرقة ٠‏ واتكاح علة للك المغعة ٠‏ والسمرةة 
وال زا والقتل والاتلاف والالتزامات والعقود » علل لموجاتها وقغناياها ٠‏ 


5 ملك النکاح لا يحصل الا بالنكاح [ الحاري بمشهد الشهود ؛ 
واذا حصل فل : انه حصسل بالتکاح عند ]۲۳۱ تيون الشسهود 
لا بالشهادة ٠‏ وبراء2 الذمة عن الصلاة » حصلت بفعل الصلاة عند افتران 
الطهارة » لا بفعل الطهارة ۰ واللك في السع حصسل بالايحاب والقبول 
وهو : السع بے الا انذات المائم » ولا بدات یسح 3 ولكن 1 الح (r‏ 
لا ينعقد بسا الا عند وجود مع وبائع : [ اذ ]أ لا بتصور ولا يتكون 
دوه ء والرجم بحب على الزاني عند وجود الاحصان بالزناء لا بالاحصانء 

ع بحب على السارق ۱ لبالغ بالسرقة عند اللوغ ع لا بالبلو غ ٠‏ الى 
أمثال كثيرة لا مطمع في احصائها 7 


فان قل : [ قد ۲( يتمارى التماری في بعض الأوصاف الت“ 


)۱ في ل : « ايجابها أن » » وفيها تقديم وتأخير ٠‏ 
(۲) في ز : « والبيع » ٠‏ 
(۲) ورد في د مکان ما بين القوسین - كلمة « دون » فقط ٠‏ 
)٤(‏ لم ترد الزيادة : في د ۰ 
ره) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
(1) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 


(۷) في د : « الذي » ۰ 


ب ۵0۵۷ - 


ذکر تموها » ۳ آنها من الشسسرائط أو من أجراء العلة وأركانها » فما 
امسار الصادق > والیصل ۳" الفارق في مظان الاشتاء ؟ ٠‏ 

فنا : الذي يظين ذا في قيطا مارم النظر فيه والعلم عند ال 
سبحانه و تعالى مدان وا وصف يناسب الحكم » لأو يتضمن ٩‏ ال 
المناسب قا او توهما 8 فهو العلة + وما وراء ذلك من الاوصاف اللي 
عرف وفوف الحكم عليها > ولا مناسبة بينها وين الحكم : لا على طريق 
اليه بنسيها #بولااعل طريق تشن تسایس ی ا 

ثم الشروط ۲ تنقسم : الى ما تتأثر به العلة » كالاحصان مع الزن ء 
دای با ملم تاره من جهة الشرع نكما ولا یمرف له تادر منقول : 
لا في الحکم ولا في العلة ؛ وذلك مما يقل انفاقه » ولکنه حاار چا 
الحمله ب وقوعه ٠‏ 

ان قبل : هلا" عولتم في الضبط على ما يحمل السك مت م 
فقال : انه الملة9") * وماسق وجوده دم بحدث به الحکم فهو الشرط ؟ 
کالزنا مع الاحصان > والتردية مع الحفر “ وصفات الأهل والحل فى 
سائر الأساب ٩‏ 


)0 لم ترد « الواو » : في د ٠‏ 
() في د : « في التفصيل » ٠‏ 
)۲ في د : « ويتضمن » ٠‏ 
(۶) في ل : « ذلك الشرط » . 
(۶) فيه : و ملا , . 
)0( ورد في ز - بعد ذلك زيادة « په » و » . 
(۷) صحف في د » بلفظ : و للعلة , . 
(۸) في دءز : « بسائر » . 


د ۵۵ - 


فلا : لا تعويل على هذا الضبط ؟ لأن الطلاق العلق على الدخول 
يظهر عقس الدخول ؟ والعلة هو الطلاق السابق : لأنه الناسب ۰ ومن 
اشترى قرببه : عتق عقب الشراء ؟ والعلة هي : القرابة » لانها الناسبة 
للصلة بالاعتاق ۰ 

فان قيل : فكيف ميزتم الطعم عن الجنسية في الريا » ولا مناسبة ؟ 

فنا : هذا فه غموض ؟ وقد متضل للناظر أن الشافمي ‏ رضى الله 
عنه - فال ذلك من حهه الاضافة المفهومة من قوله Yn:‏ عو الطعام 

۰ زا 1 5 

بالطعام ۰ كما عرف من اضافه القطه ٩۱!‏ إلى السریه > والجلد ال الز نا » 
وهو فاسد : لآن النفدية متميزة عن الحنسه في هذه القضة » ولا اضافة 
دا ٠‏ ولأن الاضافة الى الجنسة أظهر > اذ قال : فاذا اختلف الجنسان 
يعوا كيف شسكتم يدا بيد » » فن [ أن ]۲۳ دبا الفضل ذائل بزوال 
الحنسة ؛ ومن افوی درحات الاثير : ان بوجد الحکم بوجود وصف 
0 ع COE‏ 1ه . الاك ار ار 2 ۵ (۲) ‘al;‏ 5 
وبعدم بعدمه ؟ فهدا E‏ ل فوله : « لا تسعوا 
الطعام بالطعام » وربما یتخل لثاظر* [ ایضا ] في الجواب أن الطعم هو 
الوصف الظهر للحکم » لاله اذا توبلی(*) الاشاء الاربعه - وهي مجرى 
الربا - بالسد واشاب ولا يجرى فها اتربا : ظهر مها المفارفة بالطعم ؛ 
كما ذکرناء في وجه تقریر العلامة » وهو - أيضًا ‏ فاسد : فان انعدام الحكم 


(۱) في د : « الطعم » وهو خطأ ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في ل : « فهو ۰۰۰ من » ۰ 

(5) في م : « الناظر » » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 


(ه) في ل 2ه : « قوبل » ۰ 


ب 2808 س 


لانصدام ۲۲ الجسة مفهوم من قوله صلى الله عله : « اذا حلش 
اجان » وآظیر۳" مما ذکرنه ٠‏ كيف ولو قبل : لو باع صاعا من 
حنطة بصاعين من حنطة فهو" ' محرم » وصاعين من شير جائز . ولا 
تارق الا الجنسية > فهو أظهر مما تقدم ٩‏ . 


وربما قول القائل : لا معنى لتسمية أحدهما علة والآخر محلا ؟ فان 
ذلك لم ينقل من كلام اتشافمي - رضى الله عنه - وانما إل تقول من كلام 
أصحاينا : أن ل سور : العلة ٠‏ [ كما يقول 
ابو حشفة : في الجنس هو Cu‏ 
0 


وعلى هذا ,يقال : مسالة تحریم الساء بالجنس الجرد ف ت 
هذه القاعدة > بل نسلم آنها(۳) وصف » ولكن لا يستقل بتحريم النساء 
بخلاف الوصف الآخر > > لأن تحریمه بمجرد وصف الطمم مأخوذ من 
قوله له : « فاذا اختلف الجنسان عو کف و نتم بدا بيد » ٠‏ فعلم أن الباقی 
مد زوال الجسية علة في تحريم السا »ون وال الجسية يمي 
النساء ٠‏ وهذا( بان يدل على سقوط اثر الجسیه > ١‏ ا يدل 
على كونها علة مستقلة ٠‏ 


سمس تس سس 


(۱) في ل » ه : « بعدم » . 


(۲) لم ترد : د الواو » : في د » ل » هی . 
9) في د : : وهو , ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » زء ل ٠‏ 

(۵) سقطت الزيادة من د * 

۰ في ز : د آنه و‎ )١ 

ف في ز: « فهذا » ۰ 


مس 6 ۵۵ ص 


وهذا الخال » وان قررناه في « كتاب الخد » و « كتاب تحصين . 
الأخذ » فضه نظر : لأنه اذا ست أن علة ربا ال ا من الطعم 
والحنسة [ ۷۵ Ea‏ نينا فان لا كبر ساعن ۲ الأخر في التاثير 
: الربا ؟ ثم ت نت استقلال أحد الوصغين بافادة أحد الأحكام ‏ دل ذلك 

لى استقلال ١‏ ارمف ای 1 ا 
على ما قررناه في وجوه الاستدلال في أشكال N‏ 
007 عرف ات ال ار ۶ ود سم کون مت ۷ من 
زعم : أنه اخ رین 1 وان ا یر کن حت انا 


فنقول : سل الفرق ومدر که كه : [ توهم تضمن )” 0( العنی اللاب ٠‏ 
فانا بنا انا نظن أن الطعم آمارة على مصلحه خفة غابت عا » وهي علامه 
عله ٠‏ واسنا تخل ذلك في الجنسة : فكانت الجنسية في حكم الحسل 
الخالي عن المناسية وتضمته(٩)‏ » ولا نان لها - علی اھا - في ایجاب 
حبق 1 الأصل ؟ كالاحصان الحرد : لا يؤثر في ايحاب العقوبة ٠‏ وآما 
الطعم فهو متضمن للمصلحة : [ فيعقل 20 أن يؤثر على حياله > وان 


(۱) في د : « مركب » * 

(۲) في ص ء ل : « الساوق القارن » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ز » ل * 

(ة) في ز : « ولا » ۰ 

في د › ز » ص : « يتميز ۰ ۰ 

(۷) في د : « يفهم بضم » ۰ وفي ز : « يفهم بظن » ٠‏ 
(۸) في ز : « وتضمینها » ٠‏ 

۰ » في هاء ل : « فلا يبعد » و‎ )٩( 


بت ۵۵5 بت 


فقد محله » [ تأثير! r‏ متقاصر ٠"‏ » ولا بلزم منه أن بساوبه اللحل 
المنفك عن توهم الناسبة ۰ وانضم اله ۳ » وهو ان الجنسة 3 آثر 
بالطعم ؟ ومقصود الطعم بتأثر بالجنسية ٠‏ وم ) علامات الشرط : أن 
1ك وزوز به دون الحكم * والحکم یتاثر بالعلة + 


وهذا لو سلم مو واضح ٠‏ ولكن لو قال قائل : ما الذي حملكم على 
هذا التحكم لم أبعدتم أن تکون الجنسة - آیضا س متضمنة نوع( 
منامسة ومصلحة لم تطلعوا عليها ؟ ٠‏ فانک اذا كتم تحکمون على الغب 
بما لا تعرفون ولا تطلمون عله > [ بتوهمات ]200 غير محسوسة ل فليتوهم 
ذلك في الجنسية كما في الط ؛ اذ کل واید بنفسه غير مناسب اء 


فنقول : هذا التوهم عدم طن غالى7© م وو أن ار 
القصود الذي به قوام [ الخلق » و ] نظام ا 
وهو المعاش والغذاء ء والبه ضرورة كل حوان ٠‏ 


و کذلك النقدية : مقصود الدراهم والدنانير > وعليها تدوبره 
عع مسمس يس و و ا بای سر 
)۱( صحف في ز » بلفظ : « بل بترا » ۰ 

(5) في ل : د یتقاص , ۰ 

0 لم ترد ء الواو » : في ز . 

(5) في ز : « تاثر » . 

42 قي 3ه بترم و 

)0 ول 


2 


اا اكد ع یاه تامع هه ري 
ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(6) في ه : « اذ به بقاء, . 


اف دوزي #بوالكن ميك 


= ¥ ب 


المعاملات وفها حياة الأموال > وبها(' تقوم المتلفات ٠‏ فغلب على الظن أن : 
الصلحة المتخلة التوهمة تتضمنها هذه المقاصد العظمه الظاهرء > وان كنا 
لا نطلم على وجه تلك المصلحة ٠‏ فالجنسية ‏ بالاضافة الى هذه القاصد - 
بعيدة عن الغرض المطلوب ٠‏ 

وقد ظهر بهذا القدر تسیز الطعم عن الجنسية ء وامتنع على الخصم 
أن يدعى : أن ما مت للشیء بت لثله ٠‏ اذ بهذا القدر ينقطع ظن التمائل > 
وتندقم دعواه ۰ 

ولم لعن بكونه محل العلة الا أنه لا يساوى العلة في الاستقلال 
بافادة ما استقلت العلة(۳) - أعنى الطمم - بافادته ؟ فاذا سلم لنا هنا 
القدر : فلا حرج على من يعبر عنه بركن العله ووصنها ؟ فلا مضايقة في 
الا طلاقات(*۲ + 

هذا لين مذعب الشافعي رضی الله عنه » وهو ديق خفی : 
لأن أصل ابات العلة خفی » وتسیزها عن الشرط يقع .وراءه في الخفاء ؟ 
ولأجل دقته تفر عن فوله قريحة من لا تسم فطنته الا لدرك الجليات > 
ويكل ذهنه عن الاحاطة بالدقائق والخضات ٠‏ 


فان تمل : هذا [ تصرفکم في 20 الناسب أو متضمن الناسب""2 »> 


(۱) في هاء ل : د اذ بها » ٠‏ 

)۲( في ى » ل : « محلا للعلة » ٠‏ 

(۲ رد في د بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « به » ۰ 
)٤(‏ في ل » هى : « الاطلاق » * 

ره صحف في د » ز س بلفظ : « تقدیر » ٠‏ 


(6) في د : « نص حكمة ٠٠٠‏ للمتاسب » ٠‏ 


ِا 


- ۵۵ — 


ومن الأسباب ما يعرف کونها آسابا : بالاضافه اللفظية من جهة الشرع > 
وبحدوث الحم عقب حدوله وان كان لا لاسب ء كما كدمتموه ۰ و 
پتمز فه الشرط عن الركن ؟ ٠‏ فهل تعولون يه على الحدوث > حتى 
يقال : الحکم محال على الحادث آخرا » والسایق في رنه الشرط ٩‏ 

لا : ۷ » بل اذا نبت أن السابق متیر في الحکم کالمادض اللاحق م 
فلا يرجح بالتقدم والتأخر بل ان[ -تان]" سل كرون اد 
متضمنا للمصلحة الخضة كما في الطعم والجنسية » انبم ذلك ۰ والا سنوی 
إن جميع [ هذه ۲ الأوصاف > ولم برجح [ ا الناسب عل غر 
الخاسب : [ بالتأخر واستعقاب الحكم ٩۲‏ ؟ كما لم يرجح الوصف الناسب 
على الناسب : بالتأخر ؟ بل لا يختص بالاضافة الوصف الأخير من العلة ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة ‏ رضی الل عنه ‏ : الى أن الوصف الأخر ۲ من 
العلة يضاف الحكم اليه ؛ لآأن) الوصف السابق به صار موجبا » فنصير 
في حكم علة العلة > ونی عله“ أن شراء القريب اعناق » لأن0*» ميك 
القریب هو العلة » وقد أحدن املك حتى صارت القرابة السابقة مؤئرة 

. » في د : « فیما‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في د » ز , ل ۰ 

)۳( فيدءزءل : « یخیل » ٠‏ 

00( لم ترد الزيادة : في د , ز » ل ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ۰ 

0 في دءل : « الآخر» . 

0) في ل : « فان » ٠‏ 

(۸) في د : « علیها » . 

۰ سثطت د النون » من د‎ )٩( 


سب ۵۵8 سس 


مله > و 

ونحن نقول : اللاك" محل ء فانه لا یناسب العتق الذي هو ضده ء 
وانما الناسب هو القرابة ؟ وان سلم کونه وصفا : فلا بخص الوصب 
الأخير بالاضافة ٠‏ وهنا نقول : اذا تعدی جماعة بوضع أحمال في سفنهة 
حتى غرقت » فالضمان على الكل لا على الواضم الأخير ٠‏ 

[ وان تحریم السکر بوجب تحريم سائر الأقداح > د انه لا يختص 
بالقدح الأخر ۲٩۲‏ لأن السکر حاصل بالكل لا بالأخير ٠‏ والدلیل عليه : 
أن الاجماع منعقد على أن الایحاب والقول في الح لا بتر جح أحدهما 
على الآخر بالتأخير ٠‏ حتى اذا اشترت الزوجة 3 زوجها > وانفسخ النكاح 5 

وأردنا جهة في حوالة الفسخ : لتشطير الهر © أو لاسقاطه ‏ لم نأخذ 

ذلك من التقدم والتأخر ٠‏ 


وكذلك شهو د الدخول : يتراب على مهاده وت سوت 
الق( - حصول الفرقة ٠‏ ولس لقائل أن يقول : انهم بشهادتیم 
جعلوا اد تعلق(* سایق تطلقا » مسختصون بالضمان ٠‏ 

وعل الجملة : اذا آل الأمر الى هذه الاضافات في الأحكام » فمي 
اجتهادية ٠‏ 

وقد اختلف قول الشافمی + رضى الله عه - ورای أصحابنا ف 
اس م اس مس سس سس 

۰ » صحف في د » بلفظ : « التأثر‎ )١( 

زف في هف : « الشراء » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ذ * 

)2( صحف في د . ها بلفظ : د التعلق » * 


656 هس 


معظمها ؛ واختلف قولهم''' [ ۷۵-ب ] في أن شهود التعلمق والزنا : اذا 
دجعوا هل يختصون بالغرم > أم يشاركهم شهود الاحصان والصفة(۲۳ ٩‏ , 

ولذلك نظائر كثيرة » وكل ذلك بين اتفاق الملا“ على الفرق 
بين الشرط والعلة » وأن هذه فاعدة مهمة لابد من معرفتها » ولا يجوز 
التساهل فيها : اتكالا على أن الحكم موفوف على الجميع » وأن علل اثر ع 
أمارات : اذ الايجاب يها معلوم من الشمرع - أيضا ‏ فجری على مذاق 
الوجات العقلية ٠‏ 

فان قل : مالك السفينة اذا شحنها بأحمال > فألقى أجنبي فيها حملا 
فغرقت - فلم اختص بالضمان ؟ وهلا وزع وعطل ما یخص امالك : ان لم 
يكن التعوبل على آخر الأوصاف ؟ ٠‏ 

فلا : لأن قعل المالك لا يصلح لأن(4) يحال عله الهلاك ويناط به 
الضمان ؛ فأحبل على فعل التعدی » [ اذ بعض ]2*0 وصاف العلة لا يتقاعد 


٠ في هاء ل : « قوله,‎ )١( 

(؟) قد اتفق الفقهاء على ثبوت الضمان على شهود الزنا والتعليق : 
اذا رجعوا عن شهادتهم ٠‏ واختلفوا في شهود الاحصان والصفة » فذهب أبو 
حنيفة : الى أنه ليس عليهم شيء ٠‏ وهو أظهر الروايتين عن مالك ٠‏ وقال 
أحمد باشراك شهود الاحصان والصفة ۰ وللشافعية في المسئلة ثلائة أوجه . 
آحدها : أنه لا يجب عليهم شيء ؛ الثاني : أنه يجب ؛ الثالث : أنه ان 
وقعت الشهادة قبل ثبوت الزنا والتعليق فلا يجب » وان وقعت بعد ذلك 
وجب ٠‏ فراجع : الهذب (۲۵۹/۲) والهداية (۸۲/۲ و )٩۷/۲‏ والافصاح 
)7( والاشراف (۲۹۵/۲) ۰ 

(۲) فيه : « الفقهاء » ٠‏ 

)5( في ھ : « آن »۰ 


)0( في د : د وبعض و ۰ 


عن الشرط ۰ 


والضمان واجب على الحافر للثر : اذا تردى فها( الماشى عن 
جهل ؟ لأن مشبه ل يصلح لأن یکون!۳) سبا ویضاف الله ؟ فأضفی(؛) 
الهلاك الى الشرط > [ وهذا وجه ]۳۱ غير منفك عن الخلافى“ ۰ 
7 ۳ 57 ۰ 
ونحن [ الان ]" * تعرض لسالل يدور [ النظر فها على البحث عن 
الحل والشرط ۲ والعلة ۰ ۱ 


فمن ذلك : شر اء القر یب شه الكفارج > اله ا صرف المها دا : 
لأن الواجب عليه التحرير > والتحرير عارة عن ١يجاد”*2‏ علة العتق بطريق 
الماشرة ؟ وعلة العتق : القرابة دون الشراء ؟ فان الفسراء سب الملك : 


(۱) في د » ز : « فیه » ۰ 

(۲) في ل » ه : « لم » ۰ 

(۲) في ل : « یجعل » ۰ 

63 في ل » هى : « فاحیل » ۰ 

(۵) في ه : « فهذا وجه » وهو » ٠‏ 

(0) يجب الضمان على حافر البثر في طریق الناس : اذا وقع فيهاً 
شخص عن جهل » لانه متعد ۰ آما اذا رداه آخر : فالضمان على الباشر لا على 
الحافر ۰ واذا حفر بثرا في داره » ووقع فیها شخص - فذحب مالك : الى أنه 
لا ضمان على الحافر ۰ وذعب آبو حنيفة : الى أنه يضمن * وفرق الشافعي 
بين الدخول بغير إذن صاحب الداز وبين الدخول باذنه ۰ ففي الصورة 
الأول : لا ضمان ۰ وی الثانية : قولان* فراجع : الهذب (۲۰۳/۲) والهداية 
(۱۲/۶) والافصاح (۲:۰) والاشراف (۱۹۷/۲) ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د * 

(۸) في د : « للأمر فيها البحث عن المحل » ٠‏ 

(5) في ل : « انجاز » » وهو تصحيف * 


ب 0 مت 


فلا يصلح آن یجمل سيا ! ازواله ؟ والقرابة نسبة تستدعی الصلات والارم 
والعتق صلة ومیرة ؟ فكانت ته عند الشراء کنته عد رن لصفة التى علق 
لتق عليها » [ ومع ذلك علق المتق عليها ]۲۱ دون اة , 


وانما اه وجنا عله ضمان السرابة : لأن الضمان پناط بانشرط والیحل 
اذا لم , بمکن ۲۳ احالته على الملة ٠‏ والقر؛ ابة لا يمكن [ احالة ٣]‏ يجا 
الضمان عليها > ولا على التسبي”*' الها ؛ ؟ فاحل على الشراء كما في صورة 
دق + 

وأبو حليفة - رضی اله عله ب یدعی : أنه أحد و صفى العلة وهو 
الأخر : فياف اليه + ولسنا نسلم أنه أحد الو صفين ؟ فانه لا مناسبة له ۰ 


وان سلم : فالأخير لا بتعين لارضافة( › > کشقی الابجاب والقول ۰ 
دو : سثلة شريك الأپ ؟ نايا E‏ علی الفرق وا 


ي 


(۱) سقطت الزيادة من ل » هم ٠‏ 


(5) الى هذا ذهب الشافسة والمالكية والحنابلة ٠‏ آما الحتفرة : فانهم 
أجازوا عتق المكاتب في جهة الكفارة ان لم يژد شيئا من النجوم » وأجازوا 
ضا شراء القريب بنية الكفارة » ويقع عنها بشرط أن لا تتاخر النية عن 
الشراء ٠‏ وأرادو! بالشراء : كل تملك بصنم الکفر ٠‏ أما لو ورثه ناويا 
الکفارة : فانه لا بجر به " فراع : الهذب )١١7/5(‏ والوجيز 0500 
وفتح القدیر ۳۷/۹ وحاشية ابن عابدين (۷۹۱/۲) والشرح الکیر لابن 
قدامة ۹/0( ٠.‏ 


9) في ز:«يكن, 
6 لم ترد الزيادة : في ل » هاء 
(9) في د» ز : « التسبيب » ٠‏ 


0۱ في ز : ه بالاضافة » وهو : تصحيف ٠‏ 


= 0 ب 


والحل ٠‏ ولقد تکلفت في « کناب المآخذ » طر ق(“ يستغنى بها عن اقتحام 
ورطة الفرق بين العلة والحل ؟ وشت أن الوجب بكمال شرائطه جرى ٠‏ 
وأن القصاص في حكم الساقط الواجب > وأن اندفاع القصاص به > في معنى 
انقطاعه : بطريان العفو » أو طریان!۲۳ استحقاق الابن +٠‏ وهو متين9» 
بالغ . 

ولكنه غير واف بنصرة مذهب الشافعي ا رحمه الله في جميسع 
الأطراف ؟ اذ قطع الشافعي - رضى الله عنه - بوجوب القصاص على 
شريك”" السلم والحر في قتل الكافر والرقق » اذا كان الشريك كن > 
والكفاءة شرط لا ينعقد القتل سيا لاحاب القصاص عندنا الا بوجودها ٠‏ 
م نقدت العلة شرطها ٠‏ ولس التفاوت في الكفاءة من الدوافم ؛ 
ولذلك") لو طرأ : لم بنقطم"" الوجوب ؟ بخلاف استحقاق الابن ٠‏ فلابد 
من مسلك اخر لتقرير المذهب ٠‏ 

وطريقة « المأخذ » كافية في الجدال ٠‏ فانا لا نلتقى”") بأبى حنيفة 
- رضی الله عنه - في هاتين المسئلتين : فانه يو جب القصاص فهما » على 


۰ في ل :ه طريقة»‎ )١( 
٠ تبين ۾‎ ٠٠٠ في دء ز : « وطريان‎ )۲( 

9 ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « الأب » وهي من الناسخ ٠‏ 
(؟) صحف في د ءبلفظ : « لا » ۰ 

(۵) في د . ز : « وقد » ۰ 

(3) في ل : « ولکنه » ٠‏ 

(۷) في ل عه : « يقطع » ٠‏ 

(4۸ في د » ز : « نحتفل » * 


56م سه 


كلا الشر يكين (1) 58 


لكر طريق'' القرق ين الملة والحل في صورة شريك الأب ؛ 
وترجمته ان نقول : لا شركة في محل الشبهة » ولا شبهة في محل الشر كةء 
التثركة في لقتل وعو عه ميض داعي اين رای في 
القانل ۲۳۱ » ولا یل ؟ وانما تتعدی الشبهة من الشريك الى 
الشريك : للمشاركة > هم قع الشادکة الاق لتيل + ولا حال في كن 
الفعل : فانه علة لابجاب القصاص ؟ وانما الخلل في الب الذي هو محل 
سمل العلة في الايجاب فد , 


فان قل : کف لجال : قسه موجب » ولم a‏ 
ما يوجب ] * الحكم ؟ 


كنا : [ قد ] تکلمنا على هنا في سئلة مسئلة تخصيص العلة ؛ وینا الراد 
باطلاق اسم العلة'”؟ > فليطالم القن إن هذا المقام > تلك السئلة أولا : 
حتى يستمد منها ٠‏ و نحن الان ند كر .ها بالل ري ی و 
فقول : 


سس 

)١(‏ قد ذهب جمهور الفقهاء : الى أنه إذا اشترك الأب والأجنبي. في 
قتل الابن » وجب القصاص على الأجنبي فقط ٠‏ وذهي مالك : الى آنه 
عليهما * أما اذا اشترك كافر ومسلم في قتل كافر » أو اشترك حر وعبد 
في قتل عبد - فذهب الحنفية : الى أن القصاص على المشت ركن ٠‏ وذهب مالك 
رالشافعي : الى أنه على الكافر والعبد فقط ٠‏ فراجع : الأ 25/5 ۰ والمهذي 
۰ دالهداية (1/ ۱۱۸ و ۶ والاشراف (۱۸۰/۲ و ۸۸0 . 

() في ز : « طريقة » . 

() في ل » ه : « الفعل ۰۰۰ الفاعل » 

5( لم ترد الزيادة : في ل , م ٠‏ 

)0( ددد في ل بعد ذلك زيادة : « عليه , . 


9ت ہ 


نعنی بالعلة تا أمه یه" الحم من جملة ما يترتب الحكم عليه » 
اقا بلاس الحكم.٠‏ والحكم بضاف نس نل واكام 
وم اسب + ا و ٠‏ وهذا اا 
قانهم سلموا الفزق بين انرز نا والاحصان > وأن ا اجدهما ع و و الاخ ر شرط ۰ 
وانما الغموض مع من ينكر الأصل ف هله [ ان جه اد 
ال ا لاحظا - فى" ن الملة عن الشرط - ملك 
ااضافه العقلية » وقلا : انه يضاف الى اتقتل لا إلى صفة القاتل - تصدى 80 


E :‏ مه أ 
في مامه نظر مشكل” ١‏ في التفاصیل ٠‏ اذ ينقدح للمزنی(" أن يقول : 


مت سا سس سس 
)۱) ی 
(۲) لم ترد الزيادة : في د »ل » ز . 
)۲( لم ترد الزيادة : في م . 
(؟) فيز : « سنبينه » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في د » ل اهس ٠‏ 
)0( في د ز : «واذا » ۰ 
(۷) ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « مسئلة ,» ٠‏ 


)۸ في 0 فيتصدى ٠ه‏ عل 25 

5 صحف في ز. ل - بلفظ :م للمدنی » 0 وهر : اسماعیل د 
يحيى ابو أبراهيم مسري » صاحب الامام الشافعي , وناصسي مذهبه › 
ومختصر ژو له ٠‏ التوفی : : سننة 5535 ص ۰ راجع : طبقسات الشافعية 
(۲۳۸/۱) » والنجوم الزاهرة (۲۹/۲) ۰ ومامش آداب الشافعي (۱۳۲) ۰ 

ويشير الامام الغزالي بهذا الى ما ذهب اليه الامام الشافعي : من أن 
العامد شريك الخاطىء يجب عليه نصف الدية في ماله , والى انکار الشافعي 
على محمد بن الحسن في منعه القود من العامد اذا شاركه صبى أو مجنون » 
حيث قال : « ان كنت رفعت‌عنه القود لأن القلم عنهما مر فو غ وأن عمدهما = 


- 


¬ ۵ ت 


شريك الخاطىء ء مقتول > لأن العلة هو : القتل عند فام | م القصد والمعرفة بذات 
0 * وهو متعلق بالقتل لا صفه القاتل » فان تخل أن الفمل 7" بتصف 

دال یل 2 yy‏ : إضافة7؟) القصد الرد 
e‏ ال لقصد الى الفعل فتصف الفمل به » فضاف 
الفعل الى الفاعل a‏ ت صف به و 


دمن الصفات العقلية : الاضائات واي والاخوة جنه به 


لام * ومعنى کونه ابن الاب : سبة ؟ فالنسي97") من الصفات العقلة ٠‏ 


خطأ عا لی عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبى اذا قتل عمدا مع الأب : لأن 0 
عن الأب ليس بمرفوع ٠‏ وهذا ترك اصلك » ٠‏ فقال المزنى بعد هذا : 
شارك الشافعي محمد بن الحسن فما أنكر عليه ق هذه السئلة : لأن رفع 


القصاص عن الخاطىء والمجنون والصبي واحد , فكذلك حکم من شا ركهم 


بالعمد واحد ۾ ۰ فراجم : الختصر ۵۳ ۰ و« و ۱۱۲) ۰ 


(0) في د : « القتل » . 
( في ز : « فعل ». 
(۲) لم ترد از یادة : في 
(*) في ل : « باضافة » . 
(9) فيه : ١م‏ فكماء . 
(1) فيه : م ومعناها, . 
(0) في ز : « والنسية » ٠‏ 


(۸) في ل : « التعلق » ٠‏ 


والصمی ٠‏ وشريك الد ۰ 


تا تهریکتفی بالفعل (۳) المد » ويجعل قعل السسع .وا نصی عمدا ۰ 
ارة يضم اله الضمون » فقول" *۳: لابد من عمد محض مضمون ٠‏ ثم قد 


ی ۳ ۴ ۲۱ ۱:6 ده 24 5 م ا 5 ۲ .2 
بهفی يضمان الكفارة > فو جه عل شريك النفس » وشر يك السد ۰ و بارخ 


بشتر ط ضمان الديه 3 ولا يو جه عل هو لاء 4 ولا عل شيريك انحر 


2 


0 4« : 2 ا 
والسبع » وبوجب على شر بك العسی ٠‏ و هدام لك عامض و نظر متشما به ۰ 


م 


واذا نصرنا قول الا بحات في هذه الصورة » فلا : العلة قل العمد > 


ول السبع والحنون وأنحربى عمد > ولكن الخال ي مسحل اللزوم ف حق 


۱ من حهه فقد مفة الانسانة 3 وی الح ۳ من جيه شب 
االترام ؟ وفي اصی [ والمحنون © 55 جهه قد العقل واللکلف ٠‏ 


و عن هذا فمل السبع > فقال : هو لس بعلة ٠‏ وتأثير 
[ الغاء ]۲۳ الفعل باللهيمية”*) يزيد عل تأثيره باليخطا ٠‏ فاذا قطمنا الاسقاط 


عن شريك الخاطىء ففي شريك السبع أولى ٠‏ 


۰ في دء ل » ه : « بالبهيمة » » وهو تصحف‎ (A) 


لق ف د : «وکل ‏ ۰ 


بت ۵۸ بت 


غموض الفرق بين ر کن العله وشرطیا + 


هذا ما اردنا ان نقرره على مذاق كلام الفقهاء ٠‏ و لقد ù‏ 


عت 


مله : في مسئلة تخصص العلة ٠‏ 


5 ) 
سبق صور 
وا كدي ف ا و 
ونحن هنا" * نعكر عثرة على كلام الفقهاء» ونين وجه فول القائل : 
3 منى نه » وان الحكم لا تقر الا الى الملة 4 ثم ال 


اه aS‏ م 
ود تون دا مطلقه » وور دلول دالا مو صي و صقار نی ی که 
2 ر ر ۰ مروت ۳ و 


العلة عبارة عن موجب الح 3 والموجب : ما جعله [ الشرع د 
موجبا » مناسا كان او لم یکن * وهي كالعلل العقلبة : في الابحاب ؛ الا أن 
آیحابها بحعل الشر ع أياها موجية “ لا بنفسهاا٠‏ والملة لار( 9 
الحصی ۶(۲) لا الزنا الطلق» والاضازة الى الحصن وصف از ناگ والاضانان 


اف وتو یه 

د یش نصا معقو له ٠‏ فثما تعمل ۶ص الاسان بالطول وا سمو اد 3 
5 5 ص 

قل وصغه لور واا م الا ا لک . ارده : 

بلعل و صقه بألاخوة الا بوة ۰ الا أل الأخود ا ص ستان السب ¢ و هم 


7۷ 5 و Vs‏ 
- عل الجملة ‏ صفة ؟ والصفة ىار مر ما نره ؟ والأ.: 


ا ۸۷۱۰ 
اة 0 عر ء 
أنه : اد عقل شها ووجودها ٤‏ وم 


(5) في د : « الرجم » . 

(۵) ف ‏ : ه الزنا من الحصن »-. 
)03( درد في ز - بعد ذلك زيادة : , 
(۷) في د : « فالصفة, . 

(0) في ژ : « لاو . 

)5 صحف فيد » بلفظ : « بالعن و . 


_ ۵۹ - 


نعم » لا یجوز تسميتها(!' عرضا على اصطلاح المتكلدين ؟ وانما نی به 
الأْوصاف والقضایا » كنا یمقل کون السواد لونا وعرضا » ود قضابا 


متعددة ۰ .واوصاف السواد معقولة > على ما تقرر طریقها في امات الأحوال 
فى فم اكام ٠‏ وق ل : ال نا الاضافة ا[ الحم قن و 
ی قن : لام و شوب . ارا بالأضافه الى 1 حصن وصضا سثى عد 


(۳) . ا 3 
صدورهد من غير محص و تلك الاضافه وصف العلة ٠‏ ومناط الرجم : 


السواد > ونين أن السواد المطلق لسن بعلة ؟ وانما العلة : سواد زيد ٠‏ 
فکذلك ۲ يتين أن الزنا المطلق اليس بعلة ؟ واما العلة.: زلا محصن ؟ 


٠ » فيد ل : « تسميته‎ )١( 


(۲) الحال صفة لأوجود غير متصرفة بالوجود ولا بالعدم 3 مثل كون 
الحي حبا » والقادر قادر! * انظر الارشاد لاسام الحرمن ( ۰-۸۰ :۸) ۰ 


۳ اد برام 0 5 5 م«‎ SN ۳ e 

اما فر اغزاي ان الأخوة لا نسمی عرضا على اصطلاح المتكلمين »> فپستو 

إشارة ای ان اوی در ده 9 ال هک رنه مه ده 2 قأنى لمتتجد؛ » وصدا 
2 ي کلب ی و چا 300 En‏ ت 

0 e 5 7 : ا‎ 0 

التعريف ۷ تدخل ‏ فيه النسب دالاضافات بل ازيم انكرد| ساثر المقولات 

اللسمية التي البتيأ الحكماء ٠‏ ذراجم شرح السيد عل المراقنف ا ص ( ۱۹۱ 


~~“ ٠ - 


و ۱۹4 و ۲۱۱ ) طبع الاستانه ۰ 
(؟) في ز : «عن » ۰ 
(4) لم ترد « الواو » : في د ء ز ۰ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د , زء ل ٠‏ 


)0 في ز : « و کذلك » ۰ 


۵۷۰ بت 


فالاضافة”'' من أوصاف العلة ؛ دیجری هذا في القتل » فانا تقول : القتل 
المطلق لبس بعلة م بل( الملة ل : قل عمد مشاق الى ال نسوس , 
وهو : العاقل امكف اجى متكا ,(4) © الذي نی 
ولا مأذون > * وهلم جرا + الى سائر صفات القاتل ل ٠‏ وصفات القدل ‏ أبضا_ 
كذلك ٠‏ فاذ! مد صدر القتل من ن سبي :الط ناقصة ؟ إذ قد تقس نها وصف 
الاضافة إلى انالم e EE‏ 


ق دل صفة تنعدم 


وكذلك علة الملك ٠‏ + بسع TT‏ ا 


و : بع عائل مكلف ل سم سوم ور بو سلمه ٠‏ ولا يقال 
حصل الملك بالعقل والتکلی والتقوم(*) والعلم وصفات الأهل والمحل 
بل الموصوف E‏ ال هده الصفات ٠‏ فيع الخمر 3 


)۱۱( ال اق : للقصان وصف( ۲۱ من الى‎ E 


0۳ 
۲۲۱ فف 


)۱ في ه : « والاضافة ٠٠١‏ وانین . 
)¥( ف د :م الفاعل 6 
(5) ددد ی ز - بعد ذلك 


ان المكانى عم . 
09 « انکافی 


(۷) في ذ : « والتقويم » ٠‏ 


(۸) فى 


۱۶ 


: « ناقص م ۰ 
(5) سقطت الزيادة من ز 

۱۰۱( في ذ : « وصنه » ۰ 

(۱۱) فياه : « البائم » ۰ 


ب ۵۷ مت 


يحصل ذلك الوصف بالاضافة الى [ الفاعل ]۲ العاقل ٠‏ وبع الخمسر 
باطل : لنقيصان وصف الاضافة الى المحل ٠‏ فلا" تفاوتت جهات اللقصان : 
اعد مآخذ النظر فيها ومداركها ؟ وكل ذلك راجع الى نقصان 0 
والعلة غارة عن محموع آمور دب الشارع علها الحكم ؛ الا ان 

الأمور تتقسم ؟ فمنها : نا هو موصوف » ومنها : ما هو وصف تأبع ۰ 
الاوماف متساوبة » وإحاد اخ الموصوف - كنا ب متساوية ء 


5-5 
0 1 
و 1< 


وق اعساو EEE NNE‏ الأفاته ال[ E‏ 
عاقل الیع » كنقضان الاضافة إلى الخمر : في قضية الوصفية + ونعل 
شاوی أجزاء الوصوف : أن الايجاب كالقول ءفي أن کل و 
جزء لصورة الع > ان * أحدهما وصفا للآخر تابما ٠‏ وهي في التسأوی 
كآحاد الأحمال سس اغراق [ ۷١۹‏ ب ] TT‏ 8 
ره الک [ حت 0" لا يترجح البعض عل البعض - من هذا الوجه ‏ 


ن 
ا و ۳ ST‏ 
عند تعدد الحهات »> وتوزعها و تعارضپاه وقد شر جح الموصوف عل الوصف : 
عرد التعدد والتزاحم ف لی ااضافه ۰ 


2 


الفرق ٩]‏ شا اختلاف النظر في الممائل النى أديرت 


۱ 


1 
عل الفرق بان اعله والمحل ٠‏ راما حك ف الغطاء عن هدا » ایر اد المسايل 
)۱( لى ترد الز بادة : 5 در ری ۰ 
200 في ل : دفلا » 5 
(f)‏ لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 
9( لم ترد » الواو » في د» ز ۰ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د 2 زء ل * 


() لم ترد الزيادة فيدء هاء ز * 


- ¥ - 


الفقهة » اعتراصا على هذه انقاعدة > والانفصال عنها ٠‏ 
خيال وتنبييه: 


فان قل 1 تکرون الضرق بين الملة وبیی : 


والملحل » وقد 


عت بان الضمان ع ۲ المردى لا عل الحاثر > والهاداه 

۲ بحصل الا با د وكذلك توجبون الغرم على شهود [ الزنا فى 
9 ۱ 

ان جم 1 دون شهود الاحصان اذا رجعوا * واتوجيون على شسهود 


التعلة فى > دون شهود الصئة اذا جموا تا ٠‏ 


قلنا : آما مسئلة التردية » فابيجان ب الفرم  LE‏ 
لا على ] الحافر » لا بدل عا لى فرق بين اه 
الضمان على الحافر : إذا کاه د الاح جاهلا 0001 و 
التخطی عن e‏ الحفر و yT‏ 

تأر الثر دبه ٠‏ با ل هما مختلفان » والرای رایان : اما التقسط» وا 
الترجح ٠‏ والتقسبط انما يعقل في المتساو 3 اللاي في اغراق 


السفينه ؟ فانها متساوية المنهج في الاير » وكاحد شقى العقد : فانه مل 
نك 2 مه ۸ * ۳ و 
١‏ الآخر » فقد بط نم + أما تأي الح ۳ 
سسب یت یکت 7 ی 
)۱( لم ترد الزيادة فى د ٠‏ 
(؟) صحف فى د » نفد : و عن »2 


(5) فيل : « الرجم » ۰ 
(5) في ز : « الغرض » » ولم ترد الزبادة التالية : فیها ولا في د ۰ 
(5) فيز: « دون » . 
© لم ترد الزيادة : في د , زء ل . 
۳ فيدء ز : « والجيل » . 
(۸) صحف في ز » بلفظ : « بقصد م ٠‏ 


5 ۵۷ = 


التردية » فطلنا مسلك الترجیح ء ورأيا الإيجاب على الردی أو [لى]''" : 

لاتصال فعله بالهلاك مع التعمد ٠‏ وفعل الحافر قد - بالحفر ٠‏ وانما 
المتصل 1 الهلالد هو : ما ۳ أحدخيه بحفره 8 ب( كان الاشی ي جاهلا : ١‏ 
6 ا 00 -" : لك لاه 


0 


كان الرجل 
ود حفر ف ملك نفسه > و تر دی 1 آنه 1 الرجل حاهللا ب حكم بالأهمدار 1 


به التردی ؟ ولکن الحفر عدوا ن في الأصل : فترجح ۰ فان 


اذ لا مناسسه بين الفعلين حتى بوزع > ولا تر ج . أو یفعی ترجح _ 
التردى. والمنى در اندر( من صاحب الحق ٠‏ فهذا ماخذه 3 


وهو في مظنة الاجتهاد :.بتصور وفوع الخلاف فه ٠‏ ولس شه ما ,ينائض 
كلاناء 

واما مدهو لاحصان والزنا » فمأخذ الظر فه : آن من انث 
الاحصان » لم يشت ما يجب به الرجم ولا جزعا من الوجب ؟ اذ الرجم 
RE‏ لضاف ال امد ۶ 000 صفة للزنا ۰ فشهود“ الزنا 
أنتوا الزنا » وهو بعض الوجب ٠‏ وبقت الاضافة » وتلك حصلت علد 


(۱) سقطت الزيادة من ز ۰ 


(؟) ف هه : « ۰۰۰ هو أحدث ۰۰۰ » وفى ل : « بالبالك هو التردیه »» 


مد 


۲ في د :و وكذا » ٠‏ 

(5) في د : « وان »۰ ولم ترد الزيادة التألية : فيبا ولا في ز ٠‏ 
(0) في د : « ولا ترجح » ٠‏ 

(0) صحف في دء بلفظ : « ونهده » ۰ 

(۷) في دء زءل : « لصدره » ۰ 


(۸) في د » ز : « وشهود » ۰ 


ب كلاه هه 


بوت الحرية »متولدة من الاحصان والزنا : لا من الزن! على الخضوس » 
.ولا من الاحصان عل الخصوص ٠‏ وان ا نسية بان المضساف 
E‏ 0 


فحتمل أن يقال : تولدن هذه الاضافة من الجهتين على وترة 


2 شا 
لیر ° و- : . 
و اد و ف 7 ۱ اد ! ۲ ۱ ۳ 
د 0 انعر يت لحا , ٤‏ 1 
۱ لت ف ار لاحد الحانين د سرعم وهما 32 5 
"Ni ۰ ۰ 53‏ 
واحد ب اعنى 5 حى ۲ ضافه ی نو لد الإاضاتهة ۰ 


و بحمل د آن برج جاب زا : ان الرجم تعلق بالزنا اماق : 
لوده با + قار اا : ا زنا: 
کات هذه الاضانة : TT‏ صقه پل با واه هک 
۱ , 1 لت 3 
امو صو ف والبوع » ٠‏ 

وهذا في غاية الدقة » فلتأمله الناظ ر » ولیعتقد به غرض الشافص 


505 5 1 > 4 
ص في ترديد مول في هذه المسئلة > من هذا الوجه ء 


() في دءز.ل : ه فالاضافة , . 
)۲( لم ترد « الواو » : في دء ز . 
(4) فيه : « غوص » ۰ 

(5) في دء ز : « العلة , ٠.‏ 

)0( لم ترد الزيادة : في ل » ی . 


ب 6968 ب 


NEE e ۰‏ 
a‏ ا اد 1 00 الندى ۰ ان كك 08 


وكذلك تح باب القنص والاصطل : فان الفوات ا < وطيران 
0 ىُ الترجمتح : ود ر جح جات 
المختار ] على الفمل الطسعي الصادر من البهيمة [ 7 
ال( 1 

(۱) سقطت إإزيادة من ز »ل , ص ٠‏ 


(۲) اذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة » فارضعت الكبيرة الصغيرة 
حرمتا عليه ؛ لأنه يصير جامعا بين البنت والأم رضاعا » وذلك حرام كالجمع 

وقد تردد الشاذعية ف الواحب للصغيرة . آهو تمام مهر الئل أو 
نصفه » أو تمام السمی أو نصفه ؟ وعلى آي» فان الضمان واجب عیالرضعة] 
تعمدت افساد النکاح أو لم تتعمد ۰ وذهب الحنفية الى أن الواجب نصف 
المهر » وتضمنه الرضعة ان تعمدت الافساد ۰ فراجم : الأم (۲۷/۵ - ۲۸) 


والمبذب (۱5۹۹/۲) والبداية (۱۱۳/۱ - 155) والوجیز (۱۰۷/۲ - ۱۰۸) ۰ 
۳( لم ترد الزبادة : 2 ۰ 


۱( فى ه » ل : و فلا تقسمط ‏ ۰ 


(5) قد اختلف الفقهاء فیما اذا فتح القفص عن الطاثر » أو باب 
الاصطبل ؛ آر حل عقال البعر : فهل يضمن المفقود أم لا ؟ فذهب أببو 
حنيفة : الى أنه لا ضمان في هذا مطلقا ٠‏ وذهب مالك وأحمد : الى بوت 
الضمان وهو قول الشافعي في القديم ٠‏ وذهب في الجديد : الى أنه ان طار 
عقيب الفتح وجب الضمان , وان وقف ثم طار : لم يضمن ٠‏ فراجم ١‏ المهذب 
(۲۷۸/۱) والوجيز )5١37/5(‏ والافصاح (۲۲۰) والاشراف )٤1/۲(‏ * 


د كلاه ب 


فهذه سائل اجتهادية » ومأخذها ما ذکرناه » ولیس فیها(۲۱ ابشال 
ار ۱ 


ام 


ن كال قائل : يم قطعتم الجنسية عن الطمم 3 في صله ربا الل اء؟ » 
فلنا : : لأن وحه دلاله ا حنثه - ری ال 1 الوصفن 
مثل الآخر ؛ وقد ظير لا آن تصمن الطعم EY‏ المناسية أولى من 
الجنسة » على ما [ تقرر 147 . فؤر ثبت التمائل » فلم تيجب السسوية 
بين الوصفين » وان كان كل ذإ (5) جز من علقربا الفضل » على ٠١‏ 


دم نشر بر ه ۳ ٠ ١‏ 


ا اس 
ون E‏ تدر عون عل هده المستلة شسراء القريب » 
و معتضد كي 7" 4ن كلك بحل > والقرابة علة 4 


فلا : وان سلمنا أنه | أحد الوصسفين > فالسکم لا ,حال على 
الوصفين :كلم يكن مقا ؛ : لاك ua‏ 9 
عد ابحاد العلة + عل أن الوصف الاعطف من الحل على العلة اخافة 3 


ما ! للك اذ ۰۱ Mr‏ 1 3 01 4 5 ۱ 
وف ابعة | المضاف اليه | و امي بها ؛ ولا حکم للتابعر عل خا ن 3 
3 ت 1 "15-5 - 


مر ی 


رس سر ید ی 


(۱) في د: « بنفييا, . 
(۲) ف ل » ه : و مهدتاه .+ 
)١(‏ ف ل » ه : ١‏ للمصلحة .2 


() في ه : « تقدم تقريره » . 
(0) في ل » ه : « وإحد» . 
)١(‏ في هھ : « تقرر» ٠‏ 
(۷) في هاء ل : « ومعتمدكم » . 
() في ل : « الضاف » . 

- ۵۷ - 


مقابله ۱ ال : ي + ز الاضافة [ ۷۷ تب أ ]اله 
فارق صدان باش ١‏ ۳ ونجناه عا 0 3 > لان اشضافة الضمان 0 
ام رابه غير ممكن للم ار ذات المضاف > فهذا طر طريق 
الکلام ۰ 
خبال وتنبیسه : 

فان دل : کف تخرجون [ على هده E‏ هقی بل 
الأن ؟ 

قلنا : الذي نقطع. به أن فعل الأب » وفمل الصبي > وفعل السسلم 
والذمی۲۳ ب ای آمشال ذلك - لس وجا عل مداق هه التاعدة > 
فلا يكون عله ۰ فلا" يستقم القول : بأن الوجود علة القتصساص ؟ بل 
ا الود : لم ینتقص منها 
الا الاضافة ؛ والشريك أجنبي » فاذا أضیفت"** اله : كملت العلة > لأن 

الاضافة مختلف اختلاف الا ضافات > سخلاف : أوصاف الدات ٠‏ 

وبانه : أن قعل الشريك مشر في حق الشريك لايحاب القصاص به 
ااا ین و ع 
ل لاتهاضه عونا لد عل 
عأ ۲ یه ہہ ژ حب عله 
ہے + 7 4 5 


و 1 
ع صه + واو حمل الاب » ! وضرب به 


2۰ ۵ 
۳ 


aI N و لك‎ 


(۵) فى د ء ز : « ومستعين » ۰ 
() ىه : « آلته » ۰ 
(۷) ف فى ل ء ه : « وضربه » ٠‏ 


- ۵۷۸ 


اقصاص : لأن الأب صار في حكم الآلة » وصارت) حر كة الأب مضافة 

الى الحامل : وهو أجنبى > فكمات9) العلة ٠‏ نعلي هذا [ كل ۱:۱ 

4 ن الاضافة » لا بظهر ا يك > فانه ۱ 
ر الشريك 2 حکم له ۰ 


2 
اذا اضف إله : 
ویر جع اختلاف أقوا! ل الشایم عي - زر ضی الله عه فى نلك اليل › 
الى ان النقصان بر جم میا إ1 ی فوات ت الاضافات ع عق الى قوات اوصاف 
١0-7‏ 
نكيل لو دان تقدير إيجاب القصاص على الشر كاء ما ذفرت »> 
وجب ان يقال : اذا قطع یمن دجلین » فتمالا على قطع یسنه - یحمل 


۷ 
كل واحد الما اويا الجا معت بويت الية ابر كه اله | لماع ۱7| 


له على غرضه ۰ 


8) “I ۰ 5 5 ۰ -. ET 
فلا : كما نقدح إن بحعل الشريك عونا له و اله من ډو حه برا بط(‎ 


ان نقطء” ٩‏ اضافته اليه : لكون الشريك مستت 


ON SERENE 0)‏ 
A ESRC‏ 
9) في ها : رعل » . 
(5) لم ترد الزيادة : في ز . 
(5) في دءز:«المسآلة» 
(۷) قيدء زءل :راوه 
(۷) الم ۱ 
(۸) فيل : « لرابطت ۰ 
)4 ورد في د - بعد ذلك زيادة : « الى » » ولعلها من الناسخ ٠‏ 
(۰) في ز : « تنقطع » ۰ 
۵۷٩ -‏ ب 


بالا ختار والارادة ٠‏ ولكن دجح 9 الحهتان 2 الاتداء : 
محاففلة على القاعدة ۹ ولا يلرم طرد ذلك في الاحتذاء والاقتصاص > 
فان قل : روش أحد الثم ی أن ی نز خر 
ان اعت فيه ساد وا عه + ولو جرح جرا[ نت 
ات تقصاص [ به ]20 وقد علفى عن بعص , فعله > وان 
كك مضاف المه على هذا التقدير ٠‏ 


ا عد القن ناكم رانک تایه ولا یا 
۰ الفاعل » وو جه الى العم بك ٠‏ فالعفو لافاه 
من“ الوجه التعلق بالفاعل » لا من انوجه المتعلق بالشريك ۰ فنزل ذلك 


۶ 
a ۰‏ 5 ۳ ۰ 
مزه موت احد اشربکین و تعدر القتصاص شتسه ۰ 


فهذا وجه التر دد عل هدد القضایا الدفقه ٠‏ ولا بطمعن المساهل ع 
الوقوف علها بسادىء النظر » ولا يظن المتكاسل الناظر الى هذه المخفايا 


وه 
امن بعد ل بمؤخر عنه » ما یت اأی له - من ) ضعف هذه العاني ب 


مسب 


E‏ كلالة 2( هيرته » وكدورة فر بحته ٠‏ وله ۲ حاطه هدد 


Er + 7 1 41 (¥) N 1 5‏ 
ال مغاصات 8 بحد واف” ود ن سای » وثلب حول باصأف + 


٠ فيه :« ذعفى آحدهما » ولعليأ محرفه‎ )١( 
۰ لم ترد !1 زيادة : في د.ل » ص‎ )۲( 

(۲) فيه : « والعفو , ٠‏ 

(5) في د» ز» ل : «ف »۰ 

() في د : «لا» : وهو تحریف ٠‏ 

(5 فی ز » ل : « کلال » ۰ 

(۷) في د : « وافر » ٠‏ 


ب ۵ سه 


قان وال فائل : کف تخرجون : عل هذا تقديم الكفار د عل الحت › 


ومعتمد اصحایکم یت هه و امان > ؟ وقد 00 وجد » ول بتاخر ۷۱ 
شر 


فنا : العلة في الخفارة ب عندنا # يمان کاذبة ؟ فالنمین احسل ء 
و کونها كاذية صفة ل * وانما تصير كاذه بالحيه 6 عه يود عاد 
اع واذا!۲) و جد.. ت ذات الع > ولم توجد صسفتها س لم يشجز 
الوجوب > ولک ن : دخل وقت تقد قدیم والأداء» وانما عرف هذا من 
الزكاة ؛ فان العلة : نصاب باق حولا ؟ فالتصاب ال ا چ 


ونقصان ۱ .“ ۷ 3 التعحل ل ی عادة ماه ا E‏ شصان صفة 


السمين بفوات" "۲ الحنت > كنقصان صفة النصاب بانتفاء المقاء ؟ فالحتناه به ¢ 
ور اناه 8 معناه ۰ 


a ۰ < ۲‏ ع ۱۳ 
وكذلك حور الشر ع هدايم الخفارج عل الز هوق بعد ژحود الح و 


رح ؛ 
والکارة سیب بقل » وال ل عبادة عن جرح مزهق ٠‏ والجرح [ هو 
3 ۷ 

الال و و کونه مزهقا ب ۷ سل الا عند" الرهوق ٠‏ 


لو ضفب اب مع دوجود الأصل جا ی 6 يدا و حه 
AEs 4‏ 8 "۳ :چ و 


بک کے ل 


(5) في زءه : «لفوات » ۰ 
) فی ه : « أصل » ۰ 
)¥( صحف في د » ز - بلفظ : « بعد , . 


- ات بت 


التصرف » وهو نوع من القاس معقول ۰ 
فان قل :-فهلا جولزتم*التمجل لن ملك نصابا غير سائمة : اذا أسامها 
من بعد ؟ وقد وجد الأصل »> وتراخت الصفة ؟. 
قلنا : يمكن أن يجاب عن هذا : بأن السوم واللكك وصفان متساويان » 
ی 1 ای قينا ]اناكو نان قرط ياك قرا را 
غير مملوكة ٠‏ ولس في بطلان أحدهما ما بتضمن بطلان الآخر ؟ فنزل 
منز له ۹ الصا > ولا ينزل منز له انصفات التابعة ٠‏ 
وقد يقاومه اسائل : [ فبفرض غنما بافة ۲" ان سيار که 
[ ومملوكة غير بافة ال e‏ شعا للآخر » والملك تارة 
بوصف بالمقاء 1 /الا- ب ] ؤتارة بالاسامة ؟ 
7 والحواب ؛ آن منشاً هذا اإغلط احبال لفظ اللك ؟ فانه فد يراد 
و المقام + وقد يراد به ۱ اللکد) واشدر: 
الشرعة ؟ والسوم صفه الغنم الذي هو المملوك ومتعلق اللك ؟ و [إلللك]2*) 


1 ت 7 ۱ ۱۰ 
الذي بسر به عن القدرة والالک2*) س لا يقل الوصف ات ¢ 


۳4 


(۱) فيه : د ولیس » ۰ 


(1) في ز : « بجعل » ۰ 

(۷) في دء ز : « اللك , . 
(۸) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 
)٩(‏ في ل » ه : « والملكة » ۰ 
(۱۰) في ه : « بالسومية » ٠‏ 


ب امه بت 


ويقبل الوصف بالقاء ؟ والبقاء اعتبر صفة للملك الذي هو [ الملكة و ۱(۲) 
القدرة ؛ و داوم ارم للملك الذي هو الملوك والحل للملکة(۲) , 


3 ۳ ۰ : الد 2 ۹ 5 7 

مافی و ي ردساى 2 علم اله 
۵ ان الموصوف بالقاء هو ۱ ألو جود 
5 


1 
۲ 31 0 
ی و رد 


۰ 
7 


او > a ie‏ ۳ ۳ 7 
اه ۰ بان مون سق ERE‏ ماه :عاد الم صت . 
م4 


ی حدث حاله ! أولادة > تم ن بالاخرة انه ۳ 0 


۶ 
اه ره 
باہو ت ان ١‏ ال رص الأول هو اخست ۱ 


عاط 5 02 د 
وهو كما ذا فال : اخر عد اشت ره و 
1 ت 2 


۶ اق ١‏ 
فأذا اشت ری عدا لم تطلق زوحته : لاله م سن کو له اخرا؛ فاذا مات و 


ا بعد | | ذلك عد! WF‏ كا 


و کذلات E‏ الحنت فها صارت المع O E‏ 


(۲) قي د : « واذا » . 
(5) في ل عه : و الولید » . 
ر( في دء ز : « العمر » ٠‏ 
(9) في دءل : « اشتريته » . 
(۷) لم ترد الزيادة : في ه . 


د Ab‏ بت 


وأما السوم الطارئء » فلا يعطف وصف السوم على الزمان السابق ٠‏ 


هذا ما ذكره اور الذبوسي : في الفرق بان السوم والحول ؟ وهو 


a :‏ هذا التقربر يجرى في مرض الموت > وثسراء آخ 
٠ 0-1‏ ونحن نحکم 0 بأن الحکم موقوف في حق علمنا ؟ لار 
لاه غائة عا ه فاذا انکشفت العاقة : انعطفنا على تصرفات المريض > وعلى 
زوشه الق غن اندر ر يظ يق انين او 00 والسيين 
لا ننعطف - بطريق انين - على الأول ٠‏ والدلل) عله أنه [ لو ] قال : 
[ وانه ۷ ' ۲ تطلم ادبي غدا » فلا يحكم بتتجيز الوجوب عله ؟ وار 


كنا نقطع بأن السمين کاذبة ء 


00 


وقد قال ان حلهفة ت رضی امعد 10 قال : واه لأسعدن 
السماء دا : العقدت یه » ولم تلزمه الکنارة في الحال() ۰ ات 
لو انما صادق عن بقاء النتصاب حولا في علم الله تعالى > لكنا لا نی ر 5 لحز 


3 3 
أله حوبت ۰ 
E‏ 0 


)۱( ورد في ز - بعد ذلك زيادة : «دعندى » ۰ 


(۲) قي ه : « وهذا » ۰ 

(۲) راجع : تقويم الأدلة ( ص ۹ _ (VAS‏ ° 

(*) في دءز:هدفييا. ٠‏ 

۰ في داع : «وجه »۰ وهو تحرف‎ 25١ 

(3) لم ترد « الواو » : في ل * ولم ترد فیبا أيضا الزيادة التالية ٠‏ 

5 قي د » ز, ه : ولا » فقط ۰ 

۰ » في ل » ص : « اذا‎ (A) 

() وال هذا ذهب محمد بن الحسن أيضا ٠‏ آما أبو يوسف , فانه 
بری : أن الحنث واقع في الحال , لتحقق العجز ۰ فتلزمه الكفارة في الحال 
أيضا ٠‏ فانظر الهداية (0۲/۲) ۰ والبحر الرائق (5959/5 - ۳۱۱) ' 


- OA ب‎ 


وان قال [ فائل ۲۲۲ : لأن موت الحالف والالك ممكن > وبتاؤهما 
شرط لوجوب الكفارة [ والز كا ۲۲۲۲ ۰ 

فنا لو صادت اليمين كاذبة في الحال بطریق البين » لكان السب 
ناما في حياته » فلم [ يشترط بقاؤه بعد ۳(۲) تمام السب“ ۰ فكذلك في 
الزكاة ٠‏ فدل ان هذا نيس من قل التوقف بعد توهم كمال العلة ؟ بل 


(2) 


2 
1 ۲۱ عة 1 2 <u‏ 7 ۳ 
شطع بان اموجود عله بائصة لو صسستت > لا كاملة بجميع صفاتها ۰ 


E 5‏ 
و ط بق ( الحواإن م سی 5 


مت ”3 


0 ی 3 ۷ 0 35 5 

وعلى الحملة .> هده فضایا 8 جمليه 10 ١‏ طنه > ومواز ات OEE‏ 
۶ 5 3 

0 


تبنى الأحكام في الاجتهاد علها ؟ وهي معقولة دون تمسز الشرط ع 
العلة ء 


خيال وتنبيه : 


تان وال فائل : ما کر مود ج الفرق بان العلة ها شترا ؛ 
اس سم 


ولحم عبر تم العمارة ل فيك من الشسرائط للعلل اضسافات > 


وعبرثم عن تلك الاضافات باوصاف العلة > واجتنتم() عبارة الشسرط 


۳ 


)۲ في ز 3-5 يشرط الوجوب بقاؤه لعدم ۰ ر ھی مضطر ره 4 

(5) في د : « انش 

(5) في د » ز : « وصف »۰ 

(1) في ص : « فطریق » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

., فی هھ :دمن‎ (A) 

: كما في المختار‎ ٠ في » ه : « واجتويتم ۰۰ أي : كرهتم‎ )٩( 
٠ (ج دذدى)‎ 


والمحل °[ ۳ اعتر قم بالق رق بن تلك الاضانات > ون ذوات العلل 
الضافة ٠‏ فلم تزیدول ال ]ا تغير عارة ٠‏ فلضط الفرق بين ١أعلة‏ 
والشرط 0 بالاضافة الصاف ۹ ۰ 


فلا : لس كنينك > فان 0 : فان الممين الكاذية 
هي عله الكفارة » والکذی" و صف للخر لا يرجه الى الاضافة ٠‏ فلس 


۵ 
فقولا : بمين كاذبة > كقولنا : یمین بال 7 ؟ بل یقع الكذب من العین »> 
موقم ا دن القثل ٠‏ ومد حمل ! عى رحی ألله عة س دص 
العمدية للقت ركنا في العلة » وجمل الاضافة محلا ٠‏ أعلى : أنه فرق 


ان قل : فلضبط ا الذوات ؟ فذوات الأعاء“ علل 
ا ا ٠‏ فان كوتها اي صفة لليمين أيضا » وان لم تكن 


فلا : و هذا بلتقض بالعمدية » فانها صفة بالاضافة إلى القتل ٠‏ وسطل 
بالطعم والجلية : تانهما وصفان مقابلان : لس آحدهما تابنا للآخر ؟ اذ 


بعتل الطعم دون اله » والحنسة دون انطع ٠‏ 


0 ار ۶ ۱ 1 ۱۱۱ E‏ 
دنو ان ی" العله ۱ , في الجنس > قصار الحس محلا ٤‏ ورجع الى 
ع 3 
4 چا : 
الاضافة” یله ان اجله ؟ له ل المفوم ويك ادا اول 
۰ 52 ا 


(۲) في ز : « بالغة » ٠‏ 

(۲) في ز : « کالعمدية » ۰ 

(؟) فيه : « الأسباپ » ٠‏ 

(9) في ژ » ل » ص : « شروط »۰ 
(7) فى ل ۲ ص : « اضانة , ٠‏ 


ا A‏ س 


من الآخرا + : 
1 أو ەھ لا و ع 
فان فل : فليضبط الفرق بالناسة > او توهم تصمن الناسته ؟ فعليهما 
التعويل في مسئلة شريك الأب » ومسئلة را الساء ٠‏ 


فلا : وهذا الضف ایا لا بستقیم من وجهين : 
احدهما انك تعجوز آن تتر کب اليل من 0 : احدهما یناسب > 
والآخر ۷ لاسب ۰ ويكون كل وأحد مهممسار تا في العله : ن حمس 


النسصسة والتحشق ٤‏ ويعرف ذلك بالنص 


۵ 


والآخر : أن : البقاء حولا في اللاسة کالسوم ؛ لأن ١‏ السوم : لخن 
المؤونة > والقاه : لكثرة ادف فان الال - يوضاك الماء - [۷۸- 


صار مسا لايجا المواساة ؟ وانما مائ )١‏ : بالقضساء الأوقات > فهو في 


دون القاء ۰ 


ا _ 
3 
(Y : 1‏ ۳ 8 
فضا ا مم ثيك ه ولحن ا جه( 3 : اون الامور 
1 5 ۳ 3 ۳ 
- ای بتر تی الحکہ عليا مساو به بي افتقار وجود | لم البها ٠‏ 


۰ » قي ل » ص : « الرفق‎ )١( 
۰ » فيد » ز » ل : و نموه‎ (Y) 


9 ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « فيه » 


- ۵۸۷ — 


م لوم غ لوجود بعضها حكم » فهل يلحق بهسا 
اااي 


[ قفا کان تلا بها : ألحق > ی 
بحون ا 58 ۳1 والاخر مؤصوقا بد » وتارة تدرك با اة 3 وتار 


۱۱ 1 ۳۹ 5 ۰ 522 
ندر ۳1 يأدة الناسية > و و بارة ند اد جرع و وس في الامثله 
الساشه ٠‏ تلك امالك المعقوله مشبعة في الفرق والجمع ؟ وذلك بختاف 


اخلاف اسائل > واختلاف الأحوال ٠‏ وطريق الجتهد [ يتمد ۳ فى 


)۳( ۰ 
اناع ٠‏ غله الظن ؟ تان ائ ۽ به [ !اجتهاد الى الفرق ]!*' بين أغر.ين ب 


ن الحکم موفو على د عا » [ وعر 1 9 عن 1 بالشرط » 
وعن الاخر بالعله » خلا حرج عله فى الاطلافات" "۲ بعد تهم هسذه 


وعرضنا من هذه التردیدات : الکشف عن و الله هذه 
الألفائل 3 و عد الابضاح ا حر Eka‏ !ا صطلاح ۰ و اما مشا الاشکال 
م 2 هده وم ٤‏ دون التوافق على احدود لقاسد 


ق المطلق عارة على شصدد 3 والخم" ' بفهم مد معنی 


(۱) في ل مه 2 باتش 2 ۰ ميا » : ولم ترد فما الزياد 


ماد ۰ - 


۵) في ز : « وان اعتبر » ٠‏ 
) في زء ل » ه : « الاطلاق » ۰ 
27 في ز : « والقصد » ٠‏ 


- ۵۸۸ - 


ار ید هن الس ار عله » فصير به النزاع ناشا قانما : 
۷ تفص أبن الدهر + ناما اروت ژد 
شتا 


اھ عن غو 


س ل 


٠ في لءه : «استید»‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة : في د» زء ل ٠‏ 
(۲) في ه : « ينقضى » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


— ۵۸ بت 


القول في بیان معنی السبب فى لسان الفقهاء”" 


e’ ۳ ۳ ۲ ¬ e 1‏ 
لا يشغى” أن بظن [ أن ]"" السبب جنس(" زائد على [ جنس ] 
العلة والشرط ٠‏ ولكن لا تداولته الألسنة » وأطلقه الفقهاء لمان مسختلفة ‏ 
ع © و از م 
والسبب ل في وضع اللسان ‏ هو الحبل والطریق ایضا ؟ ثم عرف 


أن نز م۶۲ ۷ تاي دون الل + وانه اذا حمسال : حل الاستقاء 
لا الل .والاستقاه - التي هو علة نزح الاء من الثر - لس حاصلا 
ایض بالحبل ۰ و کذلك الوصول أيضا الى اللد القصود : لا بحصل دون 
الطريق ؟ واا صل : كان حاصلا اين لا ال ى وا تین 
إلسير أيضا بالطریق ٠‏ 


الال ا كه 
لکل“ ما یقم من من القصود هذا الموقم * وهو : كل ما لا بحصل المتصو 
دونه > واد حصل : حصل عله ستتله لا ذلك السساء 


(۱) راجع في هذا : الاحكام )8 / (A1‏ رشرح المختصر (۱۱/۲ 5) وشرح 
ل و على البزدرى (۱۱۹/5 د ۱۷) وشرح 

لسلم (۲/ ۲۰٤‏ و ۳۰۹) ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في دء ز : « جنسا زائدا » » ولم ترد الزيادة التالية : في د ٠‏ 

(5) في ز : دفاذاء ۰ 

(*) في ز: « ال » ۰ 

(5) صحف في ل » بلفظ : « لکن » * 

(۷) في د : دلا بذاك » ٠‏ 


لب ۵۰ بت 


نم اطلق الفقهاء لفط السب على اربعة أوجه : 


الوحه الأو ل : اطلافه في مقابلة الماشرة » فاذا فوبل باشاشرة : آرید 
بة الشرط المحض ٠‏ واستعملوا هذه اللفظة في الضمان » وقالوا : الضمان 
,۱ 


7 
ا 0 4 11 . 0 ۱ ۰ ۳ 
على المباشر ۷ على السب ٠‏ فيراد بالماشرة : إييحاد العلة » وبالشسی 


ایحاد الشرط ه فقالوا : الحافر متسب » والمردی مائ 
4 -(۲) 
والماشر هو العد : اذ [ الفرار حمل 522) 


بای( عند حل القد » لا بحل و وزفى 1+ 


المد حتی ابق فهو متسب 


5 ۰ 
انه سنب الموت 3 لأن لوت لا بيحصل بالردي 6 فدان الرعي سسا من مدا 
الوجه ٠‏ ولکن لما حصل بالسراية والجرح - وهي حاصلة بالرمي - کان 


ا ري عله العلة 1 فلهذا کان CF‏ موافتا وضع امان 3 من ا 
الوجهين ٠‏ فهذا مأخذ الاستعارة » وهو : أن الحكم لم یحصل به الا بواسطة 
ال + ال يل 


أي صو بالل مه إلا بواسطة الىل ٠‏ إلا اک 
4 ت 9 مت ۰۰ مد 
1 


لمن بالطريق ؛ والعله ها هنا حاملة بالسب ٠‏ وهدا الخ 


)۱( في د : : بالمباشر ۰۰۰ وبالمتسيب » 

(5) في د » ز : » الضمان حصل » » و ل : « الضمان جعل » ۰ 
(۲) صحف في د ۰ بلفظ : « الاتفاق » ٠‏ 

(۶) قي د » ل ,عه : ١‏ بان » . 

(9) في د » ز » ل : ١‏ فکان هذا ۰ 


(() في ل : « علة» ۰ 


۷ و ی : في ايجاب الحکم ٩‏ ؟ فلا ینفی 
أن تسس( الاشرة بالسیب"» بهذا الاطلاق ٠‏ 


الث : 5 5 3 8 عم 1۳-۳ ۰ 
سسا : ا امان سسا للکثارة 4( د مد 2 مرت (*) النصاب سسا 3 دون 


ووحه الاستعارة : أن الحكم عر حاصل محر ده e‏ كما لا تخل 
الوصول » [ والماء ]2*1 بمجسرد الطريق 
استقصبناه ٠‏ وبنا أن نقصان الصسفات التابعة » قد يفارق [ نقصان °٠٣‏ 
أبعاض ذات العلة في بعض الأحكام ؟ كما سبق ٠‏ 


وال ۰ و هدا الحنس فد 


الوجه الرابع : تسمیتهم العلة البو چیه سما » کنسمة علل الغرامات 
والعقوبات والكفارات ت : أسبابا ٠‏ وتسمية اليم ۶ سا للك الى غير ذلك ٠»‏ 
فهذا“ أبعد الوجوه فى الاستعارة عن وضع اللسان ان شود سا 
الى العله » ولا يضاف الى السب في الوضع ٠‏ ولكن وجه الاستعارة : أن 
العلل الشرعة في معنى الشروط والأمارات من [ كل 220 وجه ؟ لأنها 
لا توجب ایکا بدوانها ء بل بحب الحكم عندها بايحاب الله تعالى ٠‏ قمن 


(۱) في ز : د انقود » ء و ل :٠ه‏ : و العهد » . وهو تصحيف ۰ 
(؟) د > ل : « تشه » ٠‏ 
و 
(۲) في د ء ل : « ليذ و ۰ 


۰ » في د : « مالك‎ )٤( 

(0) في ص : « الى الاء» ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 
(۷) في ل » ه : «وهذا » ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 


ب ۵۹۲ ب 


هذا الوجه [ حسنت 1(" الاستعارة 

فهذه مدارك مختلفة لمعنى السب e‏ 
ان هم بالقرينة مقصوده [ ۷۸ - ب ] - كممارضته ياه پاش 
فناك + وان ن لم يقم : فلايد من الاسستفصال : اذا كان الغر ض بخلف 
باختلاف الوجوه الى ا ٠‏ 

فان قل : السب لسبب المذكور في مقابلة الماشرة > هل ناط القصاص بمثله 


وهو الشرط المحض ؟ 


14 نمم : فان القصاص عدا سناع على شهود القصاص © والهلاك 
حصل بفعل مختار من الولي او القا2 ضي”" ؟ والصادر عن الشاهد تمكين 
بجری مجری الشرط ٠‏ 

ولكن : لا رأى الشافمي ‏ رضى الله عه - ایجاب القصاص عسلى 
ا رأى الاكراه سبا في مقابلة ماشرة الک قبا قانون و 
SS‏ - لا يوجب القصاص الا بالمماشرة > 
: آن الکر وا و و 


0 


شتا الل سان أن ۱ الا کراه ما امه 0 


فأبو حشفة ل رضى الله عنه ‏ يول : الماشرة عارة عن ايحاد علة 
الفتل » [ وایاد 0*۱۲ عله العلة ٠‏ والا کر اد عله فعل المكر اه * وبزعم 01 


۱ 
© إل 


٠ » في ل » ه : « حسن هذه‎ )١( 
٠ » في د : « المباشرة‎ )۲( 
» في ه : « أو بحث القاضي‎ )۲( 
٠ » في ز : « ويجعل المكره مباشرا‎ )5( 
٠  پبس‎ « : في ل‎ )0( 
. , في ز : « او عن ايجاد » » وفي ل : « أو ايجاد‎ )9( 


ل ۵۳ ها 


كل ال ل وه وال لجاؤه بحدث داعية انقتل في نفسه ؟ وتلك الداعة 
بحدث ١‏ الفعل [" فکان القتل متولدا ۳۳ من "کر اه المكره» بواسطة داعصسة 


و 


والشافعي ر AE E‏ كذلك لا انم الک ه ؟ اة 


ار 


على بقاء اختاره حسا وشرغا > وفبه E‏ ك7 ۰ 


نعم : فيه مشابهة العلة من حيث انه يثير داعة على الجملة > وان 
نت تلك الداع لي رم لفة الداعة ٠‏ فكذلك 
TT‏ انها تثر داعه في نفس القاضي من 
جهه اله شرع > وتلك الداعه تفضى الى الهلاك بواسطة الفعل ؟ فكانت في 
معناه ؟ ولهذا کان الكلام في طرف الرجم أظهر منه في ط طرف القصاص : 
لي ظاهم في احالة اليلاك عله » وتاك( الداعية لا میدق 


ؤي إل 


.۰ ا a‏ :2 
هرر” ۲ ذلك بطريق احر > وهو ۰ ان بطالان العصمة 


٠.00 فكأن ۰۰۰ متولد‎ ١ : فنيدء ل ؛ ه‎ )١( 

(۲) راجع : الأم (53/5) ۰ وقد بحث الأصليون مسألة الاکراه . 
وقسموه ال اكراه با عَم ر ملجىء ٠‏ فراجم : شرح الاسنوي 
(۲۲۱/۱) وشمرس ! و( اسدالية 8 مه المستاق )٠١5(‏ 
ومحاضرات في أصول الفقه على طلبة دبلوم الفقه القارن لتنشيخ عبدالنني 
عبدالخالق ولا زجحب کلام ف ال کر اه جددر | بالمراجعة 0 نانظره 5 جامع 
العلوم والحكم ( ۲۷۲ - ۲۷۵ ) ۰ 

(۳) في د » ز : « داعية و ۰ 

6 في ه : « وتيك » ۰ 

(ه) فيز ل , هھ : ولكن » ۰ 


(5) فی د. زه : و بقدر , ٠‏ 


وحصول الاهدار [ حصل ]۲ بالشهادة > وکا 0 اك 
فاذا اتصل بالهلاك الحسي [ تم » ووجب ]!*' القصاص على الشاهد*) : 
لأنه تعاطى سب الهللاك + الحكمى القترن(؟ بالهلاك الحسى ا ا 
فهذا وحه النظر في تلك المسئلة ٠‏ 


4 - 


فان قبل : با سعد سان سكين 
اکا به انىتا منعتم التعلىق على الملك > و تي الله 
نه - نکر کوت سيا ؟ دزم ۰ ؛ وينقطع حكم البمان 
بوجود الحنث اي ارس ب هو الطوریق 


الى القصد ء اما ما ینعدم بالاتصال بالمقصد فاو يكون ا 


لا : تسمیته سا بمعنی العلة : التي فقدت [ صفة ]۱ ١‏ الاضافة الى 


محل » او فقدت الشر OE‏ فى اصطلاح الفقهاء ٠‏ فان الفراق بقع - عند 
وجود الصفة - بالطلاق السابق > لا بالصفة الحادئة ٠‏ وظهر أثر ذلك في 


+ موسي سمس ص سس 


(۱) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

0) فی ز › ل › هھ : و فكان , . 

(۲) ورد في ها بعد ذلك زيادة : م حصل ٠‏ 
ع في زءل:«ثم وجب » ۰ 

(5) قى ز : د الشهادة » » وهي تصمحیت ۰ 
(7) في ل » ه : هو التقرر , ٠‏ 

(۷) صحف في د , بلفظ : « الانعقاد , + 
(A)‏ لم ترد الزيادة : في هر 

۰. » قي د : , لا‎ )٩( 

0۰ لم ترد الزيادة : في هى ٠‏ 

(۱۱) في د » ز : « الشروط » ۰ 


ب ۵4۵ مر 


الشهود : ذا رجعوا ي فضة الغرم ٠‏ اذا حصل الفرلاق عند الدخول 2 
كان مضانا الى الكلام السنابق 7 لا ]أ الى الدخول :فهو العلة ٠‏ فلذلك 
شرط اقتران شرط الطلاق به » وهو ملك النكا7"© , 

“ان قبل : انما. يصير كلامه علة للفراق عند الدخول ؟ وقبله يمين 
ولس بعلة للفراق ٠‏ ا 00 

۱ ۳ 1 : : هد‎ ES 

فلا ۰: اذا وجد الدخول واللفظ » وحصل الفراق ؟ فهو مضاف الى 
اللفظ لا الى الدخول » لهذا هو المراد یکونه سیا وعلة ٠‏ أما قولهم : انه 
بل الدخول لس بعلة > فان عنوا به : أنه ليس بموجب للفراق في الحال ‏ 
فمسلم ٠‏ وذلك :ءلتصان وصف الاضافة الحاصل من الاقتران بالشرط ٠‏ 
وان عنوا [ به ]۳ : أن ذاث العلة وركنها وما يضاف [ اليه الحم 5 
عند حفخوله 8 عن مو جود ب [ فهو باطل م فان الزنا يسمى علة وسسا على 
ما سق وجهه(*) ؟ وهو غر موجب ] بمجرده دون وصف الاضافة الى 
الحصن 3 ولکن عند حصول الوصف يضاف الى الزنا “> لا الى وصسف 
تست سس سا 

(۱) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(۲) قد ذهب الشانعية والحنابلة : إلى أنه يشترط لصحة التعلیق 
في الطلاق أن کون النكاح واقعا » فان قال رجل لا هرأة : اذا تزوحتات فانت 
طالق . لم ینعقد الطلاق ' وذهب الالکیذ : الى أن الطلاق يتعقد اذا خصص 
وعین امرأة ۰ اما الحنفیه » فانهم ذهبوا : الى انعقاد هذا الطلاق مطلقا ٠‏ 
فراجم : الهداية (۱۸۲/۱) رالهذب (۸۲/۲) والاشراف (۱۱۷/۲ - ۱۱۸) 
والافصاح :5 ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

ضع ف ها :١م‏ اليها »° 

(۵) سقطت كلمة « وجهه » من د ۰ وسقطت الزيادة كلها من ز ۰ 


بت ۵٩‏ تس 


الاضافة ٠‏ فهذا - على منهاج ۱(۲) كلام الفقهاه - واضح ٠‏ 

فان قبل : فان سلم كونه سبا وعلة بهذا التأويل > : رز 
خرن به ما تکام > وملات التكاع زا اد لاتصال الطلاق بالحل » وهو 
لا بتصل به شيل الشرط » والحل ل مهسأ لطلاق عند وجود الشرط ٠‏ وس 
يشترط في حال التكلم الا أهلية العاقد لصدور ا 
لا تشترط صفات الم ۲۳ عند وجود ااسقة والشرط » [ حتى وتم ]40) 
وان كان الزوج محنونا عند الدخول ع فک لاک a‏ : لا تسترط 
عند صدور”؟ السب من م المافر 20 6 


نا ؛ من سلم كونه علة وسسیا كما ذکرنه > لزمه أن ترف 
بمذهبنا ؟ اذ صفات المحل يشتر ىط وجودها حالة وجود السب > وان كان 
السبب في الخال لا بتصل بالمحل دلا يتجز حکمه» اذا قال الرجل لأجنية : 
تزوجتك على آلف » وطلقتك على مائة ؟ فقالت( الا مراة : زوجت نفسي » 
حبب ب اا ا ن 

(۱ قي د» ز : « فعل هذل . 

(۲) في د : « کما » . 

(5) في د : « التکلم » ٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة في ز ۰ 

(5) في ل » ه : « صدر » وهما و راحد على ما و في المصباح : ( صدر ) ۰ 

(۱) في د» ز . ل : « العاقل » 

(۷) فی د » ل » ص : و ذکرنا , . 

(۸) في د : « شرط ‏ ۰ 

۰ في د » ز : وقالت‎ )٩( 


٠ه‏ ۵۷ ب 


وقبلت الطلاق - لم یقع الطلاق عندهم" » لأن الايجاب تقدم [ حکمه ](۲) 
على النکاح > والا يجاب لا يتصل حكمه بالحل الا بعد وجود القبول ؟ فهى 
منکوحة ان القبول ومعة ٠‏ 1 


۰ 


سر و 3 4 3 
> لع 1 5 0 ۰ 2 
3 دك وال الشاعمي 1 ۷۵ 2 1 سه زر حمه آله ج لو وال لعنده ۰ 
i E 3 1 a (£) au 5048‏ 
تست على الف > وستك الوب بدینار > فقال العد : ملت الكتابة » 
all‏ د 3 و “A‏ ۱ ۲ 
سريت السوب ب لم رصح شر اء الوب ٠‏ وعد لان الو جى أهالا اڑا یخان 


ع ی RL e‏ ماو سر - 5 
N‏ , أ فك أله 1 له اد أ مف ماهر ها سا 
حا له الا پاب 3 واتعد ان اهاد للشمراء حاله الصو ۰ 9 ص ۰ ۷ ۳ برل 


ینعقد سا" ٠‏ ندل [ على 4۲ 
ان ماخذهم ما سبق : من أن التعليق في الحال یمان » ونس بعلة للفر اق 


5-2 


8 1 :* ام ۰ (۵ 0 ۲ 
شرط اهله القابل اة الا يوان ء 


A 


ولا سسب له ٠‏ وقد نا وجهه ٠‏ 


: هذه السئلة محل اتفاق > ومبنیه على أن شرط وقوع الطلاق‎ )١( 
: فراجع‎ ٠ أن تکون المرأة في ۰ أر في عدنه التي تصلح بها محلا للطلاق‎ 
فكلام الغزالي‎ ٠ )۲۱/۲( الوجيز (08/5) والمهذب (۷۷/۲) وفتح القدير‎ 
٠ هنا من باب الالزام » لا من باب بيان خلاف في المسئلة‎ 


(5) في ل + هھ :دوعت منك 2 : 

(0) في ز : « الحالة » وهو تصحيف ٠‏ 

(1) راجع : الأم (۲۷۵/۷) والمهذب (534//1 56ت ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في ل ىه ٠‏ 

(۸) في ز : د للفرق » ۰ 

٠ , في ل » ه : « القصود‎ )٩( 


تا AA‏ بت 


۳ یمتا ليس موجا للفراق * ومن حسث 
تچ مه مت ز الفراق »1 ولا برتفم 
١‏ 1 ۱ ۱ 
تالتطليق ٠‏ الناجز ؟ فانه [ سب يستعقب الفراق الوقن ذلك 
را ته ۲ ۲ ۰ 
تقر في حقه لا ارتناعا ةا : من حت انه بالعادة یمنع من 


الغعل > وهو من هذا الوجه ليس بسبب للفراق ٠‏ 


وود تحقق الو حون ۱۰ 2 356 3 5 
وجوب واسستتر ٠‏ وانما [ المر نم 7 د eT‏ 
ا مح لصسعی © من 


ل زوم الكفارة ۰ والنم ع اتشرعي لا قول : از تفع » بل 
امان لم تف , إل ف ۳ ۱ 
ثیمین لم قتض الع الا [ في ]2*0 مرة واحدة ء فة ر موجها : أن سلم 


هذا ما أ 0 أن نهذب. به مقاصد النتهاء من اطللاق لفغل 


کو 0 
یا کے 


و A‏ 
1 5-0 3 حه إضافة الأحكام المها تحشفا و نمشالا 1 والله 
اعل ]۰۱۱ 


۳ ی 
)0 ادن في د بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « الباشر » ٠‏ 


50( بيك ولا ينقطع بالتعلين :2 وق ز : «ولا ينقطع كالتعليق »۰ 
وعبارة د مضطربة 4 

() نم ترد الزيادة : فى ل ىه ٠»‏ 

. لم ترد الزيادة : فى وء ل .س‎ )٤( 

(5) فيا ف : « اراتفعت » ولم ترد نيبا الزيادة إلتاللة ٠‏ 

( لم ترد الزيادة : فز ٠‏ ۱ 

(۷) في زءل عه : وه محازرة , . 

(۸) لم ترد الزيادة : في ز. 

٠  هبحوم‎ « : في ص‎ (5١ 

(۱۰) صحف في د » بلفظ : د ومعه » ۰ 

(۱۱) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 


لد ۵۹۹ مه 


لفل فياك گر 
واتار « 


يعجوذ أن يثبت بالقباس كل حكم شرعي » لم بتعبد فيه بالملم ۰ ويتيين 
هذا ا 5 بان 1 في اشائل : 


و 
9 


مسئلة الآ يجوز أن بشت بالقناس الشرعي القضايا العقلة واللغوية » 
لأن ١‏ القباس'دليل شرعي :فلا يدل الا على قضية شریة(۲۳ ٠‏ 

دیخرح عليه" : [ أن ] تسمية لیذ خمرا بالقياس > لا وجه اله : 
أنه آم ر لفوي » عرف“ من وضع اللغة ٠‏ واذا لم ینقل سم ولا نقل 
من اهل اللغة تجويز [ الاثبات ]277 للأسامي'“ بالقاس _ - لم يكن الاسم 
لغويا > ۹ أعلام للمسميات7") : فلا وجه التعسرف فها 
الشاس 


يم ع ی ا 

)۷۸۸/۲( راجع كلام الأصوليين عن هذا الركن : في المعتمد‎ )١( 
والستصفی (۲۲۱/۲) و الاحکام (۲۷۸/۲) دشرح المختصر (۲۵۵/۲) وشرح‎ 

جمع الجوامع E‏ و التیسیر (۲۷۸/۲) و نزمه الشتاق (1۷۸) ۰ 

(۲) راجع في هذه انسالة : الممتمد (۷۸۹/۲) والمستصفى (۲۲۲/۱ 2 
۲ ودوشرح المختصر (۱۱/۱) دشرح الاسنري (5/؟5 و ؟5) وشارح 
جمع الجوامع (۲۷۷/۲) و نزهة الشتاق (.ج ۰ 

(۲) في ز : « علیها » ولم ترد فيها الزيادة التانية ٠‏ 

۰ » في زء ه : « فیتعرف‎ )٤( 

)0( لم ترد الزيادة : في د وفي ز : « لائبات » ٠‏ 

)0 في دء ز : « الأسامي » ٠‏ 

۷ في ه » ل : « على المسميات » ٠‏ 


۰ء 


در مهد ی شا که ار 
اوم لم بشارکه في الاسم ٠‏ وكذلك :بات اسم الزنا للواط » 
(f)‏ 
واسم ال لسرفه لشاش ش > واسم اسن بین ٠‏ الغموس > >[ بالققاس - 5 
او :فاق ا 
فان ن سلمنا اباع الأحكام هذ الائ وجب ابات الأسامي 
باتقل ؟ كما روى انه - صبى الله عليه وسلم - قل: « اذا ۱ ا الرحل 
دیما زانان » » وأمثال ذلك ٠‏ أو ازعم : : أن الأحكام غير منوطه يذه 
ساني »انا هي نوطة سان تسب ال 0 لزنا : تضم 
الا« بالجماع اش ۳" ؟ ومناطه من السرقة : أخذ اذل ۱ 
الحرز ؛ الى أمثال لذلك 


لمحترم من 


وكذلك النظر في أن الطلاق هل بحتمل العتاق لمم EES‏ 
: آنت طا! لق هل يحتمل المدد [ أم لا ؟ إلى أمثال هذه المائل 

[ فامتال هذه ال 1 انما تعرف من الىحث عن 8 
اللغة : بطريق الاستعارة , e‏ فالقماس ۱ في هذه المائل باعلا 


بأطل اء 


٠ فی د . ل :رل سمي ۾‎ )١( 

(۲) لم ترد الزياد اج 
9) فيه : « ليله , . 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل » م . 

٠ صحف في دء بلفظ : م الحنث ع‎ )١( 

)۷( في ه : « الأوضاع اللغوية » . 

(۸) ورد في ى ‏ بعد ذلك زيادة : و فيهاء . 
(5) في ز : والقياس » . 


مه ٩۹۵۱‏ بت 


وكذلك القضايا العقلية 4 كالقيل شاه رای الم مع د 
ا کل واد رن اش کاء قاتل آم لا ۰ فهذا :بغر ف .بتعرف حد 
القتل »> وهو أمر عقلي : لا يعرف بالقنا س الشرعي ٠‏ 


نعم : يجوز ان یثبت [ الشمر ع لقعل ]0 اسر لسن قتلا تحقیقا » حكم 


اقتل > فصر عه : بانه قتل شسمرعا » أي هو ثم مفام الس نی اناد 


نج 
تسم 


مسئلة : ما تیدا فيه بالعلم لا يشت باضاس ؟ [ لأن"اشس (*) 
لا یغد إلا ظنا » ولا شمر الم( ۰ 


ویخرج مخرجون على هذا 0 : آنا انیا لم شت صلاة سادسة 
[ بالقياس » لهذا الاصل ٠‏ وهذا فه نظر ؟ فان تقرير”2 الوجوب بالظن 
ممکن كما فيالوتر ؟ وانما لم نوجب صلاة 2 سادسة ]1 ۱ rya‏ 
قاس يدل عليه ۶ [ بل :1 ]81 نمت نعقاد الاجماع على الانحصار > ولآنه 


مس سس سس یسم 


(۱) قي د» ل : « فان » ۰ 
(۲) في ز : « فان » ۰ 


۳ في : ۱ بالشر ع شا 


1 


() ی فى : ,لاند ‏ ۰ 


(۵) راجم قي هذه المسألة : العتمد (۷۹۹/۲) والستصفی (۲۲۱/۲) 
وشرح الأسنوي (/۲۷) وشرح جمع الجوامع (۲۲۴۳/۲) ۰ 


)0 في د » ل : « تقدير » وقد سقطت الزيادة من ز ۰ 
(۷) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 
(۸) سقطت الزيادة من ز ۰ 


۰ » فيل » هھ : ولا‎ )٩( 


ت هت 


لو كانت واجبة : لتوائر [ نقل.۳ '' فملها » كما نو "اينف 
الصلوات ؛ [ فعدم ]۱۳۱ اتواتر ی دوجوب او زر لد 
اها فلا یستعمل القن على ضد المعلوم ٠‏ فان أراد هذا التصرق 9 
ذکره ما أشرنا اليه » فلا مر" عليه ۰ ۱ 


مسملة الحكم الثايت و حية الشر ع 6 نوعان 0 


احدهما : نصب الأساب 0 علله 7 لأحكام ؛ جل الزنا موح؛ 
6 5 س ۱ مو رة ۲ لسر Lal a‏ 1 
غير ذلك : من الأساب التي | عقا م ]| الشرع تصیا عللا الأحكاء . 


والنوع الثاني : الات الأحكام ابتداء من غر رمك از اه 


وكل واحد ب من اللوعين ‏ قابل للتعدل التعدیه مهما ظهرت العلة 
انتعدية + 
a ۲‏ ا ا ا سي ميا را 
الأو ی ع العله ؟ وان“ لے رک. الواط آنا زهاسن 


0( لم ترد الزيادة في د » ل » ص . 
(5) لم ترد الزيادة : في د . 

. في ل : « سیب‎ )١( 

(۷) فيل » ه : «غرٍ الجماع , . . 
(۸) في د : « فان » ٠.‏ 


۳ - 


و الأكل جماعا ؛ لأن نصب الشيء موج(۲) للحكم > قضية شرعة » 
كما أن [ اثيات ۲۳۲ الحكم قضية شرعية «فاذا قال الشارع : حرمت 
عليكم الخمر »> كان ذلك .جکما على سسل الابتداء ٠‏ فبحث عن عله > 
ويقال : لأى معنى حرم النخمر ؟ وكذلك اذا قال : اقطعوا السارق > فقال : 
جمل السرقة سيا » فلأى علة جملها [ موجة ]2*0 للقطع ؟ * فیجوز أن 
نطلع على علته » ونجمل غير السرقة موجا : لوجود.الملة التي لأجلها جملت 

ولقد نقل عن أبى زيد ب رضی الله عنه ‏ کلامان [ يكادان7) 
فاد كرابت ۱ 

: آجدهما : ما تداولته ألسنة المتلقفين عنه : من أن الأحكام تع الأسباب 
دون الحكم 1 وأن الأساب لا ملل e‏ وان وضع الأساب الرأی 
والقاس لا وجه له ء وأن الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علته ٠‏ واذا 
ذكر معنى الردع والزجر مثلا - في قواعد العقوبات د قالوا : [ ان ۲“ 


۵ في له : ولا لاکل ٠,‏ 
(۲) في ل : « سبیا موجبا ء ۰ 
5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


(5) ورد في هس بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « حرمت علیکم 
افا ۱ 

(8) في ه : و سببا موجیا » ٠‏ 

(5) في د : د تکادا تناقضا » وهي مصحفة ۰ وفي ل » ه : « یکاد . 
یناقض » ۰ 

(۷) في زءه : ه فان » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 


- 508 


هذه حكمة المقوبة » لا علتها ء 

والآخر 0 لوا وري من أن الاختلاف اذا 
دع في موجب الحكم م أو فة[ لوجب أو في شرط الحك أو في مه 
الشرط ¢ أو و۳ د او ي ای ۷ 
لبان سکم او يوسن من فر از تبن في و N‏ 
في انه مقصور على محله و( هو متعد عنه الى غيره ٠ ٩‏ فا( الأقسام 
الثلائه السابقة فلا محال للشاس فها : 

م قسم الوجب » نسحو الاخلاف في أن الجن بانفراده هل یوجب 
0 النساء ؟ وان ؛ السفر هل هو سسب سقط شطر الم ؟ 

لام" [ الحربى ] هل هو او اليد 

٩ الاتلانی‎ 


وأنا سفة الوجب ء تحر الاحتلاف في أن الماب سیب للزكاة بسن 


4 


الثماء او دونه ؟ والسن سب للكفارة صفه الحرمة وحدها » أو صفه 


ا تسا ی سر 


)۱( سقطت الزيادة من ز ۰ 

۹9 سقطت الزيادة من د ۰ 

(5) في ل عه : « فرقم , 

(۶) في د» ز : « وهو م ۰ 

. » في ز : « واما‎ )٩( 

(1) في ل : « العبادة , ٠‏ 

)۷( في د ذ : « الاسلام » ولم ترد فيهما الزيادة التالية - 


( في ل : ه سربيب مورجحب ۾ ٠‏ 


سس ۵ء تب 


الا اجه و الحر مه ؟ والافطار . مسب للكفارة ا سم الجماع > أو سم قضاه ۳ . ۱ 


4 مه‎ a 


. واما الشمرط » فكالاختلاف في الشسسهود والوی نی(۲۳ التكامء 


۳ e از ۱ 7 ل‎ ê aha 
۳۲ والتسمة في الذبح ؟ وأن شرط نفوذ الطلاق على الراة : التكاح‎ [ 


۶ : ۹ 
إو ۱ العد: 6 


' وأما صفة الشرط » فكالاختلاف في عدالة "ك شهود) [ النکاح ] ٠‏ 
وأما أصل الح کم » فکالاختلاف في أن الركعة الواحدة مسروعة صلاة 
ارلا لاي شروعة على المسافر أم لا ؟ والح على الخنن مشروع 
ام لا ؟ وصوم بعش الوم مشسروع أم لا ؟ والقراءة تسقط بالاقتداء أم لا ؟ 


۴ 


واما صفة الحكم » فکالاختلاف في“ القراءة الشروعة في الشسفع 
الثاني : فرض ۳ سنة ؟ وانها فا" نة آم لا ٩‏ و از الطلاق یملکسه 
ال وج 5 حا والكراهة 8 اق 43 55 مكرو ها والااحنتة ` 


yT 
۰ » في د: «والنكاح‎ )۲( ۰ 

(۳) سقطت الز بادة من ز ٠‏ 

(>) في د : « والعدة » ٠‏ 

(5) صحف في د » بلفظ : « عدد » ۰ 

۱ سائرها الزيادة 


هه 20> 5 EN:‏ - هه 
(95) في د :زر .ل : «الشبود » 2 ولم ترد 


1۳ 


(۸) فيد زه : «آو » ۰ 

)3( ورد في ز بعد ذلك زيادة : « الکتاب » * , 

(۱۰) في د : « والكراهية » ۰ 

0١‏ في ل » ه : ه بعراض » وراجع كلام ا : في التقويم 
( ص 0۹۸-۰۸۷ ) ٠‏ 


"عايج ., 


لعارض ؟ الى أمثلة كثيرة ذكرها لهذا الأصل ٠‏ 


وهذا الذي ذكره ه س تعلق به به نظر أصولي انيخا ٤‏ فاه 
كن قن نو" هذه الأحكام عن الا بت لاجر 00 ذات 0 
ولك ایو من کازمه 0 لا يجوز أن يشت ب رای ابتداء ء وانما 
تساوخ بالقماس : احتذاه ی شرع » ۲ لى سنی أن الوارد في محل 
بعدى + واذا وقع ال زاع في أصل الک : أشرع أم زلف كروما 
الفاق ق في موضع ل اه راجع 
الى ل أن یاس من غير أصل » غير سح » وهو كما کما ذکر » ولکن قد 
ننازع في دعواه - في بعض الأمثلة - أنه لا يلفى له أصل قاس عله ٠‏ 
0 0053 12 رف ا بوجد له أسل جوز 
0 ۰ وهو 50 1 2 3 نفي ل ٠‏ 00 بأل وحدت 
الصحة من غير شرط القبض > حکما تا بالشرع في الصید ؟ فعدیته : 
م يمع منه نص + وعسیی من یدعی النص اظهاره ٠‏ وزعم ان و 
سكن" و یداه ز ايل ۲6 مثل ذلك في الأمثلة السابقة ‏ بسح 
تعليله ٠‏ وعند هذا یرتفع [ الخلا و ۲۳ ۱ لنزاع الأسولی ۰ 


ل لع کے 6 


)دق دا و ل رو 
(۲) في ه : دلم لا , . 


(۲) لم ترد الزيادة :د۰ 
50( ف د : « واعتدرت » وزيادة « التاء » من الناسخ 


یی سس 


(9) في د» ز : «في . 

(() في ل : « ینکر » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د . 

() لم ترد الزيادة : في د, زء ل.. 


ود ااا 


والغالب : فد أصل ينتفع به فى الأمثلة التى ذكر ها(" ؟ فانها أحكام 
GE‏ ی (Or ۰ O OE‏ 
متداة لا على مثال سق » و [ ]أ مضاهاة أصل تقدم ٠‏ [ نم الثابت ] 
بالقناس حکم معدى”*؟ الى .محل » من أصل آخر نت فه بتمهد الشرع » 


لا بطربق التعدئ ٠.‏ وذلك لا بلفی في القواعد المتداة ٠‏ 


1 لاد 6 وو ی تو 1 
ويمكن ان يتكلف طلب اصول ترد الفروع اليها : بجوامع عامه » 
7 - 5 3 . هد 4 9 5 ۲ 
وروابط متسعة ؟ يقل الانتفاع بها في غالب الأمر ٠‏ کمک" ؟ شرط 


۰ ام نا 6 2 ٠:‏ رلا 2۲ و ۰ 5 
الشهادة في اللکاح : یقسه على نکاح الکافر ۲۱ ء او پقول : عقد معاوضسه 


فأشه الع ٠‏ ولا انتفاع بهذا القاس : فان الکنار لم يؤاخذوا ‏ في 
E‏ ا LN O‏ | 
انكحتهم - بشرائط الاسلام ؟ فلا يتعرف سقوط”/ [ الشمرط ] عن 
الملمين > سقوطه عنهم والح بعد عن مضاهاة اللکاح لما يمتثمل 
' اللکام عليه :من النسب والولد > وأمر الفراش > ووجوب الاعتناء بصانة 


الولد ‏ واه ۲ [ وافتقار ذلك اصائة الفراش ۱۳۱۲ » وافتقار”؟ ؟ا 


٠ في دءز: « ذکرناها و‎ )١( 
٠ (؟) سقطت إلزيادة من د 2 ز, ل‎ 


(۲) فی ل :هھ : « والثابت » ۰ 


(۷) في ل : « الکافرة » ٠‏ 
(8) في دء ز : « سقوطه » ۰ ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
(۵) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
(۱۰) سقطت الزيادة من ز * 
(۱۱) في ل , هھ : « وامتناع » ۰ 
- ۱۸ 


صون الفراش ال(“ الشهادة ٠‏ فما يتفق من الأصول ‏ في هذه الأمثلة 
بقل حدواها ٠‏ 


۰ و (۲) e‏ 7 
و فد بعر ص عل الندور باصن ل ينتفع هد 5 لس جح النزاع 
اذن الى مقصود أصولي ٠‏ فلتجاوز هذا القام .200 


۱ 1 5 50 459 ریب 
اما کلامه الثاني فيان ن الاساب لا تعلل» ولكن تلقی علىوجهها" " بالضول 
س فهذا فه e ES‏ راو اور رن 


الكفار رات والحدود لا تست فاسا 3 ولكنيا جوا یج الاسبار 
الشرع التصوص علها ؛ ؛ وانما' امقول من ایا :رک 
والأحكام 2 الاساب دون الح سم ژانصاح ٠‏ دعل هذا سوا مس قاس 
اساش عا على التاق > بعد تسم أنه ليب يس سارقا ؟ ونع قاس اللائط على 


الزاني » بعد تسل م a‏ 

و بدل عل فاد هذا الكلام مسلك كلي اطم ؟ وهو : أن صب 
اا و جع + فبا ان ل عه و 
بالبحث باعث الشسير ع ددا ؟ و دلك [ المعنى ]27 المقهوم 
ا “© الحکم ۽ الثابت الذي لم بنط بسي( * وهذا قاطم في ابات 


۱۱( في ل ٠ه‏ : ء الا بالشبادة , 


() في ز : « جمنیا , . 

(9) قي ل » ه : « ولعل » . 
(0) فيد : « وآما » ۰ 

(۷) في د : « ودواعیه » ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 
(۸) في د : « لنفس » ٠‏ 


)5 درد في دء زب بعد ذلك زيادة : « لغيره , ٠‏ 


سا ۹ س 


الجواز العقلي ٠‏ 
فان سلم ذلك » وقال : هذا مجوز''! ولكنه غير واقع ؟ لأنه لا تلفی 
الاب علة مستقيمة دی ها 


فنقول : الآن ارتفم التزاع الأصولي > فلا ذاهب الى تجویز القاس : 
حت لا تعقل العله » ولا يستقيم على السر العنی الفهوم ٠‏ ونحن الان نين 
تصور ذلك بالأمثلة » ونستنطق الخصم بالاعتراف به » ونذكر طريق 
اون ميل دم من را 

ا قاس اللائط على الزانی » واس الاش على السارق »> 
الى أمثال ذلك مع الاعتراف بزوال اسم الزنا - كقاسهم الأكل على 
الجماع 2 الكفارة 2 نهار رمضان » من غير فرق ۰ وقد فالوا بأجمعهم : 
افطار كامل بمقصود؟) في نفسه » فوجب الكفارة ؟ قاسا على الجماع ٠‏ 
عن هل ؟ ابلاج ورج بق شرج شري ۴ ا لما ۶ برچ 
الحد كالزنا ٠‏ وأخذ2 مال محترم من حرز مثله EES‏ 
القطع كالسارق ٠‏ قماا الفرق بن المسئلتين ؟ ولساندعی أن الاعتراض 
لا يتوجه على هذه الأقسة ؛ ولكن : كل تاس کدی فان 
المعترضين ٠‏ وانما الغرض انأ ت أصل القاس 


(۷) في د » ز : « يستيدف » ۰ 


فان قبل : لس لبس ذلك قباسا ؟ فان الكفارة ليست كفارة الجماع > وائيما 
هي كفارة الافطار ۰ 


مس القطع فطع السرقة > وانما هو قطع أخذ الال المحترم 
ال N‏ 
طربق طلب النسل کی ل متي لما وی ا ۱1 لا معنى لهذا 
الكلام » الا أن الكفارة ما نبطت با سم الجماع > , E‏ يي 
وه ۳ كذلك نقول في الزنا والسرقة ۰ [ وكل ما أطلقوه ] 
ذلك المثال > لم پم عن له( نی هذه الاقس*) . 


فان قيل : لسنا نعلل”" الكفارة » ولا تقول TT‏ 
انه افطار * بل يتين بدلانة النص من“ الشرع - أن الكفارة ما نمطت 
م" ن الحماع الا بوصف ۱ الافطار ٠‏ فان وصف کونه جماع ساقط فیکون تملقه 
کل 9 النص ۽ داخلا!) تحت عمومه لأنه افطار e‏ اللظطظر الى 
تتقیح مناط Ed‏ ما قدمتم أمثلته في أحکام( الأشاء » 

فلا : وحن نلقب كاسنا تا : قح مناط الحکم ؟ وندعی : آنا 
(۱) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 
(۲) قي ه : م وكما اطلق » 


(۲) في ل : « اطلاقه » ۰ 
(؟) في ل ٠ه‏ : ١‏ الأمثلة » ٠‏ 
(5) في د : « نعلق » ۰ 

(1) قي ل » ه : « والشرع » 


)۷( درد في ل » بلفظ : « وداخل » وفي سائر الاصول : « داخل » 
وكلاهما خطأ ٠‏ 


۰ في د»ز : «حکمء‎ (A) 


اا س 


بأدلة إل ی ن الحكم ما یناط بالزنا : لكونه ملقيا بلقي 
الزنا» بل مناط الحكم ما ذكر ناد ۲ ٠‏ ورجع حاصل هذا الى تغير عبارة عن 


فان قل :بان هذا اجن الذي هو نقح مناط الحكم “ وین جنس 
ال ۲ 1 1 3 52 1 
سن ات 5 : فان ن اشاس ان تقول : علق الہ سرج الحلم عل الجماع 
لعلة کنا » تمه عل 7 الك ۲ "۳ : لوجود تلك العلة ؟ وهذا متتع ٠‏ 
واحن سين بالنظر | أن الحكم ما علق بالجماع وانما علق بالافطاد د 
بعر ما علق الشرع به ٠‏ فيرجع !! انر الى الاستدلال على موضع الحك 
[ وبتعلق بالبحث عن نورد النص 7 + فان سلم نکم جنس هذا في الزنا 
واسرفه وسائر الاساب : ت منه ٠‏ قانة بر جم الى تعرف متعلق 
الحكم ؟ وهذا جار دون البحث عن الحكمة التي هي الباعثة“ للشرع على 


نصب السبب ؟ فاناع الحكمة هو الماك 2 » دون [ هذا ] الجنس 


فلا : الآن اذن انقتح الاب بهذا ال جنس في الأساب » ورجم النظر 


ال تلقيب هذا الاب > ا مه ان الوجه الاخر » وهو اباع 


(۱) في د» ز : « ذکرنا» . 

(۲) في ل » ص : و غر الجماخ » ٠‏ 

(۲) في د » ز : « ويتعلق البحث عن مورد الحكم » ٠‏ 

(؟) في ل : « يقنع » ۰ 

)5( في دء ز : « باعثة الشرع » ٠‏ 

() في د : « المستند » وهو تصحيف ٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(Vv)‏ في دء زء ل : « لهذا » ۰ 


)۸( في دا ل : « للحدر م ٠‏ 


۱۱۲ تب 


الحكمة(" ؛ ولسنا نی بالسكة٠‏ كار العلة المخلة والعنی الناسب 
كقولنا : ان الجوع مغرط والألم المبرح في معنى اال كي 
القضاء ؛ حبث قال وسول الله على ا الكت الاق رم 
ضبان » ٠‏ لأنه جمل النضب سيا رم لقضاء » فعقلت ۲۲ که > 
وهو : انه بدهش العتل » ویزیح ع 0 اواب > ژیمنعه من 
اسشفاء الفك, ر في طلب النصفة > وتحری العدل ۳ في القضة ؟ وهذه اة 
بعنها تدعو( الى عب الجوع الفرط والألم المرح مالعا ؟ فهذه. حكمة 
معقوله في تعلىل السب وتعديته , 


و کذلك : انا ورد الشر غ بان انين جر ۲ E,‏ 
تقبس عله الحنون ؛ لأا نعتل TT‏ سا للولاية » وهو : 
ضعف العقل والافتقار |( في اناظر ؟ ؛ فنقسن به المحنون ن ۰ فمن زعم : ان 
مثل هذا النظر غير ب ملحوظ ی رات شرع > خر عن سحزب انا ۰ 
وان ل اعترف به وفير السارة موزعم : آن هسذا برجم الى تتح اللاط ل 
دمو : أن مناط التحريم من النضب : دهشة لقل > لا صورة شب 2 


ف کک ااا ولاه 1 . : ۲ د ةف ال 9 
ومن الصغر . صعکها «عقل ¢ ا< عن الصغر ۰ و هدا مو حود ق انغروخ 
)۱( ق هه ر :20 الحكم ا بالیحکم 4 * 


(9) في ل عه : ,عليه . 
(؟) في ل »عه : ١‏ المعدلة , . 
(9) في د : « تعدى » . 
)١(‏ في د : « الشارع » . 


(۷) في ذ : « يول » . 


۳ 


الملحقة بها - ری ال سر 
ما قررناه في أمثلة اللاسات 

ولقد منوا غل أن مان اند( معان ]عل الحم اکن فى 
قدد السکز ؟ وني" © الحكنة و1" روني الاسکار اتحریم الخمر > 
كفهم هذه الحكمة ۶ الا أن تك الحكمة في اثات الحكم و 0 
" وهذه حكمة في تصب السب ؟ ونصب السسب - آیضا حكم : فارق ۰ 
وكما تين بحكمة الاسكار أن | عر تر 
ا - أن التحريم ما نيط بصورة الغضب > ولا نطت الولاية بصورة 
الصغر ٠‏ فلا فرق بن المابين ٠‏ 


كان قبل : انما نی بالحكمة معنى الزجر في المقوبات : من القتل > 
والرجم » والقطم [ في السرقة ]۲۳ ؛ فان ذلك حکمسة الحكم ولمرته » 
له اد الجر[ صل 7 ند اقمة السوية ؟ وما یحصل مرتبا 
عل أله لشيء لا بصلح أن یکون علة فه ٠‏ فان العلة تتقدم في الرته على 
ار وار نی انوجود » [ وم ۱! ترش نر ستول 

قلا : الحاجة الى الزجر هي الملة في تصب القتل سبا لايجاب 
القصاص ؟ ولا انكر أن [ القصاص يحب بالقتل وأنه عله ؛ ولكن انما 


يجمل ]° القتل [ سا لابحاب القصاص ] ۲۳ : الحاجة ) إلى الزجر 


(۱) في د » ز : « وفیمت ۰۰۰ من و ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في ل , ه ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د » زء هھ .۰ 
(؟) في د » ز : « فاما تقدم الزجر » ۰ 
(۵) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(9) في د : « الحاجة ٠‏ 


11١8 -‏ بت 


عه" > لا فيه : من الفساد » وفوات اتود ( " التصود فادها * والحاحة 
اس 
ولا نعنی بالحكمة والمعنى المخل الا الاعت عا إلى شرع الحکم » وهنا کتول 
القائل : خرجت من بدا[ من ]۱ عفوثة هوائه » قالفونة هي ال 
ااعنة المحركة وهي مابقة في الوجود على الخروج » وقد يقول : : خرحت 
من باللدة للقاء زيد الذي هو خارج اليلد ؛ فاللقاء مر عا 


مأ 
دع )رسع عا خر مرج رش رس 
لان يحمل ل علة > وحقيقته ترجم الى التعلل بحاجة اللقاء ‏ وحاجة اللتا 
مقدم على الخروج ٠‏ فكذلك إ! قول بانتعلل() باک د لني هي مقاصد 
الأحكام ؟ وهذا واضح ٠‏ 
فان كال ٍ : انما الل ببجز التعليل بحكمة ۲ الزجر » لأنها 
تنتقض ولا تضط تضبط اطرافها » وتثل” 57 خواشسها وجوانها ‏ و تال 


مش بض 


٠ » ورد في د بعد ذخ ك س زيادة : « مقصودة‎ )١( 

() في م : « النفس المقصودة » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في د , زاء 

(*) لم ترد الزيادة : في هاء 


(۵) فيه : « عن البلد » ٠‏ 


(۷) في ز : «في التعلیل » ۰ 

(6) في د : « بالحكمة » 

)0( في ل ٠ه‏ : د لا يجوز » .« 
)٠١(‏ في د : « بحاجة ۰۰۰ وتنشنی » - 


ب ۱۵ س 


القائل : علة نصب الزنا سسا للحلد!"" هو : الحاجة الى الزجر > فلنتصن 
اللواط عله - بطل ذلك كل معصية تشوف [ النفس و ۲(۲) اطع الا 
وبطل بالقملة والمعانقة والأنزال بين معاطف السمن والأفخاذ » فضطر الى 
آن يقول : [ لبس "کل حاجة علة ]۲ »وانما العلة حاجة خاصة © وهر : 
الحاجة الى الز جر عن فاحشة الزنا » فاذا وقع مقدا بهذا » لم تظهر له 
دادح » وان لم يقبد به : استهدف للنقض ٠‏ 
Sm‏ فنا : حاصل اكلام راجم الى أن العلة النقوضة لا بصلح الاعتماد 
علا ؟ وهذا مسلم ٠‏ فیطل ۲۳۱ الحكم بالقض لا بکونه(*) حكمة ؛ ولسلم 
ان الحكمة اذا عقلت” 2 ولم تنتقض > جاز التعليل”"2 للأساب بها » حتن 
پرتفع !۲۳ الخلاف المتعلق بالنظر الأصولي ٠‏ وبرند التخاوض الى طريق 
الاحتراز عن النقض ٠‏ اا ۱ 

ال با بترو ای الك شرل ميد 
بالقصاص .عن المنفردين بالجناية » يصان بالقصاص عن الشتركين : اسا 
للأيدي عل النفوس ۰ ۱ 


(۱) في زءه : « للرجم » ۰ 
)۲( لم ترد الزيادة : في د » زء لى ٠‏ 


(؟) في ل 2 ه : د كل حاجة ليست » وی ز : « ليس حاجة 


(A)‏ في د : « یرجم 
(9) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


لب ۱ - 


قان قىل ۱ ولم لتم ذلك ٩‏ 
فنا : لأن الصلحه القتقسية لقتل النفوس الواحدة » تقتضی 
استفاء الأيدى بالد الواحدة + 4 


وان شل : القطم منوط بالقطع > والحكم بتع السب دون الصلحء > 
فانتوا آن الشريك فاطع لكل اليد » حتی يجب عليه القطم ٠‏ 


فلا ۶ ليها دعن أن ٠١‏ شريك قاطع لكل الد » ونسلم أن ! م 
البب ٠‏ ولكن : كما نبط [ القتل بالقتل E‏ ت 
الشرع الحق المشاركة في القتل بالقتل » ونصبه سبا للقصاص ؛ وان لم 
2 ل مستندا لمصلحة معلومة ٠‏ وتلك المصلحة تقتضى أن تحمل المشاركة 
[ في القطع مساويا للانفراد في ونه ]۲ سا ۰ وانما التعلل لحمل 
الشار كة سنا ]۲7 و اهب (۲ فمل الشريك موجا » الحاقا له بفعل المنفرد» 
50 الکلام - على , هذا الملهج ب معقول ۰ 

فان قبل : وما تلك [ المصلحة و ]© الحكىة ؟ 

ا و 
الى عصمة”أ؟ الدماء ؟ وهذه الحاجة تقتفى نصب قعل الشريلك سسا : 

۹ 


تح هذا [ الاب لا نخرم متسود ا سل »تسه کم مت 


)00 14 30ل E RE‏ 
وها تقدیم وتأخر من الناسخ ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(۴) في د » ز : «ونصب » ۰ 

ری لم ترد الزيادة : في د » زاء ل ٠‏ 

٠ » ف ه : « الفرد‎ )٥( 

(1) فيل : « صيانة » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


- ۱۱۷ ت 


ر نقض بالشركة في !١‏ لسرقة » أو قل : ان كل واحد من الشسريكين 
oT‏ 
القض ا ى فب الست غل عناق سار 


ها 


(TJ. 8 02‏ 
وكذلك ول : حما TT‏ بالمحار رح سا للقصاص » بمعنى 
معقول ومصلحة ظاهرة ٠‏ ولك المصلحة جارية في القتل بالمثتل > 
فالحق ند ۰ 


و کذاك ز صب ]۷ الزنا سا للرجم : صانة لللسل عن الانقطاع > 
۳ ؛ وهو جار في | اللواط(۲ ٠‏ وصب ا! لسرفه علسة 


للقطم : صا 2 المحرزة عن الاخلاس() ؟ وذلك جار ا 
الان + 


ع رق اليا في الاحترا: EG‏ ]۱ب مشهور: ؟ 
فاذا ارت 1 ذلك مون لقول به » فان اعترف به الخصم : ارتفع 
الخلاف » وان زعم : أن هذا تعلل اليه لبواعث » والواعت" مستطه لا یطلع 


(۱) في د» ز : « وان » ۰ 

(۲) في د + ز : « ونصب »۰ 

(۲) في ه : ه لعتی » ۰ 

(؟) في ه : «وتيك »۰ 

(5) في د : ه سبب » ولم ترد فیها الزيادة السابقة ` 
(7) في ل ء ه : و اللواطة ۰۰۰ الاختزال » « 

)۷( في ل : « قطم » ۰ 

)۸ ترد الزيادة : في د» ز ٠‏ 

۰ » في د : « آثبت‎ )٩( 


- ۱۱۸ - 


عليها ؟ فالحکم ۱ بها دجم بالظن على الغیب » وجزم") في محل الريب ع 
هد( اقا ۲ برهان على هذا » في بان وجه التعلق پالناسات ٠‏ وھا 
مسلك بان ¢ فان أراد بمطلق هدهو الألفال معی خار .حا عن هده الاتسام 
التي ذكرواها » لم ننازعه فه ؟ فانما(۳) الغر ض [ ابات ]217 متعلق بالأجئاس 


ا 


8 اللقاء على اک الأصلي شل اله سرع ره یعرف ۳ e‏ 


والوجه فه - عندنا - أن بقال : آما داس الدلاله تحار فيه » وأما 
ساس العلة فلا»» 


وقاس الدلالة هو : أن يستدل عا یی اتفاء 7 ۸۱ ] الحكم E‏ 
نتحته ء أو انتفاء خاصته ۰ أو يستدل بانتفاء الحكم عن الشی ي* على انتفائه 
عن متله » عا بل ما فررناه في برهان الدلالة ۰ 


وأما العلة فلا تصور لها في النفي الأصلى ؛ وتتصود د في النفي الحادث 
الطارىء على الانات E‏ : لا تحب الكفارة بالأكل 
والليون » رجع حاصله الى انكار دعوى الخصم تغير الأكل عما كان عله 
في الاصل » وانتصابه موجا ء ٠‏ فلس بقاؤه على الذي ی ن 
س 

)0( في د :م والحكم علییا ۵ وخوض » 

(5) فيه : «وقد » ۰ 

(۲) فيز : « وانبا » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د » ز .ال ٠‏ 

:0( لم ترد الزيادة : في ص ۰ 

(1) راجم هذه المسألة : في المعتمد (A/D)‏ والمستصفى 1/۷ 
ود ۲۳۲/۲) ۰ 


- ۱4 تب 


ولكن : اذا تغير عما كان [ عله ۱(۲) عبان مضنا بد آن لم یکن - اتير 
الى منیب » وهو اليص_ ثلا ٠‏ 
فان كيل : فلم عركتم ذلك ؟ 
فنا" باتفا دلل الایجاب > ف [ ان دلبل الايحنب ٩۳]‏ هو هو ال 
» وأنما يتعدى اليه بالغاء وصف اليما ؟ [ ولوصف 
۱ 7 


ار : .فلا سيل الى الغائه ؟ اذ دیل الايحاب [ قوله له 1 و مه 


ب 


2 
تک 
۳ 


۱ 
اقطر فعله ما على القاعر »* ؟ وهذا ایحدیت مطعون فه ٠‏ واذا انتفى دلل 
95 


5 ص 
9 ۰ ۰ , 31 5 ا ع ا 3 
ابخان 5 1 سی الاريحاب 0/1 ١‏ و يعلى دنه ٠‏ بقاود عل ما کان ٤‏ ژعدم 
تعیر د عله + 
تان صل : فعدم ء وال كيان بن عدا E‏ 


ام NY ae e e‏ + ۰ 5 5 
هنا : هذا تعقيد' © ني عبارة ؟ فعدم السب بدل على عدم اشس ؟ 
7 9۹ ۳ ۰ 06 1 53 


(۱) لم ترد الزيادة : في ل » ف ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د , زاء 
إفة في ه : « ولو تىت لو صف » ۰ 


(5) لم ترد الزيادة : في ص . 


۰ 


(۵) استدل الحنغبه به على أن الکفارة تحب بالأكل أو الشرب عمدا 


انظر بدائع الصنائم لنكاساني (3۸/۲) وقد ورد هذا الحدیث بزيادة 
2 ف 0 » وقد صرح الزيلعى ٥‏ 9۰ بان لم بعد هذا الحديث 9 
فراجع ما ذكره على سبیل التقوية له وسائر كلامه » و تضعیف الدارقطني 
للحديث الذي أخرجه في سننه (؟55؟) ٠‏ وراجم في كفارة الظهار :سنن أبي 
داود (0۷/۲) والترمذي (۲۲۶/۱) وأبن ماجة (۲۲۶/۱) ۰ 


(7) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


(۷) في د : « تعتد » ۰ 


۱۲ بت 


فأ أن يوجب العدم [ لا ]۲۳ «الآن المدم الامن كن دون قدر 
العنس لسب » ثانه لبس آمرا حادنا » حتى بف تقر الى محدت + وماله : : عسدم 
العالم قبل وجوده في الا زل » مع وجوده ۳ الحادث > فانه اذا طرأً الوجود : 
الكل الب موس ۱۳ وهو الادادة ؟ وبقاؤه على العدم الأزلى كان 
لا يستدعى مسا » وان كان جائز التغير الى الوجود ٠‏ 

وقد بقول القائل ارين [ العدم ] عدم ارادة الوجود ؟ فقا 
هذا باطل » اذ لو قدر عدم الارادة والمريد > لكان | العدم تتا اا2 
مخلاف الوجود الال عل الارادة : واه و فدرلا انتفاء [ ارادة ة الصائم : 
امتنم الوجودء ولو قدر | انتفاء ] ا یلید ر 
نعم : اذا وجد الشی» وطرأ عليه العدم » افتتر العدم الطارىء الى موجب ۰ 

فكذلك البراءة الطارئة على الشغل في الذمة : تفتقر الى سس موجن ۰ 


فأما المراءة الأصلية فلا تنتقر الى سیب > بل اتفاء اتات الشغل كاف فى 


انتفاء الشغل » والقاء على البراءة الأصلة ۰ وهذا : [ لأن تشر اليل 4۲ 


لسبب المغير آمر ضروري > فان السب ب امغر من غير تخر لا یعقل »> 
و الات 


س ا 


(۱) في د » ز : « وآما » - 


(۲) سقطت الزيادة من ز .۰ 


(5) في دء.ز : « سببه » » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من زاء 
)۷ في د : د موحودا » ۰ 
)0( في ل » ه : « بعد تفير العلة » » وفي ز : « ۰۰۰ الحکم » ٠‏ 


مب ۲۲۱ بت 


فان قال قائل : البراءة الأصلة والنفي الأصلىي هل هو حك 
انشرع ؟ فان كان من الأحكام الشرعة ١‏ اک زر جارف 
بحدو شرع > فاتقر ای ببحدث ٠.‏ ,وان لم یکن و بنج 
[ فیدا.من المحال + الأن قولنا : لا عجب الكفارة بالأكل » حكم من أحكام 
الشبرع 017 7 كت :تخب الكفارة وت ؟ وأحكام شرع تتقسسم 
۱ و 

نا : اني الأسلي ليس من سكم الشرع » على معنی : أنه لم 

جد بورود [ الشرع انه ]27 لس بحادث ٠‏ فكيف یحال حدوثه على 
الشرع » ولا حدوث له ؟ ۱ 

سم > قد يقال :“أنه من الشرع على تأو بل معرفته بدلاله الشرع 
عله ؛ واذا ورد دلیل علیه : رجم حاصله الى دلالته”؟) عل“ کف الشمرع 
عن التغمير [ عما كان عليه قبل الشرع > لا على اثبات حكم له ٠‏ ولكن کف 


الشرع عن التغير ]201 قرف الشرع > كما ا د 
هنا شنا 


ن فل : التقية على النني”'2 الأصلي » فعل من الشرع حادث ٠‏ 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
۰ » في ل : « صناته‎ )۲( 
۰ » في د ز : « دلالة‎ )5( 
٩6 زه يي دعن‎ 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )5( 
۰ » في دء ل : « الحكم‎ )۷( 


بت ۲۲ بت 


فنا : معنى التبقية : لامتتاع من التصرف والتير مع تعریفی) 
اامتاع بدلالة ؛ وتلك الدلالة : اما ظن7 واما عله" بمدم اير“ ۰ 
فاذا فلا : الوتر لا جب »لم يكن لاتا وجري عل شرب معناه : 
أنه ۱ م برد دلل الوجوب » فقی على ماک هو كقولا : لا تحب 
gE E‏ ها ما كان ٠‏ 
وهذه دفقة عظيمة ] عقلة : لابد من الاحاطة بها » ويرجع حاصلها 
الى الفر لفرق بين الدلالة المعرفة > والعلة المغيرة ٠‏ والدلاله العرفه لا تستدعى 
حدوث أمر > اذ القديم یعرف كما يعرف الحادث ٠‏ 


والملة المنيرة تستدعی حدوث التفيير“ > ولا تغير» في النفي. 
الاصلي ٠‏ 1 

فان قال قائل : فما وجه اقامة البرهان عل النفى الأصلى > ف 
الحدال ؟ 


فلا : [ له ]© لاه أوجه : 


أحدها : قاس الدلالة » كقولنا : صلاة تقام على الراحلة > فلا نکم 
بوجوبها : كركمتى النحر ۰ و کتوانا : لا یملك القارض ی 
الوط ارم موی 1 ستدلال ب باتفاه النتيجة ٠‏ وقولنا : عقد لا فد 


() في ل ء هھ : ر عن ‏ ۰ 
(۲) في د : « تعرق » . 
(۲) في ل » ه : « بظن ۰۰۰ بعلم ٠‏ 
(4) ورد ني د بعد ذلك زيادة : « وهذه دقيقة » وقد سقطت منها 
الزيادة التالية ٠‏ 
)6 في ل : « التغير ۰۰۰ ولا تفر » ٠‏ 
)١‏ لم ترد الزيادة : في ه ۰ 


- ۱۲۳ بت 


ا 

الوجه الثاني .: | ر راا أن نقول : المدارك من 
اكاب لداع ۳ ار ؟ وميم وقول في كشادة 
الأكل د.بأخذ وجویها الجماع » ویس [ هو ] ۳ في معناه لکذا وکذا ٠‏ 
وهذا ١‏ في الحدال عسير eS‏ 
ماج ق العلل وان استقصى في السر » فللخصم أن 
یقول : الدليل اھر اکن وراء 0 ؟ والحصر غير 
سکن ٠‏ وان قال( : غلب على ددر الذي دة قال 
رةه یر اتلاك عا عذر في حقك ؟ فاما أن يكون دليلا على 
انتناء الدلل » فلا ۵ فان حاصل كلانك : آنی عثرث على هذه المسالك 
وهي فاسدة ؟ فنسلم لك ذلك ۰ فان قلت : ولم أعثر على غيرها > نهو 
- آیضا - مسلم ٠‏ فان قلت : ما لم آعثر عليه ینفی() أن لا یکون ؟ فسن 
أبن 7 لك هذا ]۱ والناس بختلفون في العثور على الدارك ؟ فان قلت : 
غلب على ظني - سحثي - انتفاء مدرك [ آخر ۱۲ ؟ فقال : ومأ مستند 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د 

(۲) سقطت الزيادة من د » زء ص ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) في د » ز : « قلت ٠»‏ 

(۵) في دء ز » ل : « حسب » ۰ 

(5) في ل » ه : « غره » ۰ 

(۷) في د » ل : « فينبغى » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » ل » ه ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في ز » ل » ه ٠‏ 


1ن تب 


ظنك : ما" عثرت [ عليه ] » أو ما لم تشر [ عليه ٩۲۳]‏ وما عثرت عليه 
لا يغلب على الظن عدم ما لم تعثر عليه ؟ وعدم عثورك على الدليل لا يغلب 
على الظن عدم الدلل ٠‏ وان غلبه'"" : فهو عذر في حقك لا يلزم الخصم 
الاشاد له ٠‏ 

فغاية المکن أن يقال : اذا أتى العلل بسبر الداركك العروفة » على 
المعترض ابداء ما عنده حتی يتكلم عليه فيثور نزاع لا قطم له : في أن السر 
الذي ذکره هل اسستوعب الشهور » مع عر ضبط الستور(۲۳ »> 


و_- 


واختلاف”'2 الکب والتعاليق في الاشتمال على الأدلة » والانفكاك عنها ؟ ٠‏ 

فاذا انحسم هذا الطريق » فأنا اقول“ الآن : ما فال [ ۸۱ - ب ۲ 
بعض الأصولين : من أن الافي لا دليل عليه ؟ فانه لا يدعى أمرا حتى 
يطالب بائانه » بل هو جاحد منكر > وانما(") عليه الدفع ؟ فعلى الت اقامة 
الدليل ٠‏ [ وقد عبر بعض الأصحاب عن هذا : باستصحاب الحال > وأنه 
ححة ٠‏ ولا وجه له : فان استصسحاب الحال يرجم حاصله الى الجهل 


(۱) في د : « آما » ٠‏ ولم ترد الزيادة التالية : في زء ل» ه . 
(۲) لم ترد الزيادة : في ل , ص ٠‏ 

(۲) في ل » هھ : «غلب ,2 ۰ 

۰ » في ز : « الستور‎ )٤( 

(5) في د ؛ ل » هھ : « الشهور » ۰ 

(1) في ز » ل 2ه : « مع اختلاف » ۰ 

(۷) في د : « نقول » ۰ 

(۸ نی د » ز : « قال » ۰ 

٠ » في ل : «وانه ۰۰۰ فانما‎ )٩( 


بت ۲۵ بت 


بالدیل ۲ امثير ؟ وذلك(۲۳ يصلح للدفع لا للالزام ٠‏ واذا كان یقتصنر 
على الدفع : فلمقتصر على ما ذكرناه » وللشمر لابطال ل ما يدعي عليه ٠‏ 
فان از منازع في فولنا : لا دليل عا لى النايي ؟ فنا : هذا اصطلاح » 
وهو بننی على المواضعة » ولكل فريق أن يصطلحوا عا لى ما ون( 
ولكنا تقول : الألبق2”0 بمصلحة الجدال » واظهار مقاصد المسائل ‏ 
ما ذكرناه » ويدل عليه أمران : 
أحدهما : أن المازعة في السائل » على مثال المنازعة في الأملاك ٠‏ 
ولس على النافي لشفل۲ الذمة”"؟ الا الدفع ؟ وانما الدليل على مدعى 
الشغل + 
اذا كال المدعى : لى علك علك ألف » فانكره - فلس له أن ,يقول : 
ما الدلل على اتيس مراك قن ۰ بل هو المطالب بانات ما يدعه ٠‏ 
وبه تتتظم مراب الخصام » فللمدعى الاشات » وللمنکر الدفم والابطال ٠‏ 
والآخر : أن وضع الجدال على وجه - لا يتصور القام به في جميع 
اتسور د محال ۶ ولو طولب( ااي[ بالدلل ۲۰۱۲ ۶ لسر عن 


(۱) سقطت الزيادة من د ۰ 

() ورد في دب بعد ذلك زيادة ناسخ وهي : « لا » ۰ 
۵ في د » ز : « یدعیه » ٠‏ 

(4) في د › ز ل : « بریدون » * 

ره) في د › زءل : د اللائق » ۰ 

)1( في ه : « في شغل » ۰ 

(۷) في د : « ذمته » + 

(۸) في ل : « انه » ٠‏ 

٠ في د : « طلب » وهو تحریف‎ )٩( 

(۱۰ لم ترد الزيادة : في ل ۰ ولفظ د :.ه دلیلا » ۰ 
(۱۱) في د : « آحجر » وهو مصحفا ٠‏ 
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القيام به » فانا قد بنا أن النفي الأصلي لا علة له ؟ وانما 0 بالدلالة ٠‏ 
وقد لا تساعده دلالة سوى اعتقاده انتفاء دليل الالبات() ؟ وانتفاء دليل 
الاثنات لا یتصور اانه في الحدل ؟ فانه وان استقصى في 0 
الاحتمالات » فللخصم أن یقول : وراء ء ما ذکرته [ مدرك : غادرته ولم تعثر 
عليه ؛ فضطر الى أن يقول : لم أعثر عليه أنا ؛ فان ]۲۳۳ عثرت أنت عليه » 
بره حتى تكلم عليه * وتضطره المطالبة بالآخرة الى هذا لا محالة > 
فلستدىء بها قبل أن بضطر الا" > اني أقرب الى فصل الخصام > 
وتحصل الرام * فأي فائدة في عد المدارك اللتشرة » والنهوض لافسادها : 
والخصم قد لا يثبت الحکم بها » أو لا شته) بحسعها ؟ وانما شت( 
بواحد لس منها : الع E EE‏ 
ی » يطول المراء م ولا یقطع الخفاء » ولا یکشف عن 
القصد الغطاء 


والى هذا » ترجع دعوى الملل( : جرى السبب ولا شهة ٠‏ اذ يقال.: 
لا اسلم انتفاء الشبهة * فقول : الشسهة كذا وكذا » وقد اتتفت > فقول : 
ملمت انتفاه ما ذكرت > ولکن لا سلم الانحصار فيه > , بل وراء ما ذکرت 
شبهة ۰ فلا طریق الا أن یکلفه"؟ الاظهار حتى يتكلم عله £ فلکلنه أولا : 


(۱) في د : ,له ٠»‏ 

() سقطت الزيادة من ز ۰ 

ف في ل » ه : و به ۰۰۰ إليه ٠٠١‏ فذنه > . 
(؟) في د : «ولا» ۰ 

(5) في ل , ه : « یثبت » ۰ 

(0) في د » ز : « فلینتبه » ۰ 


(۷) صحف في د » بلفظ : « العطل م ۰ 
(۸) في د : د يكلف » ۰ 


مت ۱۲۷ اسه 


فهو أقرب الى الغرض ٠‏ 

فان قل : اذا تسك المسؤول بالامتمراد على اللفي") * وطالب 
السائل بالدلل > [ وامتع عن اظهار الدلل الذي اختص بالتفیر ۳" ] - دجم 
حاصله الى دعوی الجهل بالدلل المغير ؟ والسائل يسلم له جهله بالدلیل > 
[ ويمتتع عن اظهار الدئل ]۴۳ الذي اخص بمعرفته ؟ ومنصب السژول 
يرتفع عن أن یتضمخ بمثل هذا القصور ويعترف بالجهل ؟ فمن اعترف 
بالجهل على نفه > فقد آلزم نفسه نهاية الذل والركاكة ٠‏ 

فلنا : منصب السوول(* يقتضى احاطته بخالات الخصم > واستقلاله 
بابطالها بعد ل الحهود ي الاستعاب والحصر ۰ و شین ذلك بقدر ته 
على استصال کل خال يديه ٠‏ نان أظهر مسلكا [ آخر ٩]‏ عجز المسؤول 
فه الواجهت الل عليه » وسدد سهام التشنيع والتعير الله ۰ ولکن ۳ 
لس يلزمه في الابتداء ابداء تام سيره ؟ لأن ذلك یحوجه الى ذکر(* 
الاحتمالات وشعب النظر في افسادها ؟ ثم لا ينتهى الى حصر : یقطع لسان 
الجادل » ويمنع تجویز قسم آخر لم يعثر عليه ٠‏ فتكليف الخصم ابداء 


— 


(۱) في ل : « الاصل » * 

(۲) في ز : « بمعرفته » وقد سقطت الزيادة من ل » ه ٠‏ 
() سقطت الزيادة من د * 

(5) في دء ز : ه الستدل » ٠‏ 

(ه) ورد فی ل » هت بعد ذلك با زيادة : و نه » ٠‏ 
رم لم ترد الزيادة في ل + مه * 

(۷) في د » ز : « الدابرة » ۰ 

(0) في ل » ه : «١‏ تكثير » ٠‏ 


- 4 - 


م ۰ 2 4 ۰ 
ما يدعيه ‏ ليطعن النكر فه - اضم" للانتشار > وأحوى لأطراف 
الاعتسار ٠‏ 
فان قبل : الحتهد لا یفتی [ بالنفي ] والبقاء على الحکم الاصلي » 
ما لم يعتقد انتفاء الدلیل : اما علما » واما ظنا » وظنه وعلمه بحصل بستد ؛ 
لبد في الجدال مستند نله ٠‏ 


بعد بذل القدور ؟ وهو صالح لأ [ ن ]۳ .يكون عذرا له نه وبين الله 
سبحانه وتعالى ؟ ولا يصلح أن“ يكون حجة ملزمة للخضم > فانه برجم 
بالآخرة الى أن بدعی عدم الدلل وراء ما لاح له ؟ ودعواه العدم لا تون 
م م 
حق خصمه ؛ فيضطر بالآخرة الى أن يكلف الخصم [ ابداء ]200 ما يضمره 
ان 6 ا “د ل i‏ 
حتى يتكلم عليه ؟ وتقوم ٩‏ مراتب النظر بنهما [ به ]۲ ۰ فلیکف ذلك 
a |e ٠. 4‏ 9 سن (5) - مه 1 ۲ 
ابتداء : لينتظم نشر الخلام > ویستلین( قاد المرام » وتتذلل للخصسمان 
(۱) في د : « الانتشار » ۰ ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 
(۲) صحف في د بلفظ « فلیبتدی » » ونی ز بلفظ : « فلیبدی » ۰ 


ححه على خصمه ۰ فانما يقدر عا دعوی العدم : في حق(۲۳ نفسه > لا في 


(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(؟) في ل اه : « لان »۾ ۰ 

(9) ورد في ل س بعد ذلك ب زيادة : « علم » ٠‏ 
0( في ز : « اظهار » » ولم ترد الزيادة في د ٠‏ 
(۷) في د : « وتثور » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د» ز ۰ 

۰» ويبين‎ «١ : في ه : « ویستبین » ء و د» ز‎ )٩( 


- ۱۲۹ ¬ 


فان قبل : فاذا“ تصور الاستدلال على النفي يقاس الدلالة » فليكلف 
المسؤول ابراده ٠‏ 

قلنا : ذلك متصور ؟ ولكن قد تعرض صور لا ساعد فها دلالة » 
وانما يعرف [ انتناء(") الحكم ] بدلالة انتفاء الدللل > [ وبان اتفاء 
الديل ]۲۳۱ بطريق الحصره'؟ ‏ في الجدال ‏ غير ممكن > فضطر الى 
ما ذکرناه ٠‏ 
ویذکر فه قاس العلة [ ویقول ]2*0 : حرة عاقلة » تشسستقل باللکاح 
كالر جل ٠‏ وینفی شرط الرؤية في المع > ویذکر قباس العلة [ ویقول ]): 

۶ ۰ e 5 - ۷ 

مع [ معلوم المين ]۲ مقدور على تسليمه : فكان محلا لليع كا مرثى ٠‏ 
الى أمثلة [ له ] مشهورة » من" انتفاء! ۲۱ شروط العقود من الحانين ٠‏ 

فلا : في هذه الأدلة نظر > ولكن لس ذلك من غرضنا » والسذي 
يتعلق بمساق هذا المقصود : أن هذه العلة ما تصبت لنفى الشروط والقاء 


۰ 


(۱) في ل اه : « اذا » ٠‏ 

(۲) فياه : «١‏ انتفاء دلیل الحکم » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د » ز ٠‏ 

٠ » في د » ز - بعد ذلك زيادة : « والحصر‎ )٤( 
٠ » في د » ز : « فیقول فيه‎ )5( 

() فياه : « ویقول فيه » ٠‏ 

0 في ل » هھ : و معيل » * 

(۸) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

۰» في ز : دق‎ )٩( 

(۱۰) في ل »٠ه‏ : د نفأة » ٠‏ 


- ان بت 


على الحكم الأصلي» بل نصبت للصحة » والصحة' في المقود حكم شرع (۱) 
حادث بالشرع » فجاز أن يقال : علة الصحة من الرجل كذا » وقد وجدت 
العلة في للرأة > [ ۸۲ - أ ] وهنا متصور : من حيث الامكان 4 ومو 
- مع ذلك عسير الجری ؟ فمتى سلم الخصم أن العلة الحرية والمقل > 
وأن الذكور0) ليست مضمومة [ اليها ]7 ؟ ٠‏ ولكن لا كان الوصنف 
العارض (4) لاننات الشسرط » حكما شرعا وهو : الصحة » وكان الان“ 
حاصلا في ضمنه ‏ أمكن نصب العلة للصحة ٠‏ 

فان قبل : فهل تكلفون افي الشسرائط ۲۳ نصب الدليل > أو تكتفون 
نه بأن يقول : لا دليل علي > وعلى من يدعى مزيد شرط اانه ؟ 

فنا : لاء بل تکلفه الدليل + فانه يدعى الصحة دون الشرط ء وهو 
حکم شبرعي یستند الى موجب لا ما ٠‏ نعم : یکتفی منه بالعمومات 
اللسعة > کتوله تعالى : « وأتكحوا الأیامی منكم ۰ » وقوله : « وآحل 
الله اليم وحرم الربا ,۸ ۰ فستد"؟ ال السموم [ ویقود : کل 
ما پسمی باسم النكاح فالظاهر يقنضى صحته ؟ وعلى من بدعی التخصص . 
سس سس سس 
في ز : « مشروع ‏ . 
د 


(۱) 

(5) في د : « الذكورية » ۰ 

9) لم ترد الزيادة : في د , ز ۰ 
(۶) في ه : « العارض » «: 

(5) في ل : « انتفاء الشرط » .. 
(۷) فيزءه: و الشرط » ۰ 
(۷) سورة التور (۲۲) ۰ 

(۸) سورة البقرة (۲۷۵): .. 


. » في د » ل : « ویستند‎ )٩( 


5 ۳۱ = 


الشرط ۲۱۱۲ ایدلیل(۲) + فهذا القدر نقب وجوب الدلل یقن 
الشرط ٠‏ ولس يمكن التعلق بالسمومات في اللفي الرسل : اذ لا ساعد 
ذلك ٠‏ فلا عموم من جهة(؟) تدل على أن الأكل » وابتلاع الحصاة » 
والقلبلة » والمعائقة » والیع والشراء » ومس الجدار » وجميع الحر کات 
والسكنات والأفعال - لا توجب الكفارة ؟ فما لا يوجب لا حصر له + وانما 
النص يرد بالايجاب في محل ؟ فقتصر أو تعدى الى القدر الذي يشار که 
في المعنى ۰ فأما ما بقى على اللفي الأصلي [ فلا برد فه دليل ٠‏ بل يكفى 
في معرفة بقائه على النفي الأصلي ]۲ > [ عدم ورود الدليل ۲ المغير ٠‏ 

ان قبل : کلامکم هنا يشير الى أن | الاباحات“ لست من الشمريمة » 
وأن الاباحة ليست“ حكما من أحكام [ الشرع ۲ ٠‏ وهذا مذهب 
۹ لبي" زعم المعتزلة + فكيف ارت نضتم لأنفسكم موافقة !هل البدعة ؟ 


(۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) في د : « والدلیل » 

۰ » في د » ز : « ال‎ (f) 

(5) في ه : ه جهته » ۰ 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(0) ورد في د - مکان هذه الزيادة والزيادة السابقة العبارة 
التالية : « فلا یفتقر للدلیل » ۰ 

(۷) في ل : « الباحات » * 

(۸) في د : « ليس » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 


(۱۰)هو : عبدالله بن أحمد بن محنود أبو القاسم الكعبي 2 أحد 
أئمة المعتزلة 0 ورئيس الطائفة الكعبية ۰ التوفی ببلخ نة ٩۱ص ٠‏ 
راجع : تاريخ بغداد (5/8/9؟) » والوفيات (۲۵۲/۱) ۰ 


n 


فنا : نهجین فضايا الأدلة ‏ يسبب بول" بعض البتدعة لها > 
واعتقاده اياها ‏ من دأب ذوى الخور والجبن ٠‏ فلقد عرقا بالدلل 
حدوث(۳؟ الما لم وافتقاره الى محدث » وصدق الرسول وتأييده بالمسجزة ٠‏ 
| والکر امية ٠‏ ولا سسل الى اجتناب 
الحق : ترفعا من خبة الشمر کاء ٠‏ 

فنقول : الماح یطلق ویراد به : انتفاء الحرج عن فعله وتر كه ۰ 
وهذا لبس من [ حکم ]۳ الشرع : فان انتفاء الحرج عن الفعل والتراد 
جار قبل الشرع » وجار في فعل البهائم ۰ وقد تطلق الاباحة ویراد بها : 
تخیر الشرع بين الفعل والترك بخطابه * فان ورد خطاب التتخير » فهو من 
[ أحكام الشرع “٣‏ : اذ حکم الشمرع خطابه ٠‏ وان لم يرد فلا يقال : الله 
٠‏ [ من !2 حكم الشرع ولم يرد الخطاب") + فان مس الجدار - مثلا _ 
يستوى عله وتر که في شهر رمضان : في ایجاب الکفارة ۰ ونحن نحکم 
أنه لا يوجب الكفارة : لا پورود خطاب فيه ۰ أو" دلالة نطاب عليه ؟ 
ولكن : لأنه لم يرد دليل على ايجابه » فلم يكن هذا من أحكام الشمرع > 

على التأويل الذي ذکر ناه ٠‏ 


۰ » تنبه‎ ١ : في ل » هھ‎ )١( 


(۲) ورد في الاصول ابلا E‏ 
الختار والصبام : (ح دث ) 


(۲) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 

(5) في ل : ه أحكامه » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل م زاء 
(1) في دء زءل : « خطاب » 

6 في د : « أولا, ٠‏ 


- سا - 


المفتى لا يحكم ببراءة ذمة السائل عن الكفارة > اذا سأله عن مس 
الجدار » بل يمتنع عن الفتوى بالشغل : لفقد دليل الشغل ٠‏ فشقى الذمة 
[ على البراءة الأصلية ٣‏ ء 

والدلل القاطم على الفرق بين النفي والائيات : أنالعلم بعدم دليل 
الابات كاف في [ النفي ؟ والعلم بعدم دلبل النفي غير كاف في ]أ الابات ٠‏ 
فليس قول القائل : لا أثبت لأنه لم يقم دليل الاثبات » كقوله : نت لأنه 
لم يقم ديل النفي » وهذا واضح للمتأمل المنصف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(۱) في ل : « بريثة براءة أصلية » ٠‏ 
(۲) ستطت الزيادة من : ل ۰ 


¬ ۳٤ ما‎ 


0١ ١ 
زاره رک اوی رای رت‎ 
نال ق‎ 

للأصل المقبس عليه الذي منه استتباط العلة # شرائطد۳) : 

اشرط الأول : أن یکون حکم الأصل ابا ؟ فانه ا15 لم يكن 
ثابتا » وتوجه النع عليه من العترض - لم بترتب الفرع عليه : اذ ثبوته في 
الفرع 3 فرع سوه في الأصل ۰ 

الشرط الثاني : أن يكون ثابتا بطريق سمعي شرعي ؟ اذ لو كان 
ثابنا بطریق عقلى أو لغوي - لكان الحكم عقلا أو لغويا » ولم یمکن ابات 
بالقياس الشرعي ۰ 

الشرط التالث : أن یکون الطریق الذي عرفت به علة الحکم - 
وهو : کون الوصف المشروط”' علة لحكم"“ الأصل - أيضا شرع ؛ 
اذ لو غرفت(" علته بظريق العقل : لکانت العلة عقلية » وحكمها عقليا؛ 
يستغنى - في اثياتها وطردها - عن القئاس الشرعي ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون حكم [ الأصل ] ابا“ بطريق سوى 

لكك جك ا ی مش 

)١(‏ كذة بالاصول » والأولى : « الكتاب » ۰ كما لا يخفى * وراجع 
ف بیان هذا ال ركن : العتمد (۷۰۰/۲) والمستصفى (۲۲۵/۲) والاحكام 
(۲۷۳/۲) وشرح المختصر (۲۵۵/۲) وشرح الاستوی (۲۰۳/۶) وشرے 
جمع الجوامع (۲۳۱/۲) ونزهة الشتاق ۷7 ۰ 


(۲) في ل : « شروط و ۰ 
9) في د : « ان ۰ 
(5) في ل » ه : « به عرف » ۰ 


(۵) في زء ل » ه : « المستنيط » ٠‏ 

۰ » في ز : « الحکم‎ )١( 

(۷) قي ل » ه : « عرف » ۰ 

(۸) في د : د ثابت » , ولم ترد فیها الزيادة السابقة ٠‏ 


¬ ۱۳۵ م 


القاس على أصل آخر »وهو : النص أو الاجماع ٠‏ فانه لو كان تا 
ل ی ات : اما آن یکون 
موجودا في | الأصل الأول > و کان مفقودا : 


فان كان موجودا » فلقس عليه ٠‏ فرد"ه الى أصل > ثم رد الأصل 
اله عبت ٠‏ وهو کمن يقيس الذرة على الأرز برابطة الطمم رار 
الأرز إلى البر ٠‏ فلقس الذرة على البر أولا : اذ لس الأرز ان جل 
أصلا > أولى من الذرة ٠‏ فلا يقتضيه وهما فرعا أصل واحد ٠‏ 


وان كانت العلة مفقودة في الأصل الأول » موجود:(۲۳ في المسئلة 
التوسطة التي جعلها أصلا لفرعه - كان ذلك باطلا ؟ لأن العلة لا تخلو : 
اما أن كانت شهبه من تسل۳ ۱ اتعلامات 3 او كانت مناسسه مخله واقعه ف 


رنه المؤئرات : 


فان كانت شبهية - وذلك الشبه [ لس موجودا ]۴ في 2 
الأول ل“ يتصور أن يعرف كونه علامة الحكم » مع ابات الشرع أ 
الحكم اه ا O‏ 
اشات ا الركن الأول من الكتاب » ظهر له وجه الفساد في هذا 
که 


عل أنه لو قح هذا الياب : لجاز أن نشبه بالثالت رابا" بوصف 


(۱) صحف في ز » بلفظ : « عبشا » ۰ 
(۲) في ل » ه : « الوجودة » * 

(۲) فيه : د طریق » ٠‏ 

(5) في ل » ه : « غير موجود » ٠‏ 
(ه) في ل » هھ : د لن ۰ ۰ 

ری فی د ز :دوعلل ٠٠»‏ 

5 في زء ل : رابع » ° 


- ۳ - 


لا يشبه الثاني" به ؛ وكذلك القول في اللخامس وما بعده من الأعداد > 
نكن" ا رتبة : نعلم - على القطع ی 
[ ۸۲ - ب ] وهو کمن وجد حصاة : فالتقط أخرى لشابهتها لهاء ثم 

لته لمشابهتها الثانية » نم التقط رابعة للشابهتها | ل 
ماه حصاة ٠‏ فلو نظر [ الى ۲۳(۲ 2 الأخية* وقاسها بالأولى > لم یچد 
ینهما مشابهة » وکان بحث لو وجدها اتداء : ۷ شهها؟ بالأولى ° ۰ 
وهذا شى E‏ فب 


فأما اذ( كانت العلة مناسية > فلا تخلو : اما أن كانت“ لها رة 
الاستقلال [ ووقع في رتية الاستدلال رن للام الذي يستنتى 
عن شهادة أصل ممين ؟ كما ذکرن(۱۱) أمثلته في الرکن الأول > واما أن 
افتقر الى شهادة الأصل المن ۰ 

ی را : فلستدل به عا یی الفرع٠‏ ولا حاجة 
به الى الأصل > ؟ فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة ۰ 

. » في د » زءل : «الثالث‎ )١( 

(؟) فيل : « ال أن ينتهى » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(5) في د » ل : « الأخير ٠٠٠‏ وقاسه بالأرل ۾ ٠‏ 

(5) في ز : «شاهیا ٠‏ 

(7) في د : « بالاول » .. 

(۷) في ل مه : « بين » ۰ 

(۸) فيد: دانم ۰ 

(5) في ل » ص : م كان » ۰ 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )٠١( 

(۱۱) قي زء ل : « ضربنا » ٠.‏ 


- “¥ - 


وان كان يفتقر الى شهادة الأصل له > حتى تمرف - باثبات الشسرع 
الحكم على وفقه ‏ جاه لذلك المعنى » [ وملاحظته اياه على ما فررناه في 
بان الناسب : لم ينتفع بهذا الأصل الذي ]۳ لم يرد من الشرع فيه بعكم 
مقصود > وانما أثبت الحكم فيه بالتعدية بعلة'"؟ أخرى » ثبت الحكم على 
ونقها ٠‏ فلاح أن هذا التصرف مائل عن سنن القباس ٠‏ 

فان قال قائل : فأي فائدة في الفرض ؟ ولقد عرف من دأب العللین 
فرض الكلام في مسثلة لينبنى عليها محل السؤال ؟ فاذا شرطتم أن تكون 
علة الأصل شاملة لجميع محادی الحكم » فلا یبقی للفرض فائدة ۰ 


قلنا: للفرض محلان(۲۳ ء هما“ : أن تعم صغة السؤال من 
السائل ٠‏ وقد لا ساعد المسؤول دلبل یشمل جميع الصور » ففرض في 
العض : لقتصر على دليل واحد » أو يساعده في بعض الأطراف حديث 
ورد فه > وباقي الأطراف معلوم بالقباس > فیلوذ من غموض القباس الى 
وذوح النص ٠‏ أو يساعد“ الخصم في بعض الأطراف اشكال يمارض 
به كلامه : فجتنب الخوض فه ؟ کمن يفرض الكلام في مسثلة فتل المسلم 
بالذمى : في الماهد » درا به اشكال [ قول بعضهم ]۲۳ : ان العصسمة 
مستوية في التأبيد » أو يفرض في عتق الراعن : في المصر > ليدرأ به اشكال 


رم في د : « الحظور عليه زائدا اذ» ٠‏ 

(۲) في دء ز : و لعلة » ۰ 

(۴) في د » ز : « مجالان » ٠‏ 

(5) في الاصول : « آحدهما » والظاهر أن اصله ما آثبتناه * 
(5) في ه : د ویساعد » ٠‏ 


رن في ل عه : « قولهم » ۰ 


5 00 


التعلق بسراية العتق » فان سلم الخصم المعسر مثلا > [ استفاد بتسليمه 7© 
ابطال قوله : إن العتق صدر من أهله » وصادف محله ٠‏ ولس من شر ط0 
المفروض فيه أن يكون فرعا لأصل آخر ٠‏ بل قد يفرض فيما هو أصل : 
كفرضه في الماهد » وتمسكه بقوله : لا ,يقتل مؤمن بكافر ٠‏ وفائدته : دره 
قباس الخصم في معرض تأييد التأوبل ٠‏ الى أمثال ذلك . 


الشرط الخامس : أن يكون دلبل توت العلة مختصا بالأصل ؛ نلو 
كان الدليل يعم الأصل والفرع > كان القباس عنا ٠‏ وهو کمن قال : 
السفرجل مطعوم » فجری فيه الربا كالبر ٠‏ فقيل له : وما دليل کون 
الطعم علة في البر ؟ فقال : قوله عليه السلام : « لا تسموا الطعام بالطعام » > 
واضافته الى ام مشتق من معنى ٠‏ فهذا فاسد : لأن الحديث بعمومه يشمل 
السفرجل والبر [ جميعا 1“ عموما واحدا » فليس أحدهما بأن يشت 
حکمه بالآخر بطریق التعدية » بأولى من قیضه ٠‏ وهو : کاس الدراهم 
على الدنائير » وقاس ابر على الشعير ؟ مع شمول اللص للكل ٠‏ ولو تال 
رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ : حرمت كل مسكر ؟ لكان قاس الديذ 
على الخمر » كقياس الخمر على النبيذ ؟ وكان الحكم فيهما اتا بعسوم 
اللص ٠‏ فهذه دققة لابد من لته( لها ٠‏ 


الشرط السادس : أن يدل دلل على أن الأصل التعلق به » مسا 


۰ » في ل » ه : « استفاد عليه تسليمه‎ )١( 
۰ » في د : د شرطه‎ )۲( 

٠ لم ترد الزيادة : في ل‎ )١( 
۰ » في دء ز : « التنبیه علیها‎ )۶( 


س ۳4 


يجوز القياس [ عليه ٩۲7]‏ - وهذا كلام مجمل : ذكره [ بعض ]۲ 
الأصولين » وحكى ذلك عن عثمان البتی - رضی الله عنه - [ وأنه لا يقاس 
على الأصل ما لم تقم دلالة على جواز القاس عليه ٠‏ اذ من الأصسول 
نالل يرلل دو داتعم بش ارييس اله ال ۳ : 
لا دوز القاس على أصل ما لم ينص الشارع ع علته » أو لم ,يجمعوا 
عل عدن 

وهذه مذاهب مجملة ؟ والتفصیل الشافي للفلل - عندنا - أن يقال : 

العلة الستتطة ان كانت مناسبة ومؤثرة > فمناسیتها دليل على ترتیب 
الحكم عليها » وانباعها أينما وجدت ٠‏ وهو كاف في الدلالة على جواز 
القاس عقلا وشرعا ۰ 

أما العقل : فهو أن الاسات ترجع الى المصالح وأماراتها ؛ وكما 
يشير العقل الى انباع المصلحة واجتناب المضرة : يشير - أيضًا ‏ الى اجتئاب 
أمارة الضرة ٠‏ ونعنى بما ذكرناه : اشارة العقل من حيث العادات » لا من 
حت الذات ٠‏ وما دل من جهة الشرع [ على اثبات أصل القباس > والاكتفاء 
بالظن - فهو دال على ذلك ٠‏ 

وأما الشرع ۱۲ : فهو أن تند" [ أمر ] القاس الاجماع"۲۲ > 


ء )١(‏ لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز » ل * 
(5) في د » ز : «علیه » ۰ 
(۵) سقطت الزبادة من ز * 
(3) في ل » ه : « مستندات » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
(۷) في د : « للاجماع » ۰ 


و ات 


وقد تکلموا في مسائل وردوها الى أصول » ولم یذکروا دللا على جوار 
قباس عليها ٠‏ کاختلافهم في قوله : أنت على حرام ٠‏ منهم : من شهه 
بالايلاء »> وجعله يمينا ٠‏ ومنهم : من جمله ظهارا » [ تشه بقوله : آنت 
على كظهر أمي ]° ٠‏ ومهم : من جعله طلاتا ثلاث » تمحقيقا لكمال 
التحريم » ومنهم : من جعله طلاقا واحدا » اكتفاء بأصل التحريه'"" . 
وان لم تكن العلة مناسبة ب بل كانت من سل العلامات الحاصرة 
لجری السکم ؟ کالم والكيل ‏ فلا د فی اتوقف عل تیلم دز 
على أن الحكم غير مخصوص بالنصوص عليه ؟ كما ذکرناه : من ظهور 
الاجماع على تعدى الربا الى الرطب والدقق ٠‏ فان لم يقم“ متل هذا 


الدلل : فقي(“ جواز تسدی [ الحصر بالاسم » الى الحصر ]۲ بوصف 


ومسيس سيا سس CC‏ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في زاء 

(؟) فقد ذهب مالك في قول الرجل لزوجته : « آنت على 
حرام » - : الى أنه يكون طلاقا ثلائا » سواء نوی ذلك أو لم ينو ٠‏ وهو 
رواية عن أحمد ٠‏ وذهب الشافعية ومتقدمو الحنفية : الى أنه يكون ايلاء 
ان نوی التحريم أو لم ينو شيئا , ويكون ظهارا ان نواه , وطلاقا بائنا ان 
نواه » وطلاقائلاثا ان نواها ٠‏ وهو رواية آخری عن احمد ٠‏ ولقد ذهب 
متأخرو الحنفية : الى أن هذا إلقول يقع به طلاق بائن قضاء وحكما » على 
أي نية نوى ۰ لما ظهر من العرف في ذلك ٠‏ فراجع : المهذب (۸۸-۸۷/۱) 
والهداية ۱۷۳۰/۳ والافصاح (۲۹۱) والاشراف (۱۲۹/۲) والبحسسر 
الرائق (۲۲۶/۲ ۰ ۷/۶ -۷۱) ۰ 

(۲) في د : « منه » ۰ 

)¢3 في د : « يفهم » ۰ 

(۰) في د :ه في » ۰ 

00 في ه : « الحکم بالاسم الى الجص » وفي ز : « الخصم بالاسم 
ال الخصم » وهي مصحفة ٠‏ 


افو 


متعد - نظر ۰ والل الأظهر : إلى جواز ذلك ٠‏ كما تقدم في فاعدة الطرد 
والعکس والشه ٠‏ 1 

تشرط السابع : آن لا يتغير النص - الذي منه الاستنباطد - [1-۸۳] 
بالتعليل » بل قى على ما كان شل العلل ٠‏ وهذا بسن ضما اللفظ نص 
فه ٠‏ أما اذا كان اللفظ عاما أو ظاهرا > لم يبعد أن يتغير بالتعلل ظهوده 
وعمومه ؟ فتطرق اله تخصص وتأويل + وقد فصلنا هذه القاعدة > في 
المسلك الثانى من الركن الأول في امات العلة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم بدلل اخر : 
أو معدولا به عن سنن القئاس ٠‏ وهذه فاعدة غامضه المدرك »> ثار من 
أغاليط : ضل" بسببها بعض الناظرين عن سواء السبيل ٠‏ وها نحن نأتى 
تفصیل یشفی الغليل » ونقول : 

الأصل الذي ینتم القاس عليه للمقصد''؟ الذي ذكرناء » 
لا يعدو ثلائة أوجه : 

أحدها : أن يدل نص أو اجماع على اختصاص الحكم بمورده > 
سمتنع الحاق غيره به ٠‏ لما فه : من ابطال الاختصاص ٠‏ 

والثاني : ما لا تعقل مه علة ولا علامة متعدية ؟ فاذا لم يعقل 
المعنى : تملقى السد(؟ بالقبول » ولم يتصرف قبه * وقد يعبر عن هذا : بان 
على خلاف القاس ۰ والعنی به : أنه لا يجرى فيه القاس ٠‏ 


والثالك : أن يعقل كلش + ولكن لا فى مشازك للمتصوض فى 


ت 


(۱) فيد » ز : « یمنع » * 
(۲) في د : « القصد » ۰ 
(۲) فيه : « فيه » ۰ 


(5) في زءل ,مه : « التقيد » ۰ 


ب ۲ اس 


النی فيمتنع الالحاق : لفقد الشارك ٠‏ ويجرى ذلك مجرى العلة 
القاصرة ٠‏ وذلك : كورود الحكم في محل تجتمع فيه ضروب من الصالح 
والحاجات » ولا یلفی في غير محل النص الا بعض تلك الصالح ؟ فلا ينال 
اللحكم بالأبعاض بعد وروده : عند اجتماع هذه الوجوه ٠‏ 


ونحن نين هذه الأقسام بالأمثلة : 


مثال القسم الأول : فغبى رسول الله صلل الله عليه وسلم بشسهادة 
عا وحده » وكان مخصوصا به > وشسهر بين الصحابة بهذه 
الفضيلة : فامتنم فاس غيره عليه » لا فيه : من ابطال الخاصية » ولأنه لو 
فسن عليه غره : لجرى القياس في الكل ولارتفع التقيد بالمدد في نص 
الكتاب ٠‏ فاقتصر على محل التخصيص » واستعمل النص في الباني ٠‏ 


وكذلك : حل تمع نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسل" » وحل 


)١(‏ خزيمة الذي جعل رسول الله ب صل الله عليه ب شهادته 
بشهادة رجلين » وهو ابن ثابت بن الفاكه الانصارى الاوسي من السابقین 
الأولين ؛ شهد بدرا وما بعدها ٠‏ قتل مع علي رضی الله عنه بصفين ۰ انثار 
الطبقات الكبرى (۲۷۹/۶ - 6۲۸۰ والاصابة (١/55؟5)‏ وراجع خبر المحادثة 
التي شید فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم - في فتح الباری (۱۸/۲ ۰ 
۳۹۹/۸ > ) ومسند أحمد (۲۱۵/۰ : ح) والمستدرك (۱۷/۲ , 
9 وستن آبی داود (۲۰۸/۲) والنسائي (۲۰۱/۷) والستن الکبری 
)۱41/۱۰( رمعالم الستن (۱۷۳/۶ واعلام الموقعين (۲۶۶/۲) ول 
الأوطار (۱45/۵) ٠‏ 


(۲) کما ف حديثي أنس این عباس المرويين ف صحيح البخاری 
(۸ و ۰۷/۲ ۰ ۲/۷ و ۲۶) وان : مسند الشافعي )٩۰(‏ وستن 
النسائي (/ ۵۲ و ٩۱‏ ) والبيهقي (۵1/۷) والخصائص الکبری (۲۶۵/۲) 
ونيل الأوطار 4/۷ مه ۱۲۹) ۰ 


۳ ات 


5 


القع aa‏ سي 4 أو IGT NES‏ 3 
لبصع له من عير مهر > او : : با من فو 
لك من دون المؤمنين .° ۰ 


وكذلك : خص ا الفنم وخمس الخمس » واأنه لا پورثه 


)١(‏ ذكر السيوطي في الخصائص (5537/5) : أن من خصبائص 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن له النكاح بلفظ إلهبة » وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء ۰ وذكر ما بدل على ذلك من الاحاديث الشهورة ٠‏ ثم ذكر من طريق 
سعید بن منصور والبیهقی » عن ابن السیب انه قال : لا تحل الهبة لأحد 
بعد رسول الله ۰ * وراجمع أيضا : مسند الشافعي (۸۵) وسنن أبى داود 
(3/0؟؟) والنسائي (5/57ه و ۷۸ و ۱۲۲ والبيهقي ٥٥/۷(‏ و ۲۳۲) 
والمستدرك (۲۹/۲ ۰ /۲۲) والسمط الثمين (۱۲۲ و )١١5‏ وإحكام 
الترآن للشافعي (۱۹۹/۱ - ۲۰۰) وتصسب الراية (۱۹۹/۲) ونیل 
الأوطار )10/7( ۰ 


(۲) سورة الأحزاب (۵۰) ٠‏ 
(۲) فى ل » ه : « من صفى » 9 


(:) ذکر السيوطي في الخصائص (۲۱/۲ - ۲۶۲) : أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - قد خص بخمس خمس الفىء والغنيمة , 
و باصطفاء ما بختاره من الغنيمة قبل القسمة : من جارية وغيرها ٠‏ وذكر 
أحاديث كثيرة ف هذا ٠‏ وراجع أيضا : سنن الشافعي ۱۱۳۱ ومسسستده 
(۱۰۷) ومسند آحمد (۲۲۸/۱ و ۳۰۱ ۰ ۲۱۲/۲) وص حيح البخارى 
A/S)‏ و ۸ و AE‏ ۸۹/۵ و ۰۱۳۹ ۰۱۳/۷ ۰۱2۹/۸ 6۸/8 ۰ 
ومسلم (۷۹/۲) وستن أبى داود (۸۲/۲ و ۱۳۹ و ۱۵۲) والترمنی 
(۳۲۲۱/۱ والبيهتي ("/۲۹۱ و ۲۰۲ و ۲۲۸ و ۲۵۵ ۰ ۵۸/۷) وراجع 
احکام القرآن للشاقعي: (۱۵/۱ ۰ ۲۷/۲) ونصب الراية (۲2/۲؛ و۲۹؛) 
ونیل الأوطار (۲۱۸/۰ و ۲۲۲) ۰ 


855 


۳ ص ده ۳ ۰ 4 ۰ 
وان ما تر که صد( » ولا او هده الاحکام الى غره ۰ 


و کقولسه لأبی بردة في الضاق : « تجزی عنك » ولا تجزى عن 
۳( 


غيرك » ٠‏ وکتوله في مكة : « انما أحلت لي ساعة من نهار > ثم عادت 


(۱) كما في حديث : « ۰ لا نورث » ما تركناه صدقة » الذي 
رواه الجماعة والشافعي ومالك وغيرهم بألفاظ متقاربة ٠‏ فراجم سنن 
الشافعي )١١١(‏ ومسنده (۱۰۸) والموطا (۱۵۶/۲) ومسند أحمد (۱۱۷/۱ 
و ۱۷۷ ر ۱۸۷ و ۲۰۰ ۰ 5/هلا و ۲۱۲ : ع) وصحيح البخارى /٤(‏ ۷۹ 
و ۰۸۰ ۲۰/۵ و ۸۸ و ۹ 1۳/۷ ۸۰ ۵ ومسلم (۸۰/۲) 
وسسستن أبى داود (۱۲/۲ س ۱5۵) والترمذدي (T/۷)‏ والنسائي 
۱۳۲/۷ والبيهقي ۲۹۷/۲ ۰ ٠ )۵٩/۷‏ وأنظر : آداب الشافعي )١553(‏ 
والخصائص (۲:۹/۲) ونیل الاوطار )٠٥/١(‏ ۰ 


(۲) فيه : « ولم تجاوز » و ل : « ولم تنجاوز » ۰ و ز : « ولا 
تتجاوزه » ۰ 


(۲) قصة اجزاء الأضحية بالعناق في حق أبى بردة وحده معروفة 
متداولة » اشتهرت روایتها من طریق البراء بن عازب بألفاظ متقارسبة 
مختصرة أو مطولة » ورويت أيضأ من طریق بشير بن يسار , كما رویت 
مجملة بدون التصريح بذكر أبى بردة : من طريق أنس وأبى زيد 
الا نصاري » فراجعها : في سنن الشافعي (۱۰۰) ومسند آحمد (50/5 
و ۲۸۱ و ۲۰۲ ج) والطيالسى (۱۰۱) رصحیح البخارى (۱۹/۲ و ۲۳ 
۹/۷ ۰۱۰۲ ۱۳۷۸۸) ومسلم (۱۷۹/۲) وستن أبى داود (537/5) 
والترمذی (۲۸۵/۱) والنسائي (۲۲۲/۷) وابن ماجه (۱2۵/۲) والبیعقی 
(53559/9؟ و )۲۷١‏ ونصسب الراية (۲۰۷/۶) واعلام الموقعين (۲5۵/۲) 
والتلخیص (۲۸4) ونیل الأوطار (۹۱/۵ - 4۸) وأبو بردة » هو هانيء بن 
نيار بن عمرو الانصاري » خال البراء ۰ انظر الاصابة (9/ ۵1۵ ۰ 6۱3/5 
وسبارة ابن حشام (۵5/۲) 8 


ب ۱68 مت 


کحر متها بالأمن ۲۰ + وکرضاع سالم : كان له ود ۲ + ال امال 
ذلك ۰ 


والحد في هذا الحنس : أن يعرف بالنص أو بالاجماع اختصاص 
الحکم پالفین ۰ 4 كما د کر ناه في هده الأمثلة : 


فأما اذا لم يعرف ذلك : تطرق اليه القاس ؟ ولا E‏ 
الا ختصاص محر د التشهی ؟ كدعوى أبى حنفة - ری الله عله مس : أن 


(۱) هذا جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم لا فتح مکه » المروية 
من طریق آبی شریح الكعبي » وأبی هريرة » وابن عباس ٠‏ قد ورد بلفظه 
أو بمعناه : فراجم : مسند الشافعي (19) وأحمد (۷۰/۶4 و ۰۱۰۳ ۱۲/ 
۲ : ع) وصحیح المخاری (۲۸/۱ - ۰۳۰ ۹۲/۲ 0 ۱/۳ و1۰ و۱۲۵ , 
۰ و ۱۵۲ ۰ )۰/٩‏ وستن أبى داود (۲۱۲/۲) والترمذی (۱۵5/۱ 
و 535) واللسائي (۲۰6/۰) والدارقطتي (۲۲۹ و ۲۰ والبیهقی 
(۰/ ۱۷۷ و ۱۹۰) والتلخیص (۲۲۲۱) ونصب الراية (۱2۲/۲ ۰ ۱۰/۲) 
ونيل الأوطار (۷/ ۲ — ۲۷ ۰ ۱۹/۸ 8 

)۲ كما في حديث عروة وعائشة : « ان النبي - صلى الله عليبه 
وسلم - آمر سهلة بنت سهیل آن ترضم سالا خمس رضعات »2 فتحرم 
بهن » الروی مختصرا ومطولا ۰ فراجعه : في مسند الشافعي )۷١(‏ والموطأ 
)١١3 - ۱۱۰/۲(‏ وصحيح مسلم (۱۱0۱/۱ - ۱۱۸) وسستن آبی داود 
(۲۲۲/۲) والنسائي )٠١5/57(‏ والبيهقي )٥۹/۷(‏ ونیل الأوطار 
۲( ۰ 

وسالم هو موی آبی حذيفة بن عتبة » آنظر الاصابة (۱/۲ و 4۷ ۰ 
هذا وقد ذهب جمهور الفتهاء الى أن رضاع الكبير غير محرم » وأن ما وقع 
لسالم كان خاصا به ٠‏ وذهب أهل الظاهر الى أنه يحرم , وهو مذهب 
عائشة رضی الله عنيا ٠‏ فراجع : الأم (۰/ (۲٤‏ ي ( ۲۱) والاشراف 
(۱۷:/۲) والهداية (1۲/۱ )١‏ والبداية 9/١؟‏ و( ° 


(۳) في د › زء ل : « بالعن » ۰ 


146 لم 


قوله ‏ عليه السلام ‏ في الأعرابي الذي وقصت به ناقته في أخاويق © 
جرد : « أن لا خمروا راسه ء ولا تقربوه طبا > فانه حشر يوم القامة 
ملیا  »‏ انه كان مخصوصا بذلك الأعرابى » ولا يتعداه [ الى غيره ]© . 
وان امتناعه من الصلاة على شهداء بدر » كان مخصوصا بهم ۳" ٠‏ وان أمره 
:اداقة الخمر والمنع من التتذلل47) > كان مخصوصا بابتداء الاسلام ۰ 

ايب ل ا 


٠ ورد ف الأصول بلفظ : « أخافيق » وهو تصحف‎ )١( 
و « الأخاويق الجرد » هي : المفاوز المتسعة الخوقاء »والاراضی المقحطة‎ 
۲۸۲/۱۱( الجرداء ۰ التي لا نبات فیها ولا ماء على ما يؤخذ من اللسان‎ 
و ۸۷/۶) والتاج (۲/ ۲:۱ ۰ ۷۲ ولم ترد هذه العبارة ضمن الروابات‎ 
۰ التي ذ کرت الحدیث‎ 


(۲) لم ترد الزيادة : في د 4 


(؟) کذا بسائر الاصول »ءوالظاهر انه مصحف عن « شهداء آحد »۰ 
فان شهداء بدر لم برد شيء متصل من الأحاديث : أن التبي ب صل الله 
عليه وسلم - صلى أو لم يصل عليهم ‏ كما صرح به الشوكاني في نيل 
الأوطار (۲۹/۶) ٠‏ وأما شهداه أحد : فهم الذين قد حدث الاختلاف في 
شأنهم > ووردت أحاديث عدة في أمر الامتناع أو الصلاة عليهم ۰ وقد 
روى من طربقی جابر وأنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لم يصل على قتلى أحد , ولم يفسلهم » ٠‏ وحدیث جابر في غاية الصحة › 
وحديث أنس تكلم فيه » وكلاهما ورد مختصرا ومطولا ‏ من طرق عدة ١‏ 
فراجع‌هما مع ما یعارضهما ومع الکلام علیهما : في مسند الشافعي (۱۱۷) 
والوطاً ۱۹/۱ وصحیح البخاری (۱۰۲/۰) وستن أبى داود (۲/ ۱۹۵) 
والترمنی (۱۸۹/۱ و ۱۹۲ وابن ماجة (۲۳۸/۱) والنشبائي (01/5) 
والبييقي (۱۰/4 - 4 والمستدرك (۲۵/۱ ۰ ۱۹۸/۲ والتلخیص 
(۱۵۸) ونصب الراية (۲۰۸/۲ - ۵ ونيل الأوطار (۲۹/۶ و ۲۰) ۰ 


(5) ا ٤‏ أحاديث ادس وأبى طلحة وأبى سبعيد الشهورة : 
فراجعه؛ : في دستد السافعى ٩۵(‏ و 1 والموطا )01/1( وصحیح = 


5497 بت 


و کل ذیك فاسد : فان الاختصاص هو التنازع فه ؟ ولم تقم عليه 
دلاله ٠‏ تالاصل التعدی سعدی العله ٠‏ 


فان قبل : فان كانت العلة [ التعدية ]۲۲۱ منتقضة باجماع الفريقين » 
فهل یکنی(۳* ذلك في الدلالة على الاختصاص ٩‏ 

فلا : لا شين به الاختصاص > ولکن تمتنع التعدیه بالعله المنقوضة » 
ويقى جواز التعدية وامکانها بعلة أخرى » ان اتفق العثور علها ٠‏ ویلتحق 
بالقسم الثاني وهو : الذي لا يعقل معناه ۰ فانه۳۳ یقتصر عليه [ لا ]1*) 
لقيام دليل الاختصاص > بل : لعدم العثور على دليل الالحاق + فليدرك 
الفطن الدققة الفاصلة بين الرمتين ٠‏ 

فان قل : ما قولکم في الأعرابي الذي جامع في نهار دمضان > وكان 
يراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في القضية الشهورة » حتى عاد 
أمرهء الى [ أن ]۲*۲ أخذ عر فا من تمر [ وصرفه الى 230 أعله ؟ 
أتقولون : ان ذلك کان مخصوصا به » او“ يتعدى الى من ساو“ 


البخاری (۱۳۲/۲ ۰ 9:1 ۶ 1۰0/۷( ومسلم (۱۹۰/۲) وستن أبى داود 
(۳۲۹۱/۲) والترمذی (۲۳۸/۱ و ۲۶۳) والنیهتی (۱۱/۲ و ۲۷ و ۰۱۰۱ 
۸ ۰ وراجم أيضا : نصب الراية (04/5 و5953 و ۲۱۱) والتلخیص 
(56؟ و ۲۵۲) ونیل الاوطار (۲۷۹/۵ ۰ ۱۵۱/۸) ۰ 

(۱) لم ترد الزيادة في د 2 ز ٠‏ 

(۲) فيه : « يلفى » و ل « يكتفى بذلك » ٠‏ 

(۲) ورد فى د بعد ذلك زيادة : دلا ٠‏ 

)5( سقطت الزيادة : من د ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د * 

(7) فيه : « وصرف الى » وفي د » ز : « صدقة على » ٠‏ 

* ¢ ف ل :هم آم‎ (V) 

(۸) في د » ز : « سواه » ۰ 


EA -‏ تب 


في مثل حاله 4 ۰ 

فلا : قال صاحب التقریب ۲ : ان فرض رجل معسر : لا يقدر على 
الصوم اشدة [ ما به من ]۲۳ الشبق ؟ یحکم ۳ بأن لا شيء عليه : الحاقا نه 
بالاعرابى ٠‏ وذهب جماهير العلماء الى مخالفته > ووالوا : أن ال معسر بحب 
علیه الصوم لا محالة » ولا ينتصب”؟) الشيق عذرا في الصوم بحال ۰ 


فان قل : فلس في النص والاجماع ما يدل على الاختصاص ؛ نما 


ست التخصص © ۹ 

فلنا : الستند فيه غالب الرأى ٠‏ وطريقه : أنه يحتمل أن یجمل ذلك 
ش مخصوصا یمین ذلك الأعرابي »> واحتمل الالحاق > ولو آلحقناء : لزن“ 
ذلك في کنارة التلهار » وهو مخالف لللص : فان التص أوجب أحد أمور 
لائة على اختلاف الأحوال * نم ان كان الظاهر عاجزا في الحال » استقر 
في ذمته الى أن يتمكن [ منه :۷ * فتبرلة ذمته : تخالف( النص والمعلوم 
من فاس الشرع ٠‏ ۱ 


٠‏ (۱» لعله الامام قاسم بن محمد بن القفال الشاشي : فان له کتابا 
بهد! الاسم في الفروع » وقد لخصه امام الحرمين الجويني * ولابى الفتح 
سايم بن أيوب الرازي الشافعي المتوفى : سنة ۷٤٤ھ‏ > كتاب باسم 
« التقريب » في الفروع ٠‏ انظر : کشف الظنون ۷ ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » زء ل .۰ 

٠ » في ل » ص : « فیحکم‎ (f) 

۰ » في ل » ه : « ينتهض‎ )٤( 

(5) في ل : « الخصوص » ٠‏ 

0( فيه : د للزمنا » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في دز , ه ٠‏ 

۰ » بخلاف‎ «١ : في د » زءه‎ (A) 


- 6۹ بت 


فهنا هو الذي يقال فيه : انه معدول به عن سنن القاس © وحده : 
ابره نا لس مر شرع لتاق افلم أنه و رد :بل 
امعلوم من نص الشرع وقياسه ؟ فعرف به اختصاصه بالمين ٠‏ فهنا الجنس 
لا يقاس عله» ولا يبل نقضا على القاس ٠‏ وقد فررنا طرفا من هذا 
الحنس » في سثلة تخصص العلة ٠‏ 0 


كان ل دو اذا أكل ۳ بقاء صومه 


قلا : قال آبو o‏ معدول به ۰+ [ عت ۲۶1۲ 
القاس ؟ فلا ,يقاس عليه الکره والمخطئء في المضمضة » ولا کلام الناسي 


(۱) فيه : « اطرد » * 

(۲): في ز : « مقاس » ٠‏ 

۲ قد اختلف الفقهاء فيمن تمضمض أو استنشق 3 الماء 
حلقه سبقا » فذهب أبو حتيفة ومالك : الى فساد صومه مطلقا ٠‏ وقال 
الشافعي. : ان كان قد بالغ فيهما فسد صومه. ؛ وله في غير المبالغة قؤلان ٠‏ 
وذهب أحمد : الى أن سبق الاء مع المبالغة يفسد , ومع علدمها لا يفسد ٠‏ 
آما في الأكل والشرب نسيانا » فمذمب الجمهور : أنه لا. بفسد. الصوم ٠‏ 
ومذهب مالك : أنه بفسده ٠‏ وأما الجماع نسيانا » فذهب. . الشسافعية 
والحنفية : الى أنه لا بفسد الصوم ؛ وذهب مالك : الى أنه یفسده ویجب 
فيه القضاء فقط ٠‏ وذهب أحمد : الى أنه يفسده ویوجب القضاء والکنارة ٠‏ 
وني الأكراه على الاكل والشرب والجماع ».حدث خلاف : فذهب الشافعية : 
الى انه لا يفطر ٠‏ وذهب المالكية والحنفية : الى أنه يفطر ٠‏ وهو مذهب 
الحنابلة مع زيادة ايجاب الكفارة مع القضاء في الاكراه على الجماع فقط ٠‏ 
فراجع : المهذب (۱۸۲/۱) E‏ والاشرافت (۲۰۰/۱ تب 
e‏ والافصاح (۱۱۲ - ۱۱۳) EE ۱ ٠‏ 


٠ سقطت الزيادة من ز » ل » ه‎ )٤( 


= 0١ ¬ 


في ااصلاه""" » ويلحق به جماع الناسي : من ححث انه في معنی الأكل . 
فان الجماع والأكل : من حبث الافطار » باب واحد لا خف . 
اتافي دضى ال عنه - قد يتيس كلام الناسي في سل ة عليه ؟ وتردد 
فوله في [ الحاق ]۳ المخطىء والمكره [ به ۲۱۲ ' * ووجه نظر الشافمي في 
فاس کلام الناسي [ عليه ]۲۳۱ : أن يعلل بأن الناهي يعذر ي 
فعا ل فعله كالعدم 4 بخلاف الأمورات ٠‏ والأكل منهى عنه في الصوم 4 

صلك الشرع به مسلك النهیات ۰ و هو(" کالمدم(*) : اذا صدر [۸۳ - ب] 


من اناسي في حق ام > فكان كالمدم”" في حق الافساد ۰ 

فان قبل : الصسوم() من .قسل الأمورات ؟ فانسه رك. ن من ار کان 
العبادات ولأجله افتقر الى اة + وهو عارة عن الکف عن قضاء الشهوة 
فوا ند تلد الکف » و الصوم ۰ سب كنا )دا را 


(۱) قد ذهب جمهور الفقهاء ل يس ی ی 
وفرق الشافعية بين الكلام القصير والطویل : فالقصير لا يبطل , 
الطويل قالمنتصوص ف المختصر )۸1/۱( : أنه يبطل الصلاة ص. 
الشافعية : الى أنه لا يبطل ٠‏ وذصب الحنفية : الى أن الکلام و 
الصلاة کالعمد ٠‏ فراجع : الام (۸/۱ ۰ والهذب (۸7۱/۱) والهدانة 
۱/۱۳ والاشراف (6۱/۱) والبداية (۱۸۲/۱) ۰ 

(۲) انظر : تقویم لأدلة (ص ۲۶۰) ۰ 

52( لم ترد الزيادة : في د , ز . 

(1) لم ترد الزيادة : في داء 

(۵) في ل » ه : « وهي » . ۱ 

)1 في د : « العدم » وه : « کالعدوم » ۰ 

)۷ في د : « المآثم ۰۰۰ العدم » . 

(۸) في ه : د فالصوم و . 

(5) صحف في ز » بلفظ : « والعدم » . 


ل ۵ ہے 


الصلاة نامسا ؛ وابقاء*"“ صومه على خلاف القاس ٠‏ فهو معدول به عن 
AE‏ ۰ وهذا ما احتج به أبو زید - رضی الله عنه ‏ في قرير 
00 1 

فلا : الصوم من حث أنه عد من أركان المادات > وا الى 
الله - یضاهی انأمورات باه ومن حبث - هو في شسه وحشفته» برجم 
الى ارك لا الى الفمل - [ يضاهى التهیات ۴*۱۲ ٠‏ واذاا"؟ دار بين 
الجنسين » لم بعد أن يقال : له في الافتقاد د إلى ]۲/۱ النية حکم الامورات ؟ 
وقد بقى على حقيقته في التحاوز عن الناسي كسائر المنهيات ٠‏ والدليل عليه : 
أن من أطبق عليه الوم أو الاغماء في جميع النهار" » حصل صویه ٠‏ 
ولا عهد لا بفمل مقصود : يعتد به مع هذه الحالة » وانما التروك هي التي 
تحصل مع انتفاء الاختار » فأمكن اجراژه على القياس من هذا الوجه ٠‏ 
وا الا وا اقا تسیا ۰ ام شى عا © انا 
لست من قبيل التروك بوجه » وهذا من تيل التروك حقيقة » وهسر 


۰ » في ز » ل » ه : و فابقاء‎ )١( 

(۲) صحف في د » بلفظ : « الطریق » * 

(۳) انظر : کتاب الأسرار لابی زید الدبوسي (ص ۸۷ - ۸۸) * 
(5) في دء ل : « وافتقر » ۰ 

(ه) سقطت الزيادة من ل , ه * 

رح" في ز : « فاذا » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


(۸) في ل : « يومه » ٠‏ 
رة) صحف في هاء بلفظ : « ناسیا » ٠‏ 
(۱۰) فيل : « لم یجز م * 
(۱۱) في د : « لیس » ۰ 

ب ۱۵۲ 


كذلك حکما"" في قضة الاغماء والنوم ۰ 

ها وة البان في احد الأقسام > وهو الذي بان بدليل اختصاص 
الحكم بمين التصوص > [ و ]۳ يسمى : خارجا عن القاس > ومستثنى > 
ومعدولا(؟» > على هذا التأويل ه 

ی ل ا و 
ا 0 ان E‏ 
لا مخصص ومانع » ولکن : لفقد النی ۰ دسظم التقديرات جارية” ف هدا 
الحری ٠‏ 

ولأجله امتتع التنقيص من القدرات"" والزيادة علها ؟ لأنه لم يعقل 
معنى التقدير : حتى يشت الحكم بما دونه » أو بما فوقه ٠‏ 

والحد في هذا الجنس : أن لا يستقيم على السبر تعلل ٠‏ وأمثلته 
كثيرة ٤‏ 

فحک الربا - - عند فریق - من هذا القبيل ٠‏ وقد بسنا وجه التعلیل 
فبه بطریق العلامة * ويقرب من هذا اباب به الشرع غر عد آو 


٠ في ز : « حكم » » وهو خطا‎ )١( 

(۲) فيه : « ومذل ٠‏ 

۰ لم ترد الزيادة : في د‎ (f) 

"2ع في ل » ه : د ومخصوصام ٠‏ 

(5) في ز : < المعلومة » “٠‏ 

0 O» 

(۷) صحف في د ؛ بلفظ : د القدورات ۾ . 
(۸) في ز : « الجنس ٠»‏ 


(3) في ع ٤‏ ل : « عبد وأمة » » وهو صحیح أيضا کہا لا يخة 


300 


أمة ؟ في الحنين ٠‏ فانه سوى فه بين الذكر والأشى ٠‏ ولم يجره على قياس 
الأعضاء والجوارح » ولا على قاس الحبوان الستقل > ولا على قاس الحي > 
ولا عل قاس ال ۰ 


و کذاك [ الول فی أولاد الأّم ] : سوی(؟ زوين الذکور ۳ والانات > 
ولا یلنی له نظير في الفرائض » فقد يقال" : انه لا يعقل معناه ٠‏ 
وعلى الجملة : أمثلة هذا الجنس لا تخنی » وقد ینقدح اناظر أن 
يلحق مثال النثرة بالقنس الثالك ۶ كنا سنذكره * 


القسم الثالث : أن يعقل وجه الصلحة في الحكم » ولكن لا یلفی(* 
مشارك لمورد النص في الاحتواء على جمبع أطراف المصلحة > فمتنع القباس 
إسمسة ٠‏ وقد ,بعر : عله بائه خارج عن القاس ۰ وی هذا الاطلاق - من 
غر وقوف على التفصل الذي ذكرناه ب خلال ٠‏ ومعظم الرخص والقواعد 


8. 


النتداء. > داخل تحت هذا القسم : ك رخص السفر > والمسح على الخنين > 


)١(‏ قد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنين غرة » بشرط أن 
يخرج ميتا ولا تموت أمه من الضرب ٠‏ آما اذا ماتت ثم خرج ميتا » فقد 
ذهب أبو حنيفة ومالك : الى أنه لا ضمان لاجل الجنين » وعلى من ضر بها الدية 
كاملة * وذهب الشافعي وأحمد : الى أن في ذلك دية كاملة وغرة للجنين * 
أما اذا ولدته حیا ثم مات من الجناية : فان فيه الدية اتفاقا ۰ فراجم : الام 
1/7( > والهذب (۲۱۱/۲) والهدایه (۱۳۹/۶) والاشراف (۱۹۷/۲) 
والافصاح (۳۳۵) , والبداية (۳۵۷/۲) والبحر الرائق (89/8؟) وهامش 
آداب الشافعي (۱4) ٠‏ ۱ 


۲ ورد في د » ل - بعد ذلك زيادة : « في الأولاد » » ولم ترد 
فیهما الزيادة السابقة ٠‏ یم با ۱ 

۵ في د : « الذكر والانثی » ` 

63 في د : د قيل » ۰ 

«ه) في ز : « نلفی مشار کا » ٠‏ 


واباحة الته علد الضرورة ٠‏ ومن القواعد :5 كالقسامة » وضرب الدية عل 
العاقلة » وتعلق الأرش برقبة العبد > وتقدير لين الصراة ٠‏ ولا ید أن 
تلحق الغرة ‏ ایضا - بهذا القسم ٠‏ والشفعة - أيضا - من هذا القسل ۰ 

وبانة + أن اباحة الميتة عند الضرورة ععقول العنی » وهو جار على 
قضية العقل + فقول القائل : انها رخصة لا يقاس عليها ؟ ان عنى به آنه 
لا يعقل معناها : فليس كذلك ؟ فانه على وفق العقل * وان هو عنی به آنه 
لا يلحق به غر الضرورة » فسیه عدم الملة بعد منرفة الا » فستد 
الصلحة!" فه الضرورة » فلا وجد عند عدم" . 

ز ۶۱۱ ۳9 ۰ و زه 5 2 ۳ 

وكذلك ر خص السفر : غقل معنی اثباتها من جهة الشرع ؛ ولكن 
لا یلفی سب إيضاهى السفر : في الاشتمال على انواع الحاحات ٠‏ أءا 
امرض » فهو مساو له في الفطر بحکم النص ؟ فلم يفتقر الى القاس ٠‏ 
واما حاجة المريض الى القصر والجنع » فلا" تضاهى حاجة المسافر ؟ بل 
حاجته : الى الصلاة فاعدا وتفريقها في الأوقات لدف عليه ؛ فلم يكن 
ساویا للسفر في وجه الحاحة ٠‏ 

وكذلك [ جوز الشرع 4۲۱۲ السح على الخفين » فلا يقاس عليه المح 
على العمامة والبرقع والقفازين : لاختصاص ١‏ لخف بنوع اجه > مستدها : 

(۱) في د » ل : « عند ».۰ ۱ 

( في ذز : « العلة » . 

( في د» زل : وعدمه. 

(5) صحف في ل » بلفظ : « السفر » ٠٠‏ 2 

(5 في ز : « مشارك » و د : و مساویه و . 

. في داه : دلا ی‎ )١( 

(۷) فيه : « جواز » و ز ء ل : م جوز » فقيل ٠‏ 
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كثرة الحاجة الى استصحابه(!! » مع المشقة في نزعه عند كل وضو ؟ وهذه 
السواتر 29 : [ لا ساویه ]۲ في هذه الحاجة ٠‏ 


وكذلك القسانة!*۲ : بدأ الشرع يها بالدعی > والصلحة معقولسة 
فها » وهي : تحصین الدماه والاحتباط [ لها ]220 » من حبث ان الغالب أن 
القتل يجرى خفة وغيلة [ وغفلة ]۷۳ : حيث یسم الاشهاد ٠‏ والقاتل 
يستحل البمین : اذا استحل القتل" » واستحقر ذلك القدر في مقابلته ؛ 


دیمع عن الافرار في غالب الأمر ؛ واللوث““ وظهور المداوة وتاسع 
الأخار من الحهات الختلفة » اذا انضم الها خمسون يمينا - یقوی في 
النفس ويي غلة الظن » فكانت هذه الصلحة - مع خطر أمر الفوس 
وشدة الشغف بها(؟» ‏ كافة ‏ في أمر القسامة ٠‏ وقد عمل بها في 


)0( في ه : « الاستصحاب » ٠‏ 

)غ5( في د » ز : « الشواهد » ٠‏ 

* وقد سقطت الزيادة من ز‎ ٠ » في ل : « لا تساویها‎ 3١ 

)٤(‏ هي : الأيمان تقسم اذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله ٠‏ وقد ذهب 
جدپور الفقهاء : الى وجوب الحكم بها ۰ وذهب ابن علية وعمر بن عبدالعزيزء 
وابو قلابة : الى أنه لا يجوز الحكم بها ٠‏ فراجع : الأم (8/5/ا ب ۸۷ ) 
وإليداية (۱۵۹/۶) والاشراف (۱۹۹/۲) والافصاح (۲۶۰) والبداية 
(Y/Y)‏ وآداب الشافعي وهامشه (/ا5١) ٠‏ 


(ه) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(1) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

(۷) قي ل : « الدم » ٠‏ 

(۸) في ل : « وللوث + وهو تحريف ۰ 
(9) في ل : « فيها » ٠‏ 

٠ » في ل 2ه : د جلية‎ )0٠١( 
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الحاهلة > وأقرها الاسلام(۲ » ولولا ظهور وجه السا ا 
بي( ٠‏ فكيف بقال : انه لا يعقل معناء ٩‏ 

دفول القائل : انه يخالف سالر"*" الأصول ؛ فلا : لأنه بخالف 
[Î - A4]‏ [ شار  ]‏ الامتول:تضووته وده ؟ نا پیک 
وهي اعدة على حالها كسائر القواعد ٠‏ وغر ها بالاضافة الها مخااف > 
كما آنها بالاضافة إلى غيرها مخالنة( » والشم العنی ۰ وهذه" المصلدة 
الفلاهرة لا(" تبين في الأموال وغير الدماء : فلم تلحق بها لفقد"" المشارك ٠‏ 


وكذلك اللعان وهو : حل 0 الزوج الدعی و صدیته ٩‏ ؤووحه 
الصلحة فه بين استقصنناها في « مآسنذ | الخلاف » و هه و قريب من القسامة ٠‏ 


وكذلك ضرب الدیه على العاقلة : معقول المعنى > والمصلحة فده 
ظاهرة » وهو آیضا - من أمور الجاهلية التي ورد الشرع بتقريرها ۰ 
فکف ینک ر يها وجه المصلحة » مع اتفاق أهل الحاهلي 2 علها اختارا 
ونواطوًا ؟٠‏ ووجه المصلحة : مسیس الحاجة جة'' ۲ الى معاناة الأسلحة» وتعلم 


<< 


۰ » في ل : « الشرع‎ )١( 
۰ » في ه : « حکم‎ )۲( 
٠ » في ل : « به في الجاهلية‎ ( 

(5) في ل : « قياس سائر » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

50) في د » زء ل : م فخالفه » ٠‏ 

(۷) في دء ل : « مخالف :۰ 

(۸) في ز : « في هذه ۰۰ ولا » - 

(5) صحف في زء بلفظ : « العقد الشاركة , ۰ 
(۱۰) ف د : « احتلاف »2 و ل : « بحتلف , ٠‏ 
(۱۱) في د : « الحاجات ۾ ٠‏ 


۵۷ بت 


ستعمالها للحرب والصيد وغيره ؟ وأن الخطأ في ذلك مما يكثر > والنفس 
ع1" لأعيدر ع ویدلها کد : فشقل" على الشخص الواحد ؟ ولو 
ززع عی القسلة + خف محملها عليهم » فكان ذلك علامة اا 
الداعة الى التعاضد 7 ٠‏ ونشأت الصلحة من كثرة الدية > وقلة 
انفاق القتل على [ غير 2*1 هذا الوجه ٠‏ الى غير ذلك من الوجوه ٠‏ فلم یعد" 

ا والكفارات والزكوات وسائر الواجبات ؟ لأنها لم تشاركها في 
الاحتواء على محامع الصلحه ٠‏ 

وكذلك : قدر الشرع [ بدل ]210 لين الصراة بصاع من تمر ؟ على 
[ خلاف ]22 ذوات القیم وذناك ل وين مقرل الست 
والصلحة : اذ اللن - الذي اشتمل عله انضرع حالة المقد - تناوته 
الصفقة ووجب رده ؟ وما حدث عقب العقد وانفجر من العروق واختلط 
به » حادث على ملکه لا برده ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن بمىزو! 
ویمرفوا قدر الکائن» وقدر اللاحق - لم يطلءوا عله؟ فتعلق به‌نزاع لاینقطع 
أبد الدهر ٠‏ مع أن ۱ ال فه اريك » والخطر( ۲۲ یسیر * فکفسی 
الشرع هذه الوونه > تقدیرر أرهقت ۱ اله الحاجة » فعقل ذلك » وطرد في 


و5133 لین و 

(۲) في ل عه : « یثقل » ۰ 

(۴) ورد في د بعد ذلك زيادة : « الشررع » * 
(؟) في د : « حکمها » " 

(۵) سقطت الزيادة من ز » ل » ه ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في د » ز . ه‎ )٩( 

(۷) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

وها نی ل : « وسقول ۰۰۰ آن » ۰ 

٠ » فيه : م الحظ‎ )٩( 


(۱۰) ورد ف ها بعد ذلك زيادة : « فيه » ٠‏ 


- 0A 


رد الصراة بعيب آخر سوى التصرية * ولم یطر د و داه اجا يوان 
وقد عهد أولا [ مقدرا ]۲۱ مفرد(۲۳ » وأمكن ن الوقوف على قدره : لأنه 
لم بشار ركه في وجه الصلحة » لا لأْنه(۳) غير معقول الم 


وكذلك الشفعة : آئتت لدفع الضرار ؛ وهو 0 
ولك أن بخص بالعقار في حق الشريك > لأنواع"“ ضرر : لا توجد في 
اقول > ولا في الجار ٠‏ فامتنع الالحاق : لفقد المشاركة”*؟ » بعد الاحاطة 
ا 

وكذلك ايحاب الغرة في الحنين : ممقول الأصل ؟ فان اهداره عظم > 
ومسب الحاء جار ٠‏ واليحاية اما أن دقعت ۳ الحا » واما أن قطعتها ٠‏ 
وتقصه عن الوا ود المنفصل معقول : فانه دونه في الرتة والاستقلال ٠‏ 
وقطعة عه ن الأطراف - ایضا - معقول : فانه لا يساوى الاطراف في صورته » 
وهو حوان مستقل ٠‏ 

نعم : لا بطرد ذلك في شخص ملتف : ی توت يل وا لم تدر حاته 
E‏ رجل ل هدم عليه سقف > ولم تدر 5000 : له 

لس مشاركا له في العنی الذي ذكرناء ٠‏ 

وأما التقدير بالغرة فلا يمكن تعليله » كما لا يمكن [ تملل تقدیر 4۸۱۲ 


o 


س مس سے میت پس سم پس 


)1( لم ترد الزيادة في ل » مه ٠‏ 

)50( ورد في د بعد ذلك زيادة: « ورئی »» وفي ل» ه : « ورآى ,. 

(۲) في د : , انه » ۰ 

(۶) فيه : « لنوخ ه ول : ١‏ آنواع , ۰ 

(5) في ل : « المشارك » ٠‏ 

)0 في د : ه في العنی , ٠‏ 

(۷) في د : هو رفعت » و ل , هھ :و دنم »۰ 

ی ايه د : « تقدير تعليل » ٠‏ وفيها تقديم 
وتأخير من الناسخ 


بت ۱۵4 ب 


الدیه وسائر القدرات ٠‏ لاله ا بطلع على ا الذي اوجب تسین(" 
القدر والحنس ؟ قلا يلحق به عدر آخر ولا جنس ۹ 
عل المعنى * 


عجو ي 


فهده وجوه مختلفة المدارك ؟ والفقهاء يطلقون لفتل الخروج عن 


القاس » ولابد مه من هذا التفصيل ٠‏ فان هذه المدارك متاینه في العنی ». 
ومتباعدة في الحكم ٠‏ فلايد من الاطلاع عليها ٠‏ 

رج الأسر الى أن الاختصاص 0 الأو ول 0 دلبل 
الاختصا ص ٤‏ وی الثاني : لفقد دلل الالحاق > وي ی تقصور ال 
و فقد الشار 2 ۰ ۱ 

فسمی(* الأول : مخصوصا”* » والثاني : غير معقول العنی | 
خارجا عن القياس ؟ على تأويل أنه لا جريان للقاس [ أيه * ويسمى""' 
الثالك : مفقود النظير > منفردا بالحكم لانفراده بالعلة ٠‏ فلا ينبغى أن یسمی 
هذا الأخير مخالفا للقاس ] > ولا خارجا عنه » ولا معدولا به عن سستن. 
القاس 


وقد غلط بعض الناظرين » فسمى هذا خارجا عن القباس ٠‏ ومنشاً 
غلطه : انفراد المسئلة بالحكم مع كثرة المسائل المخالفة لها“ ؟ ولا تابر 


سس يه سم سيم مس م 


(۱) صحف في د » بلفظ : « الشرى » * 
(۲) في ل : « تقدير » ۰ 
(۲) في د : « واحد » ۰ 
(5) في د » ز » ل : « فسمى » * 
:0( ورد فی ل - بعد ذلك - زيادة وع القیاس » ۰ 
,3 في د : « وسمى » » وسقطت الزيادة من ز * 


(۷) في ل »هھ : « له » 


ت اس 


للكثرة ولا للقلة واا ای 'الدلة ۰ فكل اصل منفرد نة ۰ 
فالنکاس(۳) لا ساقت 3 Cys‏ بسمی خارحا عن القاس ٠‏ اذ بلزم أن سسمی 
الاجارة خارج؟) : لأنها تخالف قاس النكاح ٠‏ والقراض يتأبد » واساناء 


تناقت ؟ و کل واحد یخالف صاحبه : لاقتضاء المنی الفارق"") » ولس ذلك 
على خلاف [ القاس ۰ وكل تاعدة على خلاف ]20 سائر القواعد ٠.‏ 


وكذلك قال بعض الفقهاء : تعلق الأرش برقة ااسد » مخالف للقباس۰ 
ولس كذلك : فانه - بالاضافة الى“.الحر واللهيمة - مخالف لقاسهما» 
وهما - آبضا - یخلفان قاسه » وكل واحد منفرد بقاسه * آما الهيمة : 
فحرحها جار » واتلافها لس بد اعتبار ؟ الا اذا استند الى تقصير الالك : 
راخ به المالك » واما الحر : فتعلق موجب فعله بذمته » وله ءال كاين 
أو متوقع على قرب و کلب > من غير تقدیر انقلاب حال ۰ وأما السد : 
فهو [ مخار وسترسل ]۲۲ بنفسه > بخلاف الهائم + وتكليف الانت(؟) 
ملاز متهم فق ترداداتهم میحال ؟ واهدار جنايتهم مع شغف النفوس بالظلم 5 
ممتنع ؟ واحالة الأمر الى أوان العتق تعطبل ؟ ومطالة الد بفعله بسد > 


(۱) قي ز : «وکل » ۰ 
(۲) في د » ز : « بعلة و ٠‏ 


(۲) في دء ز : « کالنکاح فانه » ۰ 

(؟) فيه : و فلا ۰ 

(۵) في زء ل : « خارجا ي ۰ 

(1) في دء ل : « الفارقة » وفي ز : « معنى الفارقة » ۰ 
(۷) سقطت الزيادة من ز ٠‏ ۱ 


۰ فق د :مو مختار سار سمل ۾‎ (NY 


() ف مه : م الملاك 


= اك بت 


وتعليقه برقته - أيضا ‏ فيه نوع من البعد : لتعلقه يمال السيد ٠‏ 

فهده وجوه بعدة تارف وا من ارتکاب واحد مها ۰ 
والیسد قريب بالاضافة الى الأبمد ؟ فالأفرب"" : تعلقه برفته » حتی تکون 
7 فه ]۲۳ مزجرة عن الیجوم على الاتلاف ٠‏ فالمد”؟) انما یذوق مرارة 
الرق عند العرض على السع ٠‏ والا : فهو" آدمى ساع لنفسه [44 - ب] » 
ومكتسب تمه( وعمله لفيره » ومذا المنی لا جريان له : لا في البهيمة » 
ولا في الحر > فلا قاس" البهيمة على المد > ولا يقاس المد على البهیمة ٠‏ 
فل" تنتظم دعوى مخالفة القباس ٠‏ 

ولك فار کرت وس هن [ ل قها | + کرو الأول 
من جاب ء وانفراد أصل من جانب > فستتی المفرد بحكمه خالا ١‏ 
تلقاس ؟ وهو اند ٠‏ 
خيال وتلبيسه : 


فان تال تائل : أذا ظهرت المصلحة من وجوه متفرفه » [ و معاي 


(۲) في زء ل » هص : « والاقرب ٠»‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) في ز : « والعبد » ۰ 

ره) فيه : د فکل » ۰ 

(7) في د : « ببيعه و ۰ 

(۷) في ز » هى : « فلم تقس » ٠‏ 

(۸) ىد ل »هھ : «ولم » ۰ 

( سقطت الز بادة من ن ٠‏ 

(۱۰) في د : د مخالف » وهو تصحیف ٠‏ 


۲ بت 


اكت > اة حاضلة في :ذفن تلك الوعوم ت هل بور العناء 
البعض والاكتفاء بالبعض > مصيرا الى [ أن ]۲۳۱ ذلك القدر مناسب ومستقل 

۱ 3 غاء بعض الأجزاء ؟ وان حاز الغساء 
بالحکم 3 کی السب محل الحكم الغا بعص 9 0 حار الفا 
بعضه : فالأے! ۲۶ الاعتار > وعلى من يله دلل ۹ الاصل الالغاء > 
عل من من 5 ديل ۹ 

فلا : هذا يستدعى تفصلا ؟ فقول فه : الوصف اشتقی اذا كان 
لاسب الحكم : استقل كلام القائس بمناسته » ولم سمح قول المعترض : 
بم تکر على من يقول : لعله اقترن بهذا الوصف وصف آخر نزداد به 
مناسته ؛ فلم آلفته ؟ بل خب على المعترض ابراز(*) ذلك الوصف ؟ فاذا 
و وصفا آخر : فان لم يكن مناسا » ولا زادت به الناسة - [ كان ذلك 
“دلبلا على الفائه ٠‏ وان كان مناسبا أو زادت به المناسة ]۲ - فعلی المعلل 
"اقامة دليل على الغائه : اما بیان [ أن ۲۲ الماسة الى تخلها تخل« 
لا حاصل لهء 5 سان > أن الحكم ست 2 بسح الأحوال ددنها ٠‏ 


ل 


وتان + أن الخصم يعلل الشفعة بضرار“ اتصال الملك > ويعديه 


(۱) ف د : « ومعاني سیاق الناسبة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د - 

(۲) في ز : « فيل الأصل » ۰ 

(؟) ورد فی ز - بعد ذلك زيادة ناسخ هي « على و ۰ 

(۵) في ن : « ایداء » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ وورد في د بعد هذه ار يادة ‏ عبارة : 
« كان ذلك دليلا على اعتباره » » وحصي تكرار ناسخ ۰ 
(4۷ لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 
(4۸ يحضم و تخیل 8+ 
(5) في ز : « لفمار » ٠‏ 


NN د‎ 


الى الجوار ءونحن ندعى : آن الشركة تختص بمزيد ضرد : في تضايقالمرافق 
مع ۲۲ الاتحاد عند" التزاحم عليه : كالمبرزة » والمطبخ » ومصعد السطح» 
والالوعه 3 ومارح التراب وغيره ۰ والضرار نز داد بهذا 0 واذا رپ () 
الحکم بضرورة غالبة : فکف پناط يما دونها ؟ 

فلن أى حنفة أن یبن أن هنا الضرر غير ممتيز 
الشفعة جارية ی ساحة من الأرض » وعرصة لا شی فها ؛ وعد 


04 


> بأن بقول : 


الأنواع مفقودة ء فلو كان هذا مناطا : للا ثبت دون 38 ۱ 
فقول : 0 ضرار 0 لا ضرار الاتصال"“ ۰ فكفيه أن 


تول : وأي ۳ * للامتزاج ؟ فهو وصف »> لا مناسه له( > فلغى ٠‏ 

فنقول : المحدذور ضرار القسمة : والتز زام المؤونة عند الاقتسام(۲ » [ وهذا 
ر مناسب ۳ 0° ۰ قلا يتمكن الخصم من أبداء جريان المقعة حىث 
لا تحرى القسمة : فان ما لا ينقسم لا تجرى فه الشفعة ؟ كالطاحونة 


(۲) في د : « على »2 ول : دعن » ۰ وكلاهما تصحيف ۰ 
(۲) في ز : د انضم » ٠‏ 
(4) في د : « متعين » ۰ 
(۵) في ز » ل . ه : و بناء » ٠‏ 
(0) في ز » ل ؛ هھ : و هو ۰۰۰ دونه » ۰ 
(۷) صحف في ز بلفظ : ١‏ الاتفاق » ۰ 
رم في ز : , تأثير ۰۰۰ منه » ۰ 
6 في ز » لى مه : ١‏ الاستقسام » ٠‏ 
)٠١(‏ في ز : « وهذه أمور منأسبة » ٠‏ 
(۱۱) في ز : « تیل : 

کت 


۰. : 7 ۲) . د‎ ( U a 
لم [ يغنه ذلك '' ء لأا [ لا نعول ]۳ على مجرد هذا [ الضرر ۱۳۱۲ ؛‎ 
٠ والضرر في العقار فوق الضرر في المنقولات‎ 


أما الأوصاف الترونة بالأصو ل ؟ فالأصل الناء ما لا يناسب منها > 
اذا ظهرت علة مناسبة : ككون الأعرابي حرا » وكون الموطوءة منكوحة ؛ 
الى غير ذلك من الأوصاف 7۰ و ۱*) ها اذا لم يتناوله الذكر » فان تناوله 
الذکر » كقوله عله السلام : « من أعتق شر کا له في عبد » »3۱ قبد 
بالسد : فعلى من يلغي [هذا] الوصف الذکود » ویجری المكم فيالرقيق 
الأشى - دلل"" ‏ لأن التعرض ظاهر في اعباره» ویکنی في النائه أن يدل 
عملت عدم مناسته : اذا كان المستبقى مناسا ٠‏ وان لم يكن مناسبا » 
وكان الملغي مساويا للمستبقى > ولم ينقدح حمل القد”' ۲۱ على موافقة عاد: 
أو غرها(۲۲۱ - لم بجز الغاؤه ٠‏ ومن القيود ما يملع الحقاق الغی به: 
کانشود التي لها منهوم » وهو : کل وصف إنافض وصفا في مسار ضسته 


. » في ز : « یعتد بقوله‎ )١( 

() في د : « نقول » 

9 لم ترد الزيادة في ز ۰ 

(؟) في ل : و ما » . 

5 لم ترد « الراو » في : د , ز :ل ٠‏ 

(۷) صحف في د » ز م بلفظ : ١‏ اذا » ۰ 

(۷) في د : « العبد ه : ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
( في ز : ه الدليلن » ٠‏ 

٠ سقطت الزبادة من ل‎ )٩( 

(۱۰) في د : « العید : » 


(۱۱) في د : ت أو غره » ۰ 


ب 0 مه 


وتعایه » فتضادان على المحل. ٠‏ كالسوم في قوله : « في سائمة الغنم الزكاة ء 
و کالشابه في فوله : « الشب ب احق شفسها من و وللها » ٠‏ فهذه الشود في عرف 
اللسان - ساق لطرفى النفی والابات ٠‏ وقد قر ر وجه ذلك في « کناب 
تحصين الأخذ » في سئلة بيع ال لني ینت نویر ۰ 
خبال وتنیسه : ۱ 

فان قال قائل : الخصوص بمدد" » هل یلتحق بالقسم الأول حتی 
لا يلنحق ۶ غيره به ؟ 

تلشا : هذا - أيضا - مزلة اسهم > ققد قل عله الم 
« خمس يقتلن في الحل والحرم » » فان نون امتاع اس یال 
لكونها محصورة عننودد() مصيرا الى [ أن الالحاق ۲٩۲‏ زيادة على 


)۱( في ز : « فهمنا » ٠‏ 

۲ ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « والله أعلم ی 
ارجم والآب » والظاهر انها من الناسخ ٠‏ 

(۲) في ز : « بالعدد » ٠‏ 

ری في ز »ده :ه یلحق » ۰ 

(۵) حدیث سحیح روی من طریق عائشة ‏ رفی الله عنها - عن النبي 
.- صلی الله عليه سلم _ قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحیة؛ 
والغراب الابقع > والفارة » والکلب العقور , والحديا » و بنجوه من طربق 
ابن عمر ب رضی الله عنهما ‏ : فانظر :. مسند الشافعي (۷۵) » و احمد 
(4/ ۹5 و (TEA/ ۰٩۹۱‏ وصسحیح البخاری (۱۳/۲ ۰ ۱۳۹/۶ ومسلم 
٩۲ /۱(‏ ب 598) ونصب الراية (۰۱۰۰/۲ ۱۳۰/۲) وراجع کتب السنن 
أجمع > واحکام القرآن (۱۳۹۱/۱) والشکاة (؟/5ة - ۵۷) ونيل الاوطار 
۹۵/۰ ۰ ۲۹۶/۸) وذخائر الواریث (A/S < ١44/١(‏ ° 

3 في ل » ه : « عليه لکونه محصورا معدودا » " 

(۷) فى ز : « أنه الحاق » ٠‏ وفي د : « أن أنه الحاق » ٠‏ والزيادة من 
تا 

- ۱۷ - 


[ الحصر ]أ وظنوا" ان ذلك من فبیل العدد في القدرات : كالمدد في 


e‏ في الدية » وئلانة أيام في خار اله رد وما" ٠‏ دمت 
وارد : فذكر الخمسة في حيوانات الحر م > كذ کر () 
واذا ظهر معنی الضراوة فما یقتل 4 ال ها 0 بال بالز 
e 0‏ الربا » ولس [ ذلك © 0000 والتقد. 
في ايا البخار » لان ذلك قدیر في نف الو اجب وقد E‏ 
e‏ الا للتقدير ٠‏ واما ااعدد في سنا » فراجم*" الى مسل 
الحكم » لا إلى نفس الحكم ۰ 

فان قل : فلم“ خصص هذا المدد ؟ 

فنا : ا ؟ وذلك محمول على أنه [ الذي © 
حصره وجري( ٩١‏ ذکره في الحال » ولو تح هذا اللاب : لا باب 
اتعلل ۳۲ ,انقاس فا ا ا 


)0 ل ز : « الحکم الخصوص ‏ ۰ 

(۲) فياه : « فظنوا . 

فق قيب ز له :«وغره» . 

۰ الاشياء‎ ١ ددد في ز » ل - بعد ذلك ل زيادة‎ )٤( 
۰ في ز «في»‎ )°( 

(1) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

)۷( و 
(۸ فی ز : « ولم » 

(5) لم ترد الزيادة : في د . 

(۱۰) في د » ز :د واجری » ۰ 

(۱۱) فيز » ل » ه : « التعميم ٠»‏ 

. في د : « اذ كان ۾‎ AT) 

(۱۲) في ل : « تخصيص » . 


به 


وهذه(۱ الدققة في-الفرق لابد من التبه(" لها ؟ فهو" ظاهر : اذا طه 
المعنى الناسب ٠‏ وان كان تعدية الحكم لعلامة””' على مذاق: علامات(؟) 
الربا - فاجراؤه مع الحصر: یمد ٠‏ وانما يجرى اذا دل الاجماع"“ على 
انه غير مقصور عل العدد ؟ فان لم يدل [ فشعد الزيادة الا بمعنی(*) 
مناسب ٠‏ كما في الضراوة في حيوانات الحرم ] ۰ 
خيال وتلبيه : 

ان قل : هذه الأقسام الثلائة التي [ ۸۵ -1] قدمتموها هل يتطرق 
الها نوع من القباس والالحاق بحال من الأحوال ؟ ٠‏ ۱ 

تنا : اذا مهد اتشرع قاعدة فسبحة عابة > واقتطم عنها طرفها 
وخصصه بقیض حكم القاعدة ؟ فان لم تعفل علة الاختصاص وعلامته » أو 
عقلت(٩۲‏ ولم يوجد له نظیر يشاركة ‏ في المقول - امتنع القاس : 
اذ لو ساغ ذلك لالتحق" به کل ما في ذلك الاب » حتی لا يبقى 


(۱) في ز : « فهده » ۰ 

250 في د , ز : « التنبیه » ۰ 

(۲) في ل : «وهو » ۰ 

43 في ز : د فان » ۰ 

ره) في ز » ه : م بعلامة » ٠‏ 

(5 في د : م علامة » ٠‏ 

007 في ل : د اجماع ۾ ° 

(۸) في د : « لعنى » ٠‏ وفي ز « فلا يتعدى الى الزيادة لا بمعنسى 
مناسبة » وهي مضطرية ٠‏ 

(ه) في د . ل , ص : « أو عقل ۰.۰ 

(۱۰) فيل : « فشا رکه » ۰ 

٠ » في د » ز : « التحق‎ )0١( 


- A - 


3" الأمل 2 شيء الا ویلتحق ۲۳ بهه وعند ذلك يطل الاستثناء والستتنی 
عله + وان 2 الحل المخصوص ,بالاستثناء تا على معنى ظهر ( كه 
داعبا الى التخصيص > [ فقد تفرض مسئلة ]۲۳1 غير منصوص عليها : تدور 
بإن أن تقی تحت عمو عموم القاعدة > وبين أن شحق بمحل الخصوص ه ثان 
شار كت“ محل الخصوص في السب الداعي الى التخصيص - التحق به > 
وانقطع من السموم ٠‏ وان شار كه“ في الملة : ی على حكم العموم ۰ ٠‏ لأنه 
عله القاعدة > نهم أيضا علة الاس * والدائر بين المحلين 

: أن يشارك اك e‏ 
في علته » وهي! له العامة( ء فک e‏ الى الضوص من 
وجهين » واسدابه الى الكو ا " من وجه د 
8 على اجتماع” 0 1 ننمسهين أولى ۰ 


(9) في ز : « وقد يعرض سبيله » وهي مصححفة ٠‏ 
(9) في ل : « شاركه » . 
(۷) في ل . ه : « لم يشاركه , ٠‏ 
)۸( ورد في ز- بعد ذلك س زيادة : « عند الله عز وجل » ۰ 
(5) قي د : « او يشارك » . 
6٠(‏ في ل » مه : دوقی ۰ 
(١0)وردفي‏ ل » ه - بعد ذلك زيادة كلمة : « أيضاء ٠‏ 
(۱۲) لم ترد الزيادة : في زاء 
(۱۲) في ز : « احتمال » ٠‏ 


- حك 


مثاله : قوله سبحانه وتعالی - وقوله ال ق - : « الزائية والزاسي 
فاجلدوا کل" واحد منهما مائة جلدة ۲ > جمل الزنا علة يجاب الائة > 
استشنى الاماء فقال : « فاذا ا فان اتن بفاحشة اعد من 
ما على الحصنات من العذابم »۲۳ > فدار”' السد بين الأمة اللخصوصة »> 
وبين القاعدة > فالحقناه بالأمة : لمشاركته اياها في الرق الذي [ هو به 


ظهر ]“ وجه اللصلحة في الاستثناء ٠‏ 


وكذلك مهد الشر ع قاعدة الربا » ثم استتنی صورة العرايا » وأقام 
نها الخرص من أحد انجانين مقام الكيل : لنوع حاجة ؟ وجری(*) ذلك 
في الرطب : فألحقنا به العنب > وان كان ينحذب الى الأصل07) بعلة التحريم» 

و ی ۷ 5 8 5 ۳ 5 0 ۳۹ 5 

ولم تلتحق [ به 1 “ ساثر الفواكه ۰ لان الخرص هو الذي ایم شام 
الكل ؟ والخرص( لا جریان له في سائر الفواكه ٠‏ . 

وكذلك : اقتطع الشرع حكم الام عن سائر الفانم ار 
التبسط فيه " قبل القسمة(١‏ ؟ فألحقنا به علف الدواب : لأن المصلحة 


(۱) سورة النور (۲) ٠‏ 

() سورة النساء (۲۵) ٠‏ 

5 في ل : «ودار» ۰ 

(5) في د:ه ظهر له » وفي ز » ل : « ظهر به » ء 
() في ز : « وکان » ۰ 

(3) في ل : « أصله» ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في د 2 ز » مه ۰ 
(۸) فيه : « والوزن » ۰ 

۰ » في ل ٠ه : : وجوز‎ )٩( 
۰ فيد »ل :«فیها»‎ ۸۰( 

۰ » في ز : « القسم‎ )١١( 

املاظ ب 


ظهر ت في الاستثناء » من حيث [ ان الأطعمة ]("2 یمسر استصحابها > 
TT‏ كل [ وقت و ۲۲۲ يوم ؟ وقد لا تکون 
الأسواق فائمة في بلاد الحرب ٠‏ وهذا المعنى جار في علف الدواب وأظهر + 
ولم بلحق به سائر العروض : محافظة”*؟ على القاعدة ٠‏ 

وكذلك : اقتطع الكلب عن سائر الحوانات في ايجاب اا من 
ولوغه سیما ؟ لاختصاصه بنوع خسة في نظر الشرع > وتمیزه بضسرب 
تغلظا٠‏ والح بر دار بنه وبين سائر الحوانات ٠‏ 

تظهر للشاقني رضى الله عنه ‏ على دایب العا“ ل 
الخصوص 2 0 الخزير الکلب في نظر 
الشرع في التفلظات ٠‏ ومذ"۷ “ دون الحاق العف اد “ [ والحاق 
العف بالطعام ۲( دون الحاق السد بالأمة في الزنا 

فهذه مراتب مختلفة : في العام اظن ؟ وق يتطق ال عا ادر 

ما یرجع الى ضط محل الاستثناء ء بعلامة حاصرة متضمنة للمصلحة > وا 

لم بطلع على وجه الصلحة ٠‏ كما نا في باب الشبه [ والطرد 00۲ .7 

فهذا ما أردنا اک في تفصیل "۲ هذه القاعدة > بعد أن قدا 
سسا ا دا اام 

(۱) في ز : « قد ظهرت » ٠‏ 

( لم ترد الزيادة في د - 

(۲) لم ترد الزيادة : في د , زاء ل ٠‏ 

(5) في ل.: « بمحافظته » ٠‏ 

(5) في دء ل : « التحاقه , . 

(1) في ل » ه : « التغليظ » و ز : « التعليل » ٠‏ 

0 في د : « وهو » . 

(۸) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من د ˆ 


)٠١(‏ فيز «١:‏ تمهيد و 


¥ = 


طرفا منه في مسثلة تخصبص العلة » ثم ینقدح في هذه الأمئلة نظر : نی 
أن [ حكم ]۲۲ العموم اول محل الاستثاء > وجرى الاستثناء رفعا واسلخًا. 
لک ۳ ثابت ؟ آو ظهر به انه لم يندرج تحت العموم » ووقع ذلك 
خصوصا ؟ وهذا هو الأولى : فان في النسخ اثيانا ونفيا » وني التخصص 
ابقاء على أصل النفي ؟ فهما مشتر كان في النفي » وهو معلوم » والائات غير 
معلوم ٠‏ فلا يحكم به من غير أصل“ + والله أعلم ٠‏ 


۰ » في د : د ثم‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة : في هاء 


000 
4 ۰ ۹% ۱ اد 5 
رن زار SSD‏ 
شرگن الذرغ 
[ للفرع القیس على الأصل التصوص خسن شرائط 2508 : 
آحدها : أن تکون علة الأصل ابتة في الفرع ٠‏ فان وت الحکسم 
بطر یق التعدى 3 فرع تعدى اأعلة. + فاذا 'نوجه المنع عل وحود العلة 2 
الفرع : وجب القام باانه ۰ : 


الشرط الانی : آن لا يتقدم الفرع في ١‏ 


ما کر مطلقا > و فد نطر 3 ومتاله 2 قاس الوضوء عل الس 3 تار 
الشمم عله ٠‏ 

واتفصیل فه : أنه لابد أن پیتر۳) لافتقار الوضوء الى السة _ 
دلال(*) سوی التيمم ؟ فتعتضد تلك الدلالة » بدلالة أخرى ؟ والدلالات 
قد تتلاحق ۰ وان لم عهد شه في الوضوء مستند سواه > كان ذللك مالا : 
اذ يؤدى الک( بشبوت وجوب الب قبل ورود اتبمم » [ الى القول 
بوجوب اله 1 من غير دلل ۰ واذا اعتقد با عليه دللا " لم ع الاستدلال 


)۱ كذافى الاصسول » والاول : « الکتساب » ولم ترد کلية : 
« القیاس » في ه 2 ز. 


(؟) عبارة د »2 ز : ر امقيس على الأضل المنصوص ؛ وله خمسسة 
شرائط » وراجم کلام الاصو لین عن صذا الر كن : في العتمد (۷۰۲/۲) 
والمستصفى (۲۲۰/۲) > والاحكام (۲۵۹/۲) وشرح المختصر (۲۸:/۲) 
وشرح الأسنوى (858/5) > وشرح جمع الجوامع (552/59) والتيسسير 
(۲۹۰/۲) ۰ ا 5 

)۲ ف د : « یعقل » ۰ 

(5) فيل : « دلیلا , . 


(5) في ھ : « الى الحکم » وقد سقطت الز يادة التالية منها ومن ل - 


VE 


التيمم ‏ أيضا ‏ عليه ٠‏ 
هذا بطريق الدلالة بن ؟ اذ" المالم يدل على علم الصانم وارادته 
ووحوده » وهو متراخ(۴) عله > ولکن لس وحوده حاصلا الدلل ۰ فأما 
بطريق التعلل » نفه نظر : من حبث ان الحكم 2 الفرع والأصل یحدث 
بالعلة » واذا كان الحكم ابا » لم يكن حادثا بما تجدد [ ۸۵ - ب ] 
ولكن : بشخبل ثبوت الحكم في الوضوء بعلة موجودة في الوضوء > دل دلبل 
عل كونها عله ٠‏ واثبات الحكم في الم - مع وحود العله على وها“ _ 
يشهد ايضا لکونه“ ملحوظا » فيرجع النظر الى الاستدلال بحکم التيمم 
على ملاحظة العلة » بعد ثبوت کون ذلك الوصف علة بدلالة أخسری 

سأبقة » فان لم يكن : لم یتصور ذلك لا سبق ۰ 

الشرط الثالك : أن لا ماين موضرع الفر ع موضوع" الأصل : نی 
التخفيف والنفايظ » والتعرض للسقوط » والبعد عن السقوط » وابتتاء 
أحدهما على الغلبة والنفوذ » والاخر على نفيضه ٠‏ وهذا أبضا" مما ذكر 
ژ قه اجمال » فنقول : 


اذا“ كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة : لم یبال بالافتراق 


en: 


(۱) في ز : , کما آن م٠‏ 

(۲) فياه : « متراخی » ۰ 

(۲) فی ی : م کافیا » وهو تصحیف ٠‏ و ز ءل : م کائنا » ٠‏ 
(5) في د : د« وفقه » ۰ 

(۵) في د : و یکونه » وفي ز : « لکونها , ٠‏ 

(1) ورد في دس بعد ذلك زيادة : د فيد » ٠‏ 


(۷) في ز » ل مه :وان 4 ۰ 


= كلا ل 


٠ E SEE‏ وان كانت من العلامات. الشبهية : فلا يحصل 
منها(۲۳ ا ن مع التباين في هذه القضايا » على ما قررناه من قبل ٠‏ 

الشرط الرابع : أن یکون البیک كم في الفرع مما يشت بالنص جملة > 
لك ذكره أبو هاشم ٠‏ ومشّل ذلك : بنطر الصحاية 
- رضى الله عنهم - في توريث الجد مع الاخوة » فان ذلك انما جاز : 
لوزوة الله ۱۶۳ بتوريث الجد والاخوة على الجملة » ورجوع النظر الى 
سان الحل ۰ 

وهذا لا وحه له انیم تكلموا في فول الزوج ا علي حرام ۰ 
ولم بسق ص 2 حكمة على الجملة 3 فالحقوء بالظهار والا بلاء والطلاق 3 
على اختلاف المذاهب فيه ٠‏ والأدلة ‏ التي أثمناها على القول القاس - 

شتصی ا ذكره ۰ 

الشرط الخامس : أن لا يكون الفرع منصوما عليه معلوم الحكم 
3 الا ی بر نا : فان عدی السد حکم عل 

۰۶ : كان ذلك روا(“ للنص بالقباس > وهو باطل ٠‏ وان عدي اله 


م كان ذلك عبثا » ورجع حاصله الى قاس الملصرص على 


اللصوض ؟ کاس الر عا ی والديام عن الدناير ر في في باب الريا > 
ولم .يكن آحدهسا بأن يجعل أصصسلا [ والآخر فرعا ] بأوإ م 


٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

(۲) فی ز : « بها » ۰ 

(۲) في ز : « وهذا مما » ۰ 

(۶) فياه : د الشرع » ۰ 

(0) لم ترد الزيادة : في د , ل » ص ۰ 

(5) في ل : « خلاف النص » ۰ 

(۷) في د : « رد النص » وقذ سفطت الزيادة التالية منیا ٠‏ 
(A)‏ في د : « او » ٠‏ 


YO‏ ىت 


شصةه ۰ 
خيال وتنبیه : 

فان قال قائل : اثرفة منصوص علها في كفارة الظهار!"۲ » و کنارة 
(WD. ۰ 8 5‏ و ۱ ۳9 
القتل ٠‏ واستعمال النصين” ` من غير داس ممكن * فلم قستم أحدهما على 
الآخر ؟ وكذلك تكلمتم في المحدود ني القذف بالقئاس : في رد شسهادنه 
[ بقذفه ]۲۳۳ تعدية من حد الزنا » وأنه حد كيرة فلا يوجب الرد ٠‏ والرد 
منصوص عله ٠‏ وكذلك الاطعام من غير قد التمليك : منصوص عله ؟ 
فعديتم التمليك [ اله ]“ من الكسوة والزكاة ٠‏ وكذلك فستم القتل العمد 
عل محلا( *) : في ايجاب الدية ؟ و کل واحد منهما منصوص [ عله ]200 ۰ 
وستم السلم القتول ي دار الحرب فل الهحرة > على القتول بعد الهحرة ٠‏ 
و کل واحد مصوص عله 3 الى أمثال لذلك كثيرة ۰ 

قلنا : ظن الخالف انا في هذه السائل تعرضنا لحكم اللص وغیرناه ٠‏ 
وعبات قل ی امن افو طن مه لالحنا لها فيا عو عام 
فنه ٠‏ وذلك جائز في الاصل والفرع جميعا ۰ اما طرف الاصل > فا سيق 
في مسائل”"؟ الايماء [ في الركن الأول من الكتاب ] ٠‏ وأما طرف الفرع > 
فنتخذ التحرير ي الكفارة مثالا » ونقول : فوله سبحانه وتعالى J:‏ فتحر بر 


(۱ صحف في د بلفظ : « الطهارة » ٠‏ 

(۲) صحف في دء بلفظ : « النظير » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في د » ز , ل ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة في ل ۰ 

(ه) في ل : « بالخطأ » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : ني د ٠‏ 

(۷) في د : « مسالك » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


د ۷١‏ س 


رقة لكام لس هنا أن الايمان لا يشرط 6 ولکنه(۲) پشعر به ۰ بعموم 
الصغة ؟ ونحن غبرناء بالقناس » وحملنا الرقة المطلقة على الرقة المسلمة 
ss‏ كما حملوا الكافر الطلق في حديث « قتل المسسلم 
لذمى »۲۳ على الکافر الحربى ٠‏ وحملنا السارق المطلق على السارق 
(O a... 0‏ اب ۰ ۰ 
٠ 0-0‏ وحملوا ذوى القربی - في ايه الغنائم على الفقراء منهم : 
بطريق التخصيص ؟ وذلك غير ممتتم ٠‏ 
فان سل : الايمان زيادة ف وصف الواجب 3 والزيادة” 1 في الوصف 
الزيادة و ك 200 
بن - زيادة في القدر التصوص , القاس » فكذلك لا تجوز ز الز 
ف الوصف ٠‏ 


00 


ی بالعدد في موضسه 
لمله في التبلبغ 


- فبجوز أن يجعل المطلق مقدا بذالك العدد : اذا" فهمنا العلة 


٠ )۲( سورة المحادلة‎ )١( 

(۲) في د » ل : ولكن نشعر » ۰ 

(۲) یعنی : في حديث عدم قتل المسلم بالذمی » الروی بلفظ : 
« لا يقتل مسلم ( أو مؤمن ) بکافر » » الوارد في خطبته صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح » وفي صحيفة علي رضي الله عنه - الشهورة ٠‏ فراجع : سنن 
الشسافعي (۱۰۹) ومسنده (1۱ و ۷۰ و ۱۱۶) ومسند أحمد (؟53/5 و ۰۲۱۳ 
۰ : ع) وصحیح البخاری (۲۹/۱ ۰ 1۸/۶ ۰ ۱۱/۹ و ۱۲) وسنن 
أبى داود (۱۸۰/۶) والترمذي (۱۱۵/۱) والبیهقی (۲۰/۸ - :۲) وانظر 
نصب الراية ۳ ۰ 15:/5؟5) ونيل الأوطار (۸/۷) وأحكام القرآن 
وهامشه (۲۷۵/۱) ٠‏ 

(؟) سورة الانفال ر۱ع) ٠‏ 

2 في ز ۲ هى : « أن یجعل الاطعام اطعام ستين » والصوم صوم » ۰ 

)1( ورد في ز - بعد ذلك زيادة : دیما 

(4۷ في ز : «اذ » ۰ 


ب ۱۷۷ بت 


الى ذلك المبلغ ٠‏ فأما اذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين » 
فلا نقس أحدهما على الآخر : لأن التقدير نص > فلا تطلق آریمون(۱) 
لادادة الستين » ويجوز أن تطلق الرقبة ويراد الؤمنة على الخصوص > 
اكتفاء بالتيه على اصل الابجاپ » واعراضا عن التفصيل » واکتفاء بما جرى 
ك 3 وه ۰ 1۰ء 5 - . )۲ 5 

من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوئوف ۳ على علته ۰ 

ویر (۳) يول الفقنه 2 مساق کلامه : الزنا پشت بار بعة شهود > 
ولا يتعرض في الحال للعدالة » وهو يريد الشهود العدول : إذ(؛) لم تكن 
الصفات [ من (*) مقصود كلامه » بل غرضه التسه على العدد » فقتصم 
عليه » فلا" يتعلق بعمومه : حتى [ لا ]2*2 ينسب الى مخالفة الشرع ٠‏ 


ولكن يقال : اذا عرفت الشهادة مقيدة بالعدالة شرعا في مواضم »> 
فاطلاق الفقيه [ اسم ]۲ الشهادة محتمل للمقيد”" بذلك القد ٠‏ 


فكذلك مطلق الرقبة في هذا الوضم : [ محتمل للمقيد ]۱۱ بقيد 


٠ » في دءعه : د أربعين‎ )١( 
۰ » في ل » ه : « وبالوقوف‎ )۲( 
۰ فق ذ : «وقد»‎ ۲( 
۰ (؟) في د زء ل : داذلء»‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في د ء ل »هھ‎ )5( 
٠ زك)ا في دان ل : «ولا»‎ 
۰ » في د : « المواضع‎ )۷( 
٠ لم ترد الزيادة : في هى‎ )۸( 
۰ » في ز : « للتقييد‎ )٩( 
۰ » في ز : « يحمل على المقيد‎ )۱۰( 


ست ۱۷۸ - 


الايمان المعلوم وجوبه في الشرع ٠‏ فاذا احتمل هذا : لم يكن نصا > فيجوز 
ان یقدم القاس عله ٠‏ 

15" ويا عر اران عن با لاا > ثانا افا ت زاب ] 
باسکت اع عنه - : کالایمان مثلا فل یتعرض [ للفیه > ولا 
لاثياته » بل“ ظاهر الکلام مشعر(* بالاكتفاء دونه [ ومحتسل 
للايجاز Cr‏ والافتصار على الأصل » دون الاعتناء بالتفصل ۰ فلم يكن 
اناته بالقاس تعرضا تفیر ما هو ص فيه ؟ [ بل هو تعرض لتخصسيص 
ما هو فه عام ]ا وهو بين واضح ۰ 

هذا [ نهاية ]۱ ما ردنا أن نذکره في الأ ركان الخستة من القاس ؟ 
مقتصرین على القصد الذي أعرب عنه لقب الکتاب > ووافين بما التزمناه : 
من « شفاء الغلل فِ بان الئسه والخل ومالك التعليل û‏ ۰ 

فما عدا هذه الأركان » کالبسد عن هذا القصد الطلوب [من الکتاب](*۲ > 

)۱( لم ترد « الواو » في د ۰ 

(۲) في ل : « النطق » ۰ 

(۲) فی ز » ل » ه : «ولم » ۰ 

(4) في ز : « لنفي ولا لاثبات » ۰ 

)2 في ز : « من ۰۰۰ یشعر » ٠‏ 

)0 د : « ويحتمل الايجاز » وف ز , ه : د ومحتمل الايجاب » 
وهي مصحفة 5 

(۷) سقطت الزيادة من ه ۰ وعبارة ز : « بل هو تعرض لتخصيصه 


Ge. 


(۸) في ز : « بیان » » ولم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
( لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 


[ واه الموفق للصواب ۲۲۲ ٠‏ 


: هذه الزيادة وردت في د فقط » وورد فيها بعدها العبارة التالية‎ )١( 
والحمد لله رب العالن » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين . وآله‎ « 
وسلم تسليما ۰ وكان الفراغ من هذا : شير‎ ٠ وأصحابه الطيبين الطامرين‎ 
: كتبه لنفسه‎ ٠ ربيع الآخر سنة ثلاث وسيعين وخمسمائة (۵۷۲ ه)‎ 
وحسبنا الله‎ ٠ صالح بن وزير بن على » نفعه الله به » انه على كل شيء قدير‎ 
۰ » ونعم الوكيل‎ 

وورد في ز س بدل ذلك : « والله الوفق ٠‏ تم الكتاب » والحمد لله 
رب العالمين » وصلواته على محمد خاتم النبيين » وعهلى عترته الطیین 
الطاهرین ٠‏ وسلم » ۰ 

وورد في ل ل بدل ذلك س « والله اعلم بالصواب ۰ والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين » ۰ 


وورد في ه ‏ بدل ذلك ل : « قم الكتاب ولله الحمد والمنة » وهو ول 
كل فضل ونعمة ؛ ان شاء الله تعالى ۰ وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
أجمعين » وسلم تسليما كثيرا ۰ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله و نعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » نعم المولى ونعم النصير : 
نسخه الفتقر الى رحمة الله تعالى » الراجى عفوه وغفرانه : محمد بن هيةالله 
این سحکان السلماسی » ثامن عشرین جمادی الاخرة : سنة احدی وخسن 
وخمسمائة ( وهی ۰ فرحم الله من نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع 
المسلمين 0 والسلام على من آتبع اليدى ٠‏ قوبل وصحح بقدر الامکان جمیع 
هذا الكتاب 0 بأصل صح علق : مقابل بالأصول * والله أعلم وأحكم ۰ 
وذلك : في شعبان سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ( ۵0۲ھ ) » ٠‏ 


= A+ 


الفهارس 


 [‏ فهرس الابات 

ب د ذهرس الاحادیت > والآثار 

ج - فهرس الاعلام » والکتب » والاماکن 
د - فهرس الوضوعات 

ه ب هرس الفروع الفقهية 

و - ذهرس الراجع 

ز - ذهرس الخطاً والصواب 


¬ ا۸ - 


الا بسة السورة الصفحة 
« اذا عمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهک » المائدة :4 <Y‏ ۷ 
0 الزانه والزانی فاجلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة » + اور : ۲ ۷۰ 
« ان الذين يأكلون أموال التامى ظلما » اشساء ٠٠:‏ سر 
« ان الذرين يحون أن شيع الفاحشة ۰ الور : ه8١‏ سمم 
« ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والکر » المنكوت : ه٤‏ ۱و۱ 
ان بوقع ببنكم العداوة والتضاء في الضبر 
والمسسر 8 ۳ المالدة ابه ۱1 
0 أو لاستم الساء ۰ الستاء :مع (WY.‏ 
- 6 0-31 
« حتى شلوا » اللساء :جي ٩۰‏ 
ه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »المائدة :۳ ۱۰۹ 
0 ع 5 ۳ 
د خالصة لك من دون اللمؤمنين' » الاحزاب : ده 4ي 
دوم ف عم 
نص »۱ على الحصنات من المذاب.ه شاه :ىلا .لاس واج 
+۷ 


AY اس‎ 


« فاسموا إلى ذکر الله وذروا المع الجمعة : ٩‏ 
د فان آحصرتم فما استسر من الهدی » البقرة :۱۹۰ 
د فان خنتم ألا يشما حدود الله فلا جناح 
علهما فما افتدت به » القرة : ۲۲۹ 
د فان كان الذي عله الحق سفها +٠٠‏ » القر:ة : ۲۸۲ 
« فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » البقرة : ۲۸۲ 
« تحریر رفه » الحادلة : ۳ 
« ثقلا اشرب بعماك الحجر فانفجرت » 7 1 
« فلا تحل له من بعد حتی‌تنکح زوجا غيره »القر ۲۳۰ 
« فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » الاسراء : ۲۳ 
« تلم تحدوا ماء فتمموا : الساء : >٣‏ 
« فمن كان منکم مریضا أو علی سفر فعدة 
من أيام آخر »> القرة : ۱۸۵ 
د فمن کان منكم مر بضا أو به أذى من زاش 
ففدية من صیام » القرة :5و١‏ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا » الزلزله : ۷ 
« کلا يكون دولة بين الأغناء بدك » الحثير :۷ 


- ۸ تب 


۱۰۲ 
۱۳۵۰ (۷ 
۱۰۲ 
YY 
۱۰۷ 
۱۰۰ A 
OA < ۲ 
» ۲ ¢ ۸ 
۱۱۹ 


۱۰۷-۷ 


الآبة السورة الصفيحة 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
یواخذ کم بما عقدتم الايمان » المائدة :حلم A٤4۸‏ 


كت 


‌ 9 م 
مثل الذین ينفقون اموالهم في سمل الله 
كمثل حة آنتت سبع سنابل » اللقرة :۲۱ ۱۰۷ 


3 


تت 


3-4 


2 واتلوا التامی حتى اذا بلغوا الکاح ۶ »النساأء : ۷ ۱6۰ 


= 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » المائدة :بيرم ۰۲۲ 4۸ 
« ولا قربوهن حتی بطهرن » القر: : ۲۲۲ ۸ ۱۰ 


« ولا جنا الا عابري سبل حتى تنتسلواء اللساء ٤۳:‏ 44 
« ولا يغتب بعضكم بعضا ۰+ الححرات : 1١‏ ۱۰۷ 
« وأحل الله الع وحرم الربا » القرة :۲۷۵ ٩۳۱‏ 
« واعلموا نما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربی » ااال : ۶۱ 1۷۷۲ 
د وأتكحوا الأيامى منکم » اللور : ۳۲ ۰۱۸ ۳۱ 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 


ہما كسنا » الائدة ۳۸۰ 1٩۳‏ 
« والمطلقات شر جسن بأنفسهن الاي قردء 6 النقرة : ۳۲۲۸ ۵ Ye‏ 
« والوالدات يرضعن أولادهن 65٠٠‏ البقرة :سسب بعس 


A 


الآية السورة. الصفحة 


د وما آنیتم من ز کاء تربدون وجه الله 


فاولئك هم المضعفون » السروم 
« ولكم في القصاص حياة » القرة 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالین » الاساء : 


دومن لم يستطع منكم طولا ۰۰۰ » اللساء 


« یا أيها الذين آمنو! اذا نكحتم المضات 
م طلقتموهن من صل ان تمسوهن فما 


لک عليهن من عدة تتدونها »0 الاحزاب: 


« يا آیها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم 
حرم 4 الانده 


سر A‏ مت 


:وم ۱۰۸ 

۱۰۹۱۵ 1۷4 

۲ 1۷ 
۶ ۲۷۸ — ۷ ۲۵ : 

۰ 

۱۱۰ 4 

۳۹۸ 0 : 


- الهمزة - 


الحديث الصفحة 


« أتي النبي عليه لسلام بشارب خمر ۰۰۰ ۲۱۹۰ 
« الب أحق بنضها من ولها » ۸ ت ۰ ۰۱6 ٩‏ 
« انا اتی الرجل الرجل فهما زانان  »‏ 4۳۸ ت ٩‏ ۰۱+ 
« اذا أقبلت الحضة فدعی الصلاة ۰ واذا 
أدبرت فافسلي عنك الدم وصلي » 0 ٤٤۸‏ ت ۰ 
«إذا ولغ الکلب في اناء أحدكم فلیخسله سما 
احداهن بالتراب » ۷ ت > 574 
«أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ۰۰ 14.5ات > 1941 م ۲۰۲ 
« آرایت لو كان على أبك دين ۹۰۰ مه ت ۶ ۰۱۲۹ ۱۹۱ ۷۰۲ 
+ آرخص البي عليه السلام في العرايا فیس 


دون خمسه اوسق » ۸ ت 
« اعتق رفة » ۳ ن ¢ ۲۷۲ < ۶۱۳ 
« اعرض الي عليه السلام عن النافقن » ۷۳ ت 
« الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » ۴۳ ت 
« الخراج بالضمان » ۸ ت 
« المتان و کاه السه » ۶ ت 
« القاتل لا يرت » ٦‏ ت > ۰۷۱ ۳۱۲ 


— ۱۵۷ ات 


الحديث الصفحة 


م الاء من الماء » 0 ۲۷۶ ت 
« آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا اله. 
الا الله » ۱ ت 
« آمر رسول الله صَلى الله عليه وسلم باراقة 
الخمر ومع من التخليل »> ٠‏ ۷ ت 
« أمر ای عله السلام سهلةبنت سهيل أن 
تر ضع سالا خمس رضعات فتحرم بهن »145 ت 
« أمر النبى عله السلام هندا بأن تأخذ من 
مال ابی فان ما يكفيها وولدهساً 
ا ۰ cC PY‏ 4 


دان رسول الله لم بصل عل 5 أحد وام 


1 ” ۷ ت 

دان في تلك الدار كلباء ٠‏ ت 

« انما أحلت لي ماعة من نهار > ات 

« انما الربا في اللسثة > AEE‏ 

« انما نهتکم لأجل الدافة »> . ٣٤‏ ت 

« انها لست بنجسة انها من الطوافين عليكم 
والطوافات » 5 ۰ ت < ۰۱۷۸ ۱۵۱ 

اال یتوضا عن للدم 4 6 ت 

« أيما امرأة نكحت بغير اذن ولها تکاحها 
باطل » ۲ ت 


AA.‏ اسر 


« أيما اهاپ دیغ فقد طهر » كات 
« أيما رجل مات أو آفلس نصاحب الناع 
احق بمتاعه » ۸ ت ° ۱۳۱ » 155 
« اینقص الرطب اذا حف ۰۰۰ ۾ . ۳ ت ‏ ۲۷۹۵۹ > ۳۰۰ 
۱ ات وت 
« بم تحكم ۰۰۰ ٩‏ ۰ ت 
ما ت بت 


« تحزی عنك ولا تحزی عن غيرك » ۵ ت 
« تحبضي في علم الله سنا أو سما ٠١١ ٠٠٠٠‏ ت 


« تمرة طنه وماء طهور » ۱ ت 
= چ 
2 جدها ورديكها سواء 3 ۳۶ ت 
= جح 
« حل البضع لرسول الله صبى الله عليه وسلم 
بلفظ الهنة » ۶ ت 
« حل تسم نسوة لرسول الله صلى الله عله 
وسلم » ۱ ۳ ت 


« خص سول الله صلى الله عليه وسلم ,صفي . 
امم وخمس الخس » ٤‏ ت 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم » ٦٦‏ ت 


A۹ -‏ مه 


. الحديث الصمحه 


ع فى أ 


033 


« رضخ يهودي راس جارية فرضخ رسول 
الله رأسه » ۹ ت 


« زملوهم بکلومهم ودمائهم هوه 6 ۵ ¢ ۲۰ ت 
« زنا ماعز فرجم » ۸ ت. . 
« سها رسول الله صلىالله عليه وسلم فسجد ۲۹۶ ت ۶ ۱۲ 


« ضرب رسول الله صلىالله عليه وسلم الدية .. 
على ااعائله مهم » ۰۰ ت 
داع - 


« علم البي عليه السلام طريقة سع عقد 0 
اشتمل على خرز الذهب واللآلىءء ‏ ۰۳۹۵ ۳۵۰ ت 
ف ۰ 
« فاذا اختلف الجنسان نیمرا کف فك + ۰ ت £ ۵۵۶ ووه 


« في سائمة الغنم زكاة » 5 ۳ ت كك" 
قت 
« ی رسول الله صل‌اله عليه وسلم شهاده 
خزييه وحده » ١‏ ۳ ت 
قل :لاء ت 


د 


الحديث الصفحة 


لو بت 
« كان النبي عليه السلام یستقرض اذا جهز 
ا ۰ ۲۷۱ ت 
« كان النبي عليه السلام يشير الى ماسير 
اصحابه ٠٠٠‏ ۾ 2 ۱ ت 
د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل 
صلوات بوضوء واحد » ۸ ت 
لش 
« لا تسموا الطعام بالطعام الا كيلا يكل »> ۱۵4 » ۷۵۵ ت + ۰۳۳۱ ۰۳۱ 
oof ۰۳۹۵ ۵۶‏ < ۱۳۹ 


د لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طبا ۰۰۰ ۲۵۰ ات © 6٩‏ 


« لا تکح الأمة على الحرة » ۷ ت 

« لا صبام لمن لم يست الصام من اللل » 4۷4 ت > 4۷۸ 

« لا نكاح الا بولي وشهود » ۶ ۸۵ ت 

« لا نكاح الا بولي وشاهدى. عدل » هلم ت 

٠۰۰ «‏ لا تورث > ما تر کناه صدية » ۵ ت 

« لا ولن أحدكم في الاء الراکد » ۷۲ ت 

دلا يقتل مومن بکافر » . . ۷ ت 

۱ ت ۰ ۶۲۷ ۰۱۳ 

ه تتطر عدد الأيام ي التي كانت 1 
E‏ ۹ ت 


ب ۹١‏ س 


الحديث .. الصفحة 


2 لعن الله اللهود اتخدوا فور آبالمم 


مساحد » و3 ت > ۱۰۸ 
2 لعن لله البهود حرمت علهم الشسحوم 
خاعو ها ووه 4 ۸ ت 


« للراجل سهم وللفارس سهمان > ٩‏ ت 


تس مت 
« ملكت نفسك فاختاري 0 ۸ ت ۳۱ 
« من أحيا آرضا ميتة فهي له » ۷ ت 


« من ارتکب شتا من هذه القاذورات ۰۰۰ ۲۳۷ ت 

ه من اشترى مصراة فهو بخير النظرين » ۲۷ ت 

« من أعتق شر کا له في عبد قوم عله الاقي ۱۰۸۰ ت 1586 > ۲۱۳۰ ۳۵۷ 
o > ۷۲۷ ۰‏ 

« من افطر فعله ما على الظاهر » ۰ ت 

ان أكل شا مما مته انار فلتوضا»ء رت 

د من بدل دينه فافتلوه » ۷ ت 

د من غصب ققد شبر من الأرض ۰۰۰ ۰ 4۳۸ ت 

« من فاء أو رعف أو آمذی فلتوضاً ٠‏ ۳۱ ت 

دمن سن هکره فلتوضاء ت ۰۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۱۰ 
۷۱ 

و 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وآداها ۳۸ ت 


ب ۲ بت 


الحديث 


« نهى عن افتاء الكلب » ٤‏ ات 
« نهی عن بح الکالی۰ بالکالیء » ۵ ت 
« هی عن بع ما لم یقیض » ۱ ت 
« نهى عن بع الکلب وئمنه ». ۳ ت 


والورق بالورق والتمر بالتمر » والبر 
بالسر 3 والشعير بالشعير 3 والملح بالملتح 3 


الا متلا بمثل يدا بد » ۹ ت 
« نهى النبي عليه السلام عن الصلاة بعمسد 
الفراغ من العصر » ٩‏ ت ۰ ۸۸ 
د هاب 


0 هما ركان كلت أؤديهما بعد الظهر 
فشغلني عنهما الوقد » ٩‏ ت ۸۸ 


« هلا شققت عن له » ۴۳ ت 
و 

« وكذلك ما يكال ویوژن » ۷۲ ت 

« ولو أعطى الناس بدعاو يهم «ece‏ ۷۳۰ ت 


ب ۱۹۴ بت 


الآاثر الآثلار 


0 ابن السب في الربا ۳ ت 
آثر عائشة في الباش ۷ ت 
اثر على في حد السکر ۲ ت ۰ ۲۱۳ 
آثر عمر في الربا ۵ ت 
آثر عمر في آمر الفبرة ۲۳۳ ت 


آثر عمر في قتل الحماعة بالواحد ۲۵۰ 


أثر مشاطرة عمر لخالد في ماله ۲۵۵ ت 


NAE.‏ بت 


ج ‏ الاعلام 
- الهمزة - 


٠ ۵۱۹ > ٤٩۱ > ٤۸۲ > ٤۷۱ ) أبو اسحاق ( الاستاذ‎ 


أبو بردة : 548 ٠‏ 

أنو بكر الصديق ۸9۹۷۵ 

۳ بكرة : ۲۳۳ ۰ 

أبو بكر الفارسي : ۳4۱ ۰ ۱ 

¢ TAT < TY < Y0 ۲۹۵ › ۲44 ۰۲۹۷ : ) آبو بكر ( القاضی‎ 
۱ ۰ ۵۰۸ 

۳ ۸۲ ۷۷ CVT < VY <Y ¢ FY < ^ < ۲۵ : أبو حبفة‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۱۷ ۸ ۷ CATV CAYe ل‎ CAN CAE 
۰ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ۳۱۷ ۳۱۱ ۳۰۸ ۳۰۱ > YAY < YY ¢ Yo < AY 
cae ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۳۰۲ ۰۳:۷ ۳۵ ۷ ۳۷ ۸ 
> < oY < ۳۰ ۵ ۰ ۶ 
»۵۸ < ۵۷۷ 2, o ° o > ۵۵٩ > ۵۵۵ ۵۳۷ > 1۸4 < ۷۵ ۲ 
۱ * كوك‎ > NET > 576 < لوه‎ 

أبو زيد الدبوسي : 4145614941425 ۱۷۸۰۱۷۷ ۱۷۹ 
۱ ۰۷۱۸۳ ۳۱۰ ۳۱۷ ۰۳۲۲ ۳۲۲ ۳۳۳ ۰ ۰۳۷۸ ۱4 > 4۰ 
18 < ۳/1 0 ۵ 

۳ سصد الخدري ۹۰ 2 

۳ سفان : ۳۳۷ ۰ 


مت ۵۵ مه 


ا فثادة : 4٠‏ * 

أبو هاشم : جوم ء ۶۰۳ ۱۷۵ ٠‏ 
أبو هريرة : ٠ ٩۱‏ 

أبو يوسف : ۳٩۳‏ ۰ 

ابن سریج : ۳۵۳ ۳۹۸ ٠‏ 

ابن عاس : ۵۰ ٠‏ 

ابن عمر : ٩۱‏ ۰ 

ابن الاحشون : ۳۹۸ ٠‏ 

ابن الس : ٩۹۰‏ > ۳۸۳ ۶ ۳۹۸۵ ۰ 
أسامة بن زید ٩۹۰‏ ۰ 

امام الحرمين : ۸ > ۰ ۰/۳۸ ۳۳۲ ۳۸۱ ٠‏ 
أم سلمة : هلم > ٠ ١8‏ 


٠ 1۳۱ ۰ بريرة‎ 


شیر المريسي : ۲۹۶ > 51٠‏ ۰ 


7 


تخالد : ۲٤٤‏ ۰ 
الخعسه : ۱4۱ ۰ 


خزیمه : 4۳ ۰ 


سالم : 4٦‏ ۰ 
سلمة : ۳۳ 14۸ ۰ 
اشن ت 

4 \YV ۱۲۵ ۰۱۱۸ CAE CA < VT < YY < ¥* < 08 : الشافعي‎ 
cCVYA < TeV < Ye < \AA < VAT < \Ae < \AÊ < 6 < 10 
ووو‎ ۳۰۵ ces ۰۲۹۷ ۰۲۱۵ ۲۲۸۳ ۰۲۱۲ ۲ < 
۳۷ CONE ۳۲۵ ۳۲۳ 6 ۳۲۰ ۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱۵ ۷۱ 
۳ ۳۳ CEY ۰۱۳۳۷ » ۳۳۹۰ ۳۳۲ » ۳۳۱ ۰ ۸ 
c 4\4 ۱ جو برك‎ Fe ۰۳۱۳۰۳۰۲ ۰۳۵6 ¢ FEA ۶ ۶۵ 
CEA SEV EEN ۳۳۲ ۰۳۰۰ 4۲۸۰4۲۸۰۲۱ ۵ 
هلان > ۵۳۷ ووه > ۵۵ ده‎ < EVE > f+ < 4۵۷ < ۵* ٩۸ 
6 ۹24 ۵۵۸ ۰۵۹6 < oA > OAT ۵۷۹ < هلاه‎ 6 oV < o4 ۰ 
٠ الاو‎ 


عاشه : ۱۵۰ 2۳۷ + 
عادة : حم )> ٩۱‏ + ا هر 
عثمان التي : ۱ ۶ + ۳ 


30000 


۰ 847 ۲۳۱ : ) العراقي ( أبو حنيفة‎ 
۱ ٠ ٩۰ : عروة‎ 
۰ ۲۱۲ : علي‎ 
< ۷۵۰ ۰۲۵۵ ۲۳۷ ۰ ۲۳۳ ۲۱۷ ۲۱۲ ۱۹۱ 6 : عبر‎ 
۱ ۰ ۳۷۱ YAY < YN < YoY 
I E 


فاطمة بنت أبي حبش : 4۰۸ ٠‏ 


ی 
قاسم بن محمد : 544 ٠‏ 

د کک - 
الكعبي : ۱۳۲ ۰ 

سمه 


* ١5١ > ۱۱۵ > ۱۷ 6۲۹ : ماعز‎ 

. ۲6۷ < ۲۳ ۶۲۲۸۲۲۲۵ ۲۲۰۷ ۱۸۸۰۷۲ ۰۷۰ : مالك‎ 
CONN > ۳۸6 ۲۳۳۲ ۳۰۵ ۳۱۱ ۳۰۵ ۲۷۵ <c Yo ۷۵۰ 
٠ 2۲۹4 ۸ ۳۸ 

محمد بن الحسن : ۱۸۷ ٠‏ 

الزني : ۵915 ۰ 

معاذ : ۱۹۰ ۶ ۱۹۵ ۲۲۱ ۰ 

المغيرة : ۲۳۳ ۰ 


الفرق » والكتب » والأماكن ۰ 


آهل بداد : ۳۸۱ ٠‏ 
الحشوية : ۰۳۰۵ ۳۵۳ £04 ء 


۰ oY : السوقسطائة‎ 


کتاں تحصين المآ خذ :+ ۰۱۵6۵ I < o0‏ ۰ 


صر 


حاب التقويم : 5686 ۰ 
کتاب الر ساله : ۳۳۷ ۰ 


كناب مأخذ الخلاف : ۱۵۵ » ۵٩4 > ۵۵٩‏ > ۷ه 
کاب المتخول : ۱۱۰۸ برجم ۰ 
صناء : ۰ ۰ 


العراق : ۲۳۷ + 
مكة: ۵و ۰ 
نمسابور : ۳۸۷۰ ٠‏ 


سس 


د موضوعات الکتاب 


الوضسوع 
مقدمة رئيس دیوان الأوقاف * 
مقدمة التحقق ٠‏ 
نماذج من النسخ المخطوطة ٠‏ 
افتتاحة الكتاب ٠‏ 
لم يتعرض الكتاب لا تعرض له المنخول ٠‏ 
تفصل محتواه ٠‏ 
هی و سا نا 
مقدمة : في حد القیاس > وصورته » وقسمته » وبیان معنی 
العلة والدلاله 
الفرق بين القاس والعلة > والدلاله والعله ٠‏ 
الأمارة » والآية » والنة > والحجة » والرهان ۰ 
ال رکن الاول : في طریق معرفة کون الوصف الجامع علة ٠‏ 
السلك الاول : النص من جهه انشارع ٠‏ 


السلك الثاني : التنبیه والایماء ٠‏ وهو آنواع : 
النوع الاول : أن يرتب الحکم على الفعل بفاء 


اللعقب ۰ 
النوع الثاني : أن یعلم النبي آمرا حادثا » فیحکم 
عقه 1 ۰ 


رأي أبى حنفة في الراوي لما بخالف 
القاس ولم يكن فتيها ٠‏ 
¥ مه 


الصفحة 


۷ 


۳۲ 


۳ 


الوفضصوع 


النوع الثالث : أن يذكر الشارع ف الحكم وصفا 
ولم يصرح بالتعليل به » لكنه لو قدر غير 
مؤئر لكان ذكره عبثا ٠‏ وهو أنواع 
خمسة ٠‏ 

النوع الرابع : أن يفرق الشسرع بين شيئين في 
الحكم بذكر صفة فاصلة ۰ 

النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب ٠‏ 
آراء الاصولين في أن تحريم الشضسرب 
بتحريم التأفيف قباس أم لا ۰ 
تقسیمات لدلالة الألفاظ ء 

خال وتبه : في علة النهي عنالقضاء مع الفضب ۰ 

تخصيص عموم الصبغ بالعلل المستنبطة منها ۰ 

تقسيم للمعاني المفهومة من اتصوص وأثرها في 
التخصص ٠‏ 
التخصص القاس ٠‏ 

جواز التصرف في الصوص تفیر ظاهرها معان 
مفهومة منها : 

خال وتبه : في أصل الايماء الى العلة ٠‏ 

خال وتسه : في الفرق بين الحالتين بذکر النايةه 

خال وشه : في ترب الحكم على الفمل بفاء 
اتعقب ٠‏ 


س ۷١١‏ س 


۳۹ 


۱۰۲ 


الوضوع الصفحة. 
العنی بقول الفقهاء : خرج محر ج العرف والعادة ۱۰۳ 


الفرق بين الايماء الى العله والتصریح به ٠‏ ۱۰۹ 
السلك الثالث : اثبات کون الوصف علة بالاجماع , 

وأمثلته ۰ ۱ ۱ 1 ۱۱۰ 

خال وتبه : في بعض الأمثلة ٠‏ ۱۱ 
خال وتشبه : في الدلل على أن محل النزاع من 

۱۱۸ ٠ جنس محل الوفاق‎ ٠ 


خال واشيه :ي أن من الأساب مالا يعقل معناهه  ۱۲١‏ 
اخلاف الأصولين في تسمبة بعض الأمثلة قاسا » 
أو أنها 2 معنی الأصل < أو دلالة خطاب > 


: أو تقیح مناط ۰ ۱ ۱۳۹ 

السلك الرابع : الاستدلال على کون الوص ف علة 
بالناسية 4 ۱4۲ 
المؤثر > واللاسب ء واللائم ١‏ :۱ 
المناسب > وامثلته ۰ ۱5 


تقسیم الاب الى ملائم وغريب وأمثلة كل ۰ ۱4۸ 
حد الناسب وحققته ۰ ۱۵4 
مقاصد الشر ع ومراب هده المقاصد وأمثلتها ۰ ۱۵۵ 
الضر ورات والحاجات والتحسینات ۰ ۱ 


تقسم الناسب الى حقيقي عقلي» و خال لي افناعي ٠‏ ۱۷۳ 
.دلل استعمال الناسبه» و ماشه رأي اس ژد فپاه ۱۷۷ 


أ ی لل م 


الوضسوع لعب 


ما وفع عليه الاتفاق والاختلاف في الناسب ۱۸۸ 
تقسم المناسب من حث شهادة الأصل واللملاءمة هم 
اللاسب الفریب الستنبط من محل النص ورأي 
الغزالي في التعلل به ۱۹۰ 
الجواب عن العارضة بأن من الاحکام م٠‏ لا يعقل 
معناه : اذ سوی الشرع بين الخلفات > 


وفرق بن المائلات ۳۰۰ 
مينى الصادات على الاحتكامات .۳ 
أمثلة للمعبالح المرسلة > ورأى العلماء فها ۷۱۱ 
عد كرك اشير ۱ 1۲ 
الکفارة بالجماع في رمضان ۳۹ 
عقوبة الزندیق الستسر ۳۳۹ 
عقوبة التدع Y4‏ 
الضرب بتهمة السرقة ۲۳۸ 
توظيف الخراج على الأموال < 
العقوبة بتقعص الال Y4‏ 
التبسط في الال الشوه ۰ ۲:۵ 


القاء آحد ركاب سسفينة تفادیا لفرقیاء 
وتحقق ما نسب الى مالك فيقتل ثلث الأمة 
لمقاء الثلثين . 9 ۲4٦‏ 


¥ 


الوضسوع الصفحة 


قتل الجماعة بالواحد ۰ ۲44 
أمثلة للمصائح النادرة في حق الأحاد ٠‏ 33 
الفقود زوجها اذا طالت غته م 5 
زوج المرأة ولان وتو السابق ۰ ۲۹۳ 
اغد فشن ا ا 1 ۹4 

السلك الخامس : اثبات کون الوصف علة بالاطراد 
والانعکاس ٠‏ دب 


رن a eal E‏ 
وبان ما على المعترض والعلل في مراب النظر ۰ ۲۱۷ 
سوال يدعو الى تخصص الحكم بالملحل>» وجوابهء ۲۸4 
إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة > 


وتوجمه الفزالي لذلك ۰ ۷۵۹۰ 
بان معنى القول : انه في معنی الأصل ٠‏ ۲۹۸ 
قياس الشبه 4 . .۳ 
ححته » وما كان بص طلح عليه امام الحرمين 
والدبوسي قه ۱3 ۳۰۵ 


إحتلاف ۱ نامب في الطرد والمكس والب یه ۳۱۱ 


أمثلة على القول بالشسه ۰ 1٤‏ 
فصل من كتاب الرسالة ۰ Ee YY‏ 
دليل 8 0 0 الدي لا ا ٠‏ ى ؟* 


عنهم ۰ ۳۵5۹ 
ب “¥ سم 


الموضنوع 
سبر العلامات وطريقه » وتطبيقه على مسئلة الربا ء 
الفارق بن الطرد والشه ۰ 
ش تقسيم الکلام في التعليل بما لا يناسب الى طرفين : 

طرف اليد رك كه لطن + 
الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح 
الشبه والطرد ۰ 
اختلاف بعض الصطلحات باختلای الأمكنة ۰ 
الالق بمصلحة المحادلة ۰ 
اشتراط استثارة الظن من الوصف !لذي لا بناسب 

القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه 
النوع الاول : اتباع اله في جزاء الصد 
النوع الثاني : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع» 
ثم سنحت وافعة تر کت من مناطين ازدحما عله » 
فجری الترجح بنهما * أقسامه وامثلته ۰ 
داي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن شت بالقباس 
حكم الا اذا ورد الشرع بجملته ٠‏ 
النوع الثالث : تتقیح مناط اطکم» أقسامه وامثكهء 

القسم الاول : المعلوم بورود الحكم مرتيا 


عل دوع واقعة 


تسمية هذا القسم : ما في معنى الأضل : 


القسم :الثاني : ما عزف كونه مناطا بالاضتافة 
اللفظة ٠‏ 


نت ۷۰۵ بت 


الصفحة 
۳5۵۹ 
۳۹۹ 


۳۱ 


الوضسوع الصفحة 


القسم الثالث : ما عرف الخاط فيه بحدوت 
حكم عقب أمر حادث ٠‏ ۲۸ 

القول في بان أشكال البراهين النظرية الحارية في 
المسائل الفتهة ۳۵ 
برهان الاعتلال : تعر بقه وأقنامه ۰ ۳۵ 
برهان الاستدلال : 33 
النوع الأول : الاستدلال بالخاصية * ا 
النوع الثاني : الاستدلال باللشحه ‏ 33 
النوع الثالث : الاستدلال بالنظير ٠‏ 3 
برهان الخلف : 0۰ 


النوع الأول : تقسیم وسبرء وابطال بعض: 
التعين ما بھی ۰ 2۱ 


النوع الثاني : حصسر جمله في أقام 
وابطال الآحاد لابطال الحملة  *‏ 405 


الركن الثاني : العلة ٠‏ 7 
ما پحوز أن بحمل علة ۰ ۱ 40 
بان وجه اضافة الحكم الى العلة ٠‏ 15۸ 


وه ۰ eA‏ 
النظر في كل وجه تعلق بأربع قضایا ٠‏ ۳ 


مت ۷٩‏ سه 


الوجه الأول : !نعدام الحكم في صوب جريان العلةء 
العلة المنقوضة تتقسم الى قطعية ومسشطة > 
والمسئلة الواردة شضا تكون استثناء وغير استثناء 
مناقشة ابي زعي تخصص العلل عل ضوهء 
نقول من كتاب التقويم 
برأي الاستاذ أبي اسحاق فيالتخصص والانتقاض 
المعدول عن القاس لا يرد نقضا على القاس ٠‏ 
نسمية الوصف علة للحكم الشسرعي استعارة » 
فمن اين استعيرت هذه اللفظة ؟ وذلك يحتمل 
لا أوجه ۰ 

الوجه الثاني » لامتناع الحکم ون إلعلة ٠‏ 

الوجه الثالك > لانتناء الحکم مع وجود العلة ۰ 
المعلل للجملة لا يناقض بالتفصل ٠‏ 
الشرط والركن والمحل 
النقض عل العلة المظنونة 

مسئلة : في اضافة الحكم الى علتين » ومذاهب الأصولبن 

هه 
أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متاينة ٠‏ 
الحكم بتحريم وطء الحرمة الحائض المتّدة »> 
والح بقتل من زنا و کفر ول متعدد آو 
E‏ ۱ 


وت فتل رجلن جب عليه القتل بعلن »> أو عله 


ب ۵۷ ۱۷ مه 


1۳ 


۱۷-4 ۵ 
3 
<Y 


o\4 
2۳۷۵ 


0۲.۰ 


فتلان متمائلان ؟ oY‏ 
لو تتل ابنى رجل » فم تدفع المائله بين 


الحكمين ؟ o‏ 
اذا تزاحم موجان أقوى وأضف يحال الموجب 

o٤ ٠ الى الأقوى‎ 

إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العله ٠‏ 0۳۹ 
اذا حصل الوت عقب جراحتين فالموت محال على 

اهما ؟ ۰ ۳۱ 
سئلة : فى العلة القاصسرة » وموقف الأصولين من 

oY ٠ اتسدل بها‎ 

الحكم في الأصل يضاف الى العلة أو الى النص ؟ ۵4۵5۵۳۷ 

فائدة التعدلل بالعلة القاصرة ۰ o‏ 

الفرق بان العلة والشرط oY ٠‏ 

معنی العله ٠‏ 2۹ 

بعنی الشرط ۰ ۱ ۵9۰ 

معار التفرفه بين العلة والشرط oof ٠‏ 

معنی السب في لسان الفقهاء ۰ ۵۹1 

أطلق في مقابلة الماشر + ۵۹۱ 

أطلق على علة العلة م ٠007‏ 0۹ 


أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة 0٩۲‏ 
أطلق على العلة الوجه ۰ 2۹۲ 
الركن الثالث : الحكم e ٠‏ 


مسثلة : لا تشت بالقياس الشر عي القضايا العقلية واللغوية ۰ >٠٠‏ 


مس ۷۸A‏ عه 


مسئلة : ما تسدنا هه بالعلم لا بشت بالقياس * 
مسثلة : الحكم الثابت هن جهة الشرع نوعان : لصب 
الاساب عللا للأحكام » وائات الأحكام ابتداء 
:دأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين 
التعلل بالحكمة 
مسئلة : البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف 
القاس ؟ 
أوجه اقامة البرهان على النفي الأصلي ثلانة 
أحدها : قاس الدلالة ٠‏ 
الثاني : السر لدارك الأدلة ٠‏ 
الثالث : ما رآه الغزالى من أن النافي لا دلبل عله ٠‏ 
استصحاب الحال یصلح للدقع لا للالزام 
الا باحه تکون شرعه وغير شرعه 
الرکن الرابع : الأاصل ٠‏ 
شروطه 
بان فول الفقهاء : انه خارج عن القاس 
الأصل الذي يمتنع القباس عليه لابمدو ثلائة أوجه: 
احدها : ان يدل E‏ الاختصاص + 
الثاني ۳ لا يعقل المعنى في مورد إا 
الثالث : أن يعقل العنى ولكن 0 
الركن الخامس : الفرع ۰ 
أشتزائط الفزع القسن على الأصل ٠‏ 
خاسة الكتاب » 7 
الفهارس 
بت ۷۵ مه 


ه ‏ الفروع الفقهية 


مسائل الطهارة : 
الماء الكثير المتغير باللحاسة اذا زال تغره بوقوع التراب فيه : 605 


العفو عن مقدار الدرهم من اللحاسة ۳۰ ت 
رش 'الثوب من بول الصی : ٣‏ ت 


اانة في الوضوء والتيمم وازالة اللحانه : ۳۲۱۳۲۵ ۰۳۵۲ ۳۷۷ 
VE 2 ۷۱۷۳ ۵۰۸ ۰ ENT ۰ 45٠. ۳۵۹۰ ۳۷۸‏ ۰ 

الترتب في الوضوء : ۱۵1 ت > ۳۷۲ ۰ 

التكرار في الغسل والسح : ۱۷۸ ت > ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۰۳۰6 ۳۱۷ > 
۱ ۲۵۵ ۰ 

انتقاض الوضوء یمس الذ گر : ۱۲۷ ت ٠‏ واللوم ۲۱6 ٠‏ 

الانتقاض الخارج من السبلين : 4۲۸ ت > 40۳ 454 >2 41۵ > كاه 

خروح الدم : ٠هع‏ ۰ 

خروج النحاسة من غير السسلن : ۱۲۷ ت ۰ 

عدم الماء والمحز عن استعماله في حكم اتمم عله 

التقاء الختانين آنزل أو لم ينزل : ۲۱6 ۰ 

مدة الحض والاستحاضة : 6۱۰ ۱۱ ٠‏ 

نجلسة الکلب والخزیر وكبفية التطهير فهما وشاط النجاسة : 
۵ ت > CT‏ ° ۲۷ »> ۰۷۱ + 

التطهير بالدباغ : ۸٩‏ ت ٠‏ 

۷١۰ دا‎ 


الذكاة التي نفد طهارة الجلد : 0۰ ٠‏ 
مسائل الصلاة : 
الأوقات المكروهة : ٠هات ٠‏ 
قراءة الفاتحة : ۳۷۷ ۳۹۲ ۰ 
القمود للمشته : 1۵۷ ٠‏ 
الکلام سهوا في الصلاة : ٩۵۱‏ ت ۰ 
حط فضاء الصلاة عن الحائض : ۱2۷ ٠ ۱٤4‏ 
الوتر : 44۱ ° 44۲ 24۳ ت ٠‏ 
مسائل ال كاة : 
تمحل الزكاة قبل حولان الحول بعد وجود اللصاب : 44۵ ت > 
۷ ۵۸۱ ۰ 
تعجىل الزكاة من ملك صابا غير سائمه : ۵۸۲ 6ه ۰ 
أخذ القم : ٩٩‏ ت ۰ 
الزكاة والعشر في مال الصبي : 44۸ > 449 ت > ٠ 1٩۱‏ 
زكاة الفطر : 2۰۵ ۰ 
هل يقوم الدفيق مقام الر ‏ الز کوات ؟ : ۳۵۷ ٠‏ 
مسائل الصوم : 
تبست الننة في الصوم : ۲۸۵ ت > ۱۳۳۲۵۰۳۲۱ > ۷4 < ۷۵ 
كلاء < جلاع 6 ۵۰۲ > ۵۰۷ 6 ۵۰۵ 6 ۵۱۰ 6 ۵۱۱ ۰ 
کفارة الفطر في رمضان : ۳ ت > 6۲۱۹۰۷۰۰۵۸ ۱۳ ۰2۱6 
۵ »> 5لة ٠‏ 
الفطر بغير الجماع : 4۱۸ > 419 ت ۰ 
¬ ۷۱۷ ات 


قاس الأكل على الجماع : 414 451٠١6‏ 2511 ۱۲۰ ت ء 
اللرأة اذا جومعت في رمضان : 4۱5 ت 

اتان البهائم وع ر الأتى : 4۱۷ - 4۱۸ ت ٠‏ 

الأكل نساناء والجماع انا : ۳۵۵ ۵١‏ ت ٠‏ 
ذو الشسق المعسر عن الكفارة : 44 ٠‏ 

رخص السفر لا يقاس علها : 5068 ٠‏ 

الشقة لا تصلح أن تکون مناطا للرخصة : 4۵۷ ٠‏ 
البلد لها طريقان بعد وثريب فلك البمد : ۵۲۵ات ٠‏ 
الحائض تقضى الصوم : ۱۷ ۱:۵ ۰ 

الله في صوم اللفل : ۵۱۱ ت > ۵۱۲ ٠‏ 

اشتراط الصوم في الاعتکاف : 4۵۲ > 4۵۳ > 4۵4 ت ٠‏ 


مسائل الحج : 
التعين في الحج ان ارد اانه ۰ 
الننابة في الحج : 4۵ ت 1 


EN 
اا ادا‎ 
مسائل المعاملات‎ 
7 ا‎ Ce Û E 
٠ الاستيلاء هل ؛ صلح سا ؟ : 5ع‎ 
۳ ۲۰ 6 ات‎ CAY : تم الكين‎ 
۰ ۳۱۷ > ۳۱6 » بع النحاسات : ۰-۱۷۲ ۱۷۳ ت‎ 


= ۷۱۲ مت 


علة تحريم بع المت : ۲۷۹ ۲۷۵ + 

بع لن الأدمة : ۳۱۵ ت ۰ 

۰ ۳۷ ۰۱۱۵ 41١١ : الفرد‎ 

شراء القريب : ۲۸۲ ت ۰ 1۸۸ ۰ 

" تعذر الشمن بالافلاس هل يشت به الضاز : ۲۸۸ ت ۰ 

أهلية السارة : ۲۷۷ > ۲۷۸ ت ۰ 

عارة الصبي في العقود : ۰۲۰۵ ۱۵۳ ۰ 

عله عدم ملك الید : ۰۲ > ۰۳ ۵٩۸‏ ت ۰ 

تصرفات الریض : 6۱۳۷ ۱۳۸ ت ۰ 

افرار المريض : ۱۱۳ ت > ۰۱۱۵ ۱۲۳ ۱۷۵ ۰ 

عله الربا في النقدين : ۵44 > 00۷ ۰ 

ca PeocFef 6 c\ol i علة الربا في الاشاء الأربعة‎ 
CY اقم ع‎ oY <c TEA < ۳:۷ ۳۵۰ ۳:۲ — ۲ 
۵۵۵۰۱ ic EY < لمع‎ < TAY ۳۸۰۰۳۸۵ ۶ 
+ ۵۷۷ » ۵۵۷ > ۵۵57 < 06 

بطلان التعليل بالکیل : ۲۱۸ ۳۰۱ ۳۹۲-۳۵۵ , 

الحفنه بالحفتان : ۳۱۳ ت ۰ 

العنب بالعنب رطا : ۲۹۸ > ۲۹۵ نت ٠‏ 

التفرق. قبل القبض في بيع الطموم بالمطعوم : ۸۱ > ۸۷ ت > ۱۲۵ ۰ 

ربا الساء واللقد : >۹١‏ ۵۵۵ ۵۷۷ ۰ 

مسئله مد عحوة : ۳۲ ن ۰ ی اد 

بع العته : ۲۷۵۹ ت .٠‏ 


N 


المرایا : ۳۵۸ ت > 6۳۵۳ 154 > ۸ coe‏ ۵ ۷ ۷۰ * 
التصرية : 4۱۳ نا COA CNA‏ 2۷۲ > 2۷۳ > 2۷ > ۷۷ > 
رای دباع > EAE ۸۲ ۸  EA*‏ < ۱۵۸ * 
ابرام العقو دوقت النداء للجمعة : ۵۱ > ۵۲ وت ۰۱۷ 
sS‏ ماشرة أو بالوكيل نم تنتقل الى الو نا 
بالتلقي : 4۸٩‏ ت 
الفئعة : ورمع ۵۳۱ ت ٩°‏ 0۹ > ۱۱۳ > 111 * 
الفح : ۱۱۱ ۳۸ ° AE 2 45١2 ۲ ۰ EFA‏ ° 
ا بتفويت حق الغير <Y:‏ ۸ 6 1۸4۸ ۵۱ ۵۷۱ ت ٠‏ 
ضمان الستام والمستعير : ۲۸۵ > ۲۸۷ ۳۲۸ * 
اذا حفر في ملکه نتردی فه اسان حاهلا فهو هدر : ۵۷۶ ۰ 
الال الم وق اذا تلف في بد السارق : ۱۱۱ ت 
هل سقط الضمان بالقطع ؟ : ۱۳۸ > ۱۳۹ ت 
ضمان الشهود اذا رجعوا عن الشهادة : ۵٦١‏ ت ۰ ۵۷۳ > ۵۷ ٠‏ 
حفر شرا مقعديا ومات ثم وقع فيه اسان : ۶۸۸ ت 
المححور عله اذا استودع داستهلات الوديعة : ۱۸ات 
السراية في العتق وضمانها : 2۱۳۱ ۰0٦۳‏ ۵۷۸ ۰ 
تعلق الأرش برقة العد : 2551 ۱۸۲ ٠‏ 
الهمة جرحها جار واتلانها لس به اعتبار الا اذا نت تقصير المالك : 
۱ ۰ 
مسائل الفرائض والوصایا : 
القتل مانع من الارث : 2۷۳۷۱ ۱۵۵ ٠‏ 


ا۷ - 


الرق مانم من الارث : ۳۱۳ ۰ 
الأخ الشقيق مع الأخ لأب : ۱۱۰ > ۱۱۲ > ۰۱۲۰۲۱۱۷ ۱۹۷ 
۸ ت ٠‏ 
اولاد الأم سوى الشرع بين الذكر والانثى منهم ef:‏ 
الجد مع الأخوة : ۱۸۳ ونان . 
الوصه للقائل : ۱۷۳ ۷٤‏ ت ٠‏ 
هل الأجل يورث ؟ : 2۳ ...م ۰ 
نصب شبكة نم مات وتعلق بها صد : 4۸۸ ۰ 
الدیه تكون ما لا مورونا بطريق التلقى : 444ات ٠‏ 
مسمائل النكاح وما يتعلق به : 
استحلال البضع يقد ,شروط تسزه عن الأموال : ۱۵۱ ٠‏ 
اشتراط الولي في صحة العقد : ۱۰۲ تع ۱۷۱ م ۱۳۰ ۰ 
استبهام السابق من ولين أذنت لهما المرأة في التزويج : ۷٩۳‏ 
۶ ت ۰ 


تقديم الأخ الشقیق على الأخ لأب في الولاية : 6۱۱۰ ۱۱ ۱۱۷ 
۰*١‏ 


الصغيرة بكرا ونیا والولاية عليها : ۱۱۱ ۱۱۲ ت ٤)۷۷ 2194 ٤‏ 
۸ ۶ ۱44 ۰۱۵۰ 2۳۱ ۶ ۳۷ ۰ 
عله سقوط الاجار عن الشب :1 e‏ 
٠‏ اشتراط الکفات : ٩۷‏ ت ٠‏ 
الشهادة على العقد : ۱۷۰ ۱۷۱ات ام 
اللكاح لا مت إشهادة الساء : ۱۸۵ ت > ٠‏ ء 


¬ ۷۱۵ بت 


الحهل بالهر » ومهر الئل : ۱۱۱ ت > ۶۳۹۸ ۳۹۹ * 

الحاق الاح الفاسد بالعسحیح في الأحكام : 4۳۳ ۰ 

تکاح الحر الأمة : ۱۰۶ > ۱۰۵ ت > ۱۸۲ ۶ 40۷ * 

نز وربج السد الأمة من حث الا جار والهر : 664۰ ۲۱ 1۸۷ ٠‏ 

المصاهرة بالزنا : ۱۸۹ ت ٠‏ 

النظر الى الأمة والحرة : ۲۰۰ ت ٠‏ 

علة الحرم الخلوة بالاجية : ۱۵۲ * 

تعذر استفاء الصداق هل بشت به الخار ؟ : ۲۸۸ ت * 

الفسخ بالحب والمنة : ۲۹۳ ٠‏ 

حکم الفقود زوجها : ۲۷۹ ۶ ۲۱۲ ت ٠‏ 

هل يشترط لصحة التعلیق في الطلاق أن يكون الکاح واه ؟ : 
۵ كذه ت > لاذه < ۵۹۸ ت * ۱ 

قال : طلقتك على ألف تقبلت > أو قالت : طلقني على ألف فقال : 
طلقتك : ۳۶ ۰ ١‏ 

قال : أنت طالق یوم يقدم زید ٠‏ فقدم لبلا : ۱۳۱ ت * 

قال : آخر عد أشتريه فزوجتي عنده طالق : ۵۸۳ م 

وال : اذا اسشقنت براءة رحمك فانت طالق :555 ۰ 

قالت : ان دخلت الدار فأنت طالق لا" ء ثم طلقها نلانا وعادت اليه 
ودخلت : ۰۱۸۷ ۱۸۸ ت ٠‏ 

فة ا وطء الزوج الثاني في تحلل الطلقه ثلانا : ۰ ۰۱ات ۰ 

قال : أنت على حرام : 541 ت > هلا ٠‏ 


اعد حيض المتدة بالأقراء : ۲۹۱-۲۹6 ت ٠‏ 


ب ۷۱۹ مه 


اللءان مشموب بشانة امین والشهادة : غ8٠4‏ ت» ۱۵۷ ٠‏ 

الابلاء : ۵4ع ٠‏ 

الظهار مشوب شائه الطلاق والقذف : ٤٠٥‏ ت > 2۰1 ۰ 

الظهار یقم من السلم ومن الکافر کالطلاق : 44۷ > 44۸ ت ۰ 

۰ ۱۷۹ > ٩۷۸ ٩٩ ۷۷ > ٩۷۲ : الرقبة في الظهار‎ 

أرضعت الزوجة الكيرة الزوجة الصغيرة : ۵۷۵ ۵۷۱ ت ٠‏ 

رضاع الكبير + 7 ت هه 

مدة الحمل : ۲۸۰ ۰ 

٠ ٤٩٩ > 55١ : ولد الفرور‎ 

تكح المجوسي أمه فولدت له : ۵۲۵ ۰ 

النفقة للولد وقس به الوالد : ۳۹۹ ۰ 

مسائل الجنایات والحدود والتضريرات : 

القصاص بالثقل والحارح : ۱۳۳ ت » ۰۲۰۰ 1۱۸ ۰ 

فتل الجماعة بالواحد : ۱۵۷-۱67 ۲۷۵۰ ت > 6۵۰5 1۱۷ ۰ 

فطع الأيدي بالد : ۱۱۳ ت > ٩ ۲٤۹‏ ۲۵۸ ۱۷ 

شريك الأب في القتل : ۵٩۳‏ > 4م + 9۵و ت > كه » لاه ۰ 

العامد اذا اشترك مع من لبس أهلا للقصاص : ۵9۵ > ۵٩۷‏ ت > 
۸ < ۵۷۸ + 

اذا عفی عن أحد الشریکین أو عقى عن احدی الجر اسان : م۵۸ ۰ 

الحافر لا يشر شريكا للمردي : ۵4۸ »> ۵۷۳ > 4لاه > ۵۷۵ ۰ 

علة القصاص تقض بقتل الأب والصبي والذي يصادف مهدرا : 
AA >‏ + 


YAY ب‎ 


شهود القصاص اذا رجموا عن الشهادة : ٠ ۵٩۵ > ۵۹4 > ۵٩۳‏ 
الاكراه على القتل : ۰۲۸ "اذه > ۵۹6 * 
اطاشن يستحقه القتول ویشت للوادث بطريق التلقي ان كان أهلا 
۷ ۵۲۳ ۰ 
تل المسلم بالذمي :۵ ات ۱۷۷ ٠‏ 
ایحاب الغرة : 45" ت > 589 * 
الموضحة توجب خسا من الابل : ۵۲۸ > ۵۳۰ ت * 
دبة الاطراف : ۳۳۰ ت > ۳۵۲ ۰ 
العاقلة : ۳۲۵ ت > ۳۵۰ ب ۳۵۲ ۱۵۷ > ۹۵۸ * 
قيمة العيد هل تضرب على العائله : 4۰۱ > ۰۳ ت 
تقدير بدل الدم معلوم بعلامة الدمة أو الحرية ؟ : ۳۳۱ ۰ 
القامة : ٦۵٦‏ ت ٠‏ 
الشهادة في الزنا وعدالة الشهود : ۲۳۲ ت > ٦۷۸‏ ۰ 
اللراطة : ۳ 2۳۸ م 2۳۹ > 460 > ۰۸ > 253١‏ ۱۱۱ ۱۱۸ ۰ 
القذف : ۰6 601 ت 
الضرب بتهمة السرفه : ۲۲۸ > ۲۲۹ ت * 
ن بسرقة ما دون اللصاب ؟: AY AEE“‏ ۰ 
7 الاشتراك في السرقة : ۲۵۵ > ۲۵٦‏ ت > ۲۵۷ › 1۸ * 
که ۷۱ ۷۸ ۰ 
شرب الخمر : ”الات 6 ۲۱۳ ۶ ۲۵۷ ۰ 
اشطار الحد في حق المد : ۲۷۰ ۰ 
ول الزنديق : ۲۷۷ ۲۲۲ ت > ۲۲۳ ت ٠‏ 


۷۱۸ 


تعزیر المتدع > وهل يبلغ أدنى الحد أو يزاد عليه ؟ : ۶۷۲۷6 ۰۷۷۵ 
۷۹ ۰ ۱ 
المعاقية بمصادرة المال» ومشاطرة عمر خالدا فی آمواله : ۳ ۷46 ت۰ 
مسائل الجهاد والفانم : 
فر ضة الحهادة : ۲۲٩‏ ت 
راي الغزالي في توظف الخراج عل‌آموال الاغناء لتمكين الحاهدین : 
۵۰ < ۲۳۲۱ ۰ 
متى بلزم الاستقراض ویمتع توظف الخراج ؟ : ۲۸۱ ۰ 
التسط بالطعام وعلف الدواب من الغانم فل القسمة: ۷١‏ + ه 
هسائل الأيوان والكفارات : 
تقديم الكفارة على الزهوق بعد الجرح : 4٩۵‏ > 495 ت > ۵۸۱ ء 
تقديم الکفار 2 على الحنث بعد اللمين : ٤٩٩ 4٩۵‏ ت > ۵۸۱ ٠‏ 
الكفارة مر که من العقوبة الا foo:‏ 
الكفارة بشراء القريب أو عتق المكاتب : 440 > 444 > كلام > #“وت» 
٠ ۷‏ 
ايمان الرقية في الكفارة : ۰۷ ٠ ۷۹ 6۷۸ > ٩۷۷‏ 
متى یعتتر الحنث في حق من قال : والله لأصعدن السماء غدا ؟ 
۶4 ت 
جزاء المد في الحرم : ۳۸۷ > ۳۸۸ ات > و ٠‏ 
مسائل الاطعمة والاشر بة : 
تحریم الخمر والشذ یره و کثره : 145-148 4 ۱۵۲ ۹۵ات ء 
۵ ۵ ۷۸۰۷ ۸ ۰ 


۷۱۵ ب 


ایاحة الممتة عند الضرورة » والخنزيز والقدار الذي يتناوله الضطر : ' 
۷ ت > ۱۵۵ ٠‏ 
حق الضطر في الأخذ من مال الغير : ۲۵۷۲ ت * 
قل الشيخص لأكل لحمه الآخرون » وأكل لحم الانسان الميت : 
٩‏ ت * 
مسائل .الأقضية والشهادات : 
النهي عن القضاء مع الغضب : “> ۰ 
عدالة الشهود : ۸۵ ت * 
سلب المید أهلية الشهادة : ۱۹۸ ت * 
رجوع الشهود عن الشهادة : أكه ت > ۵۷۳ » ۵۷ ٠‏ 
مسائل العتق : 
القرعة في العتق : ۲۵6 ت * 
فيد العتق في السراية مراعی : ۲۳ ۵۳۰ ٠‏ 
...“الكتابة الفاسدة خارجة عن القاس في الانعتاد : ٠١١‏ * 


ا نی ا م 


e 


حر 


و - المراجع 
را ی 
- احكام القران للامام الشانمي » تحقيق الشسخ عدالغني عدالخالق » 
ط اولى : السعادة سنه ۸۱۹۵۲ ٠‏ 
2 أحكام القر آن ۳ بكر الخصاص ٠‏ ط استانول سنة ۱۳۳۵ه ۰ 
~~ ب me‏ 
- بلوغ الرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع شرحه سيل السلام ٠‏ 
ط ثالثه : الاستقامه سنه ۵۱۳۹۹ ۰ 
سالك س 
5-5 تفسير الفخر الرازي » ل الخيرية سته ۱۳۰۸ ۰ 
حت تقسیر المزار لرشد رضاء عل ثالثة : الثار ٠‏ 
التلخص الحير لابن ححر ٠‏ ط دهلي بالهند ۰ 
تک e‏ 
- جامع الببان عن تأویل القرآن لابن جرير الطبري ٠‏ ط بولاق سنة 
مه وط دار العارف تحشق الأستاذ محمود محمد شاکر ۰ 
والشسخ أحمد رحمد الله ٠‏ 
- الحامع لأحكام الة ۱ 
5 الجامع | لصم بر للسوطي ٠‏ ط الخيرية سنه ۵۱۳۲۱ ۰ 


اكلا 


۰ - جامع العلوم والحكم » شرح خسان حديثا من جوامع الكلم ذيبن 
رجن ۰ ط الحليي سنه ۵۱۳6٩‏ * 
سح 


۱ - الخصائص الکبری للسيوطي سل سفنت اناد ت۶۰ 


3 — 
۷ - ذخاثر المواريث للابلسي ٠ط‏ أولى سنة ٤۱۹۳م ٠‏ 
یت 
ول 5 ستن آبی داود فل اون : مصطفی محمد سنة ۳۵اه * 
۽ د سنن ابن ماجه ه ط العلیمه نة ۱۳۱۳ه والحلي سنة ۵۱۳۷۲ ٠‏ 
ماد بت مه نیع عل جدر اباد الدکن سته ۵۱۳۵۲ * 
٩‏ - سنن الترمدي » ط پولاق سنه ۵۱۲۹۲ * 
۷ ب سنن الداد فطني + ط دهلي سنه ۰ ۷ص ٠‏ 
۸ - سنن الدارمي » ط دمشق سنه ۱۳۵۹ ده .٠‏ 
4 - سنن الشافعي روايه الطحاوي عن الزنی * ط الشرقة نة واااها* 
.۲ _ سنن النسائي * ط المصرية بالأزهر ٠‏ 
۳۱ _ السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي هط أولى نة ۳۰اه ٠‏ 
عفن 
۲ ب صحیح البخارى طط بولاق سنه ۱۳۱6ه * 
عد میجح سلم + ط أولى : عسى الحلبي ٠‏ 
لك ق سه 


خا - تنج الارى شرح ححیح الیخاری ۰ ط الحلبي سنه ٠ A‏ 


ب ۷۲۲ 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 
۲۸ 


۳۸ 
۳۹ 


er 


5-245 


321 


فيض القدير للمناوي ٠‏ ط. أولى : مصطفى محمد سنه ۱۹۳۸م ٠‏ 


ف دري 


۲ العمال ف رح الأقوال والأفمال للهندي ٠‏ ل اوك : حدر اباد 


٠ سس‎ ۲ 


تک لاه 


المستدر ك للحاكم ٠‏ ط جدز آباد الدکن سنه ۰ ۳۶اه ٠‏ 


مد ای كل الیمنبه سنه ۱۳۱۳ ودار العارف تحقق النسخ 


احيد كاك 


مسند الشافعي رواية الأصم عن الريع المرادى ٠‏ ط العلمبة سنة 


٠ ۷ص‎ 


مسند الطالسی + ط حدر اباد سنه ١۳۲ھ‏ + 
مشکاة الصایح للتيريزي ٠‏ ط دمشق سنة ۸۱۹۲۱ ٠‏ 
معالم السنن للخطابى اط حلب سنه ۱۳۵۱ه ٠‏ 


مغازي الوافدي ٠‏ ل السعادة سئة /إاماى ٠‏ 


للباحی ٠‏ مل أولى : الستعادة ننه ارام + 
المنتقى للمجد ابن تيمية ٠‏ ط الرحمانة سنة ۱۳۵۰ه ۰ 


الوا مع تنوير الحوالك + ط الحلبي ٠‏ 


شب رل مت 


نصب الراية للزيامي ٠‏ ط دار الأمون سنة ۵۱۳۵۷ ۰ 
تمل الأو طار للشو كاني ۰ ط النيرية والحلی ٠‏ 


2 ف ۹ 
النهايه قي عرب الحد نت این الاثير 0 


بت ۷۲۲ بت 


ط العثماية سنة ۵۱۳۱۱ ء 


۸ 


۹ 
+ ۵ 
اه 


0۲ 


~~ 


e 


3-5 


ص 


۳ اس 


کنب الفقه والاصول 


EF 
۰ الابهاج : شر شرح المنهاج لتقي الدين اليك ا تاجالدين‎ 
۰ الأدبة‎ 
٠ ط دار الكتاب العربي سنة ۱۹۵۰م‎ ٠ الاجتهاد بالرأى لخلاف‎ 
٠ ٠۳۳۲ ط الممارف سنه‎ ٠ الاحکام في سول الأحكام للامدی‎ 
٠ ط الامام‎ ٠ الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
* ۸۱۹۹۰ الأحكام السلطاية للماوردى ۰ ط الحلبي نة‎ 
٠ الأحكام السلطاية لأبى يعلى + ط الحلبي تححقیق حامد الفقي‎ 
سکرو فلم الجامعة العر بية ركم ۳ أصدول»‎ E 
ط الرساله‎ ٠ آساب اخلاف الفقهاء للشيخ على الخفیف‎ 


4 


° 
الاثارات في أصول الفقه للاجي مخطوطة الأزهر رقم ۰ أصول 
وطبع بتونس سنه 944 اها باسم « الاشارات في الأصول الالكة » ٠‏ 

الأشاه والنظائر 5 ء ط الحلبي سنة ۱۹۵۹م ٠‏ 

الاشراف على سائل الخلاف للقاضي عدالوهاب ٠‏ ط المغرب * 
الاعتصام لاشاطي ٠‏ ط مصطفى محمد ٠‏ 

الاقصاح ن معاني | الصحاح ح لابن هيرة ه ط حلب نته ۸۱۹۲۸ ۰ 
وهو ۳ الاشراف على مذاهب الأئمة ة الأثسراف میخطو طه دار 
الكت ه 

الأم للامام الشافعي ٠‏ ط بولاق » والناوي ٠‏ 


3 ۷۲۵ بت 


۶ - الأموال لابن سلام * تحقيق حامد الفقي ٠‏ 


۷. 


۷۱ 


س 


ww 


أبو حنفة للشسخ ابو زهرة ٠‏ ط دار الفکر ۰ 

ابن حزم للشسخ أبو زهرة » ط مخمر ٠‏ 

أحمد بن حنل لشیخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ۰ 
اتحاف أهل الاسلام ببخصوصات الصام لابن حجر ٠‏ ط الفحالةء 
اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٠‏ ط سنه ۳ شر پوسف. 
شاخت ۰ 


اختلاف أبى حنفة وابن آبی للى ۰ ط الوفاء ٠‏ 


. ارشاد الفحول لشوکانی ٠‏ ط السعادة نة ۱۳۲۷ه ٠‏ 


اصول التشر بع الاسلامي لحسب اللهء ط دار العارق سنه كلام ۰ 
صو الحصاص مخطو طه دار الكتب دم )4( اول ۰ 
1 ا ۰ ۱ ۱ 4 ۰ ه ۰ 
اصول الداشي ط الهند منه 4٤‏ 
اون الفقه نلز دوی مع شرا حه ۹ الأسراد للسخاری ۰ 
بل استانول ۷ص ۰ 
5 شمه لبد ا جرد 7 
اصول الفقه الخضري السعاد سقنه ۶۱۹۲۲ 
أصول الفقه عند الجعفرية للنسخ أبو زهرة تشم معهد الحاممة 
العر به ۵م ٠‏ 
أصول الفقه للشبخ بدر التولي > محاضرات في کلتی الشسريءة 
والحقوق بحامعة بغداد ٠‏ ط مداد ۱۹۵۵ ٩۱۹۵م ٠‏ 
أصول الفقه للشیخ عدائغنی عدالخالق وآخرین ۰ ط ليحنة الان 
۳مم ٠‏ 

مت ۷۲۵ بت 


۲ - أصول الفقه للشسخ وا واو ل الو قا لت 
۳ - اصول الفقه للرديسي ٠‏ ط دار الألیف ۸۱۹5۱ * 
فياف اسول اله كر كي الدين شمان ٠‏ ط دار التأليف ۶۱۵۱۳ ٠‏ 
۵ - أصول الفقه لدران أبى العنين ٠‏ ط دار العارف ١٦۱۹م‏ * 
اعلام الموقعين لابن القم ٠‏ ط أسسعادة ٠968م ٠‏ 
۷ - الاعلام بشرح بعض ترا کب الأحكام للمرصفي ٠‏ ط التضامن ٠‏ 
د 
۸ - الحر الحط للزر كشي مخطوطة دار الكتب (4۸۳) اصیول: 
والأزهر (۷۲۰) ۰۷۲۲ 
۷۵ - البحر الرائق على كنز الدقائق ٠‏ ط أولى بالعلمية ٠‏ 
۰ - بدائع الصنائع للكاساني ٠‏ ط أولى : سنة ۵۱۳۲۷ ۰ 
۸۱ - بداية المحتهد لابن رشد ٠‏ ط ثالثة : حلبي ۱۳۷۹ه ٠‏ 
۷ - البرهان لامام الحرمين مصورة بدار الکتب ركم (۲۵) ٠‏ 
۳ - بشة المحتاج لایضاح شرح الأسنوى للمرصفي ٠‏ ط السعادة ٠‏ 


س ت مه 


۶ - تأسس النظر للدبوسي ٠‏ ط الأدبة ٠‏ 

هم - تأريخ التشريع الاسلامي للشيخ السايس والنبكي والبربري 
ط ۱۹۳۱ ۰ 

٠ سين الحتائق على الکنز للزيلعي » ط أولى : الأميرية‎ - ۸٩ 

۷ - التحرید للبجيرمي على منهج السخ زكريا الأنصاري ۰ ط الحلي 
۰ + 


۰ 


مت لكالا 


A۸ 


A۹ 
۹۰ 


۹۱ 
A۲ 


۹۳ 
A٤ 
A٥ 


۹۹ 


۷ 


٩۸ 


۹۹ 


۵ ۵ ات 


بالأميرية ۸۱۹۳۹ ۰ 

تحقيق معنى اللاسب للمرصفي ٠‏ ط ۸۱۸۳۵ ۰ 

تخریج الفروع على الأستےل لاز حاني تحقق الد کتور محمد 
اديب صالح ٠‏ ط دمشق سنه ۷۲ ٠‏ 

تعلل الأحكام ‏ لشلبي ٠‏ ط الأزهر ۶۱۵4۵ ۰ ۱ 
تفسير اتصوص للد کتور محمد ادیپ صالح : رسالة دکتوراه ٠‏ 


اط دشق ۸۱۹۸6 + 


تقربرات على حاشية الدسوقي والشرح الكبير لملش ٠‏ 
تقويم الأدلة للدبوسي ٠‏ مخطوطة دار الكتب رقم (۷۲۵) أصول ٠‏ 
التلویح على التنقح للتفتازاني ٠‏ ط صح /اهوام ٠‏ 
التمهد ف تخر بج الفروع عل از مرن ٠‏ ل اول بمكة المكرم-ة 
۳ھ ۰ 
انقح الفصول للقرافي » المقذمة الثانة لكتاب الذخيرة ٠‏ ط کلسة 
الشريعة ۱۳۸۱ھ ۰ 
۵ ۰ 
mn‏ 0 ست 

جمسع الجوامع لابن ا! بلي مع شسمرحه للمحلی ۰ ط الحلمی 
وط اوی ۱۳۱۹ھ ٠‏ 

CC ~~ 7‏ - 
حاشية تليوبي, على شرح الحلي على النهاج ٠‏ ط صبح ٠‏ 


-- ۷۲۷ بت 


١١ 


~۲ 


«(۳ 
-1 1 


3 


حاشة عميرة على شرح الحلی على النهاج ٠‏ ط صبح * 

حاشه الدسومي عل الشرح الكبير ۰ ل الحلبي ۰ 

حاشية عليش على منح الجلیل ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 

حاشة الناني على المحلى ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 

حاشية العطار على المحلي ۰ ط ۳۱۹ھ ٠‏ 

حاشية السيخ النجار على شرح الأسنوي صدر منه الثالث فقط ٠‏ 

ط الصدق ۱۹۲۷ ۰ 

الحاوي للماوز دي مخطو طه دار الكتب ركم (۸۲) فقه شائمي ۰ 
ماخ 5 

الخراج لاي بوسف ۰ ط السلفة 5 

الخراج لحی بن ادم ٠‏ تحقيق الشسخ احند شاکر ٠‏ ط السلفة ۰ 


خزانة الأصول للدبوسي ميكرو نيلم الجامعة العربية دقم (۲) آضول 


الذخيرة للقراني ٠‏ الحزء الأول مطعة کلة الشريعة ۱۳۸۱ه ۰ 
ےہ آل اسم 

الرأى في الفقه الاسلامى للدكتور مخار القاضي - رسالة دکتور اه 

من جامعة القاهرة 1549م ۰ 

رد المحتار على الدر المختار لابن عایدین ۰ بولاق ۱۲۸۲ه ۰ 

الرد على سير الأوزاعي لأبی پوسف ٠‏ ط الوفاء ٠‏ 

الرسالة للامام الشافعی ٠‏ تحقیق الشسخ أحمد شاكر ٠‏ ط الحلي 

٠ ه‎ ۱۳۵۸ 


۷۲۸ بت 


٦ 
۷ 


~۸ 


اا 
۰ 
۹~ 
فثك 
۳ 
6 ۲ 


ةا 


۲۹ 


"۷ 


روضه الناظر لابن قدامة ۰ ط السلفية ۲ص + 
الروض النضير شرح محموع زید بن علي » للصنماني ٠‏ ط السعادة 
۷ھ + 
mm‏ من ت 
سلم الوصول لمحمد بخت المطبعي * ط السلفية ٠‏ 
م س‌‌ ۳ 
الشافمی للشسخ محمد ۳ زهرة ٠‏ ط دار النكر ٠‏ 
الشرح الكير لابن قدامة ۰ ظط امار ۰ 
الشرح الكير على مختصر خلل ٠‏ ط الحلی ٠‏ 
شرح نقح الفصول للقراق ٠‏ ط ۳۰اه ٠‏ 
ناض مس 
الصادق للشيخ محمد أبو زهرة ۰ ط مقمر ٠‏ 
د 
ضوابط المصلحة للد کتور سعید رمان البوطي رسالة دكتوراه من 
كلية الشريعة ٠‏ ط الأموية بدشق 6كوام ۰ 


نك امه 


الطرق الحکمة في السياسة الشرعة لابن القيم + ط الدني ٠‏ 


= ۷۷۹ بت 


ساعد 

۷۸- عدة الأصول في أصول النقه للطوسي ٠‏ ط بمباى ۵۱۳۱۲ *. 
فس 

9 فتح العزیز على الوجز للراتمي ٠‏ ط الميرية ء 

۳- فتح القدير لابن الهمام » ط الأميرية ۵۱۳۱۵ ۰ 

۰ كل تاسعه مم‎ ٠ فحر الاسلام لأحمد أمين‎ ۳١ 

٠ ط 1544اه‎ ٠ الفروق للقراني‎ ٣ 

۳ AVA الفصول المهمة فيأصول الأئمة المعاملي * ه ط  انبه اب‎ Siu 

٤‏ الفقه والافقه للخطيب الغدادي _ مخطوطة الظاهرية بدمشق 

` رقم ٩۲‏ أصول٠‏ 
۳۵- الفكر السامي للحجوي E E‏ 


#4 قواعد الأصول ومعاقد الفصول اصفی‌الدین الحنبلي - تحقيق الشبخ 
أحمد ثاکر ٠‏ ط دار العارف * 
۳۷ فواعد الأحكام ف مصالح الأنام للمز بن عبدالسلام ٠‏ مل الحسشه ۴ 
م1 القوانين الفقهة لابن جزى ٠‏ ط فاس 1978م * 
۹ القاس لابن مية ٠‏ ط اللفة ۱۳۷۵ه * 

ی 


(EVP) الكاشف عن المحصول لاع _ مخطوطة دار الكت رم‎ ٠ 


٠ کشف الأسرار على أصول النزدوى  طبع استائيول ۱۳۰۸ه‎ ٩ 
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كشف الأسرار على شرح المنار للنسفي ٠‏ ط الاميريه 15؟اىه ٠‏ 
كنز الدقائق للنسفي مع تسين الحقائق للزيلعي ٠‏ 

ل 
اللمع لأبى اسحاق الشيرازي مع شرحه نزهة اشتاق ۰ ط ححازي 
اهؤام ٠‏ 

اسم 3 3-3 
مالك للشمخ 5 زهرة ه ط دار الفكر ٠‏ 
اي ه ط السعادة ۰ 
المادىء العامه للفقه الحعم ري لهاتم الحسنى .٠‏ ط دار النشتض 5-5 
سروت ٠‏ 
مجموعة الرمائل الكبرى لابن تنمية ٠‏ ط الشرفة ۱۳۲۳ه ٠‏ 
المجموع على الهذب للنووى ٠‏ ط الميرية ٠‏ 
المحصول للرازي ت مخطوطة دار الكتب ریم (۲۹۷) اصول ۰ 
0 لابن 0 ٠‏ ط الميرية ۱۳۵۲ه ٠‏ 
الفقه القارن ۲ 
محتصر المتهى لابن الحاجب مع شرحه وحواشيه ٠‏ ط الأمير ية 
وط استانول ۰ 
مختصر الطحاوي ه ط دار الکتاب العر بی ۵۱۳۷۰ ٠‏ 
مختصر إل مز بی مع کناب الأم ۰ 
المدونة الكبرى للاءام مالك ٠‏ ط الحشاب ۱۳۷۲۵ه ۰ 


المدذل الى مذهب ل E‏ س لابن بدران ٠‏ حل النير به ۰ 
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المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ٠‏ ط دار التأيف ٩٥۱۹م‏ + 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ طه الدينارى ٠‏ ط دار الأنوار ۱۹۲۳ 
الستصفی للامام الغزالي ٠‏ ط الأميرية ٠‏ ۱ 

مسلم الثبؤت مع شرحه فواتح الرحموت ٠‏ ط الامیر به ٠‏ 

السودة في أصول الفقه لآل تيمية ٠‏ ط المدني ٠‏ 

المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدين الطونی للد كتور مصطفى 
زيد » ط دار الفكر و 7 

المعتمد في أصول الفقه لأبى الحسین الصري ٠‏ ط الكانوليكية 
سيروت ۱۹۹۵ ٠‏ 

الغتی للقاضي عدالحار د عل اللو سه الاه لتأليف والترجسة 
وال ۰ 

الغنی لابن 5 ط الامام ٠‏ 

مغنى المحتاج للخطب النمريني * تن . 


المقدمات الممهدا؛ م رشد 0 ونه ۰ 


CE‏ نس عادة ٠‏ ط أولى 
فكذام ٠‏ 


منح الحلل على ا خليل للخرشي ٠‏ ط الأميرية ۱۳۱۷ه 3 
اشخول للامام الغزااي - معخطوطة دار الكتب ب دم )0۸۸ أ اسر : 
ملخص ابطال القاس لابن حزم تحقيق سعد الأفغاني وال دمشق 
الموافقات للشاطبي -نحقق السخ عداله دراز ٠‏ ط التجارية ٠‏ 
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مصادر التشريع الامسلامي فما لا نص فه - نشر معهد الجامعة 
العربة ٤٥۱۹م‏ ۰ 

سان اح 
لیذ لابن حزم تحقيق الشبخ الكوثري ۰ ط الأنوار ١٤۹٠م‏ * 
اس العقول - للشيخ عسى منون ٠‏ ط التضامن هماه ٠‏ 
نزهة المشتاق ‏ شرح اللمع ٠‏ ط حجازي ١١۹٠م ٠‏ 
النص والاجتهاد للموسوي بتقديم الحکم ٠‏ ط اللجف ۸۱۹۵ ٠‏ 
نظرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي - للدكتور علي حسن عبدالقادر 
ط انه سنة 9موام ۰ 
نفائس الأصول على الحصول - للقرافي - مخطوطة دار الکتب رقم 
(دلاغ) اصول ۰ 
نهاية السول شرح منهاج السضاوي - الامنوي ٠‏ ط مسح والسلفية 
نهابة الطلب في دراية الذهب - مخطوطة دار الكتب دم (۳۰۰) 
فقه شانعى + ٠‏ 


الهدایه للمرغيناني * ط الحلبى ۳۹ ٠‏ 
س و س 
الورفات سا لامام الحرمين ٠‏ ط الحلي ۲ص ۰ 


الوجبز للامام الاير زالي ها ط الاداب ۷ ۰ 


144 أبو حامد الغزالي - الجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعة بالقاهرة بي ۰ 

14 أخار القضاة لوكيع ب تحقيق عبدالعزيز المراغي ٠‏ ط الاستقامه 
۳۲ص ٠‏ 

ل آداب الشافعي ومناقه - لابن أبى حاتم الرازي - نحقيق الخ 

عدالغني عدالخالق ٠‏ فل العادة ۱۳۷۲ه ٠‏ 

1و1 الارشاد الى قواطع الأد دلة فيأصول الاعقاد - لامام اطرمین - تحقیق 
الد کنور بوسف موسی ٠‏ ط الخانجي *٠‏ 

۲- آسد الغابة ‏ لابن الأثير ٠‏ ط جمعة العارف ٠‏ 

۳- أسرار البلاغة - للجرجاني ٠‏ ط النار 544اه ۰ 

۶ الاصابة لابن ححر ٠‏ ط مصطفی محمد ۰۱۵۹۳۹ ۰ 

٠ ط اة بالقاهرة‎ ٠ الاعلام - لخيرالدين الزرکلی‎ ٥ 

وا آلف باه - لیوسف بن محمد البلوي الاأندلسي ٠‏ ط الوهبية 
۷ص ٠‏ 

- ب _- 

۷ الداية والنهاية ‏ لابن كير ٠‏ ط السعادة ۱۳۵۱ه ٠‏ 

۸ بغة الوعاة ‏ للسبوطي + ط السعادة ۵۱۳۲۹ * 

4- السان والتسين - للحاحظ ٠‏ ط لجنة التألف والترجمة ۵۱۳۰۷ ٠‏ 
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سم لت سه 
تاج العروس - للسد مرتضى الزبدى ٠‏ ط الخيرية ۷١٠۳٠هف ٠‏ 
نار بخ هداد ب للخطب اللفدادي ه ط السعادة ۱۳۵ص ٠‏ 
تاريخ الا واللوك - للطری ه ط دار المارف - تحقنق الأستاذ 
محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ وط الحسيئية ۱۳۲۹ه ٠‏ 
تاريخ الأدب العر بي 55 لمرو کلمان بت تر جمة الد كتور النحار ۰ 
ط المعارف ۰ 
تاريخ القضاء في الاسلام - للدكتور أحمد عدالنعم البهي ٠‏ ط لجنة 
السان ٥٦۱۹م ٠‏ 
تاريخ الحر تى و ط الأمر بة ۰ 
تاريخ ابن عساكر ‏ مخطوطة داز الكتب رقم (44۲) تأريخ ٠‏ 
التحفة اللطفة في تأريخ المدينة الشمريفة - للسخاوى ٠‏ ط السنة 
المحمدية “لاه م 
التعرينغات ‏ للحر جانى ٠‏ ط الوهسة 4/ااه ٠‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ‏ للنووي ء٠‏ ط الميرية ٠‏ 


هديب التهدیب 5 لابن حجر ٠‏ مل خر اباد ۰ 


ا 
جذوة المقتبس - للحسدي ٠‏ ط الدار الصرية للتألئف والترجمة 
ككؤام ٠‏ 

الجواهر المضة في طبقات الحنفية ‏ لمحبى الدين القرشی الصري ٠‏ 
ط حدر ء اناد ۱۳۳۲اه م 


ست 765 ات 


4 جواهر الأدب في معرفة كلام العرب - للأربلي ٠‏ ط وادي الثیل ٠‏ 
٠ 6‏ 
5 
٠‏ ۴ حائسية الجرجاني على تشد القواعد شرح تجرید العقائد - 
للأصفهاني ‏ ميخطوطة دار الكتب رقم (00) علم کلام ۰ 
0 حائسة الخضري على ابن عقيل ٠‏ ط بولاق !ءاه ٠‏ 
لك حاشية الصبان على الملوى على السلم ٠‏ ط الممشية ۵۱۳۰۵ ٠‏ 
۸- حلية الأولاء - لأبى نسم ٠‏ ط السعادة ۱۹۳۲م ء 
48 الحيوان ‏ للحاحظ ٠‏ ط الحلي لاه؟اى ٠‏ 
۰ اة الجنوان ‏ للدميري +٠‏ ط بولاق ٤۱۲۸ھ ٠‏ 
شم ی 
1ل خزانة الأدب ‏ للفدادي ٠‏ ط بولاق ۱۲۵۹ه ۰ 
۷۲ الخطط التوفقية - لعلي مبارك ٠‏ ط بولاق ۱۳۰۵ه ۰ 
۳- ديوان التنبي شرح العکیری ٠‏ ط اشرفة ۱۳۰۸ه ٠‏ 
۶۵- دیوان التنبي شرح الواحدي ٠‏ ط برلين ۱۲۷۷ه ۰ 
۵- الدياج المذهب في أعان علماء الذهب - لابن فرحون ۱۳۲۹ 
وبهامشه نبل الابتهاج بتطريز الدیاج لاا التبكتي * 
سے د3د سه 
++ ذيل الأالي والنوادر ‏ للقآلي ٠‏ ط بدار الكتب ۱۳۵6ه كجزء ثالث 
للأمالي + ١‏ ۱ ۱ 


5 ¥ - 


الال ذيل طقات الحنابله ب للغدادي * ط السنة المحمدية ۵۱۳۷۲ م 


اسم ال س“ 


5 


۸- رسالة في اداب البحث والمناظرة ‏ للسمرقدي ومعها سرح 
کمال‌الدین مسعود الشرواني ‏ مخطوطة دار الکتب رقم (o)‏ ۰ 
5 روض العقلاء و نزهه الفضلاء - للستي العملية سنه ماه ۰ 
۳۰- روض الأخار التخب من دیع الأبربار ‏ لابن الخطب ٠‏ ط بولاق 
سلة ۱۲۸۰ه ۰ 
۱- الروح لابن قم الحوزية ٠‏ ط حدر اباد سنة ۱۳۵۷ه ۰ 
نك ارم ی 
۷- سعادة الدارين ‏ للسمئو دی ٠‏ ط جريدة الاسلام ۰ 
۴۳- سلاجقه ایران والعراق - للدکتور عداللسم حسنين ٠‏ ط لحنة 
التالف والتر جمة سنه ۱۵۹۵۵ ۰ 
٤‏ السمط .الثمين في منائب أمهات ١؟‏ لؤمنين هط حلب سلة ۸۱۳۹۵ ۰ 
۵ سير النبلاء ‏ للذهبي ‏ مصور بدار الکتب دم ( ۱۲۱۹۵ ح ٠)‏ 
الا سيرة عمر بن الخطاب - لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة سنة 1874م ۰ 
شون ات 
۷- شجرة النور الزكة في طقات المالكية ‏ للشيخ محمد بن محمد 
مخلوف ٠‏ ط السلضة سنة ۱۳۵۹ ۰ 
۸- شدرات الذهب لابن العماد * ط القدسی سنة ۱۳۵۰ه ٠‏ 


۳۹ اشر الحلي عل ہنی الموصلي بت للخ ألحمذ البربير ٠‏ حل يروت 
سلة )ص م 
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شرح عين العلم ودين الحلم - للقاري » ط النيرية سنه ۱ص + 
شفاء اتعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلل - لابن القيم ٠»‏ 


ط الحستةه سنه لاه ۰ 
35 ص عم 
ط المعارف ۰ 
م 
الطقات الکری - لابن سعد ٠‏ ط بيروت سنة 5/اااه ۰ 
طقات الشافعية ‏ لابن السكي ٠‏ ط الحسيئية سنة ۱۳۲6 ىع 
وا لحلبى تحقق الطناحی والحلو ۰ 
طقات الشافعية 5 لابن شهه 35 مخطو طه دار الكتب ركم ۱:۷ 
تاریخ ۰ 
طقات الحنابله - لابن ا يعلى ٠‏ ط السنة المحمدية سنه ۱۳۷۱هه 
طقات المتزلة 5 لان المرتضى ٠‏ ط بر وت سنه اكذام تحشق 
سوسلة فلزر ۰ 
طبقات الزيدية ‏ لابراهيم بن القاسم * عصور بدار الکتب دقسم 
۹ ب ٠‏ 
الطراز التضمن لأسرا راللاغة وعلوم حقائق الاعحاز - للمؤيد بالله 
العلوي المنی ٠‏ ط المقتطف لةه ۱۳۳۲ه ۰ 
51 3 51 
العقد الشمين في تأريخ البلد الأمين ‏ للفاسي - تحقق الاستاذ فؤاد 
- ¥۳۸ - 


السد ٠‏ ط السنة المحمدية ٠‏ 
۷۷ المقد المذهب ‏ لابن اللقن - مخطوطة دار الكتب رتم ۹ تاریخ ٠‏ 
ع ت 
۳۵۳ الغزالي - للد تتور دوز فر ید رفاعي ط الحلبي 
4 الفزالي - للدکتور آحمد الشرباصي «اط دار الهلال ٠‏ 
ند 
۵- الفهرست ‏ لابن الندیم + ط الاستقامة ٠‏ 
6ه الفيض الوارد على مرمة مولانا خالد ب للالوسي ٠‏ ط الکستله سنة 
۷۷۸ه ۰ 
7۳9 
۷- القاموس الحط - للفيروز ابادى ٠‏ ط السعادة ٠‏ 
۸- القواصم والعواصم - لابن العربي + مخطوطة دار الكتب رقم 
( ۲۲۰۳۱ ب ) ۰ ۱ ۱ 
اک ا 
وه الکامل - لابن الأثير ٠‏ ط بولاق ستة ۱۳۰۳ه ۰ 
٠‏ كشف الظنون ‏ لحاجی خليفة ٠‏ ط سنة 1841م ۰ 
9 الكواكب السائرة ‏ لابن الفزي ٠‏ ط بيروت سنه 1948م ٠‏ 


1 


س ل مت 


!ب اللاب في تهذيب الأنساب - لابن الاثير ٠‏ ط القدسي ٠‏ 


۴ سان العرب - لابن منظور ٠‏ ط بروت + وبولاق ٠‏ 
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چ 
مؤلفات الغزالى _ للاستاذ عدالرحمن بدوي ٠‏ ط دار القلم ٠‏ 
مجموعة العانی ٠‏ الجوائب سنة ۱۳۰۱ه ٠‏ 

محلة الحضارة بدمشق ٠‏ 

محلة الأزهر ٠‏ 

محاضرات عن داود الظاهري ل للشسخ عدالفني عدالخالق ۰ 
مرآة الزمان في تأريخ الأعبان - اسبط بن الجوزي ٠‏ ط حدر آیاد 
سنه ۸۱۹۵۱ ٠‏ 

مرا الحنان وعيرة القضان - للاتمي .اط حدر آباد سنه ۰۱۳۳۸ 
المصاح المثير - للفبومي ٠‏ ط الحلبي ٠ ٠‏ 

مختار الصحاح ‏ للرازي ٠‏ ط الأميرية سنة ۱۳۵۵ه ٠‏ 

معجم الوّلفین - لعمر كحالة ٠‏ ط دمشق ٠‏ 

معجم البلدان ‏ لياقوت ٠‏ «صور بالأوفست عن الأوربمة سنة ۸۱۹1۵ 
محم الأدباء - لاقوت ٠‏ ط ثانية سنة ۱۵۳۰م ٠‏ 

2 - لابن هشام بحاشية الأمير ٠‏ ط مصطفى محمد سنة 
۲ھ ٠‏ 

مفتاح السعادة ومصیاح السادة - لطاش کری زادة * ط حدرآباده 
مقدمة ابن خلدون - تحقق الدکتور علي عدالواحد وافي٠‏ ط أولى 
سنه ۱۹۵۷ ۰ 

الملل والتحل للشهر ستاني ۰ ط الحلبي سنه ۱ ٠‏ 

مناقب الامام أحمد ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة ٠‏ 


مانب الامام الشافعی - للرازي ٠‏ ط سنه ۱۲۷۹ه ٠‏ 


س ۷4 س 


۷۸۷۲ المنتحل ‏ للتعالبي . ط الاسكندرية سنة ۱۳۱۹ه ۰ 


۲۸۳- المنتظم ‏ لابن الجوذي ٠ط‏ حدر آباد ۰ 
4ب مناقب الامام أبى حنيفة ‏ للذهبي ٠‏ ط دار إلكتاب العربي ٠‏ 


٠ مزال الاعتدال ۳۳ للذهبى »۾ ط الحلب‎ ~A 
رت‎ 
۰ ط دار الکتب‎ ٠ النحوم الزاهرة - لابن تغری بردی‎ "۸3 
٠ نفح الطب - للمقری - تحقیق محي‌الدین عبدالحمید‎ -۷ 
* ط دار الكتب‎ ٠ نهاية الأرب - للاويري‎ ۸ 
نا أ اسه‎ 
* ۸۱۹۳۱ وم الوائي بالوعات ب للصفدي - شیر استابول سنه‎ 
۰ ۵۱۲۹۲ طاسنة‎ +٠ الوسله الادسة ك للمرصفي‎ 4+ 
وات الاعان 2 لابن حلكان - تحقق محي‌الدین عدالحميد‎ ~۹۱ 
٠ ط مكتة النهضة‎ 
ی س‎ 5 
حجازي سنة‎ ٠ شمة الدهر في محاسن أهل العصر  للثعالبي ط‎ -۲ 
٠ ۳۹ھ‎ 


VN — 


ز - الخطاً والصواب 
الصفحة السطر ‏ الخطا ات ات 
۱ تا وو 
۳ 0 یضال بصلل 
۱۲ ۲ لفرق الفرق 
۱۷ 5 الصميد الصمد 
۲۰ ۱۵ فهى هل 
۷4 15 الاک م الاحكام 
۲۷۹ 3 التعللقه المتعلقة 
۳۷ ۳ تكللف تکلف 
۳۳ 3 ابتدأ ابتداء 
۳۳ ۲۱ سطر مکرد 
۳۵ ۱۵ من منه 
۳۷ ۳ اشری اشتری 
٤ 3‏ فلم فلو 
١ 3‏ من ومن 
۳ ۹ النطترق المنطوق 
۳ ۱۲۱ فحتل فحتمل 
0۹ ۵ تهما فهمها 
۳ ۲ بتضضمنته ی 
۷۷ ۱۳ اضطر ای اضطراري 
٦ ۹۱‏ قرنيه 00 فرینه 
۱۳۳ 4 استيعاب للعسر استيعاب اليدن للعسر 
۱۳۸ ا سلم ونسلم 
NEA‏ ۹ الملائمة الملاءمة 
١ ۱5٩‏ الابعة الأربعة 


الصفحة ‏ السطر العبوان 
۱5۲ ۸ فیحسب قیحسم 

كما ۱۰ ۰ 6 

١ ١‏ جميلة جملية 

۷۷ ۱۳ ما مما 

۲۰۸ ۷۰ فنحه شحن . 

1۳ ۲ ولست ولس 

7۳۷ ۹ التعر بر التعز بر 

۲۳۳۱ ۱۲ ففية قفه 

YY‏ 3 للفكار للکنار 

١ ۷:۲‏ س ست 

(» 0۰ 

0٦‏ القىج القبح 

۳۷۹ ۱۹ وراء وراءه 

۲۸۹ ۲ سطر مکرر 

۲۸۹ ۵ وعلسا وعلنا 

۷ ۱ اوضعت نمر (۲) على كلمة : ٠‏ اهتدی » خطأ » 

ونسنب عنه زيادة نمرة فيالأرقام التالية في الصفحة 

۳۰۱ ۸ الدهم فالدر هم 

۳۰۵ ۱۳ التتشنعات التششعات 

۳۷ 5 رحمها رحمهما 

۳۳۹ ۳۷ عد عدا 

۳۳ المائلة. الممائلة 

۳۳۷ ۷ هذا هندا 

۸ . ۶ سفلی سفل 

of‏ ۷ هئيه مکررة 


المفحة السطر الخطا ااشترات 
۷ ۸ يكون يكن 
۸ ۱۰ مخبله 9 
۳۸۸ ۸ شب پناسب 
۳۹۲ 5 شی می 
۳۹۲ ۱ بلمد یهه بالیدیهه 
۳۹۹ ۱۷ هو وهو 
4 0 فيس باس 
١ ۲‏ موصف موصوف 
۱۹ ۲ تفرق شرق 
<۲٤‏ ۷ بحر تا جرا 
١ 1۳۹‏ .بعر ض یفر ض 
۶۳۸ 83 ذا اد 
١ 3‏ فلملل تلعل 
SAA‏ ۱۱ فلتقاء > فتلقاه 
١١ AY‏ لس لس 
o۲‏ ۱۳ والحائز والحائزة 
جوم ۱۲ الفتصیل التغصيل 
5۷۰ ۹ اذ ادا 
۹۹ 1 ذکرواها در ناها 
۱:۱ ۱ حوار جواز 
۵۸ ۱ ستعمالها استعمالها 
4 ۸ فكيفيه فيكفيه 
1 ۱۳ الحقاق الحاق 


رقم الایداع في الکته الوطنة بغداد ۱۵ لسنة ۱۹۷۱ 


۱ راذا 


س ¥ س 


